وقعَآ بق مامكاب ينملؤت 


فإتسكهم 


«إن الاشتراحكية مع الديمقراطية هما جناحا الحرية » 


تعد قال 


موجه إلى اسيد وزير المدل 
دن السيد المضو شكرى دعترى : 
عن اعاطوات التى سلكتها الوزارة مو دع الساطة القضائية وتوفير سبل العمل للفحامين 


نضن: الهو آل 
جاء فى تقربر الاجبة الخاصة للشكلة لبحث برنامج السكومة والذى أقره مجاس الأمة 
بالإجماع ف ؟ادن أبريل عك5ةا. 


وقد أفرد الدستور لاسلطة القضائية باب خاميا أكد فيه استقلالها إعانا مبه برسااتها لأقدسة 
ويعاون القضاء ص أداء رسالته على الوحه الأكل 5 


وإذا كانت مبنة اللحاماة ترتبط | رتباطاً وثيقاً بالسلطة القضائية ودعاءة من دعامات الودالةفإنها 
تستأهل ؛ عمق فى هذا العهد الاشتراك رعاية الدولة لرجالها وتوفير سيول العمل لهم خاصة وقد 
'امتوعب القطاع العام السكثير من مجالات نشاطهم . 


فا اللمطوات التى ساسكتها الوزارة فى سبيل إعمال هاتين التوضيتين وقذ مغى على قرار 
الحاس لما قرابة التسمة شهور ؟ 2 ' 


خطاب 


السود الاستاذ مصطفى محمد البرادعى 


ثقيب الخسامين 


إلى السيد وزير العدل 


السيد وزير العدل 
نمية طيبة وبعد ؟ 


معلوماتها فى شأن ما ورد بالسؤال الوجه إلى السيد الوزير من السيد الأسقاذ شكرى ديعترى 
عضو مجاس الأمة عن الخطوات التى سلسكتها الوزارة نحو دع الساظة القضائية وتوفير سبل 
العمل للحامين 2( فإنا اتشرف بإخطار سيادتكم أنه يأزم ف اعتقاد نا حفيق لاقو الانية : 


أولا : أن يكون التعيين فى مناصب الإيابة والقضاء بكافة درجانه من بين الحامين فى حدود 
ش نسبة لاتقل عن 9 حتى يتلق بذلاك توفير العذد اللازم من له حيرة ونحربة طويلة 
بالقضايا المتعددة والأعمال القانونية الختلفة . 


ثاني : أن قنشأ إدراة قانونية واحدة للمؤسسات والشركات تضم الإدارات الغختافة التفرقة 
الاعة الأن ولا يكو اليَعِيينِ فمها إلامن بين المحامين ويكون العمل فمها متضوراً على 
مباشرة كل الأعمال القانونية والإدارية بالمؤسسات والشركات عدا امرافعة بالْحا 0 : 


الها : أن يكون حق المرافعة باخام عن الؤ عسات والشر ركات مقصوراً على الحامين المقيدين 
يدول المشلاءاين بالبقابة» ويازم لذلاك أن تتاركل رةه وكل مؤمسة محاميا أوأ كثر 
حسب "الأحوال » ليتولى مباشرة قضاباها بحا م . 


خامسا 0 


سادس : 


: أن يذ لمعم بالإمارة 7 الندب أوأشعرة الأعمال الما أونية بالوّسسات والشركات من 


بين أعضاء ياس الأولة أو إدارة قضايا الحسكومة أو غيرم من موظى الدولة » 
طالاكانت هذه الأعمال سيقوم بها أعضاء الإدارة القانونية والحامون الذين 
تارم الؤسسات والشركات . 

أن تلئز مكل جمعية تعاونية أو كل جمميتين فأ كثر مما ء حسب اتساع نطاق أعمالها » 
يتعيين مستثار قانوتى طا من بين الحامين يتولى مباشرة كل أعماها القانوئية » 
و الإشر اف عامها : 

أعد مجاس اليقابة مشروع قانون الحاماة ( وصورته مرئقة بهذا الكتاب ) يتضمن 
أحكاما عخدافة لظي العمل باللحاماة ورقم مستواها » ويستازم هذا اللشروغ لاقيد 
بالجدول ؛ الدراسة لمدة سنتين بممهد عال للمحاماة بعد إجازة المقوق ء أوالحصول هلى 
دبلومين من دبلومات الدراسة العالية للقانون . 


وإنا لنرجو أن يعدل التشريع فى أسرع وقت مكن » كإنقاذ عاجل » على صو هذه 
البنود الثى حددناها ؛ ولاسيد الوزير خالص الشكر . 


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,؟ 


«صمطفى مه الي الرعئ 


لتقيس الوامين 


تعديل قانون الرافعات 


لايد الآستاذ راغب حنا 


وكيل ثقابة المحامين 


1 'عئاسبة التفسكير ف تعديل 8 ون المرافعات لضع فت نظار المسثواين بعص الثعديلات الى 


إشكالات التبفيذ : 


تنس الادة 55 فقرة ثانية, من قانون المرافمات على أن المنازعات المستمحلة المتعلقة بتنفيذ 


الأحكام والسهدات يكو ن الاختصاص فيها المحكة القى بقع فى دائرتها اليشفيذ . 


وفص المادة 4١‏ مرافعات العدلة بالقانون رقم 1١77‏ اسبة +196 على أ : إذا عرض 
عبد التنفيذ إشكال! وطلب رقعه إلى قاضى الأمور المستمجة فلامحضر أن يوقف الأيفيذ أو أن 
يمغئ فيه على سبيل الاحتواط مع تتكليف الخصوم فى المالين الحضور أمام القاضى ولو بميعاد 
ساعة وفى منزله عدد الضرورة ويكفى إئبات حصصول هذا التشكليف فى الخحضر فوا يتعلق براقم 
الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يقم التبفيذ قبل أن يصدر القاضى حكره ٠‏ 


« وإذا تْغى بالاسئمرار فى التيقيذ فلا يبر تب على تقديم أى إشسكال آخر وقف التبفيذ » . 


وقد استغل المديئون الماطاون هذه البصوص أسوأ استخلال إذ كآن بعضهم يرفع الإشكال 
بعريضة إلى محكة نائية غير مختمبة تمجيزا لادائن عن الحضور فى الإشكال لتقديم أوراق التيفيذ 
وإثبات فساذ الأساى الذى أكيم عايه الإشكال . ...كا كان بعطهم يلجأ - قبل الحسكم فى 
الإشكال الأو ل بالاستمرار فى التبفيذ ‏ إلى رفع عدد من الإشكالات السكيدية أمام محا 1 < 


نائية بعيدة عن الحكمة الى بد 


ع بدائرتها التبفيد وقد يد ذلون فما | كام 0 أ وبعضها 
عام متوفين أو مقيمين بالخار 3 فخأ نفيك 2 ونا ل ماشاما له وهكذا ص ام 
3 و'و و مع قوق 


ولذلاك تقرس تعديل الفقرة الثانية من المادة 54٠١‏ مرافمات على الوجه الألى : 


وإذارة فم الإشكال لذير ال_كة الى إقع بدائرتها الننفيذ فلا ينرتب عليه وف اتيفيد . 
ما وقف التبفيذ على رفع فم أى اث شكال 2 خْر بعل 3 الإشكال الأول 0-7 


والتعديل المقترح يقضى على التلاعب ويحةق الفرض الذى اسشهدفه امشرع من النص الممدل 
يالقانون رقم 7 أسئية 58 رهز وضع 2-5 لدي شكالات ام كيدبة 2 أولة درن مكين 
المديبين الماطلين من تمطيل تنفيذ الم واحبة البفاذ ٠‏ 


# ا 


تسيط إجراءات حعز م لامدين لدى الغير : 


ثرى حذف الادة 5ه مرافمات التى مجيز لاحاجز طلب الحم بتكليف الحجوز لدبه 
التقزير بمافى ذمته فى ميعاد تحدده الحكمة نحيث لا بتحاوز 15 يوماء فإذًا : يقم اجوز لديه 
بالتقرير ف الوعاد الذى عولد دنه المكية كت ت عليه بغرامة لا تشحا وز ريم ١‏ أماغ اعرد رهن 
ا وه 3 1 بأد تعض مهأ لاحاجز على سبيل التمويض ؛ واجور ١‏ استثياف هذا الحم 0ه 


ذلك لأن هذه الإجراءاث فهها ضياع وقت ونفقات دون مبرر . إذأن المادة 65٠‏ نوجب 
على الحجوز لديه أن يقرر مافى ذمته خلال المسة عشير يوما القالية لإعلانه بالمجر » وفى ذلك 
ماينئى عن ر فم دعوى بطأا ب الحسكم سكليف الحدوز زلديه التقر 7 بما فى ذيعة فى. ميعاد 
تعددة المكية :. لأه مكلف بالقيام بذلك بنص المادة أده فى اميماد اقلم 


فس الادة : 3 لاحل اطاب الحم عليه بغرامة ىُْ حالة تخلفه عن التق ربر ما ف دمقه ف 
الميماد لأن المادة كه تحيز الحسكم عليه بكل المبلغ الحجوز من أجله إذا ل يقرر با فى ذمته 


أو #رر غنر المحقيقة. 


ف ءالة حذف المادة ون مراقعات تستبدل بعبارة 28 إذا عن ا ححوز لديه على الامتداع عن 
التقربر رغم تكليقه به على الوحه المبين فى المادة السابقة » عبارة « إذا أمتنع لوز زاايه عن 


التقرير يمساق ذمته قى الميماد المبين بالمادة السابقة أو قرر غير الحقيقة . . .. 6 . 


تند لين نا 


إجراءاث حعز اقول 3 


تقترح تعديل المادة .4ه مرافمات علىا لوجه الأنى : -- 


« اذا حصل المحجز تحضور المدين أو فى موطنه تسل له صورة من الحضر على الوجه المبين 
ف المادة ١١‏ فإن كان الححز قل حصل ف غير موطئة وفي غيبقه وحوبة. إعلا فيه بالحضر ففظرف 


ثمانية أيام على الأ كثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن » . 


١‏ وكان النص الخالى وو جب إعلان المدين الذى توقم الجر التيفيذى فغير موطنه وفىغيبته 


فى اليوم الثالى على ال كثر 


والبص القارح يفسح ميعاد إعلان المدين فى المالة المذكورة منيوم واحدإلى مانية أيام سب 
لاحمال أن يكون المدين ببلد بميدة فيتعذر إعلانه فى اليوم الثالى ‏ ل أنه يتضمن جزاء على 
عدم إعلان الدين محذر الحدن فى ميعاد الثمانية أيام وهو اعتهار المجز كأن لم يكن. 
وق هذا وذاك توحيد للا جراءات والمواعيد ف حالتى الحبجزالتنفيذى والحجز التحففلى إِذْ تنس 
المادة ه٠٠‏ فقر ة ثانية على وجوب إعلان محضر الجن التحذفلى لا.دبن فى ظرف ممانية أيام على 
إلا كثر: وإلا اعتير الحجن كأن / يكن . 


3 تقرح ذف الفقرة الكانية من اماد 4ه" اكتفاء ع نصرت عليه الفغرة الأولى من أنه 
يتبع فى الحجز التحففلى القواعد والإجراءات المنصوص عايها فى الفصل الأول من “هذا الباب 
عداما تعاق ممها بتحد بلك لوم للبيم 2 وهو الفصل الخاص البح التنفيذى على المنقول وبيعهة 6 
واكتفاء بالتعديل المقترح المادة .١ه‏ على الوجه المبين بالبيد السابق . 

بذ ناك 
إنجاب إعلان مغر الايداع : 
تعدل المسادة 788 ؟ مرافءاتكالآنى  :‏ 


2 وعلى الطالب إعلان اللداءن بصورة من خغخضر الإبداع ف رف ثلاثة أيام من قار نه 
وإلا كان الإيداع باطلا » 


وألنص القترح يقضمن إضافة جزاء البطلان فى حالة عدم قيام المدين بإعلان الدائن بصورة 
من حضر الإبداع باعقبار ذلاك ‏ من الاجراءات الجوهرية لصحة العرض والإبداع حى 
إعرف الدائن ماإذاكان المباغ الذى عرض عليه ورفض استلامه قد أو دعخزانة الحكة أملم يودع؛ 
وإذا كان قد أودع فا هى :شروط الإيداع ليستطيم الدائن تحديد مركزه على ضوء ما ثبت 


عطس الإيداع . 


إجراءات أوامر الأداء : 


ع ذرى تعديل المادة 61م مرافعات كالألى : - 


0 استثياء من القواءد العامة ف رفع الدعاوى ايتداء جور لادان اثباع الأحكام الواردة فى 3 
المواد الثالية إذا كان كل ما يطالب به هو دين من التقود مابت بالسكتابة وحال الأداء 


ومءين اأقدار 6 


وهذا النص بعل لادائن اعليار بين استصدار أمر بأداء دينه وبين رفم دعوى .بالطريق 


العادى وفنا ا بقذره دن #بوت أو عدم ثبوت ديئة ) وهذا حي للدائن لأن طريق استصدار 


إلى رفم دعرى بالطربق المادى لابثءرض للقضباء بعلم قبول دعوآه عقولة أنه كان دتعين عايه. 
أن ياجأ لاستصدار أمر أداء بدينه . لاسما أن اضطراره إلى طلب استصدار أمر أداء قل يعرطيه: 
رفض الطاب و تحديد جاسة ابظر الو ضوع ٠‏ وفى ذلاك ما قد يخرى لمدين بالسير فى اادازعة إلى 
نهابتها اعتقاداميه بأن القاغى ما كان ليرفض إصدار آمر الأداء إلا لأن الاق غيرثابت والدعوى 


# ا 


؟ ساكذلاك نرى تمديل الفقرة الثانية من المادة 84م كالأتى : 
« وعلى الدائن حلال الممسة عشر يوم القالية لتوقيم الحبزأن يقدم طلب الأداء. . . . » 


وهذا التعديل من مقتضاه إطالة الدة بين توقيع المجز وطاب الأداء إلى لخسة عشمر 
يوم بدلا من ثمانية أيام تمكينا للدائن من إبلاغ الحجز للمحجوز عايه بعل توقيعه نحت يد 
الححوز اديه وتو فيقا بين هذا اانص ونص اماد 31 تمكن الدائن من تقديم طلب 
الأداء بعد انقضاء تمانية أيام من تازيخ توقيع الحجز الذى يقوم مقام التكليف بالوفاء . وهو 
ما ستحيل طبقاً لانصوص الحالية التى لا تجيز طلب الأداء قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ 
التسكليف بالوفاء ( مادة 80ح ) بيما توجب التقدم بطلب الأداء خلال ثمانية أيام من تاريخ 
العدز (مادة مهم) . 


نا نا فنا 


لانشاط النقابى 
سوال موجه إلى السيد وزر العدل من السيد العضو شكرى دىترى عن الخطوات الى سلكترا 
الوزارة نحو دهم السلطة القضاعية وتوفير سبل العمل للمحامين . 
خطات السيد الاستاذ مصطى جمد البرادهى 'قيب الحامين إلى السيد وزير العدل . 


تعديل قائون المرافعات للسيد الأستاذ راغب حنا وكيل مجاس ثقابة انحامين . 


كعك دا م ممه 

أؤلا- الما لات واليتحوث 

مثالات ورث اشثر أكية : ده رأن<سن» رئيس أيابة القاهرة اأكلية الأحوال 
تطو ب رالأشر يعات وفما لاميثاق واادسئور 0 

اليد الاستاذ عبد الحليم الجندى » رئيس إدارة 

قضايا الحكرمة . 


اأشضهية . 
ص "وه 
دنيا القانون انا م : 
ل, مقدا التءر يض ا« ا عل امأبة , 
الأحاث : ود مقدار التعريض للتصاح على 
١‏ ص +6ه 
سلطان اقانون ؤ الفراعئة ع لله 5 
اد ارو لوا 91 ااا اتن بروون لا اوري ٠ ٠‏ 1 
الآستاذ الد كتور رياض شمس الى , 


ص مزه حول ود واجباتالوظيفة. 
راحم التنفيذى , بين أحكام مما ؟الاحوال نا 


الأحوال الشخصيةمحكةالنقض » لللأستاذ سن | ص مه » 


“ثانا الذتَجكامر 
لتر :1 


١96 مارس‎ 


الحكم م٠‏ : «#امن مارس ١454‏ 

أ دهوى جنائية: أسمعاطاء نيا بةساطتها , 
هيأة اجتهاعية » وكاانها عنها . 

ب افلاس : حكم » شهرة , لأس , 
أهليته » حجته حكم صادر قبل ااتفليس 

ح ل تقرير اخليص : ثيروت , ثلاوآه , 
[عادء ؛ طعن بااتزوير» توقيمع المقرر عليه ؛ 
إجراءات جنائية م 41١‏ . 
: أسبيبه » عيب؛» ردء على 
جركيات الدفاع , استفادته من الآدلة الممدول 
علم فى إدااته الهم . 


الحم ٠٠١4‏ : 
أه نقض : طمن » طبيمئه » مباثيرئه . 


داحم 


ص 4مه 


| ب - ربا فاحش : اعتياد على اقراض » 
دهرىي مدااءة 0 حكمة جنائية 3 ولايتها بنظارد عورى 
إأراض بربا فاحش مرةراحدة. ‏ 

5 - إفراض بريا قاش 3 ات#ازالمةرض 
ضعف أو هرى فى نفس المتترض » حاجة إلى 
الافتراض ؛ اختصاص المحكة الجنائية بنظر 
دعرى التفويض . عقوبات م و ؟ 

ص هوه 


الحم م : 


حكم : تسوب , عيب » تناقض بين الدليل 
القولى والفنى فى جرعة فقتل عمد . 1 
من دوم 


الحسكم ٠١‏ : ودن مارش1516 

7 بلاغ كاذب : عقاب عليه » شرطه. 
إثبات أن الزوجة ذ كر بعقد الزواج ٠‏ عغالفته 

للدقيقة » اشتراط بكارة الزوجة بعقد الزواج» 
أثره فى صحة عمّد الزواج ١‏ حكم ؛ اسلميب »؛ 
عيب . 

ب ل دعوى مدئبة : 
ولايثها بنظرها ؛ اختصاص . نض طعن ': 
أسبابه » خطأ فى تطبيق القائرن . عكة نقض , 
ساطتها 


الحم ا3: 
إعلان : أوراق محضرين » محاكة , 
إعراء اتزاد بظلان ب ووطنا لدان إلند #عرافيات 
مم١٠‏ دؤئاو»؟ 


كه جنائية 03 


ص .وه 


هس لامه 
لمكم م١‏ : ٠١‏ من مارس 14]ة| 
أ- دفع.: لعد م جواز نظر الدع وى السابمة 
الفصل فبها . نظام عام : إثارله لآول مرة أمام 
النقض ؛ شرط قبرله . 


ب محاكة : [جراءاتبا تأجول ؛ ملدى 
الترام اح-كمة بإجابة طليه , رد المحكمة عليه . 


ع اسم فض : طمن 1 أسيايه 3 إجراءات 
مدكة أول درسية ( القلدن 5 أمام |انقض 


لآول مرة . ص إروه 


الحكم ٠١4‏ : 1 من مارس 54و( 
أسرراب [باححة : دفاع شرعى ‏ إعتداءيالفيل 
هلى النفس أو امال مدى لروم الفعل المخرف» 


درجة خطورنه ( مقياسها : ص بارمه 


الحكم 1 : 

أ غرفة اتهام : محكنة جرئية » قضاوما 
بعدم اختصاصبا لآن الواقعة جنائية » غرفة 
الانهام إحااتها الدعرى هباشرة بالوضعين 2 
إجراءات جنائية م لما 

ب ب تنازع : وقرعه بين جهتى حكم . 
تحفيق » أو جهة حكم رجهة تنحقيق . 

اج سب طلب تعيين الكة الختصة رالجهة الى 
يرفع [ليها . تتازع سلى بين غرفة انهام ومحكة 
جزكية . محكة نقض.إجراءات مم + ال ا؟ 
ش ص ؤقمه 
الحكم ١1١‏ : مو من مارس 4دى 


تبديد : جريمة » ركئهأ الملذى » رد الثىء 
المسلم 4 تأشصين أو امتناع عنه . جألى ته 
أنضرافها إلى إضافة المأل إلى م!ك ؛ أواءتلا سه 
لنفسه إضرارا بصاحيه : خطية 2 فسخها , 
شبك ' هدايا . ص 


الحكم : 75 


| أن دقري : نقرها » أجراءات ؛ إهمالماء 
'عفالفتها ؛ اثياته , 


الى 


ب ل دفاع : سكرت عله » طمن , 
أشياة : 

ج- محضر ججاسة : سكر له عن أثبات دفاع 
النوم بالتفسيل ؛ طاب الإثياتصراسة بالحطر. 


د - اقزير لأخرص : وضعرّه هيأة أخرى , 
للاوله , شوائبتأثيرها على الحسكم الصارد ن 
الدنفرى * أجرامات جنائية م 41- 


2 صب :5 طرق أحتيالية ع تسليم لثال ١‏ 
حدوله للحن أستعمالها تكلم 0 اسياب ) شرمسة ١‏ 
و -تزرير : إمضاء هزور ؛ أخبير حقيقة , 
وير مأدى ٠.‏ 


الحسكم م : 


ص واه 


وقف لتنفيذ ؛ عقوبة : مهدأ سريانه »سايق 
وذخيدة ق هيوم أسلة وهى| م 5م/و, 
عقربة مشددة ىا 


ص اام 
الحسكم ١1‏ ' 


قذف: علانية 0 ثوافر ركها قصد جم في ) 
الجانى إلى إذاعة ما أسنده إلى 


تجاه فعدل 


انجى عليه . 


ص 7ه 

الحكم 5 : 
١ت‏ ما كي : [جراءاتها 0 إخلال بحفه : 
مام ؛ حضوره هم م أمام محكمةالجنايات ي 


حكرئه . 


بان محام : أسامدا دوه 
ج صفة ؛ دقع باتفائها 32 فع باعة,ارالمدءعى 
تارك دعرأء فض أسيابة 8 
4- مددكمة جنايات : محا كمة إجراءائها 
حكمها و برزحة أجراءات جنائية 9 لمث اء٠‏ 
4 كم : [سوب, بيأنات ؛موادالقانون 
الإشارة إليها » علاقة السيبية » إثراتم! فى المواد 
الجنائية المجادلة فيها أمام محكمة النقض ٠‏ 
وه مسؤواية جنالية 8 أسواب | باه دوالة 
طرورة ٠‏ 
ص 7م 
لمكم 115 : زم من مأرس ١54‏ 
0 أشئياه ' طببعيقه عرد إليه ؛ عقو بة هر سوم 
بقائون مه لسنة مئؤؤر . 
بس 564 


مابو 0و١‏ 
الحكم بررر :سم( من من مايى 51و( 


!ل مخاكمة : [جراءاتها . دفاع . إخلال 
. عنقه محا كمة باللغة ألعر بية؛ اسئءانةبو سيطيةوم 
بالترجمة » أو يطلب التهم ذلك . خضوع الطلب 
لتقديو المحسكة . 


3-5 حكم ' آسهيب ) غيب ١)‏ محسكسة ) 
لكو ن عقيدتم! » ما تستخاصه من جماع الإدلة 
الماروحة عايها بطريق الاستنتاج والاستقرار 
والممسكيات العقلية كافة , 


إثبات : أعتراف مسكءة ا موضوع 
سطات! فى الأخد باعتراف اهم على نفسة وعلى 
غيره م المتهمين ى أى دور من أدرار التحقيق 
وإن عدل عنه بعد ذلك . 


ص ووه 


الحكم 14 : 
أخفاء أشياء مسروقة : قصة الاخفاء حمكم 


سيب ؟ عيب محكمة موضوع ؛ 


ص 5”5* 


الحكم ورر ؛ 4رمن مابر ١15‏ 


وصف التهمة : مركية هو ضوع أشياء 
متحصاة ؛ من جرعة . حكم أسوب ) عيب » 


أشتراك دعرى مدينة . 


ص 5ه 


: 17١ الحكم‎ 


|-وصف التهمة : داع . إخلال ي«قدتقيد. 
المحكمة الاستئنافية بالواقعة الى رفمت مما 'لدعرى 
أمام محكمة أول درجة ٠‏ البزامبا ا لمخيص 
الوافعة المطروحة أمامبا بيع كيوفهار أوصافها 
وأن تطبق عليبا نصوص الّانرن تطبيةا صبحيسا 
دق الحكمة فى نعديل الثبمة يقاباة واجب فيه 
امتهم ذلك وأن تمنحه أجلا لتقديم دفاعه موس 
إجراءات جخائية تحقق التلييه بأى كيفية نم بم 
لفت نظرالدفاع إلىالوصف الجديد . هذا التلبيه 
قد يسكرن صريحاً أوضمنيا بانخاذ أى إجراء 
ثم عنه مواجهةالدفاع وينصر ف مدأو له[ايه .مثال 


ب ببأن تارى : مطابقته للحقيقة؛ ق وى 
لسئة 199 م /اى. 
جب قصد جنائى » بان تجارى غير مطابق 


قصد جنالى خاصنية الغنش.ق ١‏ علسئّة كوول 


ص مركم 


الحكم : 

| سه وصف الهمة :فاعل أصل , شريك 
دفاع [خلال بمقه محكمة الموضوع الام الحكمة 
لتخصيصضص الوافعة المطرودة عليها هيع كينها 
وأوصافها القانونية وتطبيق التهانون تطبيةاصحيدا 
على الوقائع الثابئة فى الدعوى م لم . 

ب قتل عبد : فية قتل فاء ل أصلى شر يك 
حكم تسبهب ؛ عيب " 

ص 1ه 


الحكم (١١‏ :.؟ من مايو دوا 


2 حكم - تسيب « عوب محكماً موضوع 
براءة . أدلة إثبات . 


بام كم مشوب بإجمال أو أمام . 
ص 6١اهة‏ 
الحسكم لوو. 
١‏ شاهد : وزن أقراله » تقدير ااطرف 
الذى يؤدى فيه شهادقه ‏ التمو يل على قو لهمحكمة 
ا موضوع رفاية محكمة النقض * 


ب ل حكم أسيإلب ) قيب ) إدانة الحكية 


الطاعن إستادا إلى أقفوال شاهدى الإثبات , 


أطراح ضمنى الاعتبارات التى ساقرا الدفاع لحلها 
على عدم الأخذ بلك الأقرال الجادلة فى ذلك 
أمام محكمة النقض سكوت الحكم عن التعرض 
الشمادة شاهد اأذنى ؛ اطراح الهكمة هذه الششرادة 
اطءمانامئها لأقوال ذهود لإثيات , 


ج ‏ وصفا التبعة 3 دفاع إخلال بده مواد 


خدرة. 


الخ.كم 01001 : 


سرقة : نية السرقية » أستظارها حكم : 
أسبيب ) عيب . 


ص الام 


الحكم و١(‏ : ومن مايرم+و١‏ 


١‏ إثبات: إفرار غير تضائى » مذكرة 


أحوال « دجما محكية الأوضوع : 


السات .كم : أسبابا عيب شاهد إيرآد 


أقراله, اطراحبا ٠‏ 
جد ودكمة مو ضوع : أقَض أسيابه 1 
ص ١لاه‏ 


الحمكم 5لا ة* 
أشكال : ماهية : 


جنائية م ولاه ٠‏ 


37 من هايو 194117 


تقض : إجراءات 


ص الاه 


أير بألارجه : طمن فيه , إقراض بردأ 
فاحش أجراءات جئائية م م “اام .ط١؟‏ ٠ق‏ 
٠٠/‏ أسنة؟5ة ١‏ , 
ص ؟ا/اه 
الحسكم :؛ 
اد سكم : تسيب عرب , تدايل شهود ٠‏ 
دامول مدكدة «وضوع 0 سلمانها فى تقديره . 


بد سكم : تسيب ٠6‏ شيب أر:-كاب 


أستخلاص » ترافر ظرف سيق الأصرار . 


ج سبق الأصرار : 'بوت اتفاق الهمين 
على ضرب الى عليه أثره واهة , 


ص "ااه 
| حكم : رصفه » حضورى » غيابى٠‏ 
معرارضة ٠‏ ص 4لاه 


| تفئيش : تلبس قيض مواد مخدرة ل 


الطاعن سرلته ٠‏ عثوره دلى قطم من الحشيش 
تفوح منها رائحته داخل علبة سجار قدر أنه قد 
عنه وذأ التفتيش و تقديمه إلى جهة الاختخصاص 
قيام دلائل ومظاهر أألىء بذاها عن اتصال 
الطاعن يحريمة إحراز هذا الخدر . <ق مأمور 
الضرط. فى القبض عليه ٠‏ 


5 امول ضيطاء قضالى : اختصاصه تفتيش 
بدائرة قسم غير التابع له ضبط. المتهم متلبساً 
بجر بمة وقعتكت فدائرة اختصاصه قرام النياية بإجراء 
التحقيق إنفسبا لايقتطى قدود مأمؤن شيط 
من القيام بوأجية ومتابعته دواد غخدرة , 

+ - وكيل فيابةالغدرات : افتيش الاستعائة - 
5 إجراء من آرى مساعدة من هرؤوسه داوم 
يكن من رجال الضبط الفضائى . 

د تفتيش : إثارته لأولمرة أمام محكمة 
النقض ٠‏ 

ه- تلبس : قبض تفتيش , إذن ء إصدار 
مراد غدرة بوت أن جر بمة إ«راز الخد رالذى 
ضرظ بمئزل الملبءة اأثانية كانت فى حالة تابس » 
صحة نسيتما إلى الطاعن واتصاله بها ؛ الف ض عليه 


دخول مأمرر الضبط القضائى منزل الممومةالثائية | وتفتيشه وتفتيش مسكنه بدون إذن من النرابة, 


برضاء صريح منها دع هلها بظاروف ااتفثيش 


والخغردض مه " وهو اليعجعث عن المبلغ الذى اتممها إ 


مئازعة الطامن 5 مسوغات إصدار الإذن ٠‏ 


ص 4/اه 


لنتضاليرن 000 ' 


١9 مارس‎ 


الحمكم ام : 


ربط نبائى مرسوم بقانون ٠غ‏ ؟ لسنة ووو , 


ص 11/07 
الحكم وم : ا 
أ ثرادك 0 تقادمبا قطعة ٠‏ عقارى 5 للبية 


ضرببة :: أرياس تجارية وصناعية : وعاؤها تزع ملمكية 5 


ب - رأس مال : فراك 3 ملع لأجاوزهما ليك مضاف إلى مأيغد دوت التصرف. ق81/ 


راس المال مدلى م 909 م نظام عام , اسئة ككذقزء. 
ج اسئئاف : طاب جد يف , 1 اظأسام عام من ورم 
مرافعات م رلزعو. 
1 1 الحكم 1 
ص /الاه دغرى : قيمتما لقديرهأ ' فوةالأمرالمقضى 
سكم متطرقه ؛أسايه غ إ-الة , 
الحكم و : _ 
١م‏ 

| تقض : طعن 4 أظام عام 0 أسباب 0 ١‏ 
متعلقة به ء الحسكم 1 ؟ 

ب -إثيات ١‏ دليل» لَقَدِيره محكمةه و ضوع أستئنان ؛ مقابل ؛ رفمه .مرافمات م41 
تقض )2 طون ِ أسباب مرضوعية شاهد اأقدار عرافعات ) ملغى ( ماه مرافمات م مهزهء 
أقواله ؛ جدل فيه ٠‏ ص ره 
ِ جه كتاية : : مبدأثبرت با »ديل تقد ره) الحسكر مم١‏ ؛ إز هن مارس 1451 
محكمة موضوع . 


- إثبات : محكة موطوع دليل » ساطة 
ص 6لاه 2 | تقديره. ضرإبة أرباح تجمارية وصناعية»وعاؤما 
لقديره 0 دار مول 05 
الحدكم 4“ : 
ب - دفر : قيك أربام؛ قم هم أسلة مم , 
|- نض : طين » إعلانه بطلاله » صفة 
الطاءن » ممرئة . ق باه اسنة لمخلامالء ج- تقدير حسكمى : ضريبة » وعاؤها . 


ب - كم : مانا ناه دعوى ؛» شرظ قبوها»؛ ص ابره 


صفة 0 0 
ركم الحسكم بم ع 
ص ةلاه . 
ا ٌ | طريبة : أر باح تجاريةوصناعية .إقليمية 
يلا 1 الضريبة . ملشأة أجنبية بهرء أرباحها ٠4‏ ق 
١‏ نقض : طس» إعلانه صفتفيه بطلان , | لسنة ورور مم .ووم . عربات أكل 0 
ش ْ 1 1 1 مادقة 5 ارات ساك الحديد , 
ب ب وصية : رارث ؛ هورم تصرفاته ؛طعن 


فيب إلباه., طرقه 0 قراأن ايع محرو ») ابرع اام أر باح : أرق دايا غمربنة الأآر باج 


التجار 3 و الصناعرة ' 


أعريض : تقديره . محكمة موضوع عدل ؛ 
فصل تعسيى : لعو بض عنة , نض ا طون 
أسباب واقعية , 


ا ص بره 


: 14١ الحسكم‎ 


أ ععمل: عقدهء علاقه قم لسنةووة 


ق (١4‏ أسنة مه4ا. 


ب فصل : | ثتباء عقد عمل مسوغات الفصل 
تقديرها 5 محكية موضوع 5 
ص 4ه 
الحكم 1 : 


1 نقش : طون إعلانه ١‏ محام © تقرإل 
الطءن , محاماة . 


ب ل كم ؛ حجيئه 2 لسيية أأره » حديجية 


أمر عقضى ب) [ثباب دعوى عقيم » حصته . 
ص 1ه 
للحكم م14١‏ : 
١‏ -يانائه : عضو نيابة أبدى رأيه فى 


القضية »أسمه, أحو ول شخصية» نيابةعامه بطلان. 


ب - إرث ؛ [شباد الرفأة والرارئة حمميئه 


وارث أبوت وارثه در دوم بقارن ما أسئة 
لكام 151 , 
ص ه8/ه 


الحكم 166 : م( من مارس| 31586 


الوتف : أصل هذا الوقف عقم » شروطه ٠‏ ق 
م لسنة كوؤرم ١لء‏ 
ص وماه 
الحسكم ه؛( ؛ من مارس 4و١‏ 
| ركالة : إنعقادها ٠‏ 
ب د-وقف 1 شراء مساب الواقف ٠‏ 
ٍ- حكم : تدليل ) #يسااه إثيات »دايل 
تقديره » مضكمة موطذوخ ٠‏ 
ص مه 
الحسكم ؟*4؟| : 
أرض وكسمة : صرف فيها 2 5 نظام عام 
بطلان ق بره لسنة , 4ؤرامم لمفوفد١ارالء‏ 


ص "مه 
الحسكم 4( : 


أحوال شخصية : أجانب» مساك ل خاصة بوم 
نظام مالى بين زوجين » نظام مشاركة فى المال 
مشارطة بالاروج على هذا انظام مدلى قرمى 
مقوملء 


ص 4ه 


الحسكم م4( : 

أ دعوى : خصم تجزمة . 

باد نكم : تدليل ؛ عيب . بيع حق متنازع 
عليه . وكالة ‏ آ ثارهاء التزاماتالوكيل .حاماة 
تعامل محام مم وكيلة . بطلان . مدى «ع . 


الحكم ١4.‏ : 
رسم : قضأق ؛ دعوى صلم . ق .٠ه‏ لسنة 
ككؤلع١٠ءق"اه|‏ أسنة .وو صهمه 

الحكم .و( : ول من مارس 9154| 


لس : طمن 2( إجراءاته 1 أيداع أوراق 
ومساندات إبداع صورة لمكم الابتدانى”. 
بعالان ق باه لسنة ومو م ؟٠.‏ ص .بوه 


: 1٠١ الحكم‎ 


طردة : أرباح تجارية وصناعية ( وعادها ٠.‏ 
تقد ير حكمى هر سوم بقانون ٠م‏ أسنة ,موا 
ملءق عا لسنةؤفنول. 


الحكم 7ل: 

أحكام عرفية : تمورض . دعرى , مماعها . 
عمل عقده » » إنتهاؤه؛ فصل تعسى » تمويض . 
قلءلام أسنة دمورءق عم أسئة وه6ةل. 
ق 4١4‏ لسئة هه4] . أمر عسكرى م8| 
أسئة 0و١‏ . ص اؤه 


ص .وه 


الحسكم م ؛ 


حكم : بياناته ؟ اعم عضر الثيابة الذى أبدى 
رأه ق القضية 6 أحوال صية ٠.‏ أيأية 
عامة بطلان ٠‏ ص إؤة 


5-5 


الحسكم 4 ؛ 
ا- نقض ؛ طعن ؛ إجراءاته ؛ مسائدات 
إبداعيا . 
ب - مرض موت ؛ يلاه 
ج -وارث:طعنفى تصرفاتمورث؛وصيئه, 


د أهليته : موارضها : حجر , 


ه سكم : تدليل ؛ علب , 
و-إثيات '“دأيل» تقديره » #كدة مو ضوع : 
ص اقهة 
الحسكم ووأ : 


» حادث طارىء : أظارية حوادث طاركة‎ ١ 
تطبيةها » إرهاق , خسارة قادخة يخسارة مألوفة‎ 
إصلاح زراعى؛ مر سوم بقانرن/| لسنةه؟1»‎ 
١مم أثره ليع «دلىم لا ؟ءق ره ع لسنة‎ 
. 1508سطسغأنمإ١ قرار اس وزراء‎ 

ب بيع : أرض حكومة » إفادة المشترى من 
الفقرة الثأنية من !!-ادة ب9؛ و من القائرن المدتى ٠‏ 


-- اللزام وجل 8 ليع ٠.‏ ص 4م 


الحكم كمأ : 
!- اقل حرى:تأمين » مسؤواية عقرية, تقادم 
دعرى ٠.‏ ثانوث التجارة م م زا في الالال ٠‏ 
ب - عقك ؛ تفسيره 4 عكمة #وضوع . ساماما 
ص 4ؤةه 
الحم /اه١‏ : 
سند إذنى : اسئئاف » طريقة-» ؛ قانون 
تجارى م م .وام ؟/با. سرافعات م 114.ق 
وء*[| لزة 14 مرأقمات مه 4/؟ صروؤذؤه 


الحدكم مها *؛ 
وكألة : توكيلن بالعومة 5 تصل » دعرق 


إجراءات أظرها . مرافعات م م امور ألم 
مام » هال . 


نومير ١60‏ 
الحكم دو( :لمن توقين ١10‏ 


ص 5ؤوه 


١‏ شفعة : إجراءاتها. إنذار رسمى ٠‏ واناته. 
بيانات العقار 4 ك1 #وطوع 2 ساطتراف تقدير 
ك.فاية بيان المقار الجائر | له بالفعة 
مدنى [94. 

5 كن 0 إاءات صوريمة شفع ) إعلان 


رغبة . 


٠‏ د- من حكرق . إبداعه شفعة) عدنىم447. 


ص "ةوه 

: 5٠ الحسكم‎ 

١‏ - تززع الملمكية للهمة العامة : لجنةمعار ضات 
هيأة إدارية » اختصاصها القضائقى .ق باه لسئة 
٠. 5‏ 

ب - لجئة ٠عارضات:‏ قراراتهاء طون مكمة 

ابد الية ولايته بنظرااظعن . الحدكم فى' الطعن م 
حكم : فى طمن مرفوع عن قرار لج-ة 
معارضات , انتهائيته » شرطبا . 

د استمجال : وصفهاتضوص عليه بالقانون 
باباه لسنة وموام ٠4‏ 


ه- لعراضن : اعتراض على تقد بره ؛مدىولاية 


ل+جنة الممار ضات باظلره 8 


و حكم : أسدبه 2 تدليل ؛) عرب » حكمة 


دض 0 لصحيحها أساب معينه ه صراموؤةه 


الحسكم 51: 
أملية : عرارضها » عته حكم ٠‏ تدايل .؛ 
قص.ور . #قض ؛: طمن خخالفة قانون . 
مدت م 1١4‏ ص 56٠‏ 
الحكم 18( :م1 من توفير 1158 
عمل :اق ١و‏ لسنة وهور نطاق تطبيقه » 
طوائت » مستثئاةمنه . مرشد,عامل هيأة بوغاز 


[سكندرية 0 دوظاف عام 0 هو مدسة عامة 85 


ب عمل : منازعاله » الخاضعة لاتوفيق 
والتحكيم أجر عمل . ساعات إضافية قرار ١١‏ 
من بوليه 1184 ٠‏ 


+ نقض : طون آثاره, تتفيذ . وقفه ه 
ص .0" 
الحم م : 
| أ<وال شخصية : مصريون . طلاق . 
عل مال الطلاق على ماللايتم إلا باجعاب ,بول 
إقرار الروجة باراء زوجية مقايل حصرلها هل 
العالاق » غلو عبارة الاقرار ما يفيد ايقاع بمين 
الطلاق مقايل هذا العرض . مجرد ايماب من 
الروجة 0 يصادفه قيول من الزوج ٠‏ 
ب - طلاق : يان بيثونه صفرى . [رث ؛ 
موائعة . 


الحك .ور : ١ل«‏ من توفين 9و١‏ 
دعوى : قبول : شرط ؛ صفة فيبا » شخص 


5٠١ ص‎ 


أعتبارى مصلحة امجارى حق التقاضى . وذارة 
شؤون بلدية وقررية» قرار (١5‏ أسئة ه5١‏ 


ق هواء ص 609" 


الحسكم ا 1 
١‏ عمل 5 عقدة ٠.‏ أنتهاؤه 4 أسباب [لهاء 
لعقود غير الحددة الدة . 


المرسوم بقانون ام لسنة 1551 م م4 
ب عمل : رب عمل » س لطت فى تنظيم مأ شأ نه 
ص 67> 
الحكم 55ل . 
أت عمل مده » انتهازه اف , مسؤوأيئه 
منشأة فردرة 0 صيرورتمها شركة ؛ استقلال أحد 


الشيركاء بادارتما 2 بكترا عقود العمل م رب 
العمل الجديد 3 
ب مكافأة نباية الخدمة : قانون سر يأنهمن 
حيث الزمان 0 قواعدتاظيدية آهرة . نظام عام. 
ص 15و 
الحكم ب15 + ١ع‏ من توفميز8 ٠157‏ 
المرظف . عل <-كم آدايل » قصور . ق ٠؟‏ 
أسنة (40| مدلى م مر ص"م.0» 
الحسكم م" :© 
رع ملكية للمنفعة العامة : تعو رض » تقديرة 
خيرة . ص 544 
ْ الحكم 54 :© 
| عقد : تسكديفه . عقد إدارى . 
ب غرامة تأخير : طنيعتها 0 توقيعها 2 
ساطة الإدارة شرط أستحقاقها . شرط جزالى٠‏ 
جد عقد إدارى . إخلال متعاقه بالترامه 


تنفيذُ عينى ٠‏ ص 06" 


٠ 1941١ أسنة‎ ٠. الضريءة ق‎ 

ووقف: شرط الواقف ا تفسيره : قهموسنة 
5145| ص ١"‏ 5* 

الحكم 2 

أ بلدرية 0 رهم بأدى على الملاهى 53 ضر ني 
الملاهى ؛ عبء الالترام بسكل مئوما ٠ق‏ ه؛١‏ 


الحكم (1/٠.‏ : /ا# من لوقمس 458 ! 
أ طريءة : أر 3 تجارية وصناعية 8 
ناد طر ا أرباح اسكثنارة . مرلخضوع 


ص 1 


لسئة 946( مرسوم بقانون وم اسنة عرو , 

ب د طريبة ملاهى ؛ وعازها , خصياها » 
إعفاء متها . 

بج تنفيل : التنبيه بالوفاء , بياناته . 

د نفاد ضريبة ؛ قلا سنة .144 مدنىمم 
1 لل ص 010+ 


ال حكم :“| ه 


حيازة : دعراها » قأطى الحيازة ؛ منمه 


من التعرض للح<ق ٠‏ مئع المدعى عليه من طلب 


المق بر . مطل ٠‏ 
ب _دعوى ؛ ملع التعرض . شروطوا حكم 
كفاية التسريب ٠‏ ص 08 
الحسكم /لا١‏ * 

إثاث : فوة الآمر المقضى .نض .حالات 


طءن َ حكم سابق عالفته . ص 3١8.‏ 


الحكم وض ؛ 


١‏ دعوى : تقدير قيمتها . ارتفاقمرافعات 


مم لالروو"7. 


ب ثقض : حالاته » طون . 


اختصاص ! 


خروج قيمةالدعرى #سب القاعدة الصحيسةعن 
أسنة دمولء 


جد حكم : التدليل عيب ص١١"‏ 


لزان 


د سسمار راكاد ١‏ 


الحكم 17 1 4(هن ديسمير 1159 

١‏ طرج النهر وأ كله : ملسكيكه فق مرلءة 
م66ؤة| ة ملك مأدكءة مقلم الطرح . 

ب - تلم : طورح الور وأكله. أثرهالقانوى. 


- توزيع : طرح الغهر و كله معمأة 
ص "١١‏ 


الحسكم 11/0 (7 من ديسمير 94( 

اختصاس : :فويض تأديب ق ءلم 
أسئة وو( م هم ٠‏ ق «ل أسئة ١506‏ وغيرم 
أموال دقررة موظفوها ٠‏ عدار ٠‏ محافظ , 
رئيس مصلحة ص 516 


ناير 4و١‏ 
الحك,م"7( : 


١‏ - سمعة : مرظاف ع ومن اأسمعة صملاسية 
شرطها وظيفة . وأجباتهاء خروج الموظف عايها 
قزر اسنةمموز ق ١‏ ل؟ لسنةمهو( . 


؛ من يثاير 1954 


ب موظاف : تأديب ٠‏ نظامه القاثرق 0 
قائرن جد ئى نظامه , ذئب » إدارس ٠‏ قرار 


تأديى 0 سرجيه لحمقه ٠‏ سلوك معرب ٠‏ ص >١7‏ 


الحكم ووو :2 عر من يناير 174| 

دعرى ؛ مصاحة ؛ دقع إعدم قول. جامعة 
القامرة . إدارة قضايا الم.كومة , ص" +- 

الحكم 000 

5 حكم : تسيب بطلان مرافعات م 8*4 
شروة . أفوالهم ٠‏ 

كل تأديب موظات ٠‏ أدلة فوأعد إثيات 


اتهام استخلااص وقائيه ٠‏ ص غ١1‏ 


الحسكم ١81‏ :م1 من يناير 1414 

دعرى : صفة منازعة فيراء حكم حائرة 
قرة الثىء المقضى » وف لانفيذ . ص 14 

الح.كم رةه 

دهعو سماعبا ؛ ق ١١0‏ | أسنة .م١‏ أمر ه 
وه ب -هوز بشأن الاتجار على الرعايا 
البر يطائيين والاستراليين والفرأسيين والتدابير 
الخاصة بأمواهم ا أسنة فمهزء مرافعات. 
م ١‏ اختصاص ٠‏ دن 314 


المكم مد : مهن اير 4و١‏ 

| دعرى : جنسية » صورما 0 

ب اختصاص ,ثضا.ء إدارى بدعوىالجاسية. 

حل دعوى : جذسية أصلية » مواعيد طعن 
بالإلغاء مدى تقيدها با ٠‏ 

د عثمانى : جنسية ؛ إثيات إقامئه فى مصر 
دليل ' قريئة ,+ 


ه- دعوى جنسية أصلية : ميعاد السئة . 
ق 56ل لدنة.مورمم زوه ص (٠١‏ 
الحسكم وى1 : وا هن يناير ١9434‏ 
مانت السوية قرو مايه تقادم عبن 
سنوات . قطع مدة » نظام لجنة قضائية , 
ص 86" 
الحكم وى( : ول من ينابر 4و١‏ 


١‏ - قشاء إدارى - اختصاص ذعرىق إلغاء 
حكم بعلم قبوها كك دعرى لمدواضء 

ب - مرشد : بوغاز اسكندرية ليافة طرية , 

بج للبيذ مرشد : شطب أسمه . قرار 
وذارى 902 لسنة م54١‏ ء قرار وزارىم 


لسئة .196٠‏ ص 15+ 


الحكم 1ن : هم من ناير ١454‏ 

تأديب : موظىء تقر يراتهام. دفاع , ضمانه. 
ص 51١6‏ 

الحكم ام : 

|- تاعدة تنظيمية » قرار إدارى , قرار 


وذير الاقتماد فى ١١‏ من أكتوبر 143. 
وضبة غراف 
بدقرار إدارى ؛ سييه تعدده . ضاف 
بعش أسأيه 
د ترخيص ‏ طبيةه , 
د - نقد . رقابة عليه ؛ قي ١م‏ لسنةلاوواء 
ص 17 
الحكم من : .م من يناير 1874 
| بدل سغر : #أسجامعة . قراره نكايف 


5 


سداذ ثيل الجابعة ف مؤار درلى ٠‏ 


ب ء قرار إدارى ؛ #اس جامعة , :دب 
أستاذ لحضور مؤتمر دولى .الأثار الماليةالمترتمة 


عليه قرار تنفيذى . ص 197" 


الحسكم وم( : ١م‏ من يناي 1454 

| مدة خدءةسابقة: مصاحةءصايد أسماك. 
تطوع قرار بجاس وزراء فى .عومن أغسطس 
٠4ل‏ و و1 من أكتوبر.0؟1. أقدميةدرجة 
مقررة اؤهل درامى . 

بد ظم مده خدمة سابقة : قرار جميورى 


فعرأسة رمفر. ص 18" 


ار 2 عي 4 / ا 0 
3 إ 
:0 اه ع 
1 هر 


مارس .وا 
الحسكم (٠.‏ : م؟ من مارس "ادو | 
بجماس درلة : اختصاص حكه قناءإدارى؛ 


جزاء - مر ظاف مركلاب 03 جبة معدب [ليوا, 


حقبا فى مجازائه , مدرسة خاصة ؛ ق لو ملسنة 


قَ غ3 لسنة م56 ١‏ بنظام هيأة البوليس 5 مففارز٠‏ موظاف معار . قَّ ٠؟‏ أسئة ١هةا١‏ 
4د ملف ضابط , إجراء تنظيمى مساحى | بشأن مرظن الدرة مم م؛ و هم--ق ١1١‏ 


منازعة فى صدوره . تقرير سرى . 
حص 18" 


لسنه م4١‏ تنظ المدارض الخاصة مم 8+ [لى 
4 5ع ءق #مه أسئة مووص. ص ٠و‏ 


الحكم 18( : 


ا فصل : قراره. اختصاص باصداره » 
ق 4ل لسنة دوواد ق 10 أمنة ىمور شأن 
النيابة الإدارية انها كات التأدببية ٠‏ ق ١48‏ 
أسعة بإشاء مديرية التحرير .ق )ع لسهة 
امه إ لا توظف مدبرية التحر يرق رأر جمهورى 


ا" 134 . ملسناياة؟زء 
ب - عرتب : موظف «أاصول تعسفيا 
جل استدقاقه : ضرر فصل تعسى . 
ص 0177 
الم مو : 


غرف تجارية ؛ موظف » اتمادعام ٠.‏ ق18 
لسئة 1هو١‏ بشأن الغرف التجارية م م ١‏ و؟» 
أشخاص قانون عام ق مم اسدئة ه14 بث-أن 
الأؤسسات الحامة م لاوم( . علاقة موظاف الغرفة 
باتخاد الغرف التجارية » المحكمة الختمة بالفصل 


فى منازعة ناشثة عن العلاقة .2 ص لم 


الحكم :14 : 


| 5 ميعاد :- دين برها جاس بوايس أعلى» قرار 
بناء على قواعد وصفها » علاوة 
تأجيل . ساطة مقيدة :. 


. حرمان : 


ب - علاوة اق م5 أسنة 6( بتاظيم هيأة 
الشرطة . مم تكرام .كناب دورى رقم ١١‏ 
سرى م من أيريل |45٠0‏ 

وقف : موظف ؛ إجراء وقاى : عقو بة 


ص 51594 


الحم مقزل: 


| مكافأة : مستخدم عن مدةخدمته بالرظيفة 
العامة بعد تأميم شركة ما ركوق ٠ق‏ لا رأستة 
بيهو : ء قرار جهورى وهس اسنة برهو( بانشاء 
«ؤسسة عامة ل.ؤون !اواص.لات الساءكية 
واللاساءكية م وزء قرأر جمهررى معما أسنة 
م عمق عام لسنة .حور . ق ١1١‏ لسنة 
لسنة 1هدوم و١‏ 


ب - وقف : موظف » مرئبه مدة الوقف . 


ب - تعريطى : فصل تعدى 2ق ل أسنة 
١و١‏ بشأن موظ الدرة م ٠١1/1٠١‏ قرار 
جموورى (١49‏ لسنة ١+.‏ أمرعالى ١١‏ ابريل 
لسنة مما ٠‏ 


ص "١‏ 
الحسكم 5ؤز: 


كشف طى : طبيب © تقه من شخصية 
لأعطلوب الكثدف عليه , متشو رما أسنة 1ه ةل( 
ق 1م ا أسنة ومولاق١‏ ٠م‏ أسنة رهو١‏ بأن 
موظنئ الدرلة م من موظف قيامه بنفسه بالعمل 
لنوط به . ص 5174 


: 1 


| دعوى : خصومة إدارية , اتهاؤها , ترك 
لايم المدغى عليه بطليات المدعىء قيامه» أنتهاؤه 
دعرىإلغاء » ق 116 لسنة مهوا بتنظيم مجلس 
الدرلة م ع مرافعات م .نزو 7م 1100 . 
ب - [ كراه : دعوى ؛ ثنازل إرادةفسادها 


تهديد بخطردق وشيكالوقوع ص هم» 


الم لمزلء 


|' جامعة : أستاف استقالة ؛ قبوطها. سحها. 
فق 44 لسئة بره ؟١‏ بش_أن تنظيم الجامعات فى 


الجهررية العربية المتحدة مم 078 48 ؛ وذاب 
ساطته ؛ مجاس جامعة 


ب - استقالة : سحها قبل ق.ول الوزير ٠‏ 
ص 88" 


الحم ونا : 


١‏ - إصلاح زراعى.: موظفوه؛ تأديوم الملة 
عايا للاثشراف علىعمليات اسثيلاء وتوزيع » 


ا 


هررم //ا| لسئة 1969 م ؟١!‏ دق 180 أسنة 
وو ور . لانحة داخلية . ق10 لسنة /1هو1 ق4١‏ 
سن كام ١١‏ هيأة علما الاصلاح الزراعى م 
#ر قرار جمهررى ١80؟‏ ق(السنة مهؤز م ١‏ 
و؟-اام4ادلاا! 


ب ل إصملاح زراعى 0 هيأة عامة 3 تأديب 
موظفى إصلاح زراعى , ق ١١‏ لسنة مم١‏ . 


قرار إدارى اختصاص 


-- جزاء تأديى لعادذم عن جراتم و علو 
ص١4"‏ 


اجمعرة الحعمو مي القسم الاسافان: ى 


١557 سبعمبر‎ 


الحكر , .ل : ع من سجثمير 115 
قرار إدارى : 
اعتراضه 


الحكم .7ه 

- تأميم ٠‏ عقد إيجار فسضه ق 9ع أسنة 
لكورءق زر أسنة دورو ق 1١18‏ لسنة 
1و( . مطحن ؛ مضرب ٠‏ مخبن . ق 114 لسنة 
لكفرءق بم أسنة رحوز ١ق‏ 4ن1 لسنة 
تكح ءق 5 أسنةووولر 


ديه ) ديوان الماسسة ( 


ص ©5446" 


باه عو رض : مدا عر ٠‏ درلة ٠‏ مسؤوايتها 
عَن عل لشر نعهى ٠.‏ هوؤجر . رجوع عايه 


بالتحسينات ٠‏ كدق م 7 ص 545 


اميك صمع: 
1 00 
ا- تأدب : مدن . قواعده ٠‏ قرأر وان 
العدل فى ؛ من يتايره ه15 
ليا - تذالم : آرآر تأديب أذْرن قّ وه إسئة 
أسئة ومورع ؟١‏ 
ج - عزل : مأذرن 0 وزير سساطئ 4 اقالم : 


الحم م.م : 


| علاوةٌ دورية : حرمان مو ظف أول فلاوة 


1 


ستحةها 5 قر 37 در جة ضعفاء 

ب - تقرير بدرجة ضعيرف : من درظاف 
علاوة دورية ف السنة النالية لخصوله عليه 2 
5+٠‏ أسئة وونة! شأن «وظق الدولة م إ؟ 


آت- 05( دؤون موظفين 5 قرارها 5 مون ٠‏ 


معاد ااستين يرما 
الحمكم +" 


| راتب : فرقالءكادرن . قواعد خصمه ٠‏ 
قواعده ٠‏ قرار لاسا رزراء قُْ / ١‏ منأغسطس 
وم من | كنوير أوك ل ٠‏ مو سرداة عامة ذات 
طابع اقتصادى ق 9٠‏ أسنة مور شأ ن رطق 
الدولة . 


ب - ضربة ؛ كسب عمل ٠‏ علاج طى * 


تهر يخ ركوب مجالى ص م4" 


الحكر 7.0 : م عن سلامير 94519( 

بنك : أهلى دهرىق وكيل عادظة ق ٠ن؟‏ 
مما بذك مكزى «ه#رى 2 لقره( 
45٠‏ . ص 194 


٠. "5 الحسكم‎ 


قرض عام جزية) معاهدة لوزانس:ة ع ؟ ١‏ 
هيراث درل 0 قادم , التزام : طبيعى ٠.‏ مدق. 
ص 545 
الحكم . 
شركة عامة موظف . تعبين » مرتب ؛ قرار 
جمبورى ١‏ هعه سنة مولز . بلاحة نظام ااءاملين 
بالذركات التأبعة للءوٌسسات العامةمم .و إلى قري 


وهم عق ؟١(‏ لسنة مم؟ز. ص .ن" 


المسكو م١‏ ؟: 

بنك : مركزى » أهلى مصرى ق .96 أممئة 
٠‏ بشأن التنك الأركزى المصرىم وم و1١‏ 
وق لإبا؟ لسنة .هورم ١‏ ص (وود 


ص 11/8 | 


تعديل . 


الحكم هيخ"م ٠‏ 


جاءءة : أزهر ؛ق 5٠١‏ أسئة +( بشأن 
فرظق الدلة م مم1 .٠ق (٠١8‏ لسنة61ةامم 
كوم ١٠.رء‏ وزير ثؤرن الأزهر . 
ص "هه" 


.0٠٠١ الحسكم‎ 


| دوظف : تعيين » مسوفات .أستيفاؤها 
قم أسنة رهور .فتوى اعية الحمومية قى .٠م‏ 
يناير سكول ء لياقة طبية ٠‏ 
ب - إبعاد : موظف , تيين مسوغات 1 
0 
الحكم ررم : 


١‏ مؤسسة : هيأة عامة » قى .5 لسنةب؟>وا 


ب - بريد: صندوقتوفيرءقم لسنة ١564‏ 
ق .5 [سئة 1 بشأن المسسمات العام ممم ا 
ووسءوق 5١‏ أسنة .ؤة! بشأنالحيئات العامة , 
ص 61" 
الحسكم رمه 
معاش : سكو ؛ معاش تأمينات اجتماعية 
جمع .فى وه لسنة 151 ءق و1 ماسئة .دوا 
0 ص 01> 
الح.كم اوه 
| مداش : موظف ؛ «رسوم بقانرن بم 
وو ١‏ بشأن المعاشات المدئية م ٠‏ ق وه لسنة 
19و( مناؤعة فيه ٠‏ 
. منازعة . ربط ٠‏ 
ص 4ه" 


باد مكافأة: معاش 


قصضاءالعاكر لني 


الحكم 714: ٠١‏ من مارس 564؟١‏ 


| -اسكئناف: حكم بعلم الاختصاص »2 
فيءأده اق ٠.١‏ | لسئة؟؟؟ ١‏ »قوةالآمرااقضى . 


ب أجار :قيمته ؛ طلب تشفيضها ونةا 

لاحكام القانرن العام ى ١97‏ لسنة ١.40‏ . 
ص 65> 

الحسكم ووم ٠٠١:‏ عنأكتوبر 54وا 
| -استعجال : إشكال تتفي رثى 8 هرافعات 
درر مستعجلة ٠‏ 

- إشكال أول:: إشكال لاءق م محطر 
محكدة مرافعات م ٠١ 4٠١‏ ق/0١!‏ أسئة ١609‏ 
حكم تهائى افيلذه؛ تعطيله ٠‏ 

ج- تافيذ : إشكال بطلاب الاستءرار فى 
منظور أمام عكة أخرى , 


د إشكالات : افاقها فى اللفظ والترئيب - 


وتطابق بعضها ٠‏ دلالةه سوه يلية ٠‏ ثواطؤ . 
دليل جدى . ص 09> 
الحكم وم : عم من فبراير 114 

غرفة تجارية :ق و4( أسنئة 1هوامم اق 

مرسوم .م لسئة موه 1 ءق «ا"السنة 17 1» 

.+ لسنة 9؟ةؤ . ق مؤسسة عامة ممارس 

نشاطاً تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو ماليا , 
من 11> 


الحكم ب" : ؟ع من فبراير 1954 

| حجز إدارى #أمربه »تفريض بإصداره» 
ءلم لسنة 168ل م.ق لاو لسنة وهو1 
ملاء ق وه أسنة حول ق 04 أسنةمكوز؛ 
«ؤسسة عامة هيأة عامة . مؤسسة التأمينات 
الاجتاعية مديرها العام . حقه فى أوقيع حجر 
إدارى بالإنابة : 

ب - إنابة : سصوها فى ظل ق لاه أسنة 
269 أوقيع حجن إدارىمة:ضاها بعد صدور 
القانون 4 لسنة 1 . مدتى م 8/5 . 


وو © أقضاء مستعجل 0 اختصاص بنظر 
الاءتراضات التى ترفع إليه ون حجن إدارى 
مرافمات م 45 . ص “111 


الحم نرم : و من يرنية مودوا 
١‏ تطن : ماشآت تصديره , تأميمبا قم؟ 
لسئة 1و مم إولاد؛ ١‏ إلا لسئة 51ول م 
مق 0" لسنة 51( . التدكبيف القانرنىاعلافة 
الدرلة بالشركة الموممة ؛ على ما العدينلدى الغير. 
قى م لسئة 60وم1 .م 1 
ب تنفيذ : وقفه »شيوع المال امرادالتنفيذ 


هيه ) قسمئه . ص 11" 


الحسكم 15م : 16 من يونيه 1658 / 

|- منازءة زراعية : لجنة الفصل فهاء ق 
4 لسنة ١55+‏ م س/١‏ مرسوم بقانرن ١74‏ 
لسنة 9م16 م وم مكررا . 


| 


ب-دعرى : رفعها قبل الآوان , حكم منشآت كبس القطن » ق ١٠١‏ أسنة 551( . 


لعدم قبولها 5 حكم بعدم اختصراص ص + 


الحسكم ٠‏ : |" من لإسدس “9151| 


حجن ؛ أنوال عام مقصصة لمصاعة عامة ) 


ق .> أسنة 0و( م معء مدق م باح ءق لام 


لسنة 617وام ١٠ماء‏ ص ٠‏ /ا” 


ا 551 
قرار 54 : إشأن وواعد وشروط وأوضاع تقل العاماين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتىم 


الحالية 


ص 1" 


.. 0 92007 
ارات وزارم 


وزار: العدل 
آرار بتخو يل صئة مصاحة التأمين صفة مأمورى 


الضبط القدائى 6 


وؤاوة العمل 
“رار مقا شأن إأشاء مكب قوى عاملة 
بميئاء محافظة الاسك:درية ص هب 
قرار و فىشأن مباشرة مكتب الفوىالعاملة 
علاقات العمل والتفتوش العالى صصلءه 
قرار ب.ه: فى شأن تشكيل لجان اللامن الصتاعى 
والماشنات ٠.‏ دن 0 


وزارة الادارمه الأحلية 

قرار. و9 : شأنئعيين أعضاء منتخرين وعتاربن 
بجاس مداؤؤلة الفيرم ص ا 

ترار ١١م‏ ؛ 

مجلس محافظة كمفر الشبيخ / 


بشأن تعرين أعضاء منتخبين 
ص 0# 
وزارة الشدؤون الا<ةوماغية 
قرأر ”مم: بشأن إجراءات #ضر طايات 
المعاغات وقواعد وإجراءات صرنها والنظل 


من رفش الطابات أو تقربر الماش . 
ص و 


قرأر بم ؛ بتعيين أنو اعالعهر التىيمكن [ثباتها قرار ؟ : بأنظيم إدارة صندوق المساعدات 


بإفرار من رئيس الوحدة الاجتاعية . بامحافظات وكيفية التصرف فى أمواله . 
ش ل( ص ١٠م‏ ص وم 
قرأر هم : بشروط وأوضاع ألبيان السنوى 
د | هر المعاث 0 
قرار ١م‏ : بالإجراءات والاوضاع لنى تأبع مون 2 ل 
في صرف المعاشات . ص إم قرأر 44 ؛ بؤيان فدات المساعدات وشروط 
قرار .ة : إشأن قواعد الأ راويةفى استدقاق | وأوضاع صرفها : ص م 


المءاش , 2 1 1 
3 عض قرار هه : بشروط وأوضاع وفواعدصرف 

قرار ١؟‏ : بتنظيم إدارة الصندوق المركزى | .._اعدات فالات الكرارث والنكبات العامة . 
للبساهدات الاجتماعية وكيفيةالتصرف ف أمواله. ٠‏ 


ص 84 ص 1ه 


مالا ووس امرش كن 


تطو النشربيات 
وفنا لياق والمسحور 


للسميد الأسال عبد الخليم الجادى 
رئيس إدارة قضايا الحمسكومة 
10200 ددمصعددم ص ممم 


8 


0 

0 

8 

« ايضرب الرؤساء » أى القواد ؛ الأمثال للارؤورسين ؛ 

ِْ وليعملوا فى سما حة الفس المطمئنة إلى تممه قبل البقد 0 

م وتقبل على البقد الذاتى . . وليعلبوا أن الأء م فى عصور تخلفها لاتعدم 

١‏ أصراب لواب وأماتعدمالعزامالتى لاتلين ٠.‏ وأن الذيثيمملون كثيراً 
يتكلموق قليلا ل وأن الذين يعملون أ كير يتكاءون أقل . 
وأن آراء الآخرين فينا أدنى إلى الصواب » من آراثنا 00 

8 وأن اين يبايعهم التارريخ : تسكن حيانهم مله ٠.‏ : ولذلك 
اوصده برتفمون إلى مستوىق النحوم 4 التى لسير الؤاس على 
هذأها » : 


عل اكليم اندي 


كل ال ل ع ع ان هع سه سس زع مهاه كه © ره هس » 2 9ق هه * © له عه اه ه زه هاس م ع زه اق رق ع ع ن ه ساع م ه هس كس 


ظ 0 
0 


ذابيات ف سه سم هام سي عرسم م ع » هات هه ممم نع هام هه ساف س مسف مم مع هع م سرع مم 


651 / المددان الكامس واأسادس السئة الخامسة والاربعون 
اس سس سي يس يي 


)0 عت الفقه فى زمائناء بما يرجه الأستاذ عبد الحلم الجندى من ٠ؤلفات‏ تعير مق فتوحا 


صصح حو تحجر 


وهذا كتابه 5 تطوير التشر مات وفقا للعيثاق والدسةور بن يظهر بعد ككتابه ف و الوحويد 
الآمة العربية 5 تتطرير شرائعها ؛ وما لليمئاق ) بعك له مو أذه الموهوب ؛ل دراقى الاشتراع 
المثالى فى نظاره» يحدو أمته العربية على أن تصل بتشر يعها إلى المكانة التى لايرضى لا بأقل منها » ا 
لنستعيد السق النشر بعى لقدماء المصريين . والتفوق الفقبى للعرب الآولين . ا 
.| 

1 


وإنك لثرى المؤاف الطامم لا يرضى لوطئه ؟ا هو دون الكال ء يسعفه عل مذهل بالتاريخ 

ل قدبمه وحديثه ولاسما تاريخ الثورة الفرنسية الى محذقها كأنه أحد مؤرشيها الإخصائيين » 

ا وأطلاع واسع فى الفقه الإسلامى » ومتابعة للشرائعالجديدة فى المعسكرين العالميين » وخبزة ملية 

بالشراء ام للم بة وتطبيقاتها فى مختاف المراحل النى مرت با وقلم طوم يستجيب سنانه الشحيذ 

د قلبه المثوثب ؛ وومضات عبثريته النفاذة ؛ ولفة غنية هبيئة عرف كيف صوغ من 
غررها مغرياث تأخد بلب القاري. وتستهريه . » م ش 


الي 


اكت كي حم سب معت حصب صسسمع حسم رحس رحب وريج رجح حج نصح بجح وحص ححص وحص :حتت دح تح تت :د 0 تح موتج تحت طنقك كت 05 لخم 


وصادر قانرننا الى 


لاس سه 


استهل الكاتب مؤلفه بمقدمة لإفناع القارىء بأن مصادر قانوتنا المبدنى » تخالف مبادىه 
الميئان والدسةور ٠‏ 


قانون فابليون : وبد أ ينابايرن الذى شرع لفرنسا قانوتها المدئى فى سنة 4م 1 ذا كان قنضلها 
الأول » ليعيدها إلى الركب الأوربى بى فى سباق الاستعمار ومتمع الاحتكار وسيطرة رأس الال 
وائه ما ساعد عل الانقلاب فى أهداف الثورة الفرنسية » أن المساواة إلى أعلتهاء قد صيرها 
القائرن المدئى الذى أصدرء 'أبايون «١‏ مساواة مدئية »» لا م مساواة اجاعية , ؛ "أتى صيرها 
و مساواة فرضيةء .لا ١‏ مساواة واقعية 6 وبهذا أصبح التأس غير متساريين وإن كائرا 
موصوفين ف القائرن أن متسارون , 


تطرير التشر يعات وما للميئاق والدستور يك 


أما المرية الى أعلنتها القورة الفركبية ققد ضيرها قائون تايلبوة وعرية تناقدية + 
حدث م الغرد إئفسه دن الحقوق على الأخرين بمقدار قوته أو ذوائه أو ثراثه ؛ لام حرية 
إجتاعية آ تقوم غلى #رر الناس من استعياد 1 ىق للفقير أو القوى الضعيف ( باستغلال ساجةه 3 
فأقةصرت المساواة على فعى فرضخى غير إنسائى 5 إن وصف أنه قانوئى هو أن العافدين[ذ 
إمقدان عقدا يكونان ف مركزين متساويين وإن خااف ذلك الواقع . واقتهرت الحرية عل 
إطلاق القوة الشيخصية والاجتياعية للناس 2 لسار بدو[ أسبياب الثراء من الأخرين 5 وباجتماع 
هلين الحدين ( الاذين وضمأ قيدين للحرية والمساواة ( أصهم قاو ناوشرعيا وعادلا 3 قُْ البجتمع 
الرأمهالى » أن بتحك القوى فى الضعيف بحرية ! ! 

قانرن مما : كان ججاس الوزراء قد أصدر قرارا اوضع فاون مدلى مطابق لأشر بعة 
الغراء, وأحيل عله على سعادة قدرىي باشا 3 والكن بعك دخول الإنبجليزر وض . اكاق اجانس 
بتعريب القوانين الخحتاطة ليكون منها قرانين انام الأهلية يا تقوم حجة اصر فى إاغاء انحا ّ 
الختلطة . خشية أن يدود ثوبار إلى الحكم ( ويرفضش حورش الاحتلال قيام انام الاهلية. 
وقوانينهاء وحل اها محا ّ انجليزية تطبق القانون الانجايرى ٠‏ 

ووضعت امجاديع الآصلية للقوانينالحالية سئة 885 ١‏ جماعة من الاجانب للم د مور يوتدرع 
القاضى الختاط » وهو واضع القازون المدنى وقانون المرافمات ؛ وكانت القرائين الغتلطة قد قتها 
قبل ذلك محام فراسى أيه ٠‏ مأاثورى 3 على غرار الَوانين الغراسية الصادرة فى فاتحة ألذرن 0 
والقانون الإيطالى الصادر قبل ذلك بسنين فى سنة185 . 

وذكذا يد القوانينالحالية قرانين غرية ختاطة » ؤروعبا فى مصر وجذورها فى أوربا ) ولد 
النصوص الهالية امتداداً انصوص قانون رأسمالى عريق يحكم أورية الغررية حتى اليرم ٠‏ 

تعديل القاثون المدفى والعمل به سئة هعور ؛ كانت تمديلات وتلفيقات من قوانين شتى .٠‏ 

تطبرقات قضائية للقانرن المدنى القديم . إذ يقول واضعر المشروع فى تقديمه : فلا نزال حرية 
الفرد وساطان الارادة وسقرق الدائئين واحترامالما-كية ؛ محلا أنصوص كثيرةفى المذروع 2 تابح 
فيها أثرا ظاهرا الثوفيقبين حقوق الفرد وحةوق اجماعة . 

النظرية العامة لاقانون المدنى الحالى : 

ويقول لاؤلف إن النظرية العامة للقانون المدنى الحالى هى النظرية اامامة لقانوث. #ابليرن ». 
نقانها عثه أغلب قوانين أوربة وأمريكا اللاتينية : إطارا للنشاط الانتصادى الحر اذى ازدهرت . 
فيه الرأممالية الآور ببة فى الهرن الماضى وهذا القَرن . والذى يتابله قْ انظام القاورلل اق فردية 
مغرتة هى فاعدة : ساطان الإرادة أو حرية الإرادة ٠‏ وخصيص ا كرة احم _ا حرم 
و حودام عل الإطلاق ٠‏ 


داه العددان! #امس والسادس ‏ السئة الخامسة والأاريعرن 


النظرية العامة للميثاق والدسئور : 

أما النظرية العامة الثى جاء بها الميثاق والدسئور كتيجة للقيم الاجتاعية والمفاهيم الاقتصادية 

أتى. استحدثاها لترسى عليبا قواعد اجتمع الجديد ؛ فيمكن إجالها فى كامات واضدحة 1 
0 اانظر 0 اللاو ل رهى : فسيح امدى للماسكية الشعيية والتعار ية 2 ولوجيه النشاط 
الفردى والملكية الخامة فى حدود اين العام للششعب ء وترسيع نطاق المسؤولية حماية الجتمم . 
وأفراده من الانحران والاسفلال . ش 

إخضاع الاقتصاد القرمى للسيطرة الشحبية : 

وبعد أن شرا ميلف الطريقة الاشتراكية فى الحياة » وف الاقتصاد وقال إن الاساس الاجتياعى 
لأدرلة حسما وضعه الميثاق » هو ميدأ التضامن الاجتماعى ؛ أما أساسها الاقتصادى تهرميدأ إخضاع 
الاقتصادالقومى ؛ بأ كمه لسيطرة الشعبية » مع وضع القوىالشعبية وفىطليءتهاقوى|اقلاحينوالمال» 
مرضع القيادة الفعلية . وقال المو لف أن الدهوقراطية السراسية لا يمك نأن :فصل عن الديموقراطية ' 
الاجتاعية » للآن المراطن لانسكون له حرية التعدويت » الاإذاتحرر منالاستخلال »وكانت #فرصة 
متكافئة فى نصيب عادل من الثروة الوطنية » ومخلص من كل قلق ييدد أمن المستقبل فى حياته . 

هدفا قرانين يوليو ١451‏ : عقال إن قوانين بوايو الثورية العظيمة سئة 44و لها هدفان: | 

تغيق التكائز الانتصادى ؛ الى 7 ق العدك المشروع ويقضى على احتكار الفرص ؛ ويؤدى إلى 
تو نب الغو ارو ف بين الطر قات بمأ عزن ز احميالات المير اع ااسلى ٠.‏ وزيادة كفا به ة القطاع العام 0 


نديد الملكية وتقييدها : 


وفى الفصل الخصص للنبج الاشترا'ى ف الافتصاد » قال الاستاذ عبد الحام الجندىإن الملكية . 
#ددة ومقيدة فى الآرض الزراعية وفى الأجور وفىمقدار الإستثجار وف المدة وفى الاستعمال 
وكذاك المبانى . والأشاط المصرف ومثله التأمين والاستيراد كله للدولة والتصدير , الآربعة لها» . 
والنجارة الداخلية » ربعبا للقطاع العام والصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات التعدينية فؤالبيتها .. 
ملك للدولة » وااثروات الطبيعية ووسائل اللدّل فبكلها ملك للدولة أما الملمكية العقاريةفبى ملكية : 
غير مستقلة تؤدى دورما فى خدمة الانتصاد الوطنى ؟ :ؤدبه فىخدمة أعم ب م ٠‏ وأكالوظيفةوطنية 
لا تترك للمضار بة . والسلطة الشعبية هى النى :وجه رأس المال الفردى » إنها قادرة على مداذرة 
تشاطه إذا جاول أن إستغل | زر يعرف 


يام الدولة على الاساسيئ الاجتناءى والاقتصادى : والدولة تقوم على الاساسين الاجتماعى 
0 01 اذ صدر وسدور ولا من مارس 454 يدول : إن الدوةدهمقراط ية اشترا كي ة تقوم . 
على تحالف"قرى الشعب العاملة . وأن التضامن الاجتماعى هر أساس المجتمع المصرى , وأن الدولة . 


تكفل تكافر الفرص جميع المصريين , 


لطوير التشر يعات وذقا الميئاق والدسئور بالاع 


الافتعاد كله عوجه : والاساس االدتورى الاقتصادكان الاتتصاد الحر فى دستور 1961 ! 
فليا حل مله دمستور غكؤوء أصبع الاثثهاد كله .وجبا» الم لد 14 حياة إنزعات فردية ؛ بل 
ثمة تضاءن اجتماعى لا تل االرزعة الغردية لآنا تهدمه ولانه بردمها , 


اللاظيات الججاهيرية كشخص دن أشخراص القانون العام : بردى لواف بإنشاء أشخاض 
جديدة من أشخاض القانوث العام هى ماظبات منتخة بالاقتراع العام الحر ؛ هن العاملين 5 
المزاعة أو 58 الزراعة أو ْ شاط الى ( تمحملأمانة الدفع الثررى فيا ماهير 2 فى الصناعة تكون 
الوحدة الاساسية هى المصنع ؛ وفى التجارة اتحاذ ااتجار ؛ وف التوزيع الإستولاى ؛ النظات 
التعاونية الاستهلاكية » وفى الريف : اأنظمات التءاونية » ومنظمات منتجى ااقطن والحبرب 
والموالح أو المائّجو أو الخضر . 

وفى قطاع المثقفين النقايات أو اتحادات النقابات مم تنظم النقابات 'قايفعامة ؛ وكذلك الطلاب 
فى جاهءة #مفى الجامعات . 

وتكرن إدارة هذه المنظرات معهداً لممارسة الاشثرا كية بالقيادة الماعية . ' 

المثقفرن عمال فسكريرن : والمثقفون عمالفكريون ؛ أخوة فى السلاح للعمال المنتجين ‏ فإن لم 
يرفق المثقفين فى الاتتخابات مرة لقلة غدده . فثمة ضرورة انح على امنظات لاختيارهم دفاعا 
عن النفس : 

ومذه الماظرات تستطوم الدولة إن 9 ب دن روهال أفراد اأشعب ؛وإستطيغ أفراد اأشعب 
أن بحدوا وسيلة لمشماركتها فى أهدافها رخططها . 

وفصسذه المنظمات اججاهيرية أشخاص قانوثية عاهةي مدل حراسا جددأ على ماسكية الشبعب 
وقييه ومصاطكه . 

الماكية الشعبية والمسؤولية المدلية : المامكية العامة تزدادكاً وقرة ٠‏ وتقود الاقتصاد بنص 
اللدستور . أما الخاصة فتق ل كيتها و تضمحلقوها » وياق قيادها للملكية المامة . ورأس الما لالخاس 
الشمب : والمدخرات كلها نحت سيطرة الأشهب وكاها موجرة 5 

على القاثون المدنى [براز دور ملنكية الشعب : ويرى ال راف أن القائرن المذتى الثررى مب 
أن يلثم بإبراز دور مادكية اأشعب 2 والاشخاص العامة الى ممارسبا 0 والدور القرادى 71 
ومسؤوايتهارساطتها » وترتيبالاحكام عل ىأن أصلالملك للشعب » فتؤول ]ليه ملمكية مالامالك4 » 
أو مالايعرل ماللج : 

تشربع ثررى عخنصر مركز : | 

و الاشتراكية العر بيةتضمتما الميثاق » حاجة إلىقانون جامع» شثل مأورد المبئاق جامعا » 

[م؟ سس علة] 
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لاست ا ا 0 
إيقوم آخره ع لأوله 0 نتنلاهم الأجزاء مع الكل 0 وترم الفروع عل االأصل : وكدئل هأ صدار 
الميثاق مركزا عين» أن يمكون قانونمأ مركرا ككل عل أصيل 0 لامركيا 7 ولامافتا, 
ولاء:قولا 6 ش 

وإنه ليرى الاقتصار فلى اامكايات والعدول عن اتعاريف ؛ فهى من عمل الفقه .عر فع التسكرار 

غير ااضرورىي 3 والتفصيل الذى لاللاف على جريكلة بذون ادص تيه 7 

فصول لاحل للتقنين ذما : وفى القاثون المدنى الحالى فصول بتهامها لال للتقنين فيها “لروال 
-الحاجة ليها ؛ ولمدم :طبيقها فى الواقع ٠‏ أو لأن غيرها يننى عنها ‏ أو لآن الأصول العامة الفمكر 

القانونى لالأذن بتطبيق سواها . 

3 وضرب المكااب الأمعى أمثلة : نظام الإعسار ٠‏ [ذ أنه قد تثيت من الاحصاءات أنه لم ترفع 
فى الجوورية العر بمة المتحدة مزذ صدور القانون فى سنة ٠6و(‏ إلا باباقضية .وأحكام إيجارااوقف 
والمكر . والحوق المتفرعة-من للاكية التى يتضمها الفصل الثانى من الباب الثانىء وهو خاض 
مق المدكرء وقد زال سوب يي جوده ٠‏ والتجديد والإناية ( والشرط والاجل 8 والشفعة ( 
إذ مكن الاستخناء عن تفصياها » والااكتفاء إوضع واد مم لهي المق فا على صالة الاشتراك 
| فى الماسكية ٠‏ أو اضرورة ملحة . و[#ار الأراضى الزراعية» إذ يغنى عنه قانون الأراضى . 
.وباب المقود المسماة , جدير بالاختصار » لأن القطاع العام سيانزم بالمراذق العامة بدلا من 
الإفزاد يا يحب ضغط مراد عقد العمل . ٠‏ 

التشريع ف خدمة اذررة - شرل الكاتب إن التشريع الاسلاى مذ بن بعص ينه فىكل عهى 
إلى قدرته على التطور والانفةاح مر المستقبل» آنه نحترى الاصول وحدها ويذر التغر بعات 

لاجتهاد المفدكرين » وللمشترعين يشرعون حسب حاجة الزمان والمسكان . 


أنمع ااؤاف وهر يقول : إن «كاميا ساريس» قبل أن يأخذه نابليون قنصلا ثالياً معه »كان 

قد أمد مشروعات ثأدئة للقائرن امدق الفراسى : فى أغسطاس سنة مو از ول سنة ؟ للأررة » 

ا وفى سئة ع للثورة » :نذا افراراتالجالس الأشربعية قبل يجىء نابليون قنصلا أول بأعرام قليلة . 

ركان «شروعات #ورية تحمل ؤإسفة الثررة بلغت موأد المشروع الآول منبأ 3 ١‏ /امادة 4 مم أعاد 
'وضعها فى المشروع الآخير عغتصرةفبلغ عددها بوم مادة نقط , 


لكن تاباير ن عندما عين قنعلا أول كان همه [ ماد الثورة» فكلف المشرمين [إعداد القانون 

:. الحالى الدى عمل امه رأمدره فى سنة 8٠‏ | عتضمئا م ؟؟ مادة , هىاامطبقة الأنبنصوصبا أر 

3 بفحراها فيأوربة وأمرركا اللانينية , ليست كقا'ون «كبأساريسش, المُورىالمركز الذى كانت قواعده 

كا قيل : « تقوم على أرض القانون الطبيعى الصابة» وعلى أرض الجرورية البكر . ء أما قانون 
نابايرن : فقد أطاح بالروح الفاسفية لحسساب القواعد القانرئية . | 

7 لهذا نحجد قانون تابلوون ود خرج على الفاسفة الثورية 0 أيتخذ #واعده هن القواعد القانرنية 

الي كانت نحسكم فملا العلاقات بين اناس قبل اأثررة . ش 


واقّد ألصله «يرركالبس» دين قال وهر يقد مه للمجاس الأشريعمى :د آم صارل أول أنيدغل 
القاثون الجديد مستحدثات خطرة ‏ فقد أحتفظا من القوانين القديمة بكل مايثلامم مع النظام 
الالى للاشياء, ٠‏ 


ومن هذا القانون الذى أهدر الهم الثورية الفرلسية » وقنن واقع الآمرر فى مجتمع ماقبل 
الثورة » وواءم بين نصوص القوانين القديمة السابقة علىالقرن!ل:اسععشر » ؤبين عم الثورة تسم 
امجتمع الرأسمالى مبدأ : وسلطان الإرادةء » أو د حرية الإرادة» ومبدأ : «الملنكية المطلفة »؛ 
اليشكل على أساسها قانوناً رأسمالياً » تستشرى فيه الروسالفردية ؛ مغرتا فى تمكين الآفوياء من 
الضعفاء , حتى بلغ بامجتمع الر أسمالى الخربى حدود الموة الاجتماعية النى يال عليها ٠‏ 


الساطة القضائية ؛ أودور الًضاء فى النظام الاشتراكى : 


التشربع تمه ف بك الها ضى؛ وعندما كرون القاء ى اشثرا كيا ٠‏ لجامعه الذى ييقدى قيه م 
وكتانونه الذى يوليه , فذلك هر الفتم الذئ نرتميه . إن القانون هو الصيغة أرااشكل أرالإطار» 
أما الاقتصاد ( أر تصرفات 0 دمع ِ فبمأ المضمون أو الموضوع أو اأواد 0 إن الها ص يحل 4 2 
عل القانون » لأن القاعدة الخلقيةكالقاعدة الاقتصادية كلتاهما نعملان فى مجال واحد ٠‏ وطبدءتمها 


ش واحدة . لسكن القاعدة الال:صادية أو الاجماعية ثر تفع إل درسة القاعدة الانونية 5 
ا الذي يشرطها . 


وهنا يظهر أثر القضاء وهو يقضى بم الميثاق » فإنها يوهدذ تصبح أوامر ملزمة » فى 5 
كل بوم؛ لكل الناس حينا وجدوا! وهذا يدلى القاضى بدلره في جتمعه ولايسكون غرييا عنه ٠‏ 
إل رما حمل لوأءه فصار 5 الطايءة 8 3 


وقضائنا مطلوب إلهم أن يعانوا انتهاء عبد العلاقات المالية بين جرد م ذمّين ماليتين,؛ لآن 
العرامل الاقتصادية امحيطة بالذمتين » والقواعد الاجئاعية المفروضة عايبماء لبيا ممكان بإثهما أد 
معهما , أخذا بالتضامن الاجتاعى » وخضوعا لتوجيه الاشتراكى . 


٠‏ - مبدأ التزام القاضى ‏ يحب أن يكون اليثاق عقيدة قضائية لرجال القانون » ومتونا 
ش محفظرا القضاة واتحامرن . ٠‏ وإذاكان الواقع قد تغيد» أو كان القانون سيتغير » فإن أقاضى باق'م 
غير ٠‏ وليست أمائة العدل وحدها كافية أمتغير القضاء ) وإنما نظارة القضاة جديرهء هم بالتغيير » رهى 


“لا تتذير إلاإذا تغيرفكر القاضى وتقديره . ولا بكرن ذلك النه وير فوريا إلا باعتناق القاضى بدأ 
٠‏ 0 زام بالميئاق 5 


فالمدالة نفسما أمام المكة هى تطبيق: لقانو: ن ؛ ولعكن العدالة الاجهاعية لا 5 ره 
. تطبيق القانرن » بل 'مكون فى تطبيقه بعقلوة اجتهاعية . 


عاق المدوآن اماس البادس ل ألسئة الخادية والأربعونُ 


وكا أن كل عضو فى هذا الجتمع ملترم بالميثاق الذى توافقت عليه الأمة ؛ فأول المانزمين به 
لكام والقضاة فيطلبعتهم . 


والالتزام هو الاخلاص » فهو مشداركة واضيلة إيحابية بناءة متف بالتقدم إلى الأمام . 


حدما إن القضاة لايحكون إلا بعنماثر ثم 5 وأن القاضى عير لا مسير 0 لمكن الخيرة له قَْ حول ود 
ولابته فى الآمة » النى يقضى فيها بقوائنها لابآرائه : فإذا خرج على قرائيها أو لم يطبقها تسلا 
منه » وآن متدرا 0 5 متخاما . وعنزد ذاك يقع الصدام ينه وبين الآمة ؛ وير مكل ترده إلى الركب 


الاجتاعى أيسايره مادام ا إستطيع أن ثرده ٠‏ 
رالقاضى المتساف إفسد أصاح القرانين . 


القضاة مطاابون بحماية الأورة والدسترر الجرائرى الصادر 5 م من س إتمير “4419| تالص 
ماده الثااسة والستون على أن ولا مضع القضاة فى مار هم وظائفهم إلا للقانون لصا 
الثورة الاشتراكية , . 


كذلك احتفل الشر 4 العوفيى مله الممانى فى المادة الثالثة من قانون االقضاء فنص عل 
أن القضاة معلبرن اللبادىء الاشتراكية . كا جاء بالمادة الثانية من أسس الإجراءات المدنية فى 
الانحاه السوفيتى أن أغراض الإجراءات الدية هى تمحيص القضايا لصيانة نظام الحدكم والمنوج 
الاشثر! كى فى الاقتصاد » والملمكية الشعبية وجب أن تعمل الإجراءات المدنية على الكين الحكم 
الفاعدة الاشتراكية للقائر ن ؛ ومنع التعدى على القانون » والا<ترام الواجب (ةواعد اياة 
'الاشترا كية الجماعية . 


وببلذه المادة الثانية ف سين الإجراءات المدنية » والادة الثالثة فى نظام القضاء وبالخصوص 
الواضحة فى ديباجة أسس اانشريع المدنى السوفيقى من أغر أض القانون فى حماية القاعدة (اقانونية 
الاشتراكية » أكد النشريع مبدأ : « التزام القضاء بالقاعدة الاشترا كية بالقانون , . 


! - الدود التعليس للقضاء ‏ القضاء إن لم يلم الحاضررين فى جلسائه » وأكتق بالردم 
'والزجن ( ذإنه ##زىء بأداء بوش الواجب عن كل الواجب 8 
والقضاة إذ ياقرن دروموم من ماطم العسالمة على أأشعب والخصوم كما أصدروا كنا 
ورأوا مصلحة ف بيان أمره لاس 3 يفون إلى وظيفة أوزيع العدالة » رسالة تربية اأشعب 0 
تربية نابعة من العدالة الاجتماعية الى تقوم عليا الاشترا كية العربية » وهم على رأ س الماماينللا: 
كلماتهم أحكام منفذة) وتصرفاهم أمثال تمتذى : 


تاو ير التشربدات ونْتا للبيئاق والدستور وله 
هذا القاضى المعلم سيعرف أن عله ليس كتابة اللأحكام أو اللطق يرسا كسب ء وإنا عله هر 
بلوغ الأفئدة وأن 000 الاولى ل ى الصاح ل سمحهى الروجء 31 5 قمى الأساء والها, إثاء هن الاوك 
غير المسؤول لارجال والاباء . وسيلم الناس أن من يسرق الدولة يسرق الءاس جميعا » وأن من 


لايعمل لاإستحق أن ُ يأ كل . 


وسيفتح لنا عصرا جديدا : [نه سيقبل الثوبة» و١يقف‏ التنفيد » وسيزداد إقبالا على الحدد 
الآدنى للعقربة » وعلى الغرامة بدلا من العقوبات.المقيدة للحرية . بل [نه سربحث للمتهم عن عمل ٠‏ 
ويهب الرحمة مثا يمطى النصفة وسيمكن امتهم بل المجرم من أن يتعلم ‏ ليعود إلى المجتمع رجلا 
يكسب حياته يعرق الجبين . وسيزيد ١‏ عقوبة الاشغال النافعةء بدلا من ١‏ الأشغال الشافق . 
فل يعد المجتمع كارها للمئحرفين من أبنائه ؛ ولازاهدا فيهم ؛ بل هو مسؤول عنم ؛ محتاج [ابهم . 


هذا الواعظ. فى كرمى القضاء سيكون مسؤولا عن تقويم الناشئين » وإصلاح السجون: وسيتعلم 
على ديه رجال القانون والحامون 5 سو هلم عليه الأواطنون الاضرون وااغائبون 3 


م ب النيابة العموهية ‏ مادام الدستور د أقام كيان الدولة على الأساسين الاجتماعى 
والافتصادى» فواجبانيابة فى حماية هذين الأساسين واجب دستورى لا مخاطب جهة من جهات 
القضاء بهكاانيابة العامة , لانها ملك التدخل ,2 ورفعالدءوىا+ ذأثية . «إذامل كت رقع الدعوى امد 5 
أومراجمة الأحكام ؛ وكانت وسيلة قاصدة لتصر : الخطأ وتسديد الاتجامء بإفرارها.ماتاج إلى 
إقرارها أو بطلب التصحيح وإن رأيناء عودناإلها فى الرقابة بعد أن إصد ركم أقضاء؛ 3-7 دغل 
فى أى دعرى منظورة وإقامة الددوى المبتدأة : 


وفى المادة ١4.‏ من أسس المرافعات المدئية ججهرريات الاتحاد السوفيتى » نص باط النيابة 
العامة سلطة كاملة : « يثولى النائب العمومى للاتحاد السوفيتى مباثيرة أوبوكلائه مراجعة التطبيق 
الخاص اقوانين الاتصاد السوفيى وجهورياته ف الدمارى المدنية : وعليه فى كل مرحلة من وراحل 
الدعرى المدنية أن يتخذ الإجراء اللازم انع أى عدوان على اأقانون أيأ كان مصدرم» . 


: يكن النيابة العمومية فى عهد النظام الرأسمالى 3 لى التدخل »؛ لآن القاعدة الأساءءية 
للنظام الر نمال هى : حرية الإرادة ؛ بمعنى أن إرادات الناس كانت وحدها قد تكفله باقتصاد 
المجتمع وبق يمه المعثوية فلا قبل تدخل عثل ألم بأة الاجتماعية ل أشاط | اس الا تعادى 8 


الحو ق أن هذا المجتمع الجديد بصاجدة ثيابة عامة مدأية 'توجده جبات الآ 38 اص و :ان ها جادة 
الاقتصاد الحطط ؛ رتطلب إلى القضاء حواية الطريمة وأا ناهج الاشتراكية فى اأياة والاقتصاد » 
مضي عن الملكية الشعيية والقائر نية والقهم الاجتاعية والاقتصادية . 


مان النددان الخامس والسادس - السئة الجامسة والآرعرن 


ومالم تكن عندنا « النيابة العدومية اماتزمة » 1 فمن ذا الذى يظلب المصادرة لحساب الشعب , 
في اله المتعاملون هن مكاسب خارجة على القانون الاشتراى ؟ 

دور الحاماة الطليعى فى الاشثرا كية : ب لم يكمصادفة ‏ أنكانت القاثيل التى أقامها 
الهعب فى قاب القاهرة لرجال قائرن . 


وقد شرع نقابة امحامين منذ سنوات ؛ فى تنظيم إلقَاء امحاضرات . وإذا كان عد النحامين 
قّ مصر إطعة عشر أله ٠‏ وولى تصفهم إلقاء الحخاضرات ؛ لكان لدرنا بضعة لاف من شيرة 
لنمحاضرين ؛ يحاضرون فى نظام المشروعية » وف العدالة الاشتراكية » وسيادة اعدتها القانوئية . 
سابع : امرافمات المدلية : 
يشير دور القاضى قُْ الجتمع الاشثرا ىق 0 أرصيح للقاضى دق أوجيه الإثرات ق الدعرى 8 


١‏ س الإصلام على الطريقة الاشتراكية ‏ ليس القطاع العام حاجة إلى الخاصمة من أجل 
حتةوقه 3 بل هو مسئوفيها بالتنفيك المياشر 0 أو الإدارى 34 واعا ا بالاتفاقأو التحسكم. والتزاعات 
ستقل 07 وساض محل 8 ولايسكون علينا أن أن نز يك القضاة الذين ياظارون |لقضاءا الجزية 
الو احتّدنا إذلك فملا ؛ وأن تقال القضاة الذن نظرون القضايا كبيرة القيمة 1 ولاداع يدعو أ إلى 
إلى أن نضع قضاة ثلاثة حل قاض واحد . 
ونحن محتاجون إلى [حصاءات انقطع فى صلاحية القاضى الوا-د ؛ ولتناول نظام قاضى الإحالة » 
وأمناء سر امحام . 

ا ويرى الكاتب أن دن المناسب لقرير عقرب كالغرامة 0 توقع دلى سن ادو ء أستومال مره ف 
ش المقاضاة باللدد 7 الخصومة وإساءة استهمال عق القاضاة سوم ية وبنعصد الإضرار بالآخرين . 
لآاسده دور التحكيم 2 الصلم خير, وااتحكيم صاح. والحق إن دهرة التقاضى تليجة الفردية 
والالهزالية واأضارية باأزواعات فى ساحة القضاء , ومن المممكن ادمع نظام التحكيم ليكو نأ صلا 
ب هن أصول التقاضى » فيازم الناس الالتجاء إلى التحسكيم قبل الالتجاء إلى القضاء . وييكون ىكل 
مؤسسة جاهيررة جهاز إدارة ؛ وجراز فصل فى ئزاعات أفرادها , هر : د هيأة امحسكيين ». 
. بل يكن أن لخب الذرية كديرا 0 ولايتقاضرن أجراً وسورف تتعدم: بلك المصاريف . 


,والرسوم القضائية فى كير عدد دن القضايا 8 


تولابد دن [هداد طريقة سريعة هثمرة وداخلية “للبت فى المنازمات الخاصة بملكية القطاع 


'طو 7 الكشر يعات وذمًا للميثاق و الدسر ر إوفوك 


العام 2 والمادكية التعاونية 8 وإاشاء نظام خراص للتحكم ف م رٌمرسات القطاع العام 2 ونظام 
ادك فى داخل ااؤسسة ذاتها» ايفهل بين الاشخاص القانونية التى تقبءها ؛ ونظام للتحكيم 
بينبا جميعاو بين جهات المسكومة 0 


وربما يدن أن تكرن فى وحدات الاتحاد الاشتراى » غرف النحكيم بين أثراه النأس ؛ 
يختار أعضاتها بالانتخاب كلما جرى افتراع عام لعضوية ااجان المتخبة . 


»ب الاصار رف والرسوم القضائية الممقولأنكون تشاط المأمكية الخاصة كلهءرمنه المقاضاة 


لادفاع عنها 0 على مسدؤواية صاحيه ومصار يفه . 


مثل أجن العامل ؛ أوحقه فى الفراغ أو الإجازات » وأجور الفلاحين وحّوقهم فى المرارعة؛ 
رحقرق أصحاب المساكن الشعبية . ١‏ 


3 يدب أن عق من الرسوم مأرضمئه الدسرر اأشعب سس حدرق كطلب التأمينات الاجتاعية 
والمعوئات الاجتاعية . والنعويضات عن الكوارث ؛ والعلاج والتأمين الصخى , 


أما من ثببع عليه لدد فى الخصومة . ذإنه يازم دفع اأرسوم . 
ثامنا : الاشتراكية فى القوانين الأخرى : 
وتات ا 30 لس ا لك 11 ع 


أ-ل قانون العقربات : يدعر لواف إلى العناية بالجريمة الاقتصاية 6 وأظام ااسجون ( 

| وفرض عقرب , اللاشغال النافعة ء وتقليل مدد المقوبات » وإدخال عقوبة تتقيص أجر العامل 

كا برى أن يسكور ن النظر أى جرعة الإجهاض فى ضوء الدراساتالمماصرة عن السكان فى الجتمع . 

وكمثله النظر فى فرض عدّوبة أو غرامة للدولة على استغلال الغير وإكراهه أر غده ٠‏ وعلى 
الانحراف عن المطة الشاملة للاقتصاد . وكذلك تقرير عقوية أو غرامة لإدد فى الخصومات . 


؟ ‏ قرانين اللأحوال الشخصية : آن لنا أن نفتح الأبواب على عالم أوسع من أقوال الفقباء 
فى الذهب الواحد ء أو شتى المذاهب ؟ إذالم يكن لما قول فى المسألة حقق المصلحة العامة يإ 


إن الكيار الفقهى العظم كان إستعيلك #رأه ُْ الاجتهاد كا جادت السسماء على الآمة الإسلامية 
ْ شقيه ذل 5 بل أن أخل الإمام الاعظم أبى حيدة بالاجتواد فى الرأى » كان ميدأ معركة شاادة 
الذكر فى التاريخ »تقر بعدها مبدأ الاجتهاد » وسرية إيداء الرأى :والنساع الدينى والإسةحسان » 
و[كتشاف أداة القياس ء انى خادت الفقه الإسلامى الذى 3 المعاملات والعبادات ٠‏ . 


01 أالعدد ان لاس والسادس أأسئة المامدة والأربعون 


أن أب الاجتم-اد دوس لاجتهاد |ارأى ف أحكام ألفةقه » مادام اارأى لا نخااف 


لنعرض إذن على آيات الكتاب , والسمئة » مسائائا ومشماكانا فى الزواج وااطلاق والبنوة 
والميراث والوصية والافقة والضانة وما إامها من دون الأحوالالشخصية 2( أر من كل الا حوال 
في لا يوجد نص أو سنة تومه , انصل فيه إلى حل لاخذه -كم » بشرط إلا بصمطدم بالقواعد 
العامة للدين » أو يبطل حقا من الطقوق التى خص بها الإسلام المسليين باهم خير الآمم . وإنما 
ثم خير الامم إثر دنهم + 


م ب قوانين الآداة الحكومية ( مسائل أسماسية ( م :وسيه الدولة للأشاط الفردى 
بتدخلها ام اشر واجب دستورى ؛ عاينا أن كنبا منه » وأنْف تزيد م نأسباب تدشابا بالفعل :أى 
التدخل المباشر ؛ وبالقول ؛ أى بالنصيحة والإعلام والمتابعة . إن هبدأ التوجيه مقرر دستوريا» 
وتنفيذ عمل مشروع ؛ غير مصدر للثءويض ؛ ويحب تجمميع قوانين ولوانح الوزارة الواحدة ٠‏ أو 
المؤسسة أو المصلحة أو ااشركة العساءة الواحدة » فى قانون واحد ولائحة واحدة 
مسطة مركزة . 


ويحب أن بالغ فى العناية بحساب التكاليف » فرذ! <تم بفرضه انبج الاشتراكى ف الاقتصاد . 
مع العناية الكبرى بتدريب العاماين فى خدمة الدولة ومؤسساتها على تنفيذ الطة . وعدم إثارة 
الرزاعات القضائية أو سوأها ؛ وسرعا البت فيا يشب بين الأآفر اد وبين القطاع العام . والحرص 
على إيحاد شبراء فى محيط المشار بع العامة . وربط المؤسسات المناجة , والمشماريع العامة »ربطاوثيقا 
بمعاهد البحث العلمى . و تبسوط العمل الإدار ى الأاداة الحسكومية » ”بسيطايجءل الو ظفينالمسؤواين 
صغارا أو كبارا يتصررن تحت مسؤوايتهم دون الرجوع إلى رؤساء متعاقيين ؛ فإن المنصر 
البثمرى هو اليوم كل ما تما ك: الآمة فى قطاعاتم| الأتافة » وعليذا تنميته وإستثار مواهبه ٠.‏ وهب 
أن نعد الإدارة الممرية [: كون مدرسة الامة العربية » وأن نأشيء مدرسة الإدارة “بدأ الدراسة 
فيا بعد شبادات الجامعة , 


4 قوانين الإداة السكرمية ‏ ( بين النظرية والتطبيق ) - أورثتنا نظام الإدارات القديمة 
جنوحا إلى الروتين » ؛ وعدم تحمل المسؤولية ومرد ذلك إلى خليط من عقلية النظم التركية » 
واانظم التى [ستوردت عهاية الأجاذب » وإلى عقلية المياة البرمائية » والانبعاث المصرى الوطنى » 
الذى لم يستطيع أن بفرض نفسه متفردا بين هذه التيارات المتعددة . فتراك فىهذه البرئقة العجيبة 
الود الثرى ؛ وشدمة الاحّكارات »؛ والنفوذ الاجنى ؛ والفساد الحزنى ؛ مع دو وطى لا يقدر 
على كل ثىء . 


نحن نطاب إلى الحكام اقتسام ميادين الاشتراكية فى جسارة وإفتدار » ليكونرا أداة اثمية 


تطويرالتشر بعاث وذمًا للميئاق والدستور وعم 


وإستئار للءدالة الاشترا كية واي لوا ما تأقيه عليهم أعباء امجتمع الجديد : والجهاز الإدارى كله 
بحاجة إلى الانطباع بالقدرة الى رمه من أوأده 0 بالشجاعة ف تحمل المسؤواية 2 والمكة ف 
استعمال الساطة . فلا مدؤواية بذير ساطة ٠‏ مثل أنه لاشجاعة بغير حكة ٠‏ داوم عجن القواد غن 
أن يكونوا قدوة 3 يفقدون سبب وجودم كله 5 


ليرب اارؤساء ‏ أى الأواد الآمثال المرؤوسين . وليع.او! فى سما<ة النفس المطمئئة إلى 
مجتمعرا فتتول النقد ‏ وتقيل عَلى ااثقد الذاتى » وف العقلية الجاهيرية التى تنادى بأن خادم 
القوم سيل هم ٠.‏ 

وايعلدوا أن الأمم فى عصور تخلةها لا تتعدم أصاب المواهب ء وَإنما تعدم أععاب العزاثم التى 
لا نين : وأن الذين يعلمرن كثيرا يتكلدون قايلا » وأن الذين يداون أكثر يتكلمون أقل . وإن 
أراء الأخرين فينا أذنى إلى الصواب منآراثنا في أنفسنا . وأن الذين يبأيعبم التاريخ لم تكن حياتهم 
سولة 7 ولذلك وحددة ير تفعون إلى مساوىق النجوم اأنى إسير الئاس على هدأها . 

إن عل الغرد مهما ل لابصيب دن النجاح قدر ما الع يليه عل الغريق وإن قيية الفرد 
لا نتضاءل ؛ مأدامت أقدار اللآمة قُْ أزدياد . وإن الإهمال والسرفة يسو بأن 0 وقريب مهما 
عدم الاثقان عند القدرة قليه 4 وإن دن إسرق الدواة نما سرق الئاس جميعا 0 

تاسعا :(السيطرة الشعبية وسيادة ااقانون : 


د السيادة الشعب »ء ؛ كتخذ فى التنظي الدستورى للمنبج الاشتراكى فى الاقتصاه تعبيى: 
و السبطرة الشمعبية » على كل أدوات الإنتاج . وكفالة الحقوق والواجمات الدستورية أو الاطبيق 
الصحيح للقانرن » مظهر « سيادة القاعدة القائونية فى الآمة؛ أوهى مظهر قاعدة : م حم القائرن 
على سيادة القانونية الاشترا كية » فى الآءة . أى أن يكرن ال+كم للقانون . 


وس السيطرة الشعبية ‏ مفوضو الشغب - الاشتر | كية كفاية وعدل والإنتاج وسيلة 
الكفاية . والمكفاية طرإق المدالة . فالائتاج هدو الدعامسة الأسراسية للاشتراكية ‏ كا أن ميداله 
ميدان معاركها المكعرى ٠.‏ 


ولا تفتصر مهام السلطة الشعبية على الإشراف من عل » بل يكن أن تدترك فى واقغ الامور 
الى ت#رى فى !أو سات واأصائع ٠‏ ودش ول المتصير اجناهيرى فىجماز .اشر وع العام ع سوحدك اررة 
إنتاجية فى طريقته وغابته . [ذ أنه سيجعل الأشاط اليومى الكلى والجزقق نمت سم الشعب وبصيره 
فلا اول العاملون فى حول الخدمة العامة أن يرضوا ركسا وحدذهة » أو مدير يذاته 0 رإما 
يحاولون أنترضى غنهم أعينالشغبجيعا وسيمد [إيهمالشحعب أسبابا جديدة من العاوئة لم بألفوها . 


(م + سس مجلة) 
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قدم ارش أروع مثال الغداء فى المعارك عن كل شير من الارض 4 وعن كل ادا 0 


ب« ل سيادة القاعدة القائوئية : العدالة الاجتاعية أساس دستورى تتوارثه اطباعة الإسلامية» 

. ويمكن إجمال ]صو[ المجتعالإسلاىف:المدل ؛ والمءل » وأللم ومن ذلك الينبوع الدافق ؛ ومواريث 

المجتمع ؛ كان تقدم الدراسات القائولية فى ممسر أمرا طبيعيا ؛ وكات آثار رجال القائون 

منهم أغمالا كبيرة وكاءا همت الامة بالقائون الفرنسى اللاصل ؛ لوضع بديل لهء أو لتتقيحه » 

نازءت واضعى الدّانون جماعات المفمكرين لوضعه على أمناءق قانونها الذى ازدهرت به أيامها 5 
وهو الشريعة ؛ بل جاء تقرير الميثاق اليوم بعان هذا الاساس فى مقرراته . 


والدراسات القاثونية »؛ قد أبلغبا أوجها 2 يجمععر يق قَ ميدأ 0 أشرعية»» رو سرطرة القاعدة 


وقد تسدثنا عن مبدأ التزام القضاة, وعن الجهد المطلوب من الحامين ؛ وظاهى أن رموال 
القانون ومئهم رجال الشريعة الإسلامية , مخاطرون بكل ما بخاطب به الحامون . لدّد أصبحت 
الثررة والقانون فى مكان واحد , من واد واحد . وأول أثر لذاك أن يعمل رجال القانون عمل 
الثرارء لا عمل المنفذين والمطبقين ؛ وإنما عمل المئزواين عن الدفع الثورى . 


وعند ما يكون الابتكار اثورى هو الصناعة البوهية لرجال القائرن » لذفع [إمكائيات 
ااثورة ؛ واقتحام الميادين الاشترا كية , سيكون لدينا مولدات دائمة . وحسبك أن “تصور آلافا 
ياق الواحد منهم عشر ماضرات فى بضعة أعوام. ستعمل هذه عمل المتواليات الندسية » الى تجعل 
اأعشرة ماثة 7 ن فى ثلاث عبليات . إن ثلالة أجيال من التسكريس والاخلاص والتضحية 
والتضامن فى روسياء قد أخ رجت عيدالارض فى عهد القيامسرة »م نجاذبيةالسكرة الأرضية كلهاء 
بالصار رخ إلى القمر » وكانر! بادئين من الصور . 


اليرم نطاب إلى رجال القانون أن يزاوجوا بين تراهم الفسكرى وطاقامهم النى لاتثااهى ؛ وبين 

حاجات الجتمع » فوضيفوا إلى 7 الفنية والاقتصادية والاجهاعية » آرى ى م#ركة ترفعها لداعل 

| لقائون ها ٠‏ رإئما ارت ب مهم ل كامل شامل للاقتصاد ا واللم والقن 
واد كنرلوجيا . 


فلمك رجال أ قانون ل أد بمحاضر اتهم 3 وليغاوروا فى كل كان ( ليكون نرم الدعاة العظام 
؟ااقادة العظام 03 ولءتمشقوا يراعات كالسيرف ف شر العقيدة الاشترا كية ع ايصيروا العدالة 
الاجتاعية ؛ وسيطارة القاعدة القائرنية الاشتراكية؛ قاعدتى عمل . 


#طوير الثقير يعات وذُدًا لميثاق وألد سعوار امه 


الاشتقدا كية مسؤولية جميع الاشترا كيين » وليس أكثر التزاما بها من رجل القانون ؛ لانه 
أقدر الناس على أن بخدم با وأن يخدمها . 


+ بج #« 


وأخيرا ذإن من حق المؤاف عليناء أن أمتذر إليه بضرورات التاغيص النى افتضت ترك 
الكثير من الدرر ااسنية والمعلرمات الجايلة فى كنابه النفيس » بما سرف لايفوث لالقارىء الخصيف 
الرجوع إليه في الأصل 5 


[نما أردنا بالتلخيص ء, مجر ذ التعريف بال-كتاب , ولانسب أن ملخصا مبما يوذل ف تركيزه 
من جهد » يكل أن يرق بالقارىء إلى المرتفءات الشائة التى حاق المؤاف فى سماواتها . 


السادة الأساتذ: ماهر غد على أمين مس الدقابة والحتفل به والداعى ومؤاف القال 


لاذا أسكتب هذا البحك : 


انا على ذثر هذا البح خطاب ألقاه ع من أشاطين القانون الدولى فى الولايات المتحدة 
هر الآستاذ الك كنور «كويثمى رايت » مدير قس, العلاقات الدراية يجامعة « شيكاغو » سابقا 
وأستاذ الثائرن الدرلى بها » فى حفلة التتكريم الى أفامتها بله نقارة النحامين بدعسوة من 
الاستاذ الاقيب . 


ساطان القانون فى عهد الفراءنة 5 


وقد راعنا أن صاحب الكلمة يعتقد بأن مصر القديمة فى عهد الفراعئة ام تكن خاضعة 
ذ اسلطان القانون 5 بل كان الفرعرن #نزلة الإله تسيطر إرادته على كل ثىء لا معقب 0008 0ظ 


وام إسعنا إلا أن نوجه نظر المتفل به إلى أن تصوره هذا أبعد مايسكون عن الهقيقة » بل إن 
الحقيقة هى عكس ماقال » فاعتذ_ سيادته أنه اسدّق معلومانه من بعض المؤلفين الآهري-كيين » 
وقد زاد أعتذاره هذا من إشفاقنا على سممة بلادنا أن مدرها غير الفافبين من أبناء الام 
الحديثة ولاسما[ذا كانوامنذرىالكاءة القا'ونية المءترف مراعالميا؛ فكتبتاهذا المقالاتزيد طمأنيئة 
القانونيين على المثرلة الرفيعة الى بلنتما بلادنا منذ أقدم عصور التاريخ فاستحقت من أجاها أن 
نكرن مطام فجر الضمير الإنسانى ومسقط رأس العدالة والحرية: وأم الشرائع والقرانين ٠‏ 


معادر هلا البلحث ؛ 


كاد مانشره هنا يعكون ماقلثاه لللاستاذ الأمريكى المتفل به على إثر الكلة إن ألقاما » وهو 
خلامة مطالعانا فى هذا الموضوع » وعدن فيا ذكرناء ط ثمة من صفرةالمورخين وعليا. الآثر 
ولاسما د هيرردوت » ر ١‏ وداردير »ودلكسونء ووشاباس عره رينمو مابوت ‏ و«برساد 
و بذج ود ماسيروء ود شالامل » ؛ غيرأتا آثرنا أن لانرح, المقال أسما, المكتب 


وأرقام العدردات م مم اسمتعدادنا لان ندل مَل ثاء على ماريد أنيتدراه من مصاد_ نأ ' 


القذانرن فوق اجميع: 


أم دكن مد نية قدماء المصرين الزاهرة » مؤّسررة على مأ استحدثره من العلوم ؛ ومأخادوة 
سن الآثار ( واكنهم كانوا قبل هذا كله قرما أشرنت #ريهم بروح النظام وَالِدئْة» وحب الحق 
والمد ل كنت ترى آيات هذا النظام وتاك الدقة بادية فى تكير هم و تصرفا :زم ٠‏ ولا سيما فقوا نيهم 
التى كانت فرق اجميع » مخضع لها الكبير والصغير , ويأتمر بها الذنى والفقير . 


وما كان لأحد مهما يعظ قدره ‏ أو ترئقع مكاقة؛ أن يتحرف عن دراط القانون 0 إذ 
يستوى فى الخضوع لكام معادتهم وسوادهم بحن أن ملوكهم كائرأ يتقيدون فى تفاصل حيا:هم 
اليومية به -واعد عر م-ومة : فالجاس القَض ام سباعة م وللنظار ف شؤون الرعية ساعة م( 


ولهر ساعة . 


بل إن 1 دروردرر » يذهب إلى حول الول بأن الاك »كان مقيدا 00 قُّ اخثيار ألوان طعامة 
غير مطاق اليد فى إصدار و إماء ف الاءكام القضائية »أر وقوم م لوب ف القرارات بمهاقبة 
من إشهى عقابه م أفراه رعيله ؛ إلا طنا للقراين . ركانت أرعاناه عليه جرأة قْ الحقن اح ىأن 
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الواحد من عامة المصريين » كان يبلغ به الحرص على العدالة أن يصدع بمخالفة أمر الماك 


فى وجه-ه . 


ومن ذلك أن ١‏ ددى » الساحر ؛ قندما طلب إليه املك « خرفرء أن يقومأمامه بإعادةزراس 
إنسان إلى جسم صاحيا ؛ ليتحقق بنفسه ما سمعه عن مقدرة الساحر ؛ وأمرالملك بمسجونيست-ق 
عقربة الموث » أن حضر ليجرب فيه الساحر سحره ؛ فا كان من الساحر إلا أناءترض على الماك 
مستكرا بقوله : وم يكون رجلا ؛ إننا نضن بأغنامنا أن نضع مباهذا » وطلب بطة فأحضرت ٠‏ 


وكانوا لفرط تقديسهم للعدالة » يفسبونما لألتهم ويمتدحوت بها » ويرمزون إلى قعناتم 
بصور تمثلهم بغير أيد» وقد أغمض رئيس عيليه ؛ ليعرف الناس كافة أن المدالة ايت طا يد 
تمند إلى هديه » ولا عين تتأثر برشوة وكان رئيس القضاة إذا جلس للحكم ؛ يطوق عنقه إساسلة 
ذهبية يتدلى منها رهزالعدالة مرصعا بالا <جار الكريمة ؛ وما هذا الرهز غيرصورة الألهة «نيمنى»: 


الوكانت تمثل صفتى الوق والمدل . 


وليشس أدل علىءظم إحترام أجدادرا للعد ا لة عاروأه 0 بلوتارك » 0 دن أن القانون - م عل 
الملوك أن إستحافوا القضاة 5 إطيعوثم إذا أمروهم أن 2 كوا بغي رالعدل . 


وما إسجل لقدماء المصسريين بالفخر » أن قواننهم كانت تمك بالإعدام على السيد الذى يقل 
عبده ؛ مع أنها لا توقع مثل هذه المقوبة على الوالدين إذا قتلوا أولادهم ؛ إستنادا إلى أنهم قد 
أعطرم الحماة 0 ولوس من العدالة الوم إذا استردوا ماوهيوا. 


ركان الأول إعفاء السيد دن العقاب 2 لان عبده يدل قُْ متاعه ا ول-كنوم كائرا ينظررنإل 
شناعة العمل فى ذاه ؛ بغض لنظر عن شخصس الى عايه الذى أافق أن مكيت عليه المقادير بأن 
يكون عيدا بالصدفة . ١‏ 
نإذا بض غلى العيد الأبق 01 يرك َه إل مولاه يلحم ف مصيرء , ولكن عام فى البى 
كانت تختص بالفصل إبن العبد وسيده . فكانو! بذلك أسرق من الرومان ؛ قبل المسيحية وبعدها » 


بل أسبق من أوربة وأمريكا 3 الى مرحت بحض قرانينها فرق إلى عهدنا الخاضر بين 
البيض واللونين . 


تحقوق قَضَالى واستجراب ومواجهة ومراجغ قانوئية : 


وت يدكل الأثاز المسلتكدة حدثيا ؛ مارواه المؤرخرن القدماء ) ون حر ص الارظئين 0 
وهم فرعون دفر ؛ عل احترام الإجراءات القائونية 4 ا<تراما ديليا . 
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كانت الأحكام لاتصدر إلا بعد تحةيق قضائى مصحرب باستجراب أو مواجبات » 'بعا 
الظروف ؛ وكات العقوبة لانوقع إلا بعد إن ابت لدى الحسكام جرعة امتهم ؛ وكانت الاحكام 
تصدر أحيانا » وفيها [شارة إلى المجلدات المدونة بها نضوص قانون العقربات المطبقة . 


موظفون مسكقلون : 


وي كد العلامة 7 شاباس 6-62 أله اعثر غلى أقل دليل يمكن أن ينقشس من قبمة م أرره 
لمؤوخون القدماء عى تمام استقلال الموظفين المصربين » وعدم ثأثرهم أداء وظائفهم السامية بأى 
032 خارجى 5 


حتى أنه لدى ظهور عرججمة المالر « دفريا » للبردى القضائى المعروف «ببردى تورين »وذهاب 
المرجم إلى أن الفرغون مندما شكل المحكة أمر القضاة بأن كرا بكل فرة عل الأنهمين » 
هب العلامة مو شاباسء لأتدةق من صحة الترجمة » الى إن صدقت كانت مثاراً الذي كلك فى كل 
ماقيل عن عدالة القوم ؛ ودأت على أن ملوكهم كانوا يعولون أعداة يثرن الأوامر مهم 6 فإن 
م ينهذوا الرغيات اللسكية استهدذوا للعزل ؛ وخافهم من افذها , 


وامكن 0 شاياس 3 لم بايث أن أأمت من أن المترجمفائته أشياء ررطته فى الخطأء ومي ل أغلب 
: علما. الأثار المصرية إلى للخل بترجمة م شاياضس .٠‏ 
الغظم القضائية عند قدماء المصريين : 


الجنائية غير أن المجلدت الثانية التى تحتوى القرانين المصرية القدمة» قد عبقت با لسرءه 
المظط بك اأضواع . 


وإلى القارىء بعش مايمسكن اميتخلاصه ما الى اليزا من الأثار وأوراق الدردى 3 


عبد امد القدعة ؛ 


النظام الإدارى والقذائى ‏ كانث مان العليا سم إلى أو عشر بن وعردة إدارية ثم سمت 
. الدلتا بعد ذلك إلى مثل هذا العدد م زالوحدات ٠‏ 


١‏ وهذه ا اذاطعات كان انها ف عهد الاسسرنين الرا بعة والخامسة مرظاف لعيئه الماك : و يعار 
ف مقاطعته 2 ثلا للملك ٠‏ ش 
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وفضلا عن صفة هذا المرظف الإدارية ؛ ١إن‏ له أرضأ صفة قضائية ؛ وكان يلب بلقب قاض » 
وكان كدت إشرافه دولة صغير ‏ ا( هى وداة إدارية 3 فيا كل عناصر الحسكومة ) بما فيبا 
محكة قضائية . 


حا ", وقاضى فضاة ‏ وكان على رأس الإدارة القضائية 6الإدارة الماأية » شخص واحد 
فكان القٌضاءَ المحليون ي:ظمون فى ست ما م تخضع لقاضى قضاة المملكة . 
وكان القضاة يحسكون بمقتطى قوانين غابة فُْ الدقة) ويفاخروث يول الهم 2( وعدم نيزهم 


فى الاحكام . 


ف الدهد الاتطاغى أسثمر هذا العهد له ترووك» وبلغ أزهىأوقاته <والل سنة ٠9‏ ”3 قبل 
الملاد ولتديت فيه المجأدىء والاخلاق عماكانت عليه فى عهد بناة الآهرام . 
رقد كثف ولباء الآثار فى المقار بضعة مخطوطاض من مكت.ات 1 اء ذلك العصر أ لاعس 
: 254 و من : 5 ده 


أقدم مسكتبات العالى » وفيهاحث للحكام على الاخذ بالعدالة والر ع 


وقد وجدت فى درة النبول «آن » مخطوطات بصف فيها صاحب المقرة معاماته لقرمه ؛ 
فيقرل أنه م يختصب أنة وأعود ون مواطنيه ( وام يظلأرملة 0 وام يشهر فلاحا 2 وام يطرد راعيا 2( 
ولم سكن بن رعينه باس ولاجائع 0 ولم برقع الغطاء عناأسا كين 5 


يدل هذا على أن أعتداء الكام على حرية مواطنيهم وحقوقهم » كان يديز خروجا على قانرن 
سم ٠هو‏ شية دسكور فير مسطورر أساسة العدالة والمساراة والحرية . 


الفراء:ة أضعو ن اساطان و القائو 5 


وكات للقوانين والمحاكم العادية حرمة يرعاها الملوك أنفسهم , حتى فى أشد الاوقات حرجا 
ويستكئفون من الافئئات علما 1 ولوكانت الجراتم ول أ رتمكبيث داخل قصررهم! وكانت موسهة 
ضد أشخاصهم بالذات , 


١‏ وآية ذلك أن رم..اإس الثالك عين جه لتحاق على وجه السرءة والدقة المؤامرة الى دبرها 
حرم قصره لاغتاله فأواخر أيامه 0 بالاشتراك مع جماعة هن كيار رجال الدرلة ؛ بعك أن أ 
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ورفض الملك أن يعطى أ عضاء الاجئة شيعا هنالءياثات ؛ وكانت اللجنة مؤافة من أحد عششرقاضيا 
أشتذل ستة منهى بمحاكة الأشخاص الذين تستدق جرائهم عقوبة دون الأصام ؛ وتفرغ 
الخمسة الباقون لاتحقيق مع المتآمرين الاساءيين » الذين كانوا ينفذون خطط السيدة م تى» » 
ويحرضون الجد وااناس على الثورة ؛ والذين مع علمهم بالمؤاءرة» ل يبلنوها إلىالملك ٠‏ 


رئاس الوزراء هر ورزار العدل : 
ونوا لغرط احترامهم للحدالة , كعاون ركاش الوزراء وزيرا للعدل 0 


وكيل الثيابة المحقق كان « ريشيو » أول من من أدرك بأن الثائب مدهب ؛ هو الموظافت 
ارط بالتحفيق الجنالى 0 وقد أساند 7 لبقيو إلى قصة ىر سأئيسحا »الى ثر جع إلى ساة اح قفن قبل 
على اسان ثاب نامرع لل 5 

وإلى القارىء نموذجا من عبك الآسرة إلثامنة هثرة 6 5 عبك ألر مساوسيين . 

ويرجع تاريخ هذا الأثر إلى القرئين السلاس عشر والسابع عشر قبل الميلاذ؛ ودر شكرى 
مقدمة إلى املك » 0 )»> دن العامل د كنا » يرل فيها إن العامل دهراو»؛ ام بترك أدفر صة 
ليستقر فى داره » زعما بأن الله قال له أن يتسمها معه . 

وإنكانيا تدخل رسميا فى الازاع : وأمر الغاصب أن يثرك المسكن لصاحبه وكناء؛ على أن 
بكرن لهذا وده ؛ لايشاركه فيه أحد . 

والظاهر أن هذا الحكم لم برض الغاصب » فسكان غرض الثماى من النظلم تلماك أن يطاب 
الموافقة والتتفيذ . 

وإن وذأ الآثر ليدل دلالة حاسرة على أن المصرى منأى طبقة كان ىٌّ مكنته أن لسموح للفرعرن 
صوله مدأشرة ؛ طيدك مأعنياه أن ينزل به هن ظَُ ؟وأن الملوككانوا فى ذلك العهد يتدضاون مباشرة 

ماس اليلاط : 


باكان الملك م هيرو ‏ أم حوب » من ملوك الآسرة الثامئة عشرة ؛ يملس حوالى سئة 


م فش مملة) 
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1ك 


و٠ة|‏ قل الميلاة 0 أيسمع الشكارى ف أيام معلومة 3 وبنظار ىْ العرائنض 0 ويرفع الام وبصدر 
الأحكام على من ليت جر ممم هن المتهمين من رجال بلاطه ٠.‏ 


ردى سالك : 


وهذا أموذج آخرمنالأسرة العشرينءفقى عهدالرمسيسيين » ولعله منأدام حكم سي الثانى حفيد 
رمسيس ااثانى فى القرن الرأبع عشر قبل الميلاد ؛ ويظهر منه أن تعذيب امتهمينجرممة » وأنهم يكن 
مسموحا ضرب المهمين للحصول على إعترافاتهم » ولوكانوا متهمين بالقتل ؛ك يظهر أن الإتهام 
كان إسجل فى ضر جنانى مكاوب . : 

يردى تورين القضان : 

تحتوى مقدمة هذا البردى على قرار إتهام صادر من أحد الفراعئة » وهر ليس رمسيساثالث, 
وإنكان أسم هذا الفرعون قد ورد عرضا فى هذا اليردى ؛ ونثاو هذا القرار ضر موجن امكل 
انحاىات , ما فيها أعاء المهمين » و بيانجرائمهم » الحم الصادر ضدم ؛ والإشارة إلى تنفيذ 
وذأ الحم عليهم 1 | 

و ى «١‏ شاباس ء أن الطاب الذى وجهه املك للقضاة غداة تعيبهم بد لدلالة لا تقل الك 
على استقلال العدالة ) لحاس برها تا قاطعأ على حياد الملك المطاق . 


ذلك أن الملك » بعد أن عين القضاة» ترك هم المهمين ؛ وقرر ثلاث ءرات بأنه لا يعرف 
علوم شِيدًا » رقال فى المرة الآخيرة بصيغة التأكيد  :‏ أنا لا أعرفيم فى الواقع » فى الحقيقة. » 

وقد طاب إللك إلى اليضاة أن يوقعوا عقربة الإعدامعلى من ارتمكب جرع القتلهن ااتمين» 
وأن ينظروا فى عاب منكان متها بحرجة أخرى ؛ وشاطبهم قائلا : , أتقوا غتائرم , وإيا م أنْ 


تنزلوا العقاب بأوائك الذين ليس على رؤوسهم أى فعل من أفعال الفسوة ». 


سمه 


وقد حدثت وقائعة فى السئة الرابعة عشرة من ماك « رمسيس ااتاسع »» وكانتث ام سكة مؤافة 
من حا د طيبة» ومدير أملاككاهنات ٠‏ أمون رع » والموظف المنوط بننظم الحفلات العامة 
وإعلان الرغبات المالكية » والموظفين الآنى بوانهم ايساعدوا الآولين فى مهمتم دهم : حا 
د نكرويد ليسى » ؛ وبعض ضباط البوايس : وكائب حاى المدنية , ورئيس كتاب مدير 
الخزانة , ركاهنان . 
إتتقال احمكة : فقد انتقلت هذه الحيأة إلى وادى مقابر الملوك ءوما تفقدوا قبروسيك أم 
باق » » رجدوا أن الاؤس اتتحيوا الميترة وفشكرا مومتاء المملك وا للك 
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ردق أمورسي : 3 ىُْ إحدى أوراق وذ[ الردى ما 300 على أن المنهمين كانوا إستجر رون 
فى السجن ؛ تماددل على أن قدماء المصريينكانوا يعرفون الحدس الاحتياطى . 


وكان لا بد من رفع الأحكام الصادرة بالاعدام إلى السراى الملءكية موافئة الفرعرن علها ؛ 


وهو الذى انناب من يوم بتتفيذها 5 


وصفرة القرل »2 أن قدماء المصريين » كانوا يتمتعون فى ظل الفراغنة بقالون مسطور 
حمى حرياتهم , وأن الفراعنة أنفسهم كانوا #ضعون لهذا القانونولا ,ماكر ن اتدخلفى القضاياء 
أو إصدار الأوامر لاتضاة إيحكوا وفةا لواه, , بل كانالقضاة يتمتعون بمئزلة رفيعة من الاحترام 
والتقدير .كل هذ! قبل أن يستيقظ الضمير الإنسانى فى مءظم بلاد العالم . 


وقد بلغت دمر منل أقدم العصوو مازلة ُْ إحترام ميدأ صيادة القانرن 0 وآقيك الحسكام 
والفراءئة بأحكامها , مالم تبلنه إلى يومنا هذا كثير من الدول العاصرة . 


2 و 2 5 
الع اال ا ا 
بين أحكام ام الأحوال الشخصية المتناقضة واختصاص الهيأة العامة اواد الأحوال 
الشخصية محكة النقض 
الأسزاذ حسن هران «حسسن 
رئيس ليابة القاهرة السكلية للا دوال الشخصية 


م دكن فى النظام القضائى المصرى هيئة ماختصة بالانرعة فى خصوص التنازع الإيمانى اللي 
بين جهات القضاء الختلفة « باستثناء ماورد فى للواد هن .م وم من لائحة تركيب المحاكم 
الآهلية المشتمل هابا الآمر العالى الصادر بتاريخ 4 دن يونيه م1 ء ولا فى خصوص التراحم 
التنفيذى وين سكين نبائيين صادرين من جهتى قضاء مختافتين و بالذات بين حكين نهائيين مكناقضين 
ساون كل أمنهنا من" ا[نحدى مام الإحوال الشخصية وانالس اللية » وظلت الحال على هذا 
النوال ؛ حتى شكلت لجنة بوزارة العدل باسم لجنة تنازع الاختصاص ء + إلا أئها الذيت » 
[ذم يكن لولايتها سند من القانون ؛ وبالغاتما ضل طالبو رفع التناقض فى متاهة الحرمان من 
المدالة ؛ ومن ثم لم يسكن معدى عن أن يتعدى المشرع المسألة بالعلاج » وجاء العلاج فى القانون 
40 أسئة 1)؟| « الخاس بنظام القضام » واضحا فى المادة التاسعة عشرة منه لا اشكاة اتنازع 
الايجانى والسلى » وكذا اشكلة التراحم التنفيذى . بيد أن هذا العلاج جاءه قاصراً [ذ ل يمنم 
هذا القانرن الاختصاص حالات التنازع المشار إليها » إلا إذا كانت جهة القضاء المدنى هى [حدى 
الجرات المشتركة فى التذازع «كئاب المرافعات المدثية والتجارية ‏ للد كتور أحمد أبو الوفا الطمة 
الرابعة 165 - صن م؟ ومابعدها ب والمذكرة التفسيرية القاترن ..؛ اسئة مهبو وء ولهذا 
عدلت المادة و من القانون 40( لسنة و4( بالقانون 4.١‏ لمنة وهو( © ميث أصرح نعمرا 
يمرى غبل الرجه الالى : 


2 إذا رقعق دغعرى غن مو ضوع واحدد أمام إحدى اام وأمام عكمة القضاء الإدارى أو 
إحدى مام الأسرال الشخصية أوالجالس الملية ولم تتخل[حداهما عن نظرها أوتضات كاتاها عنها ؛ 
يرفع طلب 'عيين المحكمة التى تفصل فيا إلى محكمة النقض منعقدة ميئة جمعية عمومية #شضرها على 


00 حمل ,هذا الفالون منذ ناريخ نشعره في الجريدة الرسمية فى ١‏ من أغسطس 9ه ٠ ١‏ 


التزاحم ااتنفيذى لااهة 


الأقل أحد عشر مستشارا من مستشاريها : وتختص هذه الحكة كذلك بالفصل ف النراع الذى 
يدوم إشأن اميل كين اين مدناقضين صادر أحداها دن إحدى اماع والأخر من #ة 
القضاء الإدارى أو [<دى ما م الأحوال الشخصية أو الجالس الملية . 


ثر جاء أخيرا القانون ده اسنة وه( : بشأن الساطة القضائية ‏ المعدل بالقانون إن اسئة 
بكوز» اميا فالمادة قال مئه على أنه : 


و تختص الحيئة العامة للمواد المدنية بمحكة النقض بالفصل ف النراع الذى يقوم .شأن تنفيذ 
سكين ماين متنأ قضين صادر أسداهىا من إحدى انحام والآخر من [إحدى عام الاحوال 
الششخصية أو المجبالسالملية ؛» أوصادر كل منهما من [«دى ام الاحوال الشخصية أوا لال سالماية , 


وتكفا الفقرة الأولى مناللمادة الرابعة من هذا القائرن بان الحيثة العامة بمحكة النقّض الختصة 
بالفصل فى قل الصورة 0 وذاك بالنص على أنه : 


د تشكل اجلمعية العمومية لمحسكئة النقض ثلاث هيات عامة بالمحسكة ؛ كل منبا من [حدى هشر 
مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه : إحداها للمواد الجزئية والثانية للمواه الاحوال 
الشخصية والثالثة للمواذ المدنية والتجارية وغيرها » . 

وتكونالية العامة مواد الأحوالالشخصية بمحكة النقض هى الختصة و<دها درن غيرها فى 
التنازع بين الحم الذى تركن إليه المدعية ,الحم الذى مركن إليه المدعى علييم .ذلك باعتبار 
أن هذين الحكين قد صدر كل منها من محمكة من ماك الأحوال الشخصية فى حك المادة ١/7١‏ 
هن القانون :م أسنة وهور » لآن انحا الشرعية والجااس الملية كانت تعر كل مهما جهة عن 
جباتقضاء . الأحوال الشخصية مستقلة عن الاخرى ثم ورئت انام الوطئية أختصاصها جميعا 
أعتبارا من أول يثاير ١465‏ بموجب الغانون 9ع لسنةمى , ( الل كرة التفسيرية للقانرن ٠؛‏ 
اسية مم و » وكتاب الد كتور أبو الوه سالف الآشارة مص +9 ؛ ومقال الأستاذ مرد القاضي 
ذائب رئيس عكة النقض بمجلة التشريع والقضاء » السئة الثالثة ‏ العدد م١‏ بعنوان : تنازع 
الاختصاص فالتشريع المصرى الجديث والبادىء التى قررتما محكة تنازع الاختصاس ل 
من ١؟‏ إلى 0 ) ٠‏ 

ويتضح هذا المعى تماما من اذ كرة الايضاحية ألقانون جه أسنة ووؤ ١‏ ؛ [ذْ جاء بها يتناول 
المشرع فى الفصل الخاص بولاية الحم # ماني أسناد الاختصاص فى نظر طلبات الفمل في 
النراع الذى يقوم بشأن تنفيل الاحكام اانبائية المتناقدة الصادرة من إحدى اناكم » و تلك التى سبق 
صدورها من انحام الشرعية والملية قبل الغائها » إلى اطيثة العامة ثلمواد المدنية نحسكمة اقش . . 
وبديهى أن المشرع ل ينعى على عبارة (أه صادر كل هنهم من [حدى عام الاحوال الشخصية أو 
الجالس الملية بعجز المادة ١/8‏ إلا حرصا منه على إزالة كل لبس يتوم معه أن اختصاص اليئة 
لايشارل التنازع بين حسكين صادر كل مهما من [حدى ااجالس الملبة ٠‏ . 


يدان العددان الخامس والسادس ا السئة الخامسة والأربعرث 


(حم انقض من الطلب رقم م« ص ل ق تثازع إختصاص جاسة «9من مايو 1484 الذى. 
سوف ترد الإشارة اليه ) . 


ل كرون متيقيأ ل هن يوك لب إلا لإجابة عا همأة يثأرمن أساؤل»مؤداه م إذا كانكالادة 
لقال من القاثرن ده لسئة ه4١‏ تعرى على السكمين مو ضوع الدازع اااثل » رغم صدور همأ 
قبل العمل ذا القانون أم لا ؟ 


لا مل إطلاةا التزدد فى الإجابة عن هذا للسؤال بالإعاب دون أن يكرن ىئ ءل التحدي بل 
فى هذا القول تطبيمًا للقانون ب؛ؤ لسئة ووو أو القائرن ده لسنئة وهول على وقائع سابقة ) 
دون نض شلافا للقاعدة العامة ووجه ذلك أن التناقض بين الحكين رظل مستمرا وقاتما حين 
العمل ببذين القانونين . وعلى هذا النظر جرت أحكام ممكة النقضمطرة مستقرة (حكها الصادر 
فى الطلب رقم ص لاوق تنازع إختصاص بحاسة و1 من دإسمير عر وو وحكتها الصادر بجاسة 
| 89 من مايو ١404‏ - الطاب رقم ص 9 ق /نازع [ختصاصء والطلب رقم ؛ ص م" قى 
تنازع إختصاص بذات الجلسة سالفة الذكر , وكلها ممشررة فىتمرعةالقراعد القانونيةالتى قررتها 
ممكة التقض مغذ [نشائها عام | ١‏ حتى ١م‏ من دإسمير موموى الجزء الآاول .ص هة١)»‏ 
وفى هذا الوص تقول مكتنا !اميا أنه : 


دلا كانت الادة كل من القانون بو لسنة هيو ل المعدلة بالمادة الأولى من الفائرن 42٠.٠‏ 
لبئة مور قد نصت على إختصاص هذه المسكية بالفصل فى ال بزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ سكين 
تبالرين متنافضين صادر أحد هيا دن إحدى اناكم 7 والآخر من عكنة الققضاء الإدارى أو إحدى 
مما الأحوال الشخصية ؛ أو صدر كل منهها من إحدى ا؟ الآحوال الشخصية أو الجالس الملية ؛ 
فإن طلاق اانص وحكة التشريم يةطمان بأن مّصود ااشارع هر معالجة التناقض الذئ يكون 
قاتما وقت العمل بالقاثون بين حكمين نبائيين , ما نصععايه المادة المشار اليها » وليس هذ الطاب 
طرئهًا من طرق الطعن فى هذه الأحكام حى يصببح القول يعدم سريانه على الاحكام المادرة فيل 
العمل بهء ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطالب قد أستشكل أمام قاضى الامور الس تمجلة فى 
تنفيك الحم الصادر صَده فن انام الشرعية أ أقام الدعرى أمام كاك انام بطلاب التكقشف 
عن مطالبته بالنفقة امحسكوم عليه بها بالحكم سالف الذكر » . : 


وتقول الكمة العليا فى هذا الخصوص أيضا : 

وأن النص فى القانون 6.غع أسئة موا على أنه تعمل به مون تاريخ نشره بالج يد ةالرضعية 355 
هذا الندصس ل يعدو كونه تأكيدا لاخخصاص هذه الكمة بالفصل فيا حكرنقاما يوم نششرالقا نوث 
من هنازعات على تنفيذ الأحكام المشار [لبها متى كان التناقض قائما » 


'وفى هذا الخصرص ذاته وفى ظل القاثرن م لسئة وه( تقرك عبكمة اانثمنى : 


« الحكم الصادر من انجلس الى الانجبلى باعتبار عقد الزواج مازال قانما » يتعارض مع الحكر 
الصادر من اتّاس الى العام اللأاقاط الآآر وذ كس القاضى بالفصل بين الروجين والتصر بح الكل 
منهما بالزواج » وهو ما يتحقق به إختصاص اغيئة وفقا انص المادة ١م‏ هن اقاثون >ه أسنة 
ةل ؛ ( ويتعين الح بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من امجلس الى الإنجيل واعتباره كأن لم 
.يكن , جلسة ول من ديسمير 1414 فى الطاب ؟ س بم ق » وهذا الحم ل ينشر » . 
هل! وغنى عن البيان أن اختصاص ايد العامة بطلب التنازع هو اختصاص موضوعى نحت 
خصة067 عتاعتامممتد 6م06 مد عموز من قوم عوعثم وأتاقممع كه 1أومسطتء1 عل 


08 قطهآأداطتماتة 068 و ثط 11 .16قنيلمهم ملءئة ؟, عمنا] ملك غوءة'1 [أعنوه1 
]6م رمه 45 ؟تاءغج[جاوة؟ 


نبذة عع" : عسواغوء5 جه11كآ ععامعي م86 نحت كلرة تممه 
لهذا يكرن التناقض بين السكمين موضوع البحث قانما لا يرال . 


ويكون إختصاص الي العامة مواد الحو أل الشخصية بمحكمة النقض بالتنازع أ1ا/ل إختصاصا 
نوعيا . وسبذه المثابة يتعاق بالنظام العام ٠‏ ودن “م يتعين على محكمة القاهرة الابقدائية وأن تأعنى 
ومن تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بالاعربين الممائلتين . 

ومع أن مادة إ«ا/م من القانون +ه لسنة وه؛١‏ قد أوجبت على طالب الفصل فى مثل التدازع 
الحالى إتباع أوضاع وإجراءات نعينة » هى المخصوص عنها فى المادة 1/4 و ؟ من هذا القائون ؛ 
إلا أنه بالنظر لما نصت عليه الفرة السادسة من المادة 4و سالفغة الذكر ؛ من أنه لا تمحصل رسوم 
ما على هذا الطلب » وبالنظر إلى أن المادة مم هن قانون المرافعات توجب على الكمة إذا 
ماقضت بعدم اختتصاصها بنظرالدعوى أن تأمر بإسااتما إلى احكمة الختصة ب بالنظر إلى ما تقدم 
فإنه يحب إحالة الدعوى بإحالت,ما إلى الهيئة العامة مواد الأحوال الشخصية بمحكمة اانقض » وإفهام 
المدعية باتخاذ الإجراءات والاوضاع المخصوص عنما قىالادة 8 من القائرن واسيةووة | . 


نياالتالؤن والحىار 


هذاباب حديد رأينا أن ننشيرفيه بعض ١آ‏ لثر به فى الحلات الأجنبية عن أنباء قانواية 
وقصائية طريفة قد يطيب للقارىء متابعنها أو يان ل استخد, با 5 مرالءاته أو مد كراته 


جرم 


تحديد مقدار التعويض 3 لاتصالح على أساسه 


ٍ ابوك القاضى غياء فقضية التعر يض مثلا يستغرق نظرها عدة ساين )م | يمل كسواة إل راع 
خارج المحمكمة أصاح للمحاى ولطرق الازاع . 


ولدكن دون التسوية الودية عقبة نحديد قيمة التعو يض الذى يرتضيه الطرفان » وقد وجدامنحامى 
الأمربك ١‏ هرمان » حلا لمشكلة التقدير » فوطع بتقديرات المحلفين لقيمة التعويض , ساعد 
مراجعتها على الدّكون بماعساه أنيكون مقدار التعر يض الذى يحتملأن يحكم ابه فى لزاع معين ٠‏ 

وقد صار ثم أافا منمامى ااولايات المتحدة البالغ عددهم 5م ألما وتسعة وستين محامياً , 
سدون مده الجداول يثك راسعوم أن يعرةرا مقدما مقدار التعويض , مع ما لا بك أسيته 


على ؛.]' ؛ وبذلك يستطيع الطرفان تسوية النراع فورا , فيتخاصون بذلك من إجراءات الءدا 31 


ويضرب دهرماأن » مثلا مدعياً فى دعرى أحريض ساب كر أصابه فى حظ 
انزلاقه على بلاط ملوث بالزرت فى مصنع فى دشيكاغر». 


6 الفدذ إثر 


وبعك أن نظر #أميه ف عجادات الجداول الآربعة وجول الأرقام ندل علىأن [إأء عو ضع ع نكسر 
عظام الفخول يمرى فُْ حدود | ألف وخمسمائة دولار 2( مع زيادة 6 17 إذا كانت القعدية منظورة 
أمام عكة ف د شيكاغر » ما برقع المطالبة إلى ١6‏ ألف ومائة وخمسة وسبعين دولاراً : 


ومن سوء حظ المدعى أن المصنع استطاع الحصول على صور بالسينيا ثبت أن المدعى لا يعرج 
فى مشيته , ما يترئب عليه خهم ا *, فيئزل التعويض إلى عشرة الافوثلاما 0 
دولاراً 52 كان الغاغرن يثرون الأرقام الختصرة ' إن التعويض يكونعشرة ]أ لاف دولار. 
وقد سويت أأقضية على هذا الأساس . 

وكل هذه التقديرات لا تدخل فيها الءواءل ااتى لا يمكن التنبؤ بها مقدما, مثل سمعة المدعى 
عليه » أو جال المدعية ! غير أن هذ هالجداول يمكن أن تحل ألو فأ من آضابا التعو يض الى تعثبر القصة 
الاولى قّ سواقي اق اناكم الولايات المتحدة الخاصة بالقضايا . 


لان 


دنيا القاثون وهام 


وقد كشفت نحوث «١‏ هرمان , بعض حقائق نافعة ؛ منها أن « /'من قضايا الثعويض,,كون 
المطلرب فيها أفل من عشرة آلافى دولار . وأن خب مكان بطالب أمامه بالتمريض , هى مهام 
ولاية و سأستاتى » , حيث تزيد تقديرات احلفين لأثمر يض مقدار 6 على مترسط تقديرات 
سائر امام . أما عاك , لانسنج ء فى ولاية م متشيجان » , فإن تقديراتم! أقل من المتر سط بعشر بن 
فى المالة . ؟ أنه إسمتكفف أن ٠ر1‏ ” من قضايا تعريض الضرر الناجم عن الإهمال يقضى فيها 
لمصلحة المدعى » وقد تصل هذه (انسبة فى بعض الولايات إلى عار؛/ ,/* » وهى #ارمم ,/' فى 
دفيلادلفيا ». 


 ةقنسدرلا‎ 


اوه | العددان الخامس والسادس ‏ السئة الامسة والآربغون 


فن دون ضاحن اللكلب 


يقول القاضى دهراز, : د اليس القائون ليا ٠»‏ ولكنه فى جوهره تجربة » يضاف إلى هذا 0 
أن القانون 5 2 أعلى انحاء وأدناها « يتناول كل ىم أشر ق عليه الهس 3 


وقد قضت أخيرا , لحك العليا فى « فلوريدا » ء بأن ألم الآدى الناجمعن موت كلبه ؛ بيمكن 
أن تكون له ثمن . فد حدث ف ٠‏ هوإيوود الغربية » , أن ءا س قامة فى شركة خاصة , رمى بعلبة 
فارغة على سديل أ زاح كلبا من فصيلة الغرير )١(‏ الأمربى , فأرده فقرر المحلفون لصاحيته 
السيدة م فلليس » ثلاثة آلاف دولار تعويضا ضد ششركة القمامة , نظرا لما لوحظ على المدعية من 
المستريا الظاهرة » 


وامكن عكة إستئنافيةأ لخت الثرار » آخذة بالقاعدة العامة , أن صاحب اللكلب لا محصل إلا 
على قيمة كليه السوقية 8 


غير أن المحكة العليا لاولاية , نقضت هذا الحم « 0 سايقة جديدة , هى أن : 
وجدان 6 صاحب اكاب على كابه قرو و حديق جدا 7 وأن ال الحيوان الوزيرسوءقصد 0 
مول عاصراً أتعو رض إس :دده صاحب اليوان 0 خض الزقار عن ل الميوان ذاه . » 


)١(‏ الغرير الأمر بى ٠‏ حبواث من 1 كلات الاحوم » هيأنه بين السكاب والثور » أسود القواثم قصيرها » أبيش 
الوه 1 ول جئى وجمه حهتان سوداواق . 


زفق الرجذان 0 ؛ بدكسر الواد كل إداس وى اكزقق أو الم 0 وضرب دن ن الحالاءث 1( انفسية من عيث تأثرها 
الث ولأ ؛ و إحالات أخرى 7 الإذراكه والعرقة 


سس ببسب د 


دنيا القانون وانمام أوع 


حولود واجيات الوظ.فة 


ألغى قم الاستئياف محكمة فيورك العليا 0 تعورضًا عبالياً 0 تبلغ '4.4» دولارات؛ قضى 
4 لدير الأعرال 1 ها تكوك « الذى أصيب إصابة شدايدة 0 إنم ل سه م قرظه 0 من شرفة ادق فىأثناء 
قيأهه برحدلة خاصة بالعمل ف 0 شيكاغر :. 


أزقد أسلاد الحم إل أن سقّوط 0 هاتكوك حدث 5 قلفه بشبعات ومعءاطف هن ثرق 
“سيائج الشرفة , والظاهر أن ذلك حدث بعد تناوله عددا يزيد على المعتاد من المشرويات , 


وناك الشركة زم شان تاماك البو سو سمي باع د قاف القع شاد 
جزء دن واجبات الوظيفة » نمت ستار أنه شاط مقبول فى دواار الاعال , 


صاحب الحاق مسؤول عرأ بزدرده من طعام 


أزدردت « برإسسلة و سير » «ضغة من الشودر(١)‏ بغير أن تلتحلها ,)١(‏ وكانك تتذارل 
طدامها ف قاعة اأشاى بمطعم ,2 السفيئة الورقاء ٠‏ ف 0 وسطن 6©اء 


' “وقد علقت حاقها عظمة استلزم انتزاعها دخول مستشى . فرفعت الآئسة دعرى وحصاث 
.عل قرار المشامين بتعويضها بمباغ مولرا ريالك, وقد لدت المحكرة العلا اال 5 2( وبرأث 0 
00 العظمة ل الازاع . 


و أثبنت فأسباب حكلها ألما هع عطفرا على المدعية » الى كا,دت طذرر 0 تاجما عنباتميزت به 
ولاية د نيوا نجلئد » ؛ ولايسعها أن تفرض عل المظاعم 7 كثل السمك الداخل فطيق «المودر » 
لآن من شأن هذا السكايف القضاء على التقليد مبارك . وأن على أهالى « نيرانجاند» أن يوظنوا 
"أنقسيم على مراجهة ماغساه أن يحدث لم من مخاطر عظام السك . 


وامل المحكة العايأ تكرن قد ول خر جدتك يسكدها وذا عن السوابق ؟ انْعَاذا: اطق 0 'الشردر 7 
الذى هيك ف صنده ولاية , نو أجائد 03 وطهت شهر له ها انقين . وححفاظا 'عليه أن بالاهؤر 
"هطق رد احسناء امه الظمم . ولابد للذواقة المهرب أن تعرفت أن و شورده نبو اد ل ملي 

_بالأشياء الخطرة من المظام إلى قطيعات الأصداف . 


ما ا ١‏ 
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0 . ش فى 20 ٠‏ 0 ِ 
تت( لون من طعام مضتوع من خايط سمك والبسكوت (؟) انتخل الشىء . أختار أجودة ٠‏ 


0 
سا من سس سسا ء نا 


١075 مارس‎ 
٠١ 


؟دن مارس ١454‏ 

دعوى حنائية : استع الها ؟ ايابة سلطتها , هيكة 
اجماعية » وكالئها عنها ٠١‏ , 

5 إفلاس! : حك شهره ؛ مفاس أهايته » حجية 
حكم صادر قبل التفليسة . 

د تقرير تنغيص : ثبوثت تلاوته' . إدماء طعن 
بالتدوير . 
م١١؛.‏ 

وت كم : تسبيبه » عيب © رد ء على جزئيات الدفاع» 
إستفادته من الأدلة العدول عليها فى إدائته الهم . 


المبادىء القائونية : 


توقيسم القرر عليه , إجراءات جنائية 


١‏ ح من القرر آنالدعوىالجبائيةليست 
ملك للبيابة العامة » بل فى من حق احيئة 
الاجيامية » وليست النيابة إلاوكيلة عنهافى 
استماهًا . 

وه إذا كانت ملك التصرف فيها 
بالحنظ ء إلا أمها إذا قدمتها إلى القضاء » ا 0 
يصبع وحده صاجب اق فى الحم فيها ما 
يشاء» غير مقي بطلبات النياية الشغوية ولا 
المكتوبة ‏ ولا بكيفية وصفها المهمة . 

ولدس للديابة من حق لدى القضاء .وي 
إنداء طلباتمها فى الققضية » إنشاء أ خد مها » وإن 


شا م رفضها 5 


ولا يقبل الاحتجاج على النيابة بقبوها 
الصريح أو الضمنى لأى أمس من الأمور انخاصة 
باستمال الدعوى الجدائية » فلها أن تطمن فى 
الأحكام لو كانت صادرة طبا لطلباتها . 

وى غير مقيدة بذلك أيضا حين تباشر 
سلامها القانونية أمام محكمة البقض »ء باعتبارها 
طرفا مهيا تقيِصر معممها على محرد ابداءالر أى 
فى الطمون التى ترفم هذه المحكمة , 

؟ ح من المقرر أرث الحسكم بإشهار 
الإفلاس لا ينقد الفاس أهليته » بل نظل له 
أهلية التقاضى كاملة : فله أن يقاضى الغير » 
وللغير أن يِنّاضْيه » وذلاك كله باسمه شخميا ؛ 
ولكن لا يكون للأحكام التى تصدو فى 
هذه الدعاوى أى حجة قبل التفايسة » حتى 
لايضار جوع الدائبين محكم لم يصدر فى 
مواجهة وكيلهم . 

م ب وإذا كان الثابت بمعضر الجاسة 
والحسكم المطعون فيه » أن رئيس الحسكمة قد 
تلا تقرير التلخيص » فلا يقدم في صحة هذا 
الاجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقربر 


كآن من عمل عيأة سابقة ؛ غير التى أصدرت 


قضاء ##كمة النّش الجزائية 


الحسكم ٠م‏ إن مأرلعيه من ذلاك » بغرض 
صحته ؛ لابدل على أن القاضى الذدىتلا التقر بر 
0( يعتمدة و يدرس الزهبية بئفسة )» وألة بيعل 
أنإفورسها راق أن التقربر الوضوع يكنى فى 
التعبير عا أسزخاصه هو دن دراسته ٠‏ 

وللادة ١١ة‏ دن قانون الاحدراءات 
الجنائية » وإن استازمت توقيم القرر على 
التقرير ؛ إلا أنها لم ترتب البعطلان على خاو 
التقربر من التو فيع : 

وما دام غرض الشارع قد تحقق :وضع 
التقرير » وتلاوته مهر فة أحد أعضاء الهيأة » 
فى ذلك أمام محكمة البقض . 

ولا شبل مدن الطاعن إلا الادعاء يعدم 
تلارة تقربر التاخيس 3 مأ دام لم سلك سيول 
الطمن بالزوبر فى محضر الجاسة » المثبث فيه 
حصول التلاوة . 

4 س من القرر أنه يكفى اسلامة الحسكم 
أن تثبث اللحسكمة أركان الجرمة » وأنهاوقمت 
من الهم 4 وابين الآادلة التى قأبت د 
تعتقد ذلاك وتقول * . 

وهى ليسث ملزمة ؛ بأن ترد ردأ خامة 
على كل جزئية من جزئيات الافاع ؛ بل يكفى 
أن يكون الرد عليه مستفادا هن الأدلة لتى 
عولت عليها فى إدانة الهم . 

طن ٠١6‏ لسنة 88 فى 


١ 
. 1854 ؟ من مارس‎ 


ا نض 0 طمن « طبيعتة «( م.اشرتنه 8 

عات ربا فاحش : إغزياد 3 إقراض »ذعوى مدليك 
محكنة جنائية » ولايتها بنظر دعوى إثراض ير با فاحش 
أرة واحدة 6 

ج - إقراغن بربا فاحش ؛ انتهار القرض ضعف أو 
هوى فى نس التقترضى ؛ الها<ة إلى الاقتراشض»اختساس 
المسكة الحنائية إنظر دعوى التعويض 
م6 ار 3 


٠‏ عقو بات 


المبادىء القانونية : 


١‏ الطمن بالنقض حق شخمى أن 
صدر الحسكم ضده ء عارسه أو لم يمارسه 
حسما برى فى ذلاك مصاحته ؛ وادس لأحد 
غيره أن يدوب عده فى مباشرة ذلك اق 


إلا بإذنه 8 


فإذا لم بقدم الحامى بالذئ قرر بالطمن 
بالبقض نيابة عن الطاعن الثالى توكيلا وله 
الطمن ؛ فإن الطءن يكون غير مقبول شكلا » 
لاتق بر به من غير ذا صفة . 

ح استقر قضاء محسكمة النفض على 
أنجريمة الاعتياد على الإقراض بالر .بأ الفاحش» 
لايجوز فيها الادماء الدنى أمام الحاكم 
الجدائية ‏ سؤاء كان الغنى عليه قد تمائد فى 
قرض ربوى واحدأمأ كثر. 

ذلك أن الانون : على ما ذهب إايه 
الحسكم امعامون فيه ؛ لا عاقب على الإقراض 
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فى ذانه إعا يعاقب على الاعتواد على الإغراض: 
وهو وصف معئوى الم بذات الموصوف » 
يستحيل عقلا أن يضر يأحد معين . 

أكون غير سديد ما ينعاه الطاءن على الحم 
بقعوى اللطأ فى القاثون » حين قَهى يعدم 
قبول الدعوى المدنية ؛ ولا يكون له بعد ذلك 
أذ تقرر عدم كبول تلاك الدعوى »أن يتحدى 
بأى وجه من وجوه الطمن قضاء الحسكم فى 
الدعوى اطبائية بالبراءة ٠‏ 

مس إذا كآن الحسكم المطمون فيه قد 
خلس إلى عدم وجود جرعة فها نسب إلى 
المتتوق يها بالليدة الأول > #أنترسا عل 
عدم تؤافر أحد الأركان الثى استلزمتها الفقرة 
الأولى من الادة هم من قانون العقوبات : 
وهو الهاز القرض ضعف أو هوى فى نفس 
الأترّض ؛ فإن ما ذهب ايه الحم من أن 
الحاجة إلى الافثراض لا توفر ذلك الركن 
“القاقد » يكون صرحا فى القائون , 
ذلك بأنوراء كل رض حاجةتدفع القترض 

إليه ء ولم يدعرف قصد الشارع فى تأثيم العمل 
إلا إلى حاجة معيئة » هى الى بستغل فيها اقرش 
“شبوة الفترض أو ضعفة . العقلى أو اطايي . 
. وما دام لثمل بعد أن اتحسر عفه التأئير 
لا يعدم أن بكو على مادل من الم » جرد 
تعامل مدن » فإن التقافى فى شأن التعويض 
.عند مخرج من اختصاص الحا > الجنائية . 


طمن لابه أسئة »اق 


٠١ 6‏ : 
” من مارس فكوا 


حكم : تسبيب » عيب » تثاتض بين الدادل اأقولىوالفني 
فىجرعة قت لى ترد ٠.‏ 


المبدأ القائو لى: 
إذا كانت المحسكمة قد اثبييت فى الحسكم 
عند تحصيله الواقعة ما يفيد أن الطاعن أطاق 
على الغنى عليه عيار بن بقصد قتله فأزهق رووة) 
على خلاف ما أثبته التقرير الطى الشرعى من 
أن الحنى عليه أصيب من عيار نارى واحد» 
فإن ماأوردته الحكة فى أسباب حكها على 
الصورة المتقدمسة » يشكل تناقضا بين الدلول 
القولى والدايل الفنى' . 
وإذ كان الحم لميءن برفم هذا التناقش » 
ما يدل على أن الحكة لم تفظن إابه ؛ ولوأنهبا 
كانت قد فطدت لاز أن يتغير وجه الرأى فى 
الدعوى»فإن الحكم يكونمعيباعايستوجب نقّضه, 
طعن 5١45‏ لسن لوق 
٠“‏ 
من مارس 15584 
| بلاغ كاذب : عقاب عليه » شرطله . إثبات أن 
الزوحة بكر بعقد الزواج مغالفته لتعقيقة» اشتراط بكارة 
الزوجة بعقد الزواج » أثره فى صغة عتند الزواج .حكم 
0 0 5 ليه :'مكنة جنائية وولارتها بنظزهاء 


اختصاص ٠.‏ تقض 3 طْعنُ 03 أسيابه 03 خط 5 "طبيق 
الثانون , عحكمة تقفى , سلطتها ١ 000 ٠.‏ 


ْ المبادىء القانونية : 


١س‏ لايعاقب القانون على البلاغ الكاذب 


ًا كان ما أسيده امهم إلى المطاعئين.هو 
أنه ثبتوا فى عقد زواج بالمطاعبة الأولنء على 


قصاء محكمة النقض الجرائية 


غير اأقيعة ا بكر»”وهو إسناد لاينطاوى على 
جرعة وير إذم بعك عودل الزواج لاثيات 


هذه الصفة . 


ما اميد إلمم .اث ضح ماورد 
بتقرير الطعن » من أمهم اسّولوا منه على هدايا 
ومبااغ على ذمة أهذا الزواج » لاينطوى على 
اجر عسسة نصب » إذ أنه من القرر ششرعا أن 
اشتراط بكارة الدوجية لايؤثر فى صحة عقد 
الزواج » بل يبق العقد صحيحا ويبطل هذا 
الشرط . 
ولاكان الحسكم المطعون فيه قدا نمهى إلى 
أن ما أسنده لمهم إلى الطاعبين لا ستوجب 
معاقيتهم جبائيا أو تأديبيا » فضلا عن اظثفاء 
'سوء القصد » وقضى تبعا لذللك ببراءة امهم من 
مهمة البلاغ التكاذب » ورفض الدعوى المدنهة 
الناشئة عنها » فإنه لأيكون معيبا فى هذا 


٠ المصيوص‎ ١ 


؟ س من المقرر أن اطمكة الجدائية لانقى 

فى الدعوى المدنية إلا إذا كانت تابعة لدعوى 
.جبائية متفرعة من ذاث الفعل الذى رفعت به 
الدعوى . ومن ثم كان يجب وقد قغى الحكم 
بعدم قبول الدعوى الجنائيسة بالنسبة لمهم 
القدف والسب الملنى » أن يعْعْى فى الدعوي 


الدنية الباشئة عبها بعدم قبوها تبما اذللك . 


أنا وقد قضى نرفضها فإنه يكون كد أخطأ | 
و ١‏ 


/أهة 


فى تطبيق القانون ما ستوجب نقضه نقضًا 
9 


جزثها وتصيحح الحكم فى هذا الشأن . 


طمن 050 ؟ أسئة لم ق 


٠١١,/ 
و من مارس ةا‎ 


إعلان *: أوراقعفرين « عذكةء حر اءاتهاء بطلان. 
موطن العلن اليه مرائمات مم ١٠و؟او4؟1ه‏ 


المبدأ القانوى : 


توجبالمادئين ١٠و؟1‏ من غانون اأرافمات 
أن توضح بورقسة الإعلان بيانات موطن 
الطاعن الذى 1 يحده فيه الحضر» واسم ذن 
وجدله عنك الإعلان ؛ وسيب امتتاعةه ؛ <تى 
تستوثق الحسكة من جدية الخطوات التى 
سبقت تسلبم الصورة لجمة الادارة ٠‏ 

وإغفال هذه البيانات فى ورقسة الإعلان » 
يثرئب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة "من 
قانون امرافمات . 

ومن ثم فا إن الحكم المطعون فيه فى 
باعتبار العارضة كأن لم تكن ؛ إستنادا إلى 
هذا الإعلان الباطل ويكون معيبا ا إستو جب 
نقضه ١.‏ , 


ملعن ١١4‏ لمنة 4" ل 


هوه 


العددان الخامشس والسأادس السئة الخامسة والآربمون 


٠ 
دن مارس ةا‎ 


ا دقم : بعدم جواز اظر الدعوى أسابقة الفصل 
فسراء نظام عام. إثارتهلأول مر ةأمامالنقؤنء شر طقيوله . 

ب ب عاكة : إجراءاتها »تأجيل»عدى التزامالشسكية 
بإجابة طليه , رد اله_كية عليه . 

جب نقَفن : طعن , أسيابه» إجراءات مك. أول 
درحة » الطءن بها أمام التقضىلأولمرة . 


الميادىء القانونية : 


١‏ الدفع يعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فبها ؛ وإن كن متملةا بالنظام العام » 
وتجوز إثارته لأول مر أمام ممكة النقض ء إلا 
أنه يشترط لقبوله أن تسكون مقوماته واضيحة 
من مدونات لمكم )أو تكون عدامرا لمكم 
تؤفية إل انوا بنير ترق موضتى : لآن 
هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكة البقض . 

؟- الحمكة غير مازمة إجاية طلب التأجيل 
لين الانهاء من محقيق مجربة جبة أخرى » 
وهو من بعل لاعبع من الإدانة » مادامث الأدة 
القائمة فى الدعوى تكنى لا . 


ولاتكون المحسكة مازمة » إذ هى لم تيجب 
طاب التأجيل 2 أن ترد عليه رداً دمر ما . 


ا منى كان الطاءن ل يوجه أمام الل كة 


الاستثدافية مطمنا ما على إجراءات مكة أول. 


درجة » فلا وز له أن يثير ذلك لأول مدرة 
أمام محكمة التقض . 


طءن م١7١‏ أسنة 4 ”8 ق 


0 


5 من مأرس ١554‏ 


أسراب إراحه : دفاع شرعى م إعتداء بالفعل على النفس 
أو الال 0 مدي أزومه الفمل الموف 0 درج ةخطورته» 
مقياسها . ْ 


للبدأ القانوى , 

لا بشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن 
يكون قد حل بالفعل اعتداء على الينس أو 
الال ؛ بل يكنى أن يكون قد صدر من الى 
عليه فمل يمخثى منه النهم وقوع جريمة من 
الجرائم القي جوز فيها الدفاع الشرعى ولا يازم 
فى الفمل المآخوفميه » أن يكون خطراحةيقيا 
فى ذاته ؛ بل يسكفى أن يبدو كذيك فى |اعتقاد 
انهم ويصورة : بشرط أن يكون هذاالاعيقاد 
أو القصور مبنيا على أسباب مقبوة . 

وتقرير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضيانه 
أمى اعتبارى » المقاط فيه الحالة الدفسية التى 
مخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بئعل الاعتداء 
فيحءله فى ظروف حرجة دقيقة » تتطلب مفه 
معالجة موقفه على الور ؛ واتشروج من مأزقه» 
مالا يصح معد محاسيته على مقتفى التفسكير 
الحادىء النزن المطحئن » مما يتعذر علدو ند 
أحدقت به هذه الفلزوف واللملابسات , . 

لمن لاج لك عي ' ش 


قضاء محكمة الننقض الجزائية 


همه 


١٠١ 
١1+54 من مارس‎ 5 


0 غرفة إتهام : عكةجرئية» قضاؤهابعدم إختصاصها 
لأن الوائعة جناية » غرفة الامهام , إحالتم! الدعوى 
مراشرة بالوصفين 0 إحراءات دنائية مءه١ا.‏ 

0 04 7 8 

ب تنازع : وقوعه بين جوى حكم» أوجوق قيق» 
أو جبة حكم وجبة محقيق . 

ج- طلب تعيين اللحسكة الختصة : الجبةااتى برقم إلمهاء 
تنازع ساى بين غرفة إتهام ومكمة حزئية . مكمةاقض. 
إحراءات مم 5؟١؟أاولا؟؟.‏ 


١س‏ تعن الاده 6 دن كانون 
الإجراءات القانونية على أنه : إذا كانت 
الواقمة سبق السك فمها مهايا من الحسكة 
المزئية بعدم الاختصاص لأمها جناية » سواء 
كانت الدعوى أحيلت إلمها من النهابة العامة 
أم من قاضى التحديق أم من غرفة الامهام 0 
يحب على غرفة الانهام » إذا رأت أن هناك 
وجها لاسير فى الدعوى » أن مياه إلى مسكة 
الجدايات بالوصفين لحك عا تراه . 


ومن ثم فإن غرفة الانهام تسكون 


أخطأت بإحالة الدعوى إلى مكة المنح افصصل | 


فيهاءلى أساس عقوبة الجبحة » رغم سبق 
قضياء الطكة الأشيرة بعدم اختصاصها بدثار 


ظ وكان يجب عابها ؛ تطبيمًا لاقانون على 


وجهه الصحيح ء أن تحياها مباشرة إلى محمكة 
الجدايات عملا بنص المادة المشار إلمها ٠‏ 

؟ - لا يشيرط لاعقبار التدازع قاما > 
أن يع بين جرتين من حهات اليحقيق » بل 
يعم أن قم بين جهتين : إحداها من جهات 
الحسك , والأخرى من جهات التحقيق : 


وس مؤدى نص المادثين 595 وم 
من قانون الاجراءاث النائية » يمل طاب 
تعيين الحسكة الختصة ؛ يرفم إلى الجمة التى 
يطمن أمامها فى أحكام وقرارات اللئين 
المتدازعتين ؛ أو إحداما . 

ولا كانت غرفة الامهام لاتمدوأنتكون 
إحدى دوائر المحسكة الابتدائية ؛ فإن الفصل 
يقد لسكية النقض ف الطاب القدم من 
النيابة العامة بشأن التبازع الساى القائم بين 
غرفة الائهام واللحسكمة المزئية : على أساس 
ابا الدرجةان طبى أبامهاق تزارات 


الغر ف عندما يصح الطءمن 5 أو ثء 


(؛) عدات الادة 18١‏ مرقاثون الإحراءاتالماثية, 
بالقانون ٠١0‏ فى م من نويه 5 5ول. 


(م ١‏ - مقالات ) 


العددان ال+امس والسادس ب المئة الامسة والآربدون 


اات 0 


1 


بكو ن قد أخطأ صعيح القانون » ا إستوجب 


١١ 


5# من مأرس 1١958‏ 


تيديد ؛ حربمته : ركنها اللهى ؛ ردالقغىء السليء 
تأخير أو إمتناع عنه . جات » نيه , إنصرافها الىإضافة 
الماك إلى ملك » أو إختلاسه لنفسية إضرارا بصاحيه , 
خطبة » فيخها » شيك ء هداياء 


البدأ القانونى : 


التأخير فى رد الشىء أو الامتباعه عن رده 
إلى حين» لا يتحفقى به الر كن المادى طرعة 
٠‏ اللهديدء مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجالى 
إلى إضافة المال الذى تسامه إلى ما-كه واختلاسه 
أئفسه إضرارا بصاحبه . 


ولا كان الم قد أثيت فى مدوناته أن 
الطاعن برد امتناعه عن رد المقولات منذ 
البداية » بما تمسك به من حقه فيحبسها إلى أن 
يتل فىدءوى فسخ أخطبة السلم برفمهاضد ع 
لمايتوقف على الفصل فيها من محديد لاعلاقة 
بين الطرفين بصدد ماقدمه من شبكة وهدايا 


فضلا عما أفقه من مصروفات أخرى . 


ولا كان هذا الذى قام عايهاعتقادالطاءن 
سائًا ودالا على التفاء القعد الجداتى اديه , 
و نه ماقصد بعهوده عن الرد قثرة» قام بعدها 
بتسام المبقولات » إلا حفظ حق له ما إسوغه 


قانونا ؛ فإن الم إذا دانه مجرعة التبديد » 


نقضه وتبرئة الطاعن ما أسند إليه . 


طعن ١95‏ لسئةٌ 4" ق 


١1 


*؟؟ من مارس 1555 


١‏ دعوى : أظرها ؛ إدراءاث , إعاها , غالفما, 
إثناته 8 

ب داع : سكوت عنه ء قش » طمن , أسيابه , 
: سكوته عن إثبات دفاع امهم 
بالتفصيل » طلب الإثرات صراحة بالمحضس. 


ج ب محضس داسة 


د تقرير تأخيس : وضيقه هيأة أخرى » تلاوتة , 
شوائيه . تأثيرها على الكو الصادرق الدموىإجراءات 
حنائية م١١2.‏ 

هد أصب: طرق إحتمالية 3 سايم الال » سدولة 
بعك اسمتع الها ٠.‏ حك 3 تسيب ) عوباء 


و ل تزوير : إمشاءمزورء تغيير حقيقة تزويرمادى . 


المبادىء القانونية : 


١‏ - الأصل طبقا لامادة "٠‏ من القانون 


لاه لسئة ذه14 ؛ أن الإجراءات قد ردعت 


07 
٠ 


فى أثباء نظر الدعوى , وعلى صاحب الشأن 


أنفيث أنيا أهات أو خولفت: 

المدافم عنه لا ريح أن بدي عليه طعن ( 
م دأمث الى سكمة : 55 دن مباشرة حقهما 
فى الدفاع . 


إن لا يمويب الحسكم خاو ضر الجاسةءن 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


إثبات دفاع اناعم بالتفصيل » إذ عليه » إن 
همه تدوين أمر معين ؛ أن يطلب صراحةإثبات 
ذلا فى هذا الحضر 
غ -- هبى كان الثابت من ضر الجاسة 
والحسكم » أن رئيس الدائرة قام بتلاوة تقرير 
القلخيص بالجلسة الثى صدر فيها الحسكم ؟ فانه 
لا يقدح فى صحة هذا الإجراءأن يكون التقربر 
مس وضم هيأة أخرى غير الثى فصات فى 
الدعوى : إذ فى تلاوة المقرر لهذا التقر بر مايفيد 
أنه وقد اطلع على أوراق الدعوى ؛ رأى أن 
ما اشهمل عليه الترير من عناصر وو قائم 2 
كاف للتعبير عا استخلصه » و أنه لش جد داعيا 
أو صم تقر بر آخر ' 
وتقر ر التاخيص وفقا للمادة 41١‏ من قائون 
الإجراءات الجدائية » مجرد بيان يفيح لأعضاء 
الميأة الإلسام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها» 
وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات »وم يرتب 
القانون على ما يشوب التقرير من نقض أو 
خطأ » أى بطلان باحق الحك الصادر فى 


الدعوى 3 


فإذاكان الثابث من محضر جلسة الحا كة 
أن الطاعنين لم يمترضا على ماتضمنه التقرير , 
فلا يموزهما من بعد الدعى على التق بر بالقدور 
لأو ل مرة أمام محكة البققض : إذا كان عليهما 
إن رأيا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقمة 


إكه 


ممهوماً 6 أن يوضحاها ف دفاعهما ٠‏ 


الاحتهالية من شأنها تسليم لمال الذى أرادالجالى 
المصول عليه م مما يقتضى أن يكونالقساي لادمنا 
لاستال العارق الاحبيالية , 


ذإذا كان المسكم قد استخاص من أقوال 
الحني عليه أنه س الطاعن الأو ل مباغ التقود 
على سبيل القرض » قبل أن يعمد ااطاعنان إلى 
استعيال الطرق الاحتيالية بتؤوبر سند الدين » 
وكان ما استخلصه الحسكم له صداه من أقوال 
الحنى عليه مجاسة اللا كة ؛ فإن قضاءه ببراءة 
الطاعنين من لهمة النصب » لا تتعار ض مم 
إدائمما عن جرعة التزوير . 

5ع تغيير اللقيقة فى الغحرر 3 وضع 
إمضاء مؤور » يعدنزوبراماديا؛ متىكان الخرر 
صالحا لأن يتيخذ أساسا ار قم دعوى أو مطالبة 
#ق ؛ ومتى كان من المسكن أن يترتب عليه 
ضر بالغير . 


طون 73١81‏ أسئة 19 ؟ ق 


١ 


*؟ من مارس 4ةو 


وقف :فيد ؛ عقوبة , مدأ سرياله » سايق “أثار 
جنائية . حكم » إأغاؤه » سقوطه . سلاح وذخيرة. قا 
864 أسنة 4ه5لام 5؟|لا, عتوبة شددة , 


كه 


العددان الخامش واأسادوس ‏ السئة اكامسة والاربعون 


البدأ القانرى : 


الأسل أن ايقاف تتنيذ العو بأد ثلاث 
سئوات تيدأ من اليوم الذي يصب قيه الحسكم 
نجائيا ؛ هو إجراء يرى إلى إنذار المحسكوم 
عليه بعدم العودة إلى عالفة القانون ف خلال 
مله الايقاف 9 


فإذا انقضت هذه المدة منتار صيرورة 
السك بوقف التنفيذ نهائيا » ولم بسكن قد 
صدر فى خلاذا حكم بإلفائه » فلا سكن 
تيفيذ العقوبة امحسكوم بها » ويعثير لمكم 
بها كأن ل يك ن » فسقط بكل5 ثاره اطبائية 
ويعتبرسةوطه عثابة رد اعتبارقانوى للمتحكوم 
عليه » فلا حتسب هذا الحسكم سابقةفىتطبيق 
أحكام العود . 
أما فى خلال الدة التى يكون فيهاالحسكم 
الموقوف تدفيذه لا زال قاتما؛ فيحتسب سايقة 
فى المددء مالم يصرح الحسكم نفسه بوقف 
تبقيذ آثازه اطنائية أيضا + ومنيا احقنابه 
سابقة فى العود . وذلاك كله عملايالق و أعدائعامة 


فى قانون المقوياث 


وقد خلا القانون عنم لسنة 4همذة] فى 
شأن الأساحة والفخائر » يجميع تمديلاته» مما 
يخالف هذه القواعد العامة ؛ فإن كل ما تتطلبه 
المادة” 5؟] ؟ منه لتوقيع المقسوبة الشددة 


يكون1ل! لى قد حكم 


عليه بعقوبة حا د د 2( 1 بعقوبة ابس لد 
مئة على 0 » فى جرعة من جر الم الاعبداء 
على النفس أو المال» وأن يكون هذا السكم 


0 وقام | مبتجا 1 ثأره الدائية 5 


الصو ص علمهأ فيه 1 


وابس بلازم أن يكون هذا الحسكم 
السابق قد نفد نملاء لأن القانون لم بنص على 
انقضاء العقوبة أو سقوطها عفى الدة » 
إلا اتحديد بدء اهماد الذى يجب أن ترتسكب 
فيه الجرعة الثانية . 


طعن 9م١5‏ لسنة ”اق 


١1 
من مارس كا‎ 


قذف :هلالية, تواذر ركلها ؛ قصادك ذال 0 اداه 
قصد الجالى إلى إذاعة ما أسنده إلى المجئ عليةا» 


المبدأ القانولى : 


لا يكنى لقوافر ركن العلانية فى جرعة 
القذف » أن تكون عبارات القذف قد 


عماهم » بل جب أن يكو ن الحالى قل قصد 


إلى إذاعة ما أسيده إلى الحني عليه . ذإذا كان 
الملانية » قد اقتصر على القول بأنه ستفاد من. 


تقدم الطاعن شسكواه بما احقوته من وقائع 


ضام محكة النقض الجرا/ية 


؟كه 


القذف » ووصول #تواها إلى ظٍِ عدد من 
الؤاس ؛ دو نأن ببين كيف انتمى إلى ذلك » 
وأن يتحدث عن دفاع الطاعن امؤسس على 
عدم توافر ركن الملانية فى الدعوى » ويظور 
الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسند, إلى الل: 

كَى 


عليه : فإله يكو ن معيبا» مأ يستوجب نقضه. 


طمن ٠١4"‏ لسئة #ع ق 


١١ 
يمن مارس ل‎ 


| ماكة : إجراءاتها ؛ دناع , إخلال عقه ,معام 
حفوره مع م أمام مك1 الحنايات 0 سك ٠‏ 

فسا اسم مخام : إستعداده 5 

- د صفة : دفم بانتفاتها 3 دذم باعتبار الدعى ثاركا 
دعواه . نقض » أسيابه 

د م#كمة جنايات : محاكة ؛ إحراءاتها . حكمها فى 
جاحة . إحراءات عنائية م ام؟ . 

هب حكم : تسيب » ببانات » موادالفانون»الإشارة 
الما علاقة السيبية » إثبانم! فى الواد المنائية , اللحادلة 
فمها أمام محكمة النقض . 

وسامسؤواية دنائية : أسياب إبأحة ؛ حالقضر ورة” 


الموادىمالقانو ية: 


سس المسكة دن حضور عاى مع امتهم 
أمام محكة الجدايات » هو تنيع إجراءات 
الا كمة والقيام اسيم الدفاع عئة . 


ذإذا كان الثابت من خافس الجاسات ( 


أن إجراءات التحقيق وامرافمة قد مت فى 


وترافم عه ؛ ذإنه لا محل للا يشيره من بطلان 


ولا فدح من ذلك أن يكون الثابت من 
محضر الجلسة الأخيرة » أن اهاضر عن المدعين 
باحق المالى قد أبدى دفاعه وطلباتة بمد مرافمة 
الدفاع عن الم 0 طالما أن هذا الأخير لايدعى 


2 
أن المحكة منمته من المرافعة , 


وسكوته عن التعقيب على طلوارت املدعين 
ومرافعتبهأ 3 يضمن أنه لم جد فما 8 
يستأمل إلاعلما ٠‏ إذاء ما أبداه من دفاع 


| سابق أثبث عاضر الجلسات السابقة . 


اس استعداد المدائم عن امهم » أوعدم 
أسقءد اده در ماكو إلى تقديره 3 حدما 


بوحى إليه ضميره واجماده . 


المدعى اللدلى تاركا دعواء ؛ هى من الدفاع انتى - 
أستلزم محقيقا موضوءيا ؛ فلا نوز التمسك بها ' 
لأول مره أمام 15 التقعن 5 


ع س المادة مم من قانون الاحراءات 
الجدائية: صر ممة فى أنه إذا لم ثر محكة 
الجبايات أن الواقمة كا هى مبدئة فى أمر الإسالة؛ 


جدحة إلا بعد التحقيق ؛ فإنه مب عليها أن 


حكم فيها . ٠‏ 


654 


العددان الخامس والسادس . السئة الخامسة والأربغون 


ومن القرر أن الحكم لا ببطله إغنال 
طلبت النيابة تطبيقها . 


6 سس إثبات عسسلافة أأسبيبة فُْ المواد 
الجبائية مسألة موضوعية ينفرد بتقد برها قاضى 
الوضوع * فلا موز مجادلته فى ذلك أمام 
محكمة النقض ؛ مادام الحسكم قد أقام قضاءه 
فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى 


ما اتمهى إليه . 


5 س بشيرط فى حالة الضمرورة © الى 
تسقط المسؤولية الجدائية » أن #سكون الجرعة 
القى ارتسكمها لمهم » هى الوسيلة الوحيدة 
لدفع اللطر ادال به . 


وإذا كان قرار الطاعنمنم ركز الشرطة » 
لم يكن ايسوغ له أن ينطاق فى الطريق فيدفم 
لمارة تلاك الدفمة التى ألقت بالمجنى عليه فى 
طاريق السوارة » لاسما أنالطاءن لا يدعى عايه 
أن حاول مبعهأو الأمساك به ؛ ولاورد شى+ من 
ذلاك بالأوراق أو بمدونات الحسكم أوفى 
اتمرير أسباب الطمن . فإن دفاعه بقيام حالة 
الغرورة فى هذه الصورة إعا يكون 
دفاعا لا يستأهل من الحسكمة ردا . 


طمن ١١‏ أياة 74 ل 


ملدلا 


1“ من ماوس 1854 


إشياه : طبيعتة غود إأيه » عقوبة . مرسوم بقانون 


مكلسنة معكر. 
المبدأ القانولى : 


لسئة 6 »؛ هووصف إتوم بذات اللشتبه 


فيه عبد تحقيق شروطه . 


وهذا الوصف بطبيعته ليس فلا نمس" فى 
امارج » ولا واقعة مادية يدفءها نشاط الجانى 
إلى الوجود » وأا افقرض الشارع -هذا الوصف 
"كرون الما ق شين التميف ورتب 


عليه ماسبته وعقابه . 


وإذا بدر من أأشئبه فيه » بعك الحكم عايه 
بو ضعه نمت عسىاقبة اشر" 5 ؛ فمل بؤصكد 
3 ورته »كان هذا الفعل وحده كافيا لاعتباره 
عاندا لطهالة الاشتياه ؛ مسةعدقا العقوبة المفروضة 
ف الفقرة الوا ية دن المادة السادسة دن امرسوم 
بقانون سالف الل كر . 


ويتكرر استحقاقه العقاب » بتكرر الفعل. 
المؤيد لخالة الاشتباه » إذا ماتوافرت قواع_د 
العود الواردة فى الباب السابع من السكاتاب 
الأو ل من قانون العقوبات . 

طمن /الاة لسنة الاق 


قضاء كة النقض الجزائية 


كن 


مسمس ب ب بيب يبب تي 


١و9 مابو‎ 
١1/ 


١4», من مايو‎ ١ 


ام اكد : إجراءاتم! . دناع , إخلال بحقه عاكة 
بالاغة العربية , استمانة بوسيط يقوم بالترجة: أويطاب 
التهم ذلك . خضوع الطلب لتقدير المهكمة . 

ب لحكم : أدبيب » عيب ؛ عكمة تكوينعقيدتباء 
ما لمتتخلصه من جاع الأدلة الطروحة عايها بطريق 
الاستنتاج والاستقراء والممكئاث العقلية كافة , 

ج- إثبات: اعتراف . محكمةالموضوع ساطتها فالأخذ 
بإعتراف اانه على لفسه وعلى غيره من التهمين فى أى 
دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك , 


الميادى, القانو أيه 


١-الأصل‏ أن تحرى المحاكة بالافة الرسمية 
للدولة » وهى الاهفة العربية » مام يتعذر على 
إحدى سلطتى التحقيق أو الحا كة مباشرة 
إجراءاتث ذلاك التحفيق دون الاسكما ََ إوسيط 
يقوم بالترجمة » أو يطلب منها للنهم ذلاك » 
ويكون طلبه خاضما لتقديرها . 

ولماكان الثابت أن الطاعن أو الدافع عنه 
مثل هذا الطاب يثعاق عصاحة خاصة بهو / 
ينبه علمها » فإنه لأيقول منه الهعى على الحكة 
أنها سارت. ف إعراءات ا كته دون أن 


الستعين بوسيط مادام أنه ١‏ رمن ناحيمها محلا 


إذلاك م وهو أعس مو ضوعي لجع |لمها وحدها' 


ف تقدير الماحة إليه بلا مووب عامها 5 ذللك ( 
كا أن حضور ام بتولى الدفاع عن الطاعن 
فيه مأيكنى لكفالة الدفاع عنه : فهو اذى يتتبع 


إجراءات الا كة ويقدم مايشاء من أو جه الدفاع 
القى لم تميمه الحكة من إبدائها . ومن ثم فإن 
عدم اسيعانة الحكة يمترجم أبس من شأنة أن 
يبطل إجراءات اا كة . 

؟ ح من القرر أنه لايازم لاستغلاص 
المقائق القانونية أن يكونمبنى ذلك الاءتخلاص 
أدلة صريحة ومباشرة » بل لامحكة أن تركن فى 
عزيل تكو بن عقيدتها إلى مالستخلصه من 
جاع الأدلة المطروحة عليها. يطريق الاستنتاج 
والاسستقراء ؛ واأمكبات الءثاية كانة 
مادام ما مخاص إليسه من ذلك سلما لامخرج 
عن الاقتضاء المقلى والماطق » فلا ينال من 
سلامة الح-كم أنه فى حليثه عن تبمة 
ترريج العملة لم يدال علمها بدليل مباشر . 
ويكون النعى على الحكم بالقصور من هذه 
الداحية غير سديد . 

من المقرر أن لحكمة الموضوع سلطة 
مطلقة فى الأخذ باعثّر اف المههم فى حق نفسه 
وعلى غديره من المقيمينءفى أى دور من أدوار 
التحثيق » وأن عدل عبه بعد ذلك » مى 
اطمأنت إلى صبحة اعترافه ومطابقته لاحقيقة 
والواقع . ومن ثم فلا يقبل من الطاعن مايثيره 
في طمنه في أمر يتصل بتقدير عكة اللوضوع ؛ 


ككلم 


العددان الخادس والسادس | السمة الخاسة والأربعون 


“ااا ااا 0ك 
م سر م ل و 1 


و#اولة مصادرمها ف عق د نها. 


طءن ١م؟‏ له ؟؟ فق رثاسة وعضوية السادة 
الأسانلى عد متولىعتلم » وتوفيق لحن 7 وآديب س2 
وحدين العق 2 وأحد مواق |أستشارين : 


١1 


؟٠‏ من مابو كا 


إخفاء أشياء مسر ولة : قصد الإخفاء حكم » تسبيب» 
قب2كا موتوع , 


البدأ القانوتى : 


متى كان ااحكم المطمون فيه قد أسس 
قضاءه ببراءة الطمون ده من نهمة إخفاء 
الماشية المسروقة على أنه كان عرد وسيط فى رد 
هذه الماشية لصاحبها » دون أن ينال نصيها من 
المباغ المدفوع اردها ء مما مؤداه أن حيازته لها 
وهو فى سبيل ردها للاحى عليه هى حياز:قامت 
منذ نشأت لحساب الهنى عليه » ومن ثم فإن 
يده على الشىء المسروق هى بد المالاك عايشفى 


به ميل اللإشفاء 3 هو معرف 4 2 الها ون 


ولما كان ما استتخاهيه الحكم هو خض تقدر 
لال لمداقشته أمام ممكة النقض ء إن الاعى 
5" الحسكم بإعخطأ فى القانون والقصور فى 
النسيهب يكون فى غير اه ويتمين رفض الطءن 
موطوعا , 


الأسائذة البيد د عفيق “زود حلدى خاطن م 


وعد الحايم البيطاشض 3 و#تار رضوان 6« و#د صيرى 
الستشاريئ . 


١8 
من مايو دا‎ 4 
وصف اللهمة : كمة موضوع .إشفاء أشياءمتحصلة‎ 
حكن » لمبيسعيب اشثراك . دعوىمداية.‎ ٠ من جرعة‎ 
: المبادىء القانونية‎ 

القرر أن محكةللوضوع مكافة بتمحيص 

الواقعة المطروحة أمامها مجميع كيوفها وأوصافها 
القانونية وأن تطبق علمها حم القانون تطبيًا 
ميا زا كان لمكم قد أثيث أن اللقاول 
الذى 3 ببباء 0 وكا العلعون ضدم 
وصلات إل بل 3 والتحصلة من جسسرعة 
الإدخال فى الذمة » ققد كان على الكمة أن 
رى أحكام الاشيراك 3 هو معرفة ب4 ف 


0 مت يعض " بالغ لني 


القانون على وائعة الدعوى بعد أن اقثنعت بقيام 
الاثفاق بين الزوجة - الطمون ضدها الأول 
وزوحبا ( صرتكب جرعة الادخال فى الذمة) 
من ثاحية وبين القّاول - الذى : رفم عايه 
ناحدية آخر ى على أن إستوى 
الأخير مهما على يعض المباع الختاسة التىأشار 
إلمها الحسكم لإقامة المببى باسم الزوجة م ذلاك 
عن علم بفاء على هذا الاتقاق . وما كان على 
المحكة إلا أن تلفت نظا اليك إلى ذلاك وأن 


الدعوى ب دن 


قضاء محكمة النقض الجزائية 
حيدم د 0 سويب سعد سيب لدبف 


تمبحه أجلا للاستعداد على أساس الوصف 
الجديد # وما كانت المحسكةلم تفطان إلى ذلك 
واءئيرث الإخفاء واقما على عقار ورتبت على 
هذا الدظر القضاءبالبراءة ررفض “لدعوى المدنية 
فإن حكها يكون مشوبا بالقصور واغلطأ فى 
القانون , 
سعن 88 لا١‏ لسئة ؟" ق بالهيأة السابقة . 
لفن 
من مابو "ةا 


ا؟ وصف التهمة ؛ دفاع . إخلال بمحقه تتيدالله_كة 
الاستثائية بالواقعه الى رفمتبها الدعوىأمام حكمة ول 


درجة , ٠‏ التزامها بتمحيص الواقعة الطر وحة أمامها بتجديم ا 


يونها وأوصافها 'وأنتطا .قعلما نصوس الةاأون تطيرةا 
صحيحا . حت اللحسكمة فى تعديل التهمقيفابلهواجبتنييه 
الهم ذلاك وأن منعه أجلااة تقد دفاعه» م ٠‏ > إجراءات 
نائية مدق التنريه بأىكيفية ون يم بهاء لفت نظ ر الدقاع إلى 
0 الجديد, هذا !١‏ تذبية قديكون مير عدا أوضمنياباغاذ 
أىاجر أء ثم عتفمو أجبة الدفاع و يتصرف مدلوله إليةه, مثال. 
ب بان تجلرى : مطابقته لإحقيقة , قلاه أسنة 
حكقاملاكا 

ج _تصدجنالى؟ بيان جار ىغيره طا ب » قسد جنا فيخاس 

أية الغش.قح ع اسئة ١‏ 4 و١,‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ ع الأصل أن الحكة الاستثدافية تتقيد 
عبد نظر الدعوى بالوائمة 
الدعوى أمام محكمة أولدرجة » غير أمهامكلفة 
بأن محص الواقمة الطروحة أمامها مجميع 
كيوفها وأوصافها » وأن تطبق علبها نصوص 


الى ر فدعثك مه 


6م 


القانون تطبيا صحيحا . وحق الحكءة فى 
تعديل اللهمة أثناء الغا كة يقابله واجب مقرر 
علبها عقتغى المادة لم٠"‏ من قانون الإجراءات 
اليا ئية هو تلبيه امهم إلى النهمة المعدة وأن 
عاحة أجلا تبيح له فرصة تقديم دفاعه ويتحفق 
التنبيه بأى كيفية يتم مها انت نظر الدفاع إلى 
الوصف الجديد» وتسكون محاقة لاغرض مبه» 
سواء كأن التنبيه صر نحا أو ضمنياء باتضخاذ أى 
إجراء يدم عفه فى مواجهة الدفاع وينصرف 
مدلول إليه . 

ولا كان الثابت أن الاعوى أقيمث بوصف 
بوم الطاعن « مسحوق شيكولانه » منشوشا 
مع عامه بذك ؛ فقضت اللسكمة الجزرئيسة 
بالبراءة » وكانت النيابة العامة قد أسسث 
استثنافها على أن الوصف الصحيح اواقمسة 
الدعوى هو عدم مطابقة البيانات التجارية 
لاحقيقة؛ وهوم|استبدت إايه المحكمة الاستثنافية 
فى إدانة الطاعن » وكان الداع عنه قد تناول 
هذا الوضف فى مذ كرنه المكتوبة التى قدمها 
فى فترة حجز القضية لاحكم أمام محكمة ثالى 
درجة » نما يتحقق به التنبيه على الوحه الذى 
يتطلبه القانون . 


وادس فى تعد بل وصف المبمةتفويت لإسدى 
درجات التقافى » طالا أن الواقعة المطروحة 
على المحسكمة الاستثيافية هى بعيمها التى رفمت 
(ملااب مثاالات ) 


كه 


العددان الخادس والسادس أأسئة الخاس والأربءون 


5 الذووى أمام محكءة ول درحة » مم سق 
عن الحسكم المطعون فيه قلة الاخلال يق 
اللدفاع 1 


* - إن الشترع إذ نص ف المادة 1؟ من 
٠‏ القانون لاه لسئة 9و1 على وحوب مطابقة 
البهان القسارى لاحقيقة من الوجوه كافة إنما 
1 قصد حاءة المسسرلك من كل :ضليل فى شأن 
حقيقة ما يعرض عليه من ملاحات © وإرشاده 
إلى تاف رغياته وحا جانه ليختا منها مأيصلح 
4 . ونا كآن ماأثبته الكم المطعون فيه من حق 
الملاعن من إضافتيه قدراً من ااذشا إلى(مسحوق 
. الثيكولاته ) له أصله المحيح فى تقرير 
لمعمل السكمارى » الأمس الى يستوجب حا 
إثبات ذلك من بواءات العبوة » وإلا أصبح 
البيان الها للحقيقة» فإنه لا محل لا يشسيره 
العلاعن من أن النشا قد يكون طبيعيا باعتباره 
من العناصر التى تدخل فى مسكوين مسحوق 
السكا كاو. 


*اب جريمة عدم معلايقة البيان التتحارى ؛ 
لا نستلزم قعردا جدائيا خاصا بل تتحق برد 
عدم صدة البيان واقترانه بالقصد البافى العام 
دون أن يازم بوت انصراف النية إلى الغش » 
وإلا لنوافرت أركان جرعة النش المتطبقة على 
أحكام القانون 5 لسضة ١1غ4ة١.‏ 


ملعن م" و؟ اهنة؟ "اق باهيأة السابقة 


١١ 
عن مايو #كذةا‎ 4 


| وصف التهمة :فاعل أصلىء شيك .فاع إشلاليمقه 
حكمة الموضوع. التزام ال_كمة ,دمتعيس الواقعةالمطر وسدة 
عامم امي كي وما وأ وصافياالفائونية وتطبيقالقائون تطبيتا 
صحيسا على الوقائع الثابتة فيالدعوى م4 5*٠‏ . 

ب د قتلعمد ؛ نيدقتل ,فاعل أصلى.شريك .حكم » 


ادهب )عيب . 
المبادىء القانونية : 


١‏ سمت ىكانت وائعة الدعوىالتى انخذها 
الحسكم أساسا لاعتبارالطاعن ششريكا فى الجداءة 
هى بعينها الوائءة التى رأى الاثهام أن يمل 
مها أساساً مسؤوليقه باعقياره فاعلا أصلياءوهى 
بذائها الواقمة التى كان يدور عليها الدفاع » فلا 
على الحسكلة إذا هى لوج نظر الطاعن والدفاع 
عنه إلى مارأته من انطباق وصف حديد للمهمة. 
ولا ينطوىهذا التمديل الذىارتأته على مساس 
حق [لنسوم ؛ بل دعاها إليه التزامها بتمخيص 
الواقمة الطروحة عايها يجميع كيوفها وأوصافها 
القانونية وتطبيق القانون تظبيكًا صحيحا على 
الوقائثم اثثابتة فى الدعوى - مادامت لم مرج 
عن حدود الواقمة المرفوعة مها الدعوى أصلا 
و تتعد نطاق عناصرها القانونية »؛ وبذلك 
فهو واجب عليها تمارسه حما قبل قضبائها فى 
فى الدعوى أي كان وجه الفصلفهاءوهو يستمد 
حتميته مما تقتضيه القاعدة الأصاية المقررة فى 
للادة اناك من قانون الاجراءات الجبائية 


قضاء حكة النقض الجرائية 


كذ 


من وجوب تطبيق الحكة انصوص القانون 
تطبية ايحا على واقعة الدعوى المطروحة عليهاء 
باءتبارها صادبة الولاية فى الفصل فيهاء وتقدبر 
الأدة بكامل حريتها باستيفاء ما تطمئن إلى 
صحقه من الوقائم واستبعاد ما لاتطمين إليه منهاء 
دون إبداء رأمها للنههم مقدءاء ولا يمطى ذلا 
للطاعن حا فى إثارة دءوى الإخلال بالدفاع : 


؟ س من القرر أنه مى أثثبت الحسكم توفر 
نية الققل فى حق الفاعل فإن ذلاك يفيد توفرها 
فى حق من أدانه معه بالاشتراك ف الققل مع علمة 
بذلك . ولماكان الحم المطدون فيه قد دال 
تدليلا سائغا على تافر ثبوت اشتراك الطاعن 
مع الفاعل الأصلى في ققل المْجتى عليها ومع عابة 


بذاك » فإن الثعى على الحم بااقصور ف , صبحة الحم من فساده ف التطبيق القانونى 


بالبراءة مى تشككت فى صحة إسناد التهمة 
أو لعدمكفاية أدلة الثبوت عليها ؛ غير أن 
ذلاك مشروط بأن إشتمل حككها على ما يئيد 
أنها حصت الاعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة 
الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بعر وبعميرة 
ووازنت بيهها. بين أدلة الننى ؛ فرجحت دفاع 
المنهم أو داخلتها الريبة فيضا عناصم الإثيات . 
ذإذا كان الحم إبعر ض لأدلة الثبوث وم تدل 
الحدكة برأيها فى هذه الأدة مما ينىء بأنها 
صدرت حكها دون أن حيط مما وتمحصيا 


فإن حكها يكون معيبا . 


" امن للوّرر أنه للبغى ألا يكون الك 


مشوا بإعال أو إمهام مم مه تبين مدى 


وان توفير نية لقتل بالنسبة لاطاءن يكون | على واقمة الدعوى » وهو يكون كذلك كنا 


غير سديدل. 
طعن ” 588 اسنه7؟ قرئاسةوعضويةالسادةالأسائذة 
عدم ولىعد ؛ وتوفيق الحشن» وأديب صر ء وحسين السمرى 


وأعد مواق الستشارين . 
١‏ 
٠‏ من مأيو 59ةا 
لات حكم : اليب عيب ٠.‏ كما موضوع » براءة, 
أدلة إثياث . 
1 ات حك : «شوب بإجال أو لهام . 


الميادىء القانونية : 


١ح‏ إنه وإن كان لحكة الوضوع أنثقةى 


جاءت أسبابه تملة أو خامضة فيا أثبتقه أو نفته 
من وقائع سواء كانت متملقة يبيان توافر أركان 
الجرعة أو ظروفها» أمكانت بصدد الرد على 
أوجد الدفاع المامة أو الدنوع الجوهرية »أم 
كانت مّصله بمناصر الإدانة على وجه العموم » 
أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى يأىء 
عن اختلال فكر تمن حيث تركيزها فيه وضوع 
الدعوى وعتاصر الوائمة , ثما لا يمكن ممه 
استخلاص:مقوماته سواء ما تعلق منها بوافعة 
الدعوى أو بالتطبيق القانوى ٠‏ ويعتجسدز 
بالتالى محكة النقض عن إعمال رقابتها على 


الوجه الصنحيح . 


طمن ه 8 ؟ لئة ل ق ياهيأة السابقة 


وين 
٠‏ من مايو 5#ذا 


| شاهد ؛ وزن أقواله » #دير الظارف الذى يؤدى 
فيه شبادته ء التمويل على قوله عكمة الوضوع ء رقابة 
محكمة الغقى . 

ب حكم :تسيب عيب إدانةا كم ةاللاءن إسلنادا 
إلى أقوال شاهدى الإثيات . اطراح ضمنى للاعتبارات الى 
سساقهاالذفاع للم اعلىع دم الأخذ يلك الأقوال : المهادلةفىذلك 
أمام ععكمه التقفن سكت ال كمعن التعرض اشوادة شاهد 
النفى»اطراح اللحكمة هذه الشوادةاطمثنا نامئها لأقوالشبود 
الإثبات . 


وصف التهمة ؛ دفاع. خلال م موادتخدره. 
البادىم القانونية : 


١‏ - وزن أقوال الشاهد تقار الغأرف 
الذى يؤدى فيه شهادته ؛ والقعويل على وله 
مهما بوجه إليسه من مطاعن ونحم حوله من 
الشبهات سرجعه إلى عحمكة اللو ضوع »تيزل المنزلة 
الثى ثراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه 
دون رقابة لحكة النقض عليها . 


؟ ح مؤدى قضاء الحكة بإدانة الطاعن 
اإسلياداً إلى أقوال الضابط وزميله » هو اطراح 
ضمنى بجع الاعتبارات التى ساقها الدذاع لجاها 
على عدم الأخذ بها ء مالا يحوز الجدل فيه 
أمام محكة النفقض . 


العددان |.كامش والسادس ‏ السئة ا لخامسة والآربءون 


ولا لعويب الك سكوته عن القدر ض لدمهادة 
شاهد الثنى 2( لأن مؤدى هذا السكوت أن 
الحكة اطرستها اطمئنانا منها لأقوال شهود 
الإثبات : 


3 3 االقررأن الحكة لا 00 ا لوصف 
القانونى الذى نسبفه النيابة على الفعل المسهد إلى 
للتيم » بل هى محتكافة بأن حص الوائمة 
الطروعة أمامها مجميع كونها وأوصانهاء وأن 
تلق علي شوص القانوق ايها ستيه + 
دون حادة إلى أن تافت نظر الدفاع إلى ذلك ؟ 
ما دام أن الواقعة الادية القى اتخذتها المكة 
أساسا للإخهير الذى أدخلاه على الوصف انو 
المريدة بأم الإحالةوالتى كانت مطروحة بالجاسة 
ودارت عليها المرافمة » دون أن تصضيف 


إليها شيئا . 


ولا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى 
فى ورقة الانهام هى إحراز جواهر مخدرة فى 
غير الأحوال المسسرح بها قانوناءوكانت الطلكة 
قد استظورت أن الإحراز كان بقسبد التعاطى» 
ففيرت الوصف الةانوتى الواقة دون إضافة 
شىء من الأفعال أو النداصر التى لم تسكن 
موجهة إلى التهم ؛ فإنها لا تكون قد أخات 
بحقه فىالدفاع . هذا فضلا عن أن تغييرااو.ف 


كآن ف معباحة الطامن 5 وهن ثم يكون الذي 


قضاء محكة النقض الجزائية 


على الحم بالإخلال يق الدفاع على غير أساس. 


طمن ٠51؟‏ لسنة ؟# ق بالهيأة السابقة 
ار 
٠‏ من مايو ةا 
معرقة :أية السسرقهءاءتظهارها حكمء تسيب ؛ عيب 
المبدأ القانونى : 
من المقرر أن استظمار نية السرقة » شرط 


لازم لصبحة الحسكم بالإدائة فى جريمة السرقة . 


النية اديه وكان الحسكم المطدون فيه قد اقتصر ١‏ 


فى إثبات الواقعة فى حقه على القول بأنه نسام 
الحقوبة الموجود بها السكابل المدمروق من مهم 
كر ؛ وعلى اعتراف هذا الهم ؛ دون أن يبين 
حقيقة قصد الطاءن هذا الاستلام » أو مدى 
عليه بحتو يات المقيبة البى استاهباء» وكان 
ما أشار إايه الحم من اعتراف المتهم الأخر 
لا يكفى بالقدر الذى أورده لامكشف عن هذه 
النية » ولا لإث٠بات‏ مسائمة الطاعن فى ارتكاب 
جريمة السرقة » فإن الحكم الطعون فيه يكون 
قامسرا قصوراً لعوبك عأسثو حب أقعيه بالنية 
إلى الطاعن, 5 

طون 1 اسفةه * فرئاسة وعضويةالسادة الأسائذة 


السيد ا جدعفين وعادل يواس» وتوفيق الحدن» وأديب نصعر 
وأجد مواق الستشارين . 
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عن 
عابو كفا 


» إثيات : إقرار غير قضائى , مذكرة أحوال‎ -١ 


1 جما , محكمة الوضوع 5 


ب ل حكم :تسبيب »عيب شاهدء إبر اد أ قوالدء اطراحهاء 


جل محكمة موضوع : اافى أسبابه . 
الميادىء القانونية : 


١‏ > الإقرارالصادرمن الطاءن فى مذ كرة 
الخو ال المذيلة بتوقيءه ؛ بفتسم إثرارا غير 
قضالى بمخضع من حيث قوته ااقدليلية انقدير 
فى الوضوعء نله أن رتخط منه حج-ة فى 
الإثهات إذا اطمأن إليه » ا أن له أن رده 
من تلاك الحجية دون أن صم فىثىء من 
ذلك رقابة غكة النقض متى كان تقديره ساثنا . 


تت الأصل أن :الأحكام ا تلم بأى 
أن تورد هق أثو ال الشهود إلاما تقيم عامهسا 
قضاءها . ومن ثم فإن ما يديبسه الطاعن على 


ابلك الطون ردم ادهو و ااانا 
ول اما دن ور ١‏ 8 


الشهود الذين سمءتهم محكة ثالى درجة مردود 
بأن ذلك يعبر اطراحا لأتواهم أخذا بأدلة 
الثبوت التى بدنها : 

م ب الجدل الوضوعىفىتتدرآدلة الثبوث 
ما تستقل به محكمة الوضوع . 


طمن 551١‏ أسنة 9 ق بالهيأة السابقة 


الاق 


المددان الخامس والسادس ب السئة الخامسنة واللآر بعون 


0 


/ا» من مايو ".ةا 
شكال :مأهيته ٠‏ تقضى »2 إحراءاس حنائية م٠‏ ؟ه. 


البدأ القانوى : 


الإشكال لابرد إلا على تبفيذ حي بطلب. 


وقفه مَوْتها حتى ينصل فى البزاع مانها من 
' محكة الوضوع » إذا كان باب الطعن مازال 
: وذلاك طبقا لنص الماد: 6ه من 
قانون الإجراءات الطبائية . ولا كآن يبيوكف 


مغتو د 


من الأوراق أن الطءمون ضدة / ا#رر بالطون 
بعاريق النشض فى الم المستشكل فيه » فإن 
الطعن المقدم من الغيابة يكون غير جائز »مادام 
الثابت أن طعمها قد وره على الإكم الصادر فى 
الحكم الستشكل فيه نهائيا يعدم الطمن فيه » 
مما جب معة القغاء بعدم حواز الامون . 


علحن 8.45 ؟ أب نه ؟عق رئاسة وعصوية السادة 
الأسانذتمد مثول عطاونادك لو أس ل ق الشن» 
وأديب أصمر » وحدين صذوت السسرى المستشارين . 


١ 


/اى من مأبو “!ا 


ع 
أ بألا وجه :طمن فيه. اقراض بزبا فاحش. إجراءات 
حنائية م م 15و١٠‏ وق لاا لسن كول 


البدأً القانولى : 


سوى القانون فى المادتين 157 وخا من 


قانون الإجراءات الدائهسسة ؛ قبل تمديلها 
بالقانون ٠١‏ أسبة كل 2 بين الدعى الدلى 
والنى عليه الذى : يدع 38 ئها 4 ىُْ حق الملعن 
فى ,الأوامى المصادرة من قاضى التحقيق أو من 
النياية العامة يعدم وحوة وحه لإقامة الدعوى 
15 لوسمساة . 

والنى عليه فى حم المادتين سالفتى الذ 
هو كل من اكع عليه الفملأ ويتباوله الترك الو ” 3 
قانونا 2( سوام أكان شذها طبيها أم معنويا 0 
عءنى أن يكو ن هذا الشخص ننفسه غلا لاحاءة 
القانونية القى يهدف إليها الشارع ؛ فُتى تمده 
اشخص هذا امركز القانونى فإنه يكتسب حق 
الطمن الذى خوله الشمرع إياه تمقيقا لاغاية ااتى 
توخاها 4 وذلاك بصرف الاظار عر إذا كان هذا 
اأشخص بأعقّه ضرر من الجرعة أم طقّه 
بعاريق الادعاء المباشس 0 وحق التدخل ف 
الدعو ى المناوة اأر فوعة من البيابة لمطالبة 
هله لكر عمة ٠.‏ 


ونا كان الإفراش , 
فصو رتنه البسيعلة از » عه ةبالفقرة الأو ل و الثانية 


الربا الفاحش » سواء 


من المادة هخم عقوبات 34 أوفى صورة الأعتياد 
الؤآمة بالفقرة إلثالشسة لهذا النص.» 
قعالا حناتيا' قصد المشمرع من بحر عسةه إل : 


قضاء #سكة اانقض الجزائية 


حماية للقنرضين » فهو إذن اعتداء على حق من 
حقوق المقنرض المالية » ينطوى على ابتزاز 
جانب من ماله بثير حدق » فيكون المقنرض 
يديا عايه دنى ا كتملت أركان الجرعة»وثبتت 
له هذه الصقة ولو تتتحقق أه صفه لدم الدبى 
لعدم توافر الشروط المقررة لقبول الدعوى 
المدئية أمام اليا 1 الجبائية . وكان الثابت من 
الوقائع ا أوردها الأمس امطمونفيه أ نالطاعن 
كان من المقترضين من المطءون ضده » وقد 
قرر أن القروض الى أفرضها له ولثيره كانت 
بفائدة تزيد على السمر المقرر قانونا » وقد نمت 
فى أوقات متباينة »وأنه تقدم بشّكواه إلى النيابة 
العامة وسمعت أقواله فى التحقيقات مرذهالصفة 
فإنه يكون نيا عليه فى جرعة الاعتياد على 
الاقتراض بالربا الفاحش المنسوبة إلى المطمون 
ضده » ويكون له أن يطءن فى الأمس الذى 
أصدرته النيابة بألا وجه أرفم الدعوى المنائية. 

علمن م4ة؟ أسنة ؟ “ماق رثاسة وعضوية السادة 


الأساتذة تود حامى خاطر عبد اللبم البيطاش , وختار 
رضوان 1 وحمد سبرى وأحد عواى المستشارين . 


ل 


من مابو 458! 


١‏ حكم : تسديب عيب . ديل شهود دابل »محكمة 
موضوع » ساطته فى تقديره أن . 
ب حكم : تسبيب » عيب أر كاب استخلاص» توافر 
ظارف سبق الإصرار ٠‏ 
+ سيق الإصرار : دو تاتفال التهيين على ضرب 
الحمني عليه » أثره , عاهة , ١‏ 


وف 


الميادىم الها أو به 0 


١‏ حي دن القرر أنه لآ يعيب الحكم 
اختلاف الشموود ف تفصيلات معيئة 01 ما دام 
قد حصل أقوالم بما لا تباقضفيه » وام بورد 


عقيذته . ذلك أن لحكسة الوضوع فى سبهل 


تكوين عقيدتها السلطة المطلقة فى :قدير الدلول 


فلها أن متمد على ماتطمئن إليه من أثوال 
الشاهد وأن تطرح ماعداها » وهى إِذ تفعل 
ذلاك لاتكون مازمة ببيان الملة» لأن الأمس 
مر عدودة إلى اقتناعها في وحدها 0 وق عدم 


إراد الحكم لهذه التنصيلات ما يفيد اطراحها 


مي كان المستفاد من الحمكم أنه استظور أن 
الضذيئة ولدث فى نفس الطاعبين أثر دفنهما إلى 
ارتكاب الجرعة بعد تفكير وروية وتدبير ؛ 
فإن استخلاصه لظروف سبق الإصرار ويكون 


#اتتدمو القرر أن سيق الاشران الب 
على ثبوث اتفاق المهءين على ضرب الني 
عليه جه لكلا منهم مسو ولاعن اتيجدة الغرب 
اذى حصل الاتفاق عايه ؛“سواء ماوقع مزه أو 
من زملائه ٠.‏ ومن م فإن الحكم إذ دان 
الطاعنين كلمهما ماية العاهة اأنى تخلفت لفحي 
عليه من ع اءإحدى الضربات»يكونكيعا , 
٠‏ طمن 6٠‏ ة؟ لسنة ؟8 ق إهيأة السارقة 


4/اه 


العدداآن الخامس والسادس قصلت أأسئة الخامسة والار درن 


١56 


/اى من مأيو 1١955‏ 


ا حكي : وصفه» حضورى » غالى . معارضة . 


الما سم زور : طعن بدمسحشم_جاسة, خطاً مادي واضح 
المنادىء القانونية : 


أو غيالى هى بحقيقة الواقم فى الدعوى ؛ 
لاما بذ 1 ه الشحكة منه . 


وا كان يبيف هن الأوراق أن الطاعن 
كان خارج البلاد وقت سماع الدعوى باداسةين 
السابقتين على الجلسة ااتى صدر فبها الحكم 
عليه » مما يفيد أن إجراءات مها كته فى هذه 
الرحلة قد مت فى غربته » فى ححين أن الحمكة 
وصفت هذا لمكم بأنه حضورى اعتبارى » 
تأسيسا على حضور الطاءن بالجلستيكف 
السابقتين على صدوره . فإن ماانمبى إأيسه 
الحكم الطعون فيه من عدم قبول المعارضة فى 
ذلا الحكم عقولة إنه حضورى ؛ يُكون غير 


سذيل ) ويثعين نقضه , 


؟- اعلطأ المادىق دوين محاضر الجاسات 
لايسفازم الالنجاء إلى طريق الطمن بالتزوبر» 
الذى رسمه القانون لاطءن عبل الإجراءات 
لمثبقة منعاضر الجاسات والأحكام ؛ مادام 


هذا الحطأ واضيحا- 


طمن 8 8؟ لسنةعءق رئاسة وعفب بةاأسادة الأسائذة 
عد «تولمع:لر؛وعادليه نس » وتوفيق أحد الأشن » 
وأدس 2 5 وحسبن صذوت الس كى المستشارين 


ل 


ا من مأيو "اكةا 


١‏ تفقيش: تلبشء قبس مواد غخدرة ‏ دذول مأمور 
الضبط القضاتى .غعزل المتهءة الثانية برضاء صر يح منهامم 
عامها ,ظروف النفتيش والغرذن منه , وهو البجشعن 
المبانغ الذى اتهءها الطاعن بسسرقته .عثوره على قطم من 
المشيش تلوح ١لا‏ رامتهداخل علية سجاير قدر أله 
قد يوجد بها جزء من أاماغ المسروق ضبط ما كف 
عنه هذا التفرش وتقدرعه إلىحهة الاخدماس. قيامدلائل 
ومظاهر تتىء بذانها عى اتصال الطاعن بجررعة إدراز 
هذا الخدر . حق مأمور الضبط ف القبفى عليه ء 

ب مأنور ضبط قضائى : اختصاصه » تفترش بدائرة 
سم غير التأيم له.ضيط الهم +تلبساعرعة وتعتؤدائرة 
اختصاصه قيام النياءة باحراء التحقبق بنفسها لا يتتضى 
قعود بأمور الضيطعن القيام ناجيه ومتابته'٠وادغدرة‏ . 

ج - وكيل نابة الخدرات ؛ تفترش الاستعانة بىيإحراء 
.كن ترى مساعدتةءن مرؤوسه ولر لم يكن من رجال 
الضيط القضائى , 

د نفتيش : إذن دقم بنطلان إذن التفتيش وبطلان 
التفتيش ء إثارته لأول مرة امام محكمة الناض . 

ه ب تابس ؟ قبن تفتيش > إذن »إصدارهمو ادمخدرة 
ثبوت أن جرعة إحراز المخدر الذى ضبط عخزل ااتهءة 
الثانية كانت فى دالة تابس صة أسبتها إلىالطاعن واتصاله 
بها » القبضس عايه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بدون إذن 
من الثيابة ومنازعة الطاعن فىمشوغات إصدار الاذن . 


المبادىء الها أو نيه : 
١‏ لما كان الضابط الذى فتش منول 
المهمة الثانية قد دخله وفتشه بوجه قانونى بهاء 


على رعباء حدر مربح مها 0 مع علءها بقاروف : 


قضاء حكة النققض الجزائية 


هلاه 


التفئوش ولغ 0 مه وهو البحث عن البلغ 
الذى اعبمها الطاع: ن اسرقته ' فإن هذا الإذن 
انيح له أرت جرى ثفتاش مسكائما ف فى كل 
مكان إلى احمال وود المبلغ الأسروق أو 
بعضه فيه » وبأى طريقةبراها موصزة لذللك . 
ومى كان قد تبين فى أثداء التغئيش وجود علبة 
وار ؟ وقدر أنه قد بو سل مها جزء من 
المبلغ السروق » وظهر عرضا أنها تمتوى على 
قطممن الشيش تفوح مها ر انحقه ؛ فإنه يذلاك 
يكون حيال جرعة متلبس بها ؛ ويكون من 
واحبه ضبط ما كثف عنه هذا التفيش بوصف 
كو مأمورا لاضبطية القضائية ؛يباشر عملامن 
حقه إحراؤه قانوناء وأن يقدمسه إلى جبة 
الاختصاض ؛ وأن يقبض على الطاءن الل 

وجسدث من الهلائل والظاهر ماينىء يذاته 
عن انصاله مجرعة إحراز هذا الحذر . ومن ثم 
يكون هذا التفقيش والاستشهاد يما أسفره عه 


صحديا ف لإا نون . 


؟ سل وياشرة مأمور الضبط القضائى 
الففتيش بدائرة قسم غسير زالقسم النايم له 


بععودعد ا اختصاصة بااتحقيق بم الهم الذى. 


تش “مئزله بشاء على ضبطه متبسا ركتبت 
وفعث فى دائرة اختصاصه » وذللك على أساس 
أن التنبيش عمل من أعمال التدقيق المخقص 


هو 4 .و قيأم البيابة ار اء التحقيق كسما 
: 1 


لايقتضى قعسسبود مأمور الضبط عن القيام 
بواحبه ومتابعتة . 

لوكيل نيابة مخدرات الشاهرة فى حدود 
اختصاصه العام ؛وبوصف كونه رئيساً للضبطية 
القضائية مها » المق فى أن يستمين فى إجراء 
التفقيش عن برى مساعدته فيه من مرؤوسيه » 
لزنا كزكرا عن رمال القبط فسان + 
مأداموازيعملون نحت إشرافه . ومى كن الثابت 
أن تخارظ كفن دده سواء ,برضف قازه 
دق «أموارق الطبط التضاى 6 أودى رخال 
السلطة الهامة » قسد قام بتغتيش منزل الطاعن 
الكائن بدائرة قسم المطارية وعثر على الملبة الى 
تحتوى المخدر بداء على أمر وكيل النهابة وعلى 
مرآئى ومسمم مزه وفي حصوره ونحث إشرافه 
وهو ماأثبته وكيل البيابة فى #ضره؛واطمأنت 
إليه محكمة الموضوع فى حدود ساطاتما التقديرية 
با لامدقب عليها فيه ءفإن هذا التنديش يكون 
قد وقم صحيحا ووذقا للقانون . أماما قاله 
الطاعن من.أن وكيل البيابة كان واقفا خلف . 
الضابط وقت عثوره على العلبة » فإنه لابنقى نه 
محقق إشراف وكيل النيابة على هذا التفقدش » 
بل تتوافر به رقابته بالقدر الى إستقي به 

مراد الشارع من مان هذا الإجراء وسلامة 
نتيحيه وصة الدليل الذى يشفر عنه . 


4- الدفم ببطلان الإذن الصادر بالتنقيش ٠‏ 


(مم سم مقالات ) 


كلاه العددان الامس والسادض السئة الخامسة والاربعون 


0ك 


وببطلا نالتفيش من الدفوع الا أو أية الى تمخاط يكن جاح أعبدور إذن دن النها ب ٠.‏ ومنازعة 
بالواقم وتتقتضى تحقيقا موضوعيا النى مختلط بالواقم : الطاعن )3 مسوغات إصدار وذا الإذ نلا لها 
إثارقه لأول درة أمام 1 البقض ؟. أصدور الإذن بتفتدشس مسكيه ما قأم على 


1 أساس سليم من الواقم ويتفق وصحيع القانون . 
تير ان اذارك أنتر عه اغا د امك > فاو و و تكن 
المخدر الذى ضبط ععزل المهمة الثانية كانت ١‏ طعن 48١‏ لسنةم؟مق رئاسةوعشويةالسادةالأسائذة 
ش ا 1 0 مود حلمى خاطر » عبد الحايم البيطاش ء و#تاررضوان 
ل داله لبس 0 وصدتثت تسيممأ إلى اأطاع وعد صبيرق « وأهد عواي الستغارين 5 


واتصاله مها ظ فإن القبض عليه وتنكاش مسكنه 


٠. . 2 3 0‏ ه ف 5 
6 هليه ا يها 


١,4 مارس‎ 
١ 


من مارس 8ىه؟ 


ضريية : أرباح تجارية وصناعية » وعاؤها . ربط 
محمكمى . ربط الى مرسوم بقانون 54٠0‏ لمنة 
؟56١ا.,‏ 


مهدا القانوتى : 


إذ رسم المشترع قاعدة اتقدير وعاء الغسريبة 
عقتفى الرسوم بقانون ٠:؟‏ لسنة 9مد2 
فإن هذه القاعدة سكون واجية الاتباع ويجبب 
على مصاحة الغعرائب من تأقاء نفسها إعمال 
أحكامه من تاريخ العمل به على اللهالات كافة 
القى لم بصبح فيها الربط نهائيا . 


والقصود بالربط المبالى »هو ذلك الذى لم 
بعد قابلا للطمن فيه أمام جهات الاختصاص » 
ولا اعتداء فى هذا الخصوص يكون الممول 
وحذه ؛ دون مصاحة الضرائب © هو الذى 
طلهن فى قرار ديد الأرباح ؛إذ يكنى لاعتبار 
الربط غير مهالى » أن يكون التقدير محل طمن 
' من أى من الطرفين 0 
لمن 05؟ لسنة ووق 


لضن 


لى دن مارس وكة1 


ا فوائد . تقادمها » قطمه 4 تنفيذ عقارى ؟ تننيه 
تزع دللكية 5 


| مدلى م 289 م نظام عام . 


ج- اسكناف : طلب جديد» نظام إعام مرافمات 
مكلق.ء ش 


المبادىء القانونية : 


ببطلان الهدازل 
الصادر من المطمون عليهم إلى آخر عن «دينهم 
لممفذ به قبل تابيه تزع الملسكية العلن معهم 
للطاعبين » وكان لاحك المذ كور حجته على 
الطاءفين لصدوره فى دعوى كانمورمهما طرظا 
فيها ؛ فإن مقتضى الحسكم أن يعود الوظم إلى 
ما كان عليه قبل حصول التسازل » ريصيح 

الطعون علبهم م وحدم أصداب الق فى 
الطالبة بالدين » واتخاذ إجراءات التيفيذ ضد 
اللديغين . وبالتالى يكون تنبيه تزع الماسكية 


١‏ متى كان قد حكم 


جه مهم إل الاين صحيسا ونه لآ 


اه 

ب سد ريص المادة 7# من القانون اللْدلى 
أنه : ولا يموز فى أية حال أن يكون موع 
الفوائد التي يتقاضاها الدائن أ كثر 
رأسن ااال » . 


وهذه الها عدة لثما انا ها بالنظام العام» يقتفى 


تطبيقها , ألا بكون لادائن بعد العمل بالقانون 
المدئى الى فى ١١‏ 7 كتوير 4495ا حق 
اتنضاء فوائد » حتى بلغت الفوائد الستحقة له 
ما يعادل رأس الال » ولو كانت بمض هذه 
النوائد قد استبحق فى ظل القاثون القديم . 
> ل إذ نصث لنادة زوفن قانون 
الرافمات على أنه : « لا يقبل الطلبات الجديدة 
فى الاستثناف ء وتحكم الحسكة من تلقاءتقسما 
بعدم قبوها» ؛ فا تقرر قاعدة من النظام 


العام ؛ تلتزمها المحكة من تلقاء نفسها . 


فإذًا كانت طلهات الطاعنين ( الديدين ) » 
٠‏ أمام معكة أول درحة , هى محديد اللدين الذى 
يعد به الطعوز ن ضدم عليوم 7 بمبلغ ممين »2 فإن 
٠‏ كل طلب يستهدف تحديد هذا الدين بأقل من 
ذلك المهلغ ؛ ' يتضدمن حا زيادة الطلب الأصلى 

قر ما يطلب إنقاصه من هذا البلغ ؛ ويعقبر 
. لذلاك طلبا جديدا يخالف الطاب الأصلى فى 


موضوعه 5 
علءن ١5١‏ أسنة 15 لق 


العددان الخامس والسادس كك المئة الخامسة والأرعورث 


١ 


ل 2 مارس ١55‏ 
- عض طعن ؟ اقلا عام « أ باب متداقة بهاء. 

ب . إثنات :دليل: تقديره )2 57 موضوع . الأض» 
طعن » أسياب موضوعية 4؛ شاهد , تقدير أقواله » 
حدل فيه 

وما كنتابة 3 
بحكة #وضوع 5 


ع 
مدا دوت 3 2 ذليل 0 تقديره 0 


١‏ -- يشترط لجواز السك أمام ممكة 
النقضص لأول درة بأى سيب من الأنديات 
القانوفية المتعلقة بالنظام العام »أن يكون حت 


لظار ممكة الموضوع عند الحكم فى الاعوى » 


السببء والحسكم فى الدعوى على موحريةه 53 


فإذا تبين أن هذه المنامس كانت إتنقصها 
فلا سبيل للدقم هذا السبب ؟ وإذن فتى كان 
الثايت أن السبب الذى يتمسك به الطاعن جد 
بعل صدور الحسكم الأطءون فيه حيث ١‏ يكن 
فى وسع محكة الموضوع تببنه ' فإه يكون غير 
و ظ ا 

؟ - تتقدير أقوال الشهود مرهون يما 
يمن إليه وجدان الحسكمة » وإذنفتى كان - 
ما استخلصه الحسكم من أقوال الشهود سائنا 
ويؤدى إف مداولها؛ فإن الجدل فى ذلك. 


قضاء محكة النقض الدئية 


امك 


لا يمدو أن يكون جدلا موضوعها »لا يجوز 
إثارنه أمام محكمة البققض , 


مس تّدير ما إذا كانت الورقةتمتبر مبدأ 
ثبو السكتابة أو نا تعتب ركذلاك 3 هو دن 
مسائل الواقع القى يشتغل بتقسدرها قاذى 


طس ١17‏ أسئة ه ؟ق 


ايل 


هودن مارس 954ا 


ا نقض ب طمن , إعلاله بطلانه ؟ صفة الطاعن > 
مجرئه. ق لاه لسنة ؤومحدم١١, ٠2‏ 

باد حكم : مالاته دعوق 3 شرط قبوها ؛ صفة 
ل رتعبا'. 


الأماديء الها نونية 2 


١‏ - هتى كان الطاعن ؛ بعد أن نحققمن 
بلوغ إحدى املعو نْ عليهم سن الرشد » قل 
اختصممها فى الظمن فى شخص الوصى السابق 

٠‏ عايها بعد زوالصفته فىتمثيلها » وطلب إعلاها 
بالطعن فى شخصه » وقد وقم الومى » وهو 
أحد المطءو ن علهم »؛ على أصل ورقة إعلان 


0 الطمن م يفيك تسة الصورة عن نقسه فقط : 


ما يدل على أنه رفض تسل الصورة عبهاء بعد | 


أن زالت صفيه فى تمثياها . 


وعلى الرغم من ذللك فإن الطاءن ل يعان 
هذه المطهون عايها بالطعن فى الخسة عشريوما 
التالية لقرار الإحالة » لقتغى نص المادة ١١‏ 
من القانون لاه أسنة +هه١؟‏ بشأن حالات ' 
وإجراء'ت الطمن » الذى يحكم إجراءات 
الإعلان فى هذا الطءن ء فإن الطلب يكون 
باطلا بالنسبة للمطءون عليها سالئة الل كر . 


محقق البطلان بالنسبة لأحد المطءون عليهم ؛ 


م دام الو ضوع غير قابل للتحزثة , 


كن كآن موضوع المزاع 0 دن الط.كم 
المطاعون فيه يدور حول معدة عد و بطلانه 2( 
ذإن بطلان اطعن بالنسية كدر المطءون عليهم 

ومى كان م ورد ق الحسكم المطءون فيه 
خطأ فى الببان اتخاص بأسماء اناصوم » من أن 
الحسكم قد صدر لمصاحةإحدى الطدون عليهم» 
بأعتبارها قامراً و#الة فى شخص الوصى السابق 


علييا 14 رهطو عد النامرن عاييم 0 أبس دن 


شأنه أن" لغير كن حفيقة الواقم الذى ع به 


الطامن فى حينه » وهو أن اأطعون عليها ' 
اللذكورة مثات فى الاسئثداف:و ا له ببنسها 
بمد أن بلغت سن الرشد » ومن م فإما تعقم, 
طرفا فى المسكم الصادر فى هذا الاستثاف » 
ويحق لها الاحتجاج بهذا الحسكم باعتباره 


ره 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والأربءون 


صادر لمصاحيها بصغتها التى باشرت مها نعلا 
الخصومة الى صدر فيها . 


ومن 9 فإن اختصاصها 2 الطءن الذى رثع 
عن هذا الحسكم » يكون ضروريا ؟ ويترتب 
على عدم إعلانه إليما بطلايه 1 


طلءن ا ؟؟ أسئة 5؟ اق 


رن 


ن دن مارس 955ة| 


ا نقش . طعن» إعلاله ‏ ضنة فيه , بعللان ٠‏ 

ب وصية . وارث ؛ مورثا » تصرفاته » طن فمها 
إثيات » طرقه ء قرائن بيعمتحرر > تبرع, مليك مضاف 
إلى مابعد موت التصرف . ق ١‏ أسنة 5كفقكلاء 


المبدأ القانوبى : 


١‏ - إذا كان الواقم هو أى الطاعن » وإن 
وصف المطءوق عليهما فى تقرير الطءن يأمهما 
فاصران © ووجه إإيهما الطمن فى شسخص 
المطءو ن عليهالأو لبوصف كو وفيا عاروياءه 
وذلك بعد زوال صفته فى عثيلبما ابلوغهما سن 

٠‏ الرشدء ورقع الوصاية عنهم| قبل صدور الحسكم 
المامون فيه ؛ إلا أنه تدارك هذا اللمطأ قبسل 
إءلان الطمن . فنبه قل السكتاب على توجيه 
الإعلان إلى كلمن المطعو نعايهءا المذ كورين 
فى شخصه بوصف كونهيالفاء وقد م إعلانهما 

..٠‏ على هذا الوجه » وسامث صورة إعلان التقربر 


إلى كل منهما فى موطنه » فإنفىتوجيه الإعلان 
إليهما على ه_ذا الوجه ما يكفى لتعريفهما 
بالصفة الصحيحة الي اختصما بها فى الطءن/» 
عم يتحفق لك غرض الشارع قَْ إنجاب د ر 


البيان المنعاق بصتبا فى لقرير الطعن 1 


قد طءن فى النصرفات موضوع عقدى اابيع بأنهما 
و إن كانت فى ظاهرها بيوعا ميدن إلا أنهما فى 
فى حقيةمها #ستر برعا مضافا عن القمايك إلى 
ها بعد موث اأتصر ف فيدر ى عليهها َ 
الوصية . 


ورتب على ذلات أن التصرف الصادر من 
المورث لإبنتيه » وما من ورثته » ينفذْ حسب 
أحكام الوصية ( قبل القانون الالسبة )١945‏ 
إلا بإجازة باقى الورثة » و إنه ,مادام : زه » 
فإن هذا العصرف ييكون باطلا ؛ / 


الصادر دن الو ر تُ إلى أحئاده م( لا يفل إلا ف 
ثلث التركه » فإن إبداء الطاعن طمنة فى المقدين 
على هذه الصورة ؛ تقضمن بداية الطءن ذيهما 
بأنه قصد بهما الإضرار يحقه فى الميراث » 
ويكقت دن أنه يريد هذا الطعون الود عن 
دق هذا ولا حاجة يه لأن عر م بوقرع 
هذا الضرر ء لأنه و اقم به حمّا فى حالة ما إذا 


0 


قضاء محكة النقض المدنية 


عتيرالقصرف بيما » أخذا بظاهر المتدين » 
ا يترتب على ذللك من تاذ التصرف بأ كله 
بغير توقف على إجازة ورثة التعرف . 

في حين أنة أو اعثبر وصيته ؛ فإنه لا ينفذ 
إلا فى الحدود الميئة فى أحكام الوصية . 

وإذا كأنلاوارث أن يثبتطعيهفىالتصرف 
فإنه مخص وصيته » برق الإثبات كافة » 
ومن بينها القرائن » فإن الحسسم المطءون فيه 
إذ حجب نفسه عن بحث القرائن التى ساتها 
المطاعن لاتدليل على صرحة طمنه » و 1 يقل كامته 
فيها ؟ محجة أن الإثبات بالقرائن :خير جائن 


لاظاعن » فإن المكم يكون غخاافا للقازون . 
طن 3571١‏ أسيزة 75 ق 


ون 


© دن مارس 4514أا+ 


دعرى ٠‏ قيدتها 0 تقدير ها 3 قوة الأء كن 2 كم 
منطوكة 0 أسيابه إدالة . 


اليد القانو ى 


قوة الأمر المقضى ؛ 5 ترد على مبطوق 


الحسسم ل ترد أيضا دلى ما يكون ش من سارف 


مرتبعطا ارتباطا ويفا بهذا المدطوق م عكيث 
لا تقوم له قائمة بداوله 1 - 


اذه 

فإن كانت الحسكة الجزئية قد أسسث 
الابتدائية ؛ على تقديرها قيمسة الدعوى عبلغ 
يزيك على ٠‏ جهمأ 6 وم يطءن فىهذاالتقدير 
من أحد من الخصومعن طريق استئياف الحسكم 
الصادر به فإن قوة الأمر المتَغى الى حازها 
هلا الحكم »لا تقتعر على مأقفى به منطوقه 
من عدم . اختصاص الحسكة الجرئية والإحالة 
إلى الح_كة الابتدائية » 
فى أسبايه من تقدير الدعوى مهذا المباغ - 


بل تاحق أيهًا ما ورد 


لأن هذا التقدير هو الذى انبنى عايبه 


ومقنضى ذلك ء أن تقيد الحسكة الحالة 
إلمها الدعوى بهذا التقدير » ولوكان قد بني 
على قاعدة غير صديحة فى القاأو ن © ونيم 
عليبا ؟ يآ عتنم على الخصوم ؛ الجدل فيه من 
جديك . 

وترتيها على ذللك » يفيد الحسكم الصادر 
مم الحسكة الابتدائية فى موضوع النزاع » 
صادرا فى دعوى :زيد قيمهها على البصاب 
الاتتهالى المحكة الابتدائية» ويكون الحسكم 
لذلك جائوًا استثدافهء لى هذا الامتيار ٠‏ 


طعن. وعم لئة تبراق 


,م6 


١ 


© من مارس ل 


اسكناف ؟؛ مقابل» رقمة .مرافعات م١4‏ »مرائعات 
( ملفى )م بره ؟ مرافعاث م 6٠‏ ١ا.‏ 


البدأ القانولى : 


حدد القانون طر يقة رفم الاستئياف القابل 
ماه عماأو رده فى المادة 18 4من قانونالمرائمات 
نجءله إما بالإجراءات المعقادة اعخاصة برقم 
الاستثداف الأصلى ؛ وإما عل كرة يق_دمها 


0 ااستأنف عليه مشيلا على أسنابة‎ ١ 


وقد جاء هذا اانص على خلاف ما كان 
يق به قانون المرافمات اللغى فى المادة باهم 
من جواز إبداء الاستئياف المقال بالطريق 
2 فع به الطلب الفرعى « والطاب العارض »6 
مما كان يجوز معه إبداء هذا الاستئناف شقاما 
بالجلسة . 

أما قانون المرافعات اجديد» فبعد أننص 
فى المادة 6٠‏ على جواز إبداء الطلبات العارضة 
شسفاها بالجلسة » جاء فى . الفصل انااص 
بالاستثياف » وحدد طريقة رفم الاستئاف 
للقابل ؛ ونص على أمهاتتكون إما بالأجراءات 
العثادة» أو يذ كرة مشملة على أسبابه ؛ مما 
يقطم بأنه تعمد مخالفة القاعدة التي كانت نجيز 


العددان الأامس والسادس ‏ السئة الامة والآربعرن 


إبداء الاستثداف القابل شفاها بالجلسة ؟ ول 
يشان يقبع فى شأن رفءه ذلك الطريق الذى 
برقع به الطاب العارض 8 


طعن 58١‏ أسنةوكق 


لذ 


1 من مارس 185514 


اساثبات ؛ مكمة موضوع دلبل) سلطة , تقديره . 
ضريبة أرباح جارية وصناعية » وعاؤها ,2 تقديره . 
دفتر مول 0 

ب دثتر : قبد أرباح ,اق" السئة8 محل 


جد تقداور حكاى :5 ذريبة» وعاؤها ٠.‏ 
المبادىء القانونية 


و - جرى قضاء محكة البتض على أن 
لمكة الوضوع الساطة فى تقدير دفاترالدول » 
أخذا مها أو إطراحا بها كامما أو بعضمها 6حسها 


يتبين لبامن التحفيةات الى مرمها ٠‏ 


؟ - إلى ماقبل صدور القانون هم 
اسئة #مهقا) ا يكن القائو ن4لاسية وى 
يفرض على الممول إمساك دثائر لقيد أرياحه» 
ومن ثم فإنه لا يشترط فى هذه الدفائر توافر 
مانص عليه قانو نالتحارة ؛ بل مكفن! ذتكو نِ 
مما جرى العرف بإمسا كه فى كل نجارة.أو 


صباعة , 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


م6 


« س إذا نصت الفقرة الأولى من الرسوم 
٠‏ لسنة 6و1 عل أنه : « استثباء من 
أسكام الفدمل المامس من السكتاب الثاني من 
القاءون ١4‏ اسئة يةول ؛ تخد الأر بأمم القدرة 
عن سدة لاج9! بالأسبة إلى المواين امخاضعين 
ربط الضمريبة بعاريق اتقدر مايا لوبقل 
الضر يبةعايهم ع ن كل من السنواتين ١442‏ 
إلى هذ » ؛ فإنهابذنك تكون قد دات على 
أنه يكنى لإجراء الربط المكى فى السدواتمن 
54 إلى اموا أن تاوق سبة باع 194 قل 

جرى الربط فيها بطريق التقدير . 

طمن ١7‏ أسئة ؟؟ قف 
11 
١‏ من مارس ١١54‏ 


ا ضريبة : أرباحجارة وصناعيةء إقليمية الضريبة, 
متشأة أجنبية 200 أوياحها فق 4 اأسئة و #خؤامم 


ووم . عربات أكل ونوم ماعقة بقطارات 
سكك الحديد . 

ب ب أرباج : تسرى ليها ذمريبة الأرباح التجارية 
والمساعية , ش 


للرادى, القانونية : 


طح تنتبرا ا نشأة الأحنبيةمشتذلة فى مصير ؛ 
فى معنى ألادة *«م من القانون ١8‏ لضبة ومورء 
رعلل ما جرى به قضاء محكة البقض ؛ متى كان 
مثلون خاضمون لأوامرهاء أو كان لها فرع 
مستقر فيها . 


وإذا كانت الشركة الطاعنة » وهى شركة 
دولية » تباشر نشاطما فى مصر عن طريق فرع 
ثاب فمهاء حيث مبحت المسكومة الصرية 
الشركة امقياز اس#ملال عربات الأ كل والنوم 
للاحقة بتطارات السكلك الحديدية الممسرية ؛ 
فإنها نكر ن خاضعة فى هذا النشاط لاغرببة 
على الأربام العحارية . 
» - مؤدى ما نصث عليه المادة 4م من 
الفانون ١4‏ اسنة تقحل من أن : «ديكرن 
تحديد صافى الأر باح ؛ بعد خم الاسمبلا كانت 
الحقيقية التى حصرات فى دائرة ما مجرى عليه 
العمل عادة طبنا لقدرف ولعابيعة كل صفاعة أو 
مارة أو عمل ءأنه لجع فى تقدمر قيمة هذه 
الاسميلا كات إلى القيمة المقيقية الا صول 
للستباكة » وذلاك حى لا يترقب على :قد برها 
بأكثر من قيمتيا الطقيقية استبماد جزء من 
الأرباح من وماء الغعريبة . 
طمن ١9#‏ أسئة و" اق 


١ 
من مارس حل‎ 1 


تعويض : تقديره * عحكلة موضوع. عمل فعال تعس 


تعويفن عنةاء أقفن 2 لعن 0 أسباب واقعية ء 
البدأ القانوى : 
- دشي كانت 1 الموضوع ؛ رهى ه32 


(م وح مقالاتع 


؛مه 


المددان الخامس والسادس - المئة الخامسة والآربعءون 


00 


تقد رالتعويض عن القتصل اليسسى 34 قل راعث 
نازوف الكال زملايناتة م وإمكاق احنصول 
الطاعن على عمل آخر 0" من كفاية ونشاط؛ 
وعلى ضوء هذه العواملقدرت التمويض الذي 
رأنه مياسبا . فإن النس على الحكم فى هذا 
الشأن يكون ودلا موضوعيا لا حو إثارثه 
أمام مك3 النقض . 
طمن ؟؟ه أسنة ؤ9لاق 
١ك‏ 


| عمل : عقده , علاقة حمل. ق 5؟ لسنةعئةة1. 
قع١ازاسلةمهو١.‏ 

ب 1 فصل : إتتباء عقد عمل » مسوغات الفعيل » 
تقديرها . محكبة موضوع , 7 


اأوادىء القانونية - 


١‏ ع بتمبز عقد العمل خصيصتين أساسيتين 
ها التبعية ؛ والأجر ؛ وبتوافرها تكون العلافة 
علاقة عل . 


ولا يغير من هذا الدظ ركون المطعون عايه 
عضو ى ملسن إدارة الشركة هوهو ما أخارت 
إليه المذ كرة الإيضاحيةللقانون؟؟«اسية غهةلء 
قبل تعديله بالقانون ١١6‏ لسنةمهك!١‏ بقوها: 
«إن عضوعاس الإدارة فى الشركاث المساهمة 
إذا كاف بلي اخسسر في الشركة » لا لو 


عن مديرا ها ؛ كان من دقه أو يوجر على 


هذا الس » . 


» س مسوغ الفصل »؛ وعلى مأ جرى به 
قضاء محكة النقضعمايستقل بدقاضى الموضوع ؛ 
وإذ استيدت الحكمة فى قضائها بانتفاء هذا 
السوغ إلى أسباب سائنة ؛ فلا عليها إن هى 
أعرضث عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق 
ف هذا الخمصوسض: . 


طون ١١‏ أضلة ٠؟‏ ق 


١5 


11 من مارس 45| 


ا قفي : طمن » إعلانه م عام » توقيمه على تقرير 
الطمن , محاماة 
سول حكم : سرويةه 05 أسية أثره 03 +صجدة هن مقهى 


4 إثنات دعري عقيم ع سمصةة , 
المبادىء القائونية ؛ 


١‏ - ليس فى نصوص القانون ما يوجب 
توقيع الحامى على الصورة المعلئة من تقرير 
الطمن » أو أصلها : اكتفاء بتوثيمه على أصل 
التقربر المقدم اقلم الكداب . شأنها فى ذلك 
شأن صور الأوراق الرسمية . 


+ س الفمصل فى استسقاق حصة الدقي فى 
دعوى سا ع2 و إن ضح اعتباره قصبلا فسألة 
كلية شاملة ؛ يحول دون المودة إلى لمبازعة في 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


6 


شأن هذا البصيب ؛ إلا أنه لاحم بالحسم 
فى الدعوى التى صدر فيها هذا المسكم وذك 
إعمالا لقاعدة : نسبية أثر الأحكام ؛ وهى نع 
من أن يفيك أحد أد يضار ( م ١‏ يكن 
طرف فيه . 


طعن 4 أسنة #٠‏ ق 


١ 
١54 من مارس‎ ١ 


ال حكم : بانانه » عضو ياية أبدى رأبه فيالقضية, 
أسمه ألخوال شخصية , نابة عامة بطلان . 

ب . إرث : إشباد الوفاة والوارئة حجيته وارث 
ثيوت وراثة مرسوم بقانون هلا لسنة 1951م50كم. 


المبادىء القانونية - 

١‏ - متى كان الحسكم المطعون فيه قد 
أورد رأى النيابة العامة فى القضية » واسم عضو 
النيابة الذى أبدى هذا الرأى وانتهى إلى تأبيد 


فإنه لا يعيبه خلو المسكم الابتدالى من ذكر |. 


اسم عضو النيابة الذى أيدى رأيه فيها . 
هذا الننيب؛ يكون غيرمتتج ؛ إذ ادس مماشا نه 
أن بتحدق سوق مصاءدة نظر بة لا بعل مج 0 


؟ - مؤدىالمادة ١‏ "من المرسوم بقانون 
لا لشنة 1و1 بلانحةئر تيب اللا م الشرعية» 


أن اللشترع أراد أن أن يضنى على إشهاد الوفاة 
والورائة حجية مالم يصدر حكم على خلافه , 
ومن 3 أحازلذوى الشأنءممن طم معاءدة 
فى الطمن على الإشهاد » أن يطلبوا بطلانه : 
فوا ١‏ كا ذلاك فى مورة دعوى مبتدأة 0 
أم فى صورة دفع ٠.‏ 
طعن ه 4 اسئة ”١‏ ف ( أحوال شخسية ) 


0 


18 منمارس #كؤذا 
وقف ؛ شرط الواقف » تفسيره . أصل ريم الوقف . 


أسل هذا الوقف عتم » شروطه . ق48 أسنة 
0 


البدأ القانوتى : 
غرض الواقف يصلح مخميصا لعموم كلامه» 


وقد اصث المادة العاشرة من قانون الوقن م5 
لسنة 1١4+‏ على أأن بحل كلام الواقف على 


المى الذى يغلير أله أراقة: . 


وإذن فتىكات ظاهر إنشاء الوقف 
وشروطه والتئيرات التى أدخلت عليه ؛ يدل 
على أن الواقف أراد أن حمل من وقنه بعد 
وقاته أوقاا مت ددة » يستقل كل منها عن 
الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه وبإدارته والنظر 
عليه . بحيث يكون ماهو موقوف على كل 
فريق عن أولاده ميقطم الميلة بما هو موقرف 


هيك 


على الفريق الأخر ؛ كا يدل على أنه أراد أن 
يباعد بين كل فريق معهم 0 وَأ يباعد كذلك 
بين بعض أفراد الفريق الواحد؛ لاءتهارات 
رآها وقدر المصلبحة فى التزامها ؛ فإن عبارتى ٠‏ 
«أصل ريع الوقف » و : « من أهل هذا 
الوقف » » الاتين وردتا فى شرط المقيمء وقول 
لأصل ريم الوقف * ووزع على للستحقين من 
أهل هذا الوقن كل بقدر نصيبه مضافاً ل#ا 
يستحقه » . إما تيصرف إلى الوقف اللخاص 
بكل ريق دن أولاده 6 لا 2 أهل الوقف 
العام ميمه 8 يثك نعود تضويب المقهم دن 
كل ثريق إل أل علد ما هو موقوف 
على فربقه » وهى غلٌ : « الحصة التى كان 
يستحةما » . ١‏ 

طمن ١7‏ أنه اماق 

١ 
من مارس #ك19ا‎ 1 
٠. إنعقادها‎ 0 ةلاكو٠آا‎ 
. ب ب وف ؟ شراء اب الواقفف‎ 


5-5-5 حكم : تدايل » عيب . اثيات » دايل» تقديره» 


حك موطوع 3 
لمبادىء الذانونية : 


.إك وزارة الأوكاف بشراء أطيان لحساب 


العدفان الحاين واللنافس :ف الئة الخاضسة و الأر يمرن 


الوقف لا يعبر مهذه الصورة توكيلا بالمءى 


الوثف . 


؟ - شراء أطيان لساب الوقف » ومن 
ماله » يستازم استئذان اللحكة الشرعية . 


ع ع إذارأت محكمة الوضوع “ فيحدود 
ساطها التقديرية » أن فى أوراق الدعوى 
ما يكنى ايكوين عفيدتها » وما يفنى عن إعادة 
الأمورية لاخبير لأستيفاء ما طلبه الطامنان » 
فإنه لا يكون عليها ممقب فى ذللك . 


لمن 4؟؟ أسنة 9ق 


١.1 


.ذامن مارس 54كه١ا‏ 


أرض مةسمة : تعمرف فيا 3 بناء اغلا, عام 0 بطلان 


قا كه أعنة + ؛خامم دوكو١او١١ا.‏ 
المبدأ القانوتى : 


بين من استقراء نصوص القانون هه 
لسبة 94 بتقسيم الأر امى العدة للبناء» 
أن نص ألادة الناسمة فاطمفى الدلالة على أن الو اققة 
على التقسوم » لاثثبت الابقرارمن وزيرااشؤون. 
الإلدية والقروية بنشر فى الجريدة الرسمية» 
وأن أثقصود من اعقبار الطاب مقبولا * فى 


قضاء حكة النتقض المدنية 


حالة انقضاء مدة ستة الأشير الحددة لافصل 
سهء دون تيم الساطة القائمة على أعمال 
التنظيم مقدمة موائقها أو رفضهاء على ما ورد 
بالفقرة الأخيرة ة من المادة الشامية . المقصود 
بذلك هو أن تعتبر موافقة هذه السللة كأنها 


قد حصات 8 


وهذه الوافقة الاعتبارية لا يمك ن أن يكو 
هامن أثر أ كثر مما للموافتة المسربحمة الى 
تبلنها السلطة للمقسم خلال مدة ستة الأشهر 
المثار إلمها فى الفقرة الأولى » 
والثى لايترتب عامواسوىاعتهار مشر شروعالتقسيم 
القدم من المقسّم موافةا لأحكام القانون . وأ 5 


ار الوزارى 


ن ثلك الادة ( 


لا تخلى عن ووب صدور القر 
باعماد التقسيم ٠‏ ولا تقوم مقامه 5 إحداث 


الأثار القى رتسها القا'ون على صدوره. 


وبالهالى فلابرتفع بها المطر من التصرف 
والبعاء فى الأراضى المقسمةالو 0 دة العاشرة: 
لأن نص هذه للادة صصريح فى أن الشترع 1 
جواز التصرف والبداءفىتللك الأراضىمسيهونا 
يعيدور القرار الوزارى ذاته ؛ وبإبداع الشهر 


ألم قارى صورة رمية مزه . 
ولب ن كانت ت المادة العاشرة امل اكور ش 
تنص على البطلان يلفظه جزاء مالفتباء إلا أن 


مقتفى اط رالمريح الوارد فمبا 04 وغو خعار 
عام دعث إليه إعتبار ات أتعاق. بالصاحة المامة» 


فلوج بجي ل ا ببسي ل 


ومقتهماء ” رلوهب هذا أخزء ب 9 سح ه644 


ويؤكد ذلك تقرير البطلان صراحة فى 
المادة الحادية عشر جزاء على تجرد إغفال تضمين 
العقد الاشارة إلى القرار الوزارى سالف 
الذكرء وأوكان هذا القرار قد صدر بالفمل 
قبل حصول الإتصرف ؟ 


> | بكثير من صورة وقوع انعرف قبل صدور 


رقى صورة أهون 


أ ذلك القرار. 
د ف 
ا عشر 3 0 إأس صراحة على تفرير 


البطلان جزء عل رد إغفال تضمين العقد 
الإشارة إلى القرار الوزاري » حتى أو كان 
القرار قد صدر بالفعل قبل حصول البعرف؟ 
يمسكن أن ن يكون حجة ضد منطوٌ ق المكم' 


ولس حدة له . 


إذ لاغناء فى القول بأن الخالة التى نص 
فيها ممراحة على البطلان » عمى أهون بكثير 
من صورة وقوع التعهرف قبل صدور القرار: 
ذلك بأن أمر تقدير الحطورة متروكهبا لاشارع 
نفسه ء ولو أنه كان قد قصد الإبطال اص عليه 
مراحة فى الادة الماشرة 5 نص عليه فى الادة 
الخادية عشرة القالية لها مباشرة . 


أيك 


السنة الخادسة والأربعورث 


أما والشارع قد ترك البص عل البطلان » | كلها أو بعضها » أن يملنا رغيتمماهذهفىمشارطة 


نم عاد فنص عليه فى المادة التالية عباشرة 3 


فإن هذا إنما يفسر بأنه فد قصد الترك وتعمده . 


واوأن القانون لم يكن قد تضمن نما 
صر ا على البطلان فى أى مادة من مواده » 
لأمكن أن ينسم محال التفسير لامحكة ؛ أما 
وهو قد نص على البطلان فى حالة أو حالات 
معينة » وثرك الدص عليه فى حاة أو حالات 
أخرى» فإما يكون تقسير هذا بأن يقصر 
الوطلان على المواد النى: نصث عليه صراحة » 
دون ساثر للواد . 


طءن ؟٠0”‏ أسنة 9؟ اق 
١ /‏ 


ؤامن مأرس ١4‏ 


أحوال شخصية : أجانب 0 مسائل خاصة م 2 تقاام 
مالى ببن زوءدنت 3 نظام مشاركة الال مشارطة بال مروج 
على هذا النظام مدل فرسى م 9؟؟١‏ . 


البدأ القانو فى: 

ا الأصل سب أحكام القانون السدفى 
الفرنسى » أن مخضع أموال الزوجين النظام 
الاشترافك 4لمععسسرده0 الذى نامث قواعده 
للادةحة؟1 وما بمدها . 


وقد أجاز .الشسترع الفرنسي لازوجين. 


اللذين ديدان اغثر جَ على قواعد هذا النفظام 2 


يعقداعها ع يبينان فها النظام االى الذى اختاره ٠.‏ 


وهدذه المشارطة يطلقى علمها بالفراسية 
هلمم عل عون تون ) رهى غ-ير وثيقة 


الزواج التى ثم مها الزواج 2128 عل مآع ٠‏ 


ويوحب القاتوق م: نرتلكالشارطة أمام 
للوئق » وقبل الزواج فإذا لم يستعمل الزوجان 
عد اركي: ول يحررا مشارطة من هذا 
القبيل ؛ خضعت أمو الما ما لنظام الاشتراك , 
باعتباره أثرامن الآثار التى برى فبها القانون 
أصلا على الزواج . 


وعقنم علمهما فى هذه الحالة أن يسدلا من 
القواعد التى وصفها القانون لمذا البظام » 
بأتفاقات خاصة يمقداعها فم يدمهما بعد الزواج : 
لأن تاك القواعد تعتبرغير قابة اادمبهر بإرادة 


8 
الزوجين مادامت اأزوجية قاعة . 


تيبا لألاك لا يعتد بما صدر فبما بعد ” 
الزواج من اتفاقات أو إقرارات يكون التصد 
منهسسبا إخراج أى عنصر من عناصر الال 
الشترك هن نظام الاشتراك » واعهباره ماوكا 
ماسكية بخاصة لأحدهما . 

؟ س من مققضى نظام الاشتراك »أ 
لايعتبر مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات ' 
التى كان بملسكها كل منهما وقت الزواج » 


قضاء حكمة النقض المدنية 


وكذلك المنقولات التى يقتنيها أحدهاق أثناء 
قيام الوؤوحية َ ووكان فل دفم عنها دن إراد 
خاص حصل عليه دن مله الشخهى . 

جميع الأموال الشستركة . ولا ينير من 
الأمر صدور 2 لازوحة بالقطبيق >ن زوحهاء 
إذأن هذا الحسك لا يؤترعلى حق الدائن الذى 
نكأ قبل صدوره » وفى أثناء قيام اأزوجية » 
ولق هذا اللق بالأموال المشثر كه : 


طمن ه41" أسنة 4ل اق 


١4 
خادن عارس 54ؤا‎ 
. دعوى : خمم تمرئة‎ | 
قباد حكم : تدألى » عيب . بيع حق متنازع عايه ؛‎ 
وكالة , آثارها » الترامات الوكيل . عاماة » تعامل معام‎ 
, مع وكيله , بطلان . مدلىم ؟ 21 .أسم ممتعار ومشتر‎ 


البادىء القانونية : 


تحديد نعلاف الهسو دن طيف اللخصوم قمها ( 
إلا إذا أوجب عايه القانون اختصام أشغاص 
معينين ولا بغير من هذا النظر » أن يكون 


دو ضو عها غير قابل للتحرئة . 

؟ ل محظر اماد 497 من القانون الى 
١‏ على المحامين التمامل مع مو كامهم فُْ المحقوق 
الببازع فيها » إذا كانوا م الذين بتولون 


4ه 


الدفاع عنها » سواء كان التعامل بأممامهم 
أ بأسم مسلاعار 3 وإلا كان العقد بامزلا . 

فإذا كارت الثابت من عقد البيم أن 
الطاعن قد اشترى المقار لمبين فيه بصفة كونه 
وليا طبيديا على ولديةه القاصر بن 0 وها ليسا 
من تضمعهم الحفار الوارد بالمادة لذ كورة 6 
فلا يكون المقد باطلا إلا إذا ثبت أهما كانا 
اسا مستعارا لوالدهما الطاعن الأول . 

فإذا كان الطاعنان قد عسكا أمام محكة 
الاستثناف أن لحك المستأنت الذى أيده 
الحسكم للطمون فيه » لم يبين ما إذا كان اسم 
الشتريين مستفار دن عدمة, وكان ذلاك داعا 
جوهريا اتغير وده الدفاع ف الدعوى 2 فإن 
السك العامون فيه إذا أغفل الرد على هذا 
الدفاع وقغى بالبطلان دون اليثبت من أز 
للشتر بين كانا اسما مستعارا للطاءن ؛ يكون 
مشوبا بالقصور و اعاملأ فى تطبيق القانوق . 

طءن 58" لبئة ؤ؟ اق 


ل 


4 من مارس ١854‏ 


رسم ؛ قغانى » دعوى صلح . ق 6٠‏ لمنة 4ؤفا 
م5 . "اه السنة أ مكاء 


المبدأ القانوبى : 


مؤدى أن المادة ات ف أون الوم 


2 


عية أسبة ع نحل ء ألمدة بالقانون *16 أسنة 
دهوؤء أنه , فى الاعاوى التى تذمهبى صاحاء 
يخرى حساب الرسوم النسبية على قيمة التصاح 
عليه ميمه ؛ إِذا جاوز قيمة الطلب » ويستحق 
نصفما إذا لم يكن قد صدر فى الدعوى حك فى 
أة فرعية * أو حم عبهدى © وأساحق 
كام إذا كان قد صدر فيها ََ من هذه 
الأحكام . 


طمن 4١”‏ لسنة ة؟ ل 


١6 


6 من مارس عكة | 


تقض ء طعن ء إجراءاته » إيماع أوراقوستندات ١‏ 
ايدام صورة المسكم الابتدانى 0 عللان ق لاه أسنة 
ذدواملا. 


المبدأ القانوتى : 
المادة السابعة من القانون لاولسنة كهها 
بشأن حالات وإجراءات الطءن أمام محكة 
التقض » توجب على الطاعن أن يودع قل 
الكتاب صورة من السك المطعون فيه مطايقة 
لأصله » أو الصورة المعادة مبه » فإن كانت قد 
أعلنت »؛ وصورة من الحسكم الإيتدالى متى 
كان الحم المطعون فيه قد أحال إأيه فىأسبابه 
وهو إجراء حمى يترتب على إغفاله بظلان 
الطمن » وذقًا لما جرى به قضاء محكة البقض . 
طمن 4 ه ؟أسنةة اقى 1 


العددان الخامش والسادس - السئة الخامسة والأربءون 


ذا 
من مارس كةا 


ضريبة : أرباح تجارية وصناعية ,' وعاؤها . نتدير 
حكنى مرسوم بقائون 54١‏ لسنة اهؤام اءق4١‏ 
أسئة هلا و١‏ 
المبدأ القانولى : 
وذمًا لإمادة الأولى من الأرسوم يشانون ٠ع"‏ 
أسنة ؟هةا 2 واستتهاء من أحكام الفنصل 
الخامس من الكتاب الثالى من القانون ١4‏ 
أسئة قجو ١‏ ؛ تاعولد الأرباح القدرة من سؤة 
(١4‏ بالنسبة إلى الممواين الطاضعين اربط 
الضريبة بطريق التقدير ٠‏ أساسا اربط الضريبة 
0 5 1 
عايهسم فى كل من السنوات من /1544 
إلى ١مهةذ‏ . 


وجر ى قضاء محكمة الشّض على أن هذه 
القاعدة نسرى باطراد . متِى كان الممول خاضعا 
ربط الضريبة بطريق التقدير فى سعة 14417 » 
وكانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنواتث 
من 4د إلى ١601ة1ء‏ هى وإن كانت حساباته 
فى تلاك السنوات مبتظامة . 


طون /اه؟ أسئة 5؟ ق 


قضاء محكة النقض للدية 


65١ 


سس و للك 


١6 


8 من مارس ١854‏ 


أحكام عرقية : تعويش . دعوى ع سماعها . عمل »> 

عقده , إنهاؤه » فصل تعسنى » تعويضش , ق» 9 ؟امنة 
5ف ؤااق *9؟*ه أسنةي ه و١‏ ق4 4١‏ لسئندّه هفا. 
أمر عسكرى ؟؟1١‏ اسنة 4هؤر. 


المبدأ القانونى : 


ما حرم الطعن فيه أمام القَضاء . ونهى عن 
سماع الدعوى به . ما هي تصرفات الساطة 
القائمة على إجراء الأحكام العرفية . 
ومندوبيها »ووزيرالاقتصاد؛ والحراس العامين 
ومندو بيهم ؛ علا بالسلطة المخولة لهم بمقيضى 
قانون الأحكام العرفية *مه لسبة 1984 » 
بعد تعديله بالقانون 4١4‏ أسنة مهمون 
وبااقدر اللازم لايتها . وهو مانصت عليه 
0 المادة الثالثة من القانون 0٠١‏ ؟لسئة ١.66‏ بإاذاء 
٠‏ الأحكام العرفية » المعائة مقتغى المرسوم 
الصادر فى 9؟ من يناير 14619 » وما أنصحت 
عده المذ كرة الإيضاحية لذلك القانون . 


وإذاكان نظام الأحكام العرفية نظاما 
استثدائيا لانحوز التوسم فى تطبيقه » أوفى تفسير 
أحكامه ؛ وكان الأمر العسكرى ؟؟١‏ لسمنة 
بوضم الحزاسة على الشركة العسسامة 
اصائم السكر والقكرير العسرية ؛ قد اسّهدف 


من إدارة الشركة وصيانة أموال المساضين 


وحمّوق المتعاملين معها » وخول الخارس سلطة 
النياية عن الشركة وإدارتم!» ونص على أن 
له بوحه خاص حق تعيين الموظفين والبت فى 
شؤومهسم : وذ أمور لاتدخل بعأبيءتها فى 
نطاق التدابير التى قصد الشارع حمايتها ومنع 
سماع الدعوى فيها فى ممنى المادة الثالثة عن 
القانون ٠/؟‏ لسبة كمول» فإن المسسك المطعو نْ 
فيه إذ قضى بعدم سعاع الدعوى بالنسبة لظطاب 
التعويض عن فصل الشركة لللاءن بلا مسوغ 
فإنه يكون قدخالف القانون وأخطأ فى 
50 


طوءن ١8‏ لمئة ٠م‏ ق 


١6 
١954 ه'امن مارس‎ 
حكم 0 بياناته 0 أسم عضو النياية الذى أيدى رأيه قُ‎ 
, القضية . أحوال شخصية . نيابة عامة . بطلان‎ 
: المبدأ القانوى‎ 


مت ىكان الحم الستأنف قد خلا من بوان 

اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القهنية ؛ 

وهو إجراء حاعى بكرب على إخفاله بطللان 

الحسسم ؛ وكان الحسكم المطامون فيه قد ققْى 

للأبيده لأسياية - دون أن يعرض لطْذا البمالان, 

أو ينشىء كما جديدا ؛ فإنه يكون قدخالف 
القانون . 0 ش 
لمن ه اسنة * “اق « أحوال شخصية» .. 

(م: )- مقالاث ( 
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١6 
. اقض : طعن , إجراءاته ؟ مستندات إيداعها‎ ١ 
0 ب عرض موت : يدياه‎ 
, وارث : طعن فى تصرفات «ورث, وصيئة‎ -_.- 
. اانن أهليته : موارضها ؛ سجر‎ 
. حكم : تدايل )عيب‎ . 
, و ائثيات : دايل » تقديره 6ك موضوع‎ 
أعلا بصم الااتفات إلى ما بقدمه‎ 
الطاءعن دن مسدّئدات بعد إحالة الطعن من داثرة‎ 
الفحص عدم تقديم هذه المستندات تقديما‎ 
. صديدا فى المواعيد الغددة‎ 
دلا يشارط فى عرض اموت لزوم‎ 
. بل يسكفى أن يلازمه وقث اشتداد العل به‎ ٠ 
كالا يشترط فيه أن يؤئر على سلامة‎ 
. إدراك الأريض أو ينقص هن أهليته لاتصرف‎ 
» رمن م ذإن ذهاب المورث إلى الحسكة‎ 
34 عليها ث لا ينع معه اعتبار در ضه عرض موث‎ 
دى ' نْْ شديدا يغالب فيد الهلاك 2 وأنهى قتا‎ 
. وله‎ 
الوجود ؛ولا يكون لدأثر 3 إلا بعك وفاة‎ 9 
ا | ظ‎ 


العددان الخامس والسادس ‏ السئة الخامس والآاربءون 


كا أن المرض لا يمسكن اعتباره مرض 
موت إلا إذا انهى عو تصاحبه ( فلايمرف 
أن اأرض ص ص موث إلا بتدقيق 5 


٠. النتيحة‎ 


ومن ثم فما دام ادرف كان م يزال 
. 4 3 
حيا ؛ فإنه لا يقبل من الوارث أى مبازءة فى 
العقود الطعمون عايها تقوم على ص_دورها فى 
0 0 
مرضص موت اصرف »أوعل أ فى 


وضانا + 


.ع اما يعني الغحكة الوسبية وهى دق 


طاب المهز م( هو ليدنق من قيام عارضص >ن 


| عوارض الأهلية القى وجب الأجز : وفى 


حالة مر ض المطلوب الحجز عليه » تنحصمره,مقها 
فى الأهاية الى تسثوجبالحجزء وفىحالةمرض 
المطلوب الحجز عليه » تنحه ر مهمقها فى بحث 
مدى تأثير هذا لأرض عل أهايته » ولا تتمدى 
ذلا إلى التثبث من نوع امرض ومبلغ خطورته 
وإثبات مالاحظقه م نأعراضه . 

ومن 6 فإن استدلال الحسكم على سلامة 
المورث من مرض الوث » خاو ضر النةال 
هيأ: المحسكة الحسبية » ممايشير إلى أ بالاحظات 
على المورث أعراض مرض التمرطان » ولأنه 
يكون استدلالاً فاسدا . 


1 


© - لا يجوز لامحكة أن تقضيف السائل 


قضاء سكة النقض اادنية 


الفنيآة بعلمها م6 بل جب الرجوع فيها إلى رأى 
أهل اليرة . 


وإذن فم ى كان الحسكم / ينصح عن 
المصدر الذى استقى منه ما قرره من أن الورم 
الذى كان يقدى المورث لا علاقة له بسرطان 
السكلية » وأنه ولهد زلال أو تعب فى القلاب » 
وكانت هذه العلومات لانستير منقبيل الشؤون 
السامة الفروض عل كل الناس مها » وإنما من 
المعلوماث الفدية الى لا تتوافر تفسير مدلواما 
لخبر أهل اعيرة من الأطباء ؛ فإنه لاجوز بناء 
حك م عليها » إذا كانت صادرةعن عل شخمى 


للقامى . 


> - إنه و إن كان لقاضىالموضوع السامئة 
الطلقة فى تقدير أقوال الشهود حسبما يعلمئن 
إليه وجدانه » إلا أن لحكة انض أن #دخل 
إذا ماصرح القاضى بأسباب عسدم اطمئناته » 
و كانت هذه الأسباب مونيةعلى ماعخالف الثابت 
فى الأوراق ؛ أو على طريق لأقوال الشهود » 
أو خروج بها عما يؤدى إليه مدلواها 

طمن 5١؟‏ لمنة كلاق 7 


هوا 


56س مارس ١454‏ 


| حاحث طكرىء : نظرية حوادث طارئة ,تطبيقهاء 
إرهاق » خشارة ناهحة » دسارة مالو فة.إصلاحزر أعى 


سوم بقانوث_ ١8‏ آسنة لدؤ١ا‏ #أثره ٠‏ بيع مداق 


يلد 


ما ١|؟‏ . ق 5ه :اسنة عه ذاءقرار ماس وزراء 
لعن أغسطس #هوو. 

سال بيم : أرض حكومة ؛ إفادةالشترىمن الفقر ةااثائية 
من اكادة 9إ؛ ١‏ من القانون المدنى . 

ج ‏ التزام مؤجل ٠‏ بيم . 


المبادىء القانونية: 


١‏ - لا يجوز الاستفاد فى ننى الارهاق 
الذى تتطلبه المادة عذذا من القانونامدبى » 
إلى أنه لم يترتب على قانون الإصلاح الزراعى 
انخفاض فى أثمان الأراضى التى ل يمر الاستيلاء 
علبيا: 


ذلاك أن الشترع قد أقرفى الذكرة الإيضاحية 
تاقانون #امع لسدئة 188 ) بأنه ترتب على 
صدورةانون الإصلاح الزراعى ١/4‏ أسبةمه وا 
انخفاض أثمان الأرامى الزراعية عامة» كا 
أفرت بذلك وزارة الااية فى الذكرة للقدمة 
منها إلى محاس الوزراء » والتى وائق عليها 


الحاس مجاسة 1١‏ من أغ علس «هبد؟ 


وجب أن بدظر عدد تقدير الارهاق الذى 
ترتب على الحادث الطارىء إلى ذاث الصفقه 
الفى أبرم بشأنها المقد مثار المزاع . ومن نم فإنه 
اتقدير ما إذا كان قل ترتب على صدور انون 
الإصلاح الزراعى إرهاق المدين بالمنى الذى 
تتطلبه الفقرة الثانية فى الادة 181٠‏ من القانون 
الدنى » يب على الحكة أن تبحث أثر هذا 
هذا القانون على الصنقة محل التعاقد ؛ وتبيفب 


0ن 


هل خض عن هذه الصتقة نتيحة صسسددور 
القانون المذ كور أو ل ينخفض » ومدى مأسببه 
الا قاض ف اله نمق حصوله ؛ من إرهافق 


للبدث . 


إذ يشترط فى الارهاق الذى يصيب الدين 
من تيفيذ التزامه من جراء اللادث الطارىء» 
أن يكون من شأنه تهديده بخسارة فادحة»؛ 
ولذلاث فإنالفسارة الأأوفة فى التعامل » لاتكنى 
لإعمال 5 الفاروف ااطارئة 


8 ؟ح صبالدور رار اس الوزراء كن 
التسهيلات لشترى أراضى المدكوءة » لامع 
من إفادة المشعرى من تطروق حكم الففرة الثانية 
ص المادة 57 من القانون المدلى على حاليه » 
إذا ما ثبت أن هذا التيسيرام يحد فى رهالتزامه 


المرهق إلى المد المعقول . 


م ب فى حالة سال حكم الفقرة الثانية 
من حكم المادة 1407 من القائون الدلى » هلى 
عقود البيع التى يكونفيها الآن مقسطا » يحب 
على القاضى ألا يعءلى الجبزاء المنصوص عايه فى 
هذه الفقرة إلا بالنسبة اقسط أو الأقساط القى 
أيثبت له أن أداه المشترى يها قد أصبح يس 
و قوع الطارىء غير التو قم » مرهةا له حيث 


الندده بخسارة فاجحة . 
5 3 1 7 


أماباق الأقساط المستقبلة > فإن القاضى 


العددان االخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والآربعون 


لا يممل فى شأمباهذا الجزاء» إذا تبين أ نهاك 
احمالا ادوالأثر هذا الطارىء عند استحقاقها. 

كر نشأن الأفساط فى ذلك شأن الأداءات 
فى عقود الذة » من حيث التأثر بالظاروف 
الطارئة . 


كا أنه لا يجوز إال حكم الفاروف 
الطارئة على الأقساط التى تكون قد حات قبل 
وقوع الحادث الطارىء ء وقصر الديئفى الوفاء 
ها حت وقع الحادث ذلك أنه يشترط لتطبيق 
الدظرية » ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى 
مابعد وقوع الظارف الطارىء » راجما إلى خلأ 
الدين . 


طءن 08" ” أسنة 1١5‏ ق 


مدل 
5 من مارس 19555 
أعاقل خرى ٠‏ تأمين #رى ,مسؤولية عقوية. تقادم: 
دعوى . قائون التجارة مم 4/الاكو7ا؟ 
به ب ققد , تُسيره 0 عكة مو طوخ ٠‏ ساطتها 5 


المبادىء الها نولية : 


وس إنه وإن كانت الاوئان # الاو 
هبام من قانونالتجارة البحرى تث.ترطاناةبول 


الْوْ من بعخصوص بك اليضاعة 08 كو م 


ا انُؤمن له بغمل احقجاج فىظرف مان وأربين 


قضاء ممكة الضى المدنية 


5 


ساعة من تاريخ تسل البضاعة ؛ على أن يتبع ذلك 
رفع الدعوى فى خلال واحد وثلاثين بويا 
دن تارييم هذا الاحتجاج 8 إلا أنه مَنْ القرر 
أن المفاوضات الدائرة بين الطرفين نوقف ميعاد 
رفع الدعوى ؛ ولا يستأنف الميعاد سيره إلا دن 
تاريخ حدوث الفاوضات بإفصاحاأؤءن بشكل 
قاطم جازم »؛ عن عدم مس-وؤوآيقه عن لف 
البضاعة 3 1 
؟ س ال_كة الموشوع الس_لطة المطلقة فى 
تفسيرصيغ المقود » والشروظ الختاف عايها» بما 
لراه أو فى عقود المتعاقدين » وف استخلاص 
ما مكن استخلاصه مها . 
ولا ساطان لحك ةالافض عليبا » مادامت 
'لاك الميخ والشروط حمل المدمى الذى حصلته 
طمن /501؟ أشنة “لاق 
/اه ١‏ 
5 من مارس ١95‏ 
سند : إذلى . إسقعناف ء طريقته . تالون مجارى مم 
لقاوك/لا. مرافءات م ملااا قجأالسنةا؟ة١ا‏ 
مرائعات مه 4٠‏ |؟ ٠.‏ 
المبداً القانوق 0 
متى استوفى السهد الأوضاع التى حددتها 
المادة 1 من قانون الإجارة » فإنه يعقبر سيدا 


 , إذها‎ 


وقد عرض قانون التحارة فى الفقرةالسابعة 
من المادة الثانية لاسئد الأذلى ؛ فاعتيره عملا 
تجاريا متى كان من وقعه تاحرا » سواءا كان 
مترتها على معاملة تجارية أم مدنية » واعتبروعملا 
تحاريا كذلات » إذا كان مترتها على معاملة 


تحارية 4 وأو كآن اأوقع عليه غير تاجر . 


وإذا كان السند الإذنى لم يوقعه تاجر » 
ولم يكن مترتها على عمل تحارى » لايعتب رمملا 
تحارياء إلا أن هذا لا يفقد الورقة صفة السند 
الإذنى؛ وتكون الدعوىالمدفوعة به من دعاوى 
السبدات الإذنية المشار المها فى الادة 4م1١‏ من 
قانون المرافعات؛ قبل تعديلو! بالقانور12 1٠١‏ 


د أن هذه لاد ] تغرق بين دعارى 
السئدات الإذنية المدنية والتحارية ( بل جاءت 
عبارة : « دعاوي السندات الإذنية الواردة فى 


هذه اماد معللقة من كل قيد أو 000 ' 


وإذا كان ذلك » فإن الاس_تثداف الذى 
يدفم ءَن الأحكام الصادرة قُّ دعاوى السئدات 
الإذنية المدنية » يكون بتكليف بالحضور طيمًا 
ا نصت عليه الفقرة الا ى دن اماد 16 


0 
طءن 4 ٠غ‏ لبيئة ؟ ق 


415 


١64 
١44 مارس‎ "5 


وكلة : توكيل بالخصومة , تنصل » دعوى» إجراءات 
نظرها . مرائعات مم 8٠١‏ و١ام‏ عام إمال , 


مؤدى نص المادتين 48٠١١‏ و11 منقانون 
المرافمات» الف لتين لأحكام الت وكيل بالصومة 
والتتنصمل : أن الت وكيل باعاصومة ييخول الو كيل 
الساطة فى القيام محميم الأعمسال والإجراءات 
النصوص علمها فى المادة ١٠م‏ “سرافعات » وأنه 
لا يجوز الموكل التفصل مما يقوم به الوكيلءن 
تلك الأعمال والإجراءاث » ولو كانقلمبعه من 
مداكر نيا سد النو كيل - 


وإتسايكون الموكل أن يتنصل مم يوم 
به وكيله )دون تفويضش خاص .دن الأعال 
والتصرفات الإيجابية الى أوردتها الأدة ١‏ الى 
ص افعات مل سبيل المهر 4 أو من أى تسرف 
لخر بوجب القانون فيه نفويضا خاصا . 

وإذا كان إغفال الو كلل بالخصومة تقديم 
مستندات كلفه الموكل تقدعها إلى الحكة 
تأبيدا لدعواه » وكذلاك أل الوكيل فى إبداء 
بعص أوجه دفاع مو ذه أو مزه أو تقصيرهى 
إيضاحها » وإن جاز أن يمتبر [هالا من الوكيل؛ 
وإخلالا بواجباته كحام » إلا أن هذه 


العددان الخامس والسادس - السئة الحامسة والار بعون 


التصرفات السابية من جا نبال وكيل » لاتشرج 
ف عداد الأعال والتصرفات التى يجوز أن 
تكن ن سببا لاتبصل » عملا بالمادة ممر ل 
قانون المرافعات . 


دعوى التنصل رقم # "او 4 لسنة 85 ق 


١94” توشير‎ 
65 


/امن وير م8١‏ 


تت شفعة : إحراعاتها 5 إلذار ركى 5 ساثاته 8 بيان 


العقار , ممكمة موضوع , ساماتها فى تقدير كفاية بيان 
العقار الجائز ألذه بالشفعة مدألىم ١54ى.‏ 
ا ب تمن : إئبات صوريته » شاعة » إعلان رغبة ٠‏ 
جح إنذار رسمى : بيأناته شئمة » شر وط نع > 
دت كن حقيقى ٠‏ إرداعه » شنعة » ملالى م47 ى. 


الميادىم القانونية : 


١‏ تقدير كفابة البيان الوارد فى 'الإنذار 
المدصوص عليه فى المادة 8ه مدلى عن العقار 
الجائز أخذه بالشفعة وعدم كفابة هذا البيان مما 
يستقل به قاضى امو ضوع . 

واشمال الانذار الموجه من المشترى إلى 
الشنيع على دعوة الأخير إلى المضسور 
إك مكيب الشهر المقارى فى يوم معين سابق 
على انتهاء الأسل اده ظانونا لإعلان 
الرغبة الأخذ بالشفعة للتنازل له عن المبفقة إذا 
هو قبل أخذها لمن الذى اشتراها به » لهس 


50 


من شأنه أن يزيل الأثار القانونية المترتبة علي 


قضاء كة اانّض المدفية 


641/ 


التى أوجب القانون فى الادة ١4ه‏ من القانون 
الدنى اشمّاله عايها . 


؟ ‏ أدعاء الشفيع بصورية القن الوارد فى 
عقد البيم لا يمفيه من واجب إعلان رغبته فى 
الأحِذْ بالشفمة فى الميعاد الثاونى » وله بعد ذلك 
أن يعلءن فى هذا المن أمام الحسكة ويثبت 


صوريته مجميم طرق الإثبات القانونية . 


 *‏ المقعود بشمروط البيسم التى استازم 
القانون بيانها فى الإنذارءهى شروطدالأساسية 
القى لابد هن عل الشفيع بها حت يستطيع 
للوازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو 
لا يقدم وإذا كان شرط منح المشترى أحلا 
فى الوفاء ببعض الثمن لا يتوقف عليه تقرير 
صاحب المق فى الشفعة لموقفه من حيث الأخذ 
بها أو تركهاء ذلاك أنه مازم فى جميع الأخوال 
طبقا للماده ؟84 من القاثون الدتى بإبداع كل 
لمن اقيق الذى صل البيع به ؛وذلاك خلال 
ثلائين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ 
بالشفمة وقبل رفع الدعوى بهاء وإلاسقطحقه 
فى الأخذ بالشنعة . كا أنه طبقا الادة هئة 
مدل لا يستفيد الشفيع من الأجل المنوح 
لنشترى إلا برضاء البائع » وحتى فى حالة 
حصول هذا الرضاء فإنه لا يترتب عليه إعفاء 
الشفيع من واجب إيداع كامل الْمُنِ فى اليعاد 


و4 


القانونى بما فيه اللؤجل » ومن م فليس عة نفع 
يعود على الشفيم من عامه بشرط تأجيل الثمن 
قبل إعلان رغبته ذيها » وبالتالى نإن عدم 
اشمال الإنذار الموجه من المشترى إلى الشفيع 


على هذا الشرط لا بيترتب عليه بطلان هذا 


الإنذار . 


ولابءتبركذلاثكمن شروط البيع التى توجب 
الادة 1ة من القانون المدتى اشمال الإنذار 
عامها ما ورد فى عقد البهم الصادر الاشترى ؛ 
من أن البائع له تلقى ملسكية ما باعه بظطريق 
الشراء من آخر بعقد ابتدائى» كا لم وجب 
القانون تضمين هذا الإنذار شروط. عقسد 
عليك البائع ‏ 

4 - إيداع كامل الثمن المقيقى فى الميعاد 
القانوتى وعلى الوجه امبين فى المادة 9445 من 
القانون المدنى » شرط. لقبول دعوى الشفعة ) 
ولايعنى من واجب إبداع الثمن كاملا أن 
يكون متفتا على تأجيل بعضه فى عقد الببهم 
الحرر بين المشترى والبائع . 


ولا تمارض بين اشتراط. القانون هذا 
الإيداع ابول دعوى الشفعة » وبين ما نص 
عليه فى المأدة 4و مدنى من أله لاحق لاشفيم 
الاننفاع بالأجل الممدوح للمشترى فيدفع الثمن 
إلا برضاء البائم » ذلا أن البائع لايملاك إعفاء 
الشفيع فو شرط أوفبةالقانونن كا أن هذا 


لواحن 


١ 


| 
الدص : عأورد بصدد بيآن أثار الشفعة أى بعك | 


أن 0 كدت وق ق الشف مع 2 الشفعة رضاء أو قضاء ا 


ويصبح لثمن من ححق ال باع وده 1 5 ون 
له ف هذه الا أن عنم الشفيم ف الوفاء 4 
الأجل الممنوح لامشترى . 

طون 7885 لسئةم ؟ق رئاسةوعضو؛ السادةالأساتذة 
الأسينى العوضى » تمود توفيق اعماغيل > ولطانى على .2 
وإبراهم المافى » وبطرس زغلول الستشارين . 


1 
لامدن وثمبر ع؟كذا 


تم الملكية للمنفعة العامة : طنة مءارضات؛هيأة 
0 6 اختصاصها القضاى فق الام ل 9 56 .١‏ 
ب لإنة معارصات : قراراتها » طمن محكلة ابتدائية 


ولايتها بنظر الطعن . الحسكم فى الطعن . 
اناس م ىل طعن مرقوع ءَنْ قرار الإنةمءارضات» 


00 
استمجال : وصفه المخصوص عليه بالقالون لاه 

أسنة غهقام 4ك 
هب تعويش * اعتراض على تقديره » مدى ولايقطاية 


الصعحيح+ا امات معرية ٠.‏ 


المبادىء القادونية : 


١‏ الاعية الممارضات الخامبة بالتعويضات 
التى أنشأها القانون براه اسلة عهو١؟‏ بشأن 
ع ملسكية المقارات للمنفعة العامة » للفصل 

فى نع اللكية للمبفمة العامة » وإن كانت 
يحكم تشكيلها تعدير هيأ ة إدارية ؛ إلا أن الشرع 


ا 
1 
أ 
المعارضات بنقاره ٠‏ 
واحكم ؟ تسيب )» تدليل 0 عيب ) عكمة اقفن »> 


قل 9 اختعياصا ْ انما مديقا عين اط مها 


الننقاة انين و لاحن بت 


| الفصل فى اللاف الذى يقوم بين المصاحة 
وبين ذوى الكش أن على التعويئات المقدرة ! 3 
عن تزع الملسكية »وهذا الفصل يعتبر فصلا 


فى خصومة 05 


؟ ‏ ولاية الحسكة الا بتدائية بنظر الطءون 
الى تقدم إلمها من المصاحة القائمة بإحراءات 
نزع الملسكية » أو من أصحاب الشأن » فى 
قرارات لان الممارضات مقصورة وذقًا للمادة 
5 من القانون لالاه أسنة 1488 على النظار 
فى هذه الطمون » ومن 5 فهى سرك هيأة 
خختصة بتقدر التعويض ابتداء» ولا فى بداية 
اكيم القضاء فى التقدير » وإنما هى هيأة تنظر 
0 فى قرار أصدرنه الاجئة وهذا الطعن هو 
طم ن هن أوع خاض فى قرارات لان إدارية له 
أوضاع مقميزة وفكم فيه المحكمة وفق 
إجراءات وأحكاممو ضوعي ةغددةى الأحكام 
الممخصوص عابها فى القانون باه لسنة 1588)» 
ومتى كان ذثلك ؛ فإنولاية اللحسكمة الابتدائية 
بالنظر فى أم ر الطمن الموجه إلى ؤرار الاجنة » 
لا تتعدى البظر فيا إذأ كانهذا القرار قدصدر 
موائقا لأحكام ذلك القانون أو بالخالفة لهء 
ما يقتضى أن مالم يكن قد سبق عرطه على 
الانة وأصدرت قرارا فيه » لا وز طرحه 


أبقداء أمام الحسكمة . 


و بالقالى الايتسمع هذا الطمن لاطابات الخد لف 


قضاء محكدة النقض المدنية 


ولو كانت فى صورة طاباث عارضة » ولا يسبخ 
الاختصاص على الحكمة بنظر هذه الطلبات 
سكو تالمم عن الاعثراض عايها عقد] بدامهاء 
أو حتى اتفاق الطرفين على نظارها : ذلك أن 
الاختصاص فى هذه الله لا ينقد باتغاق 
الخصوم ؛ وإنما بقيام موجبه فى القانون . ومن 
ثم فطلب الطاعن الممزوءةملسكيقه أمام اله كمة 
ولأو ل مرة زيادة التمويض السابق طلبه أمام 
الاحنة » يعتبر طلبا جديدا فما مختص بالفرق 
بين مبلنى ااتعويط. » فإذا رت الممسكسة 
الابتدائية الطابات المعداة وقضت بهذا الغرق 
فإلها نكو نقد أخظأت عمجاوزة سلطنها ويكون 
فضاؤها فى ذلاك قابلا للاستثداف » وفقا لاقوعد 
العامة » وفى المواعيد العادية اللقررة فى قائر نْ 
المرافمات . 
سب اأعهائية الحسكم الذى يصدر من 
المحكة الابتدائية فى الطمن الأرفوع إلمها فى 
قرار جبة المارضات فى الامويض عن نازع 
الملسكية للمتفعة العامة وا للمادة؛ من القانون 
باه اسنة كمدلء لا ادق إلى الأحكام الى 
تصدرها المحسكمة فى حدود البطاق الذى رسمه 
7 القانون المذكور . فإذا تجاوزت هذا لانطاق 
وفصلت فى طابات مبتداًة لم تطارح على الاجئة» 
| و تصدر هذه الأحدة قرارا فمها» فإن قضاءها 
- فىيهذه الطلبات لا يكون صادرا فى طمن مقدم 
السهافى قرار اللضية ؛ و بالتالى فلا ياحقدوصف 


أجل 


الاشهائية المنصوص علمبا فى المادة ١4‏ سالفة 
اذ كر. 

غ - وصف الاستعحال الوارد فى المادة 14 
من القاثون رقم لالاه أسئة غ16 لا ينصرفئن 
كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار 
لجبة الممارضات ؛ أما ما جاوز هذا الطءمن من 
أمور فممات فبها الحمكة بصفة مبتدأة فلا يميد 
[مماوفك الاتفتكالنة ومن ف :فلا حوو 
الاستناد إلى وصف الاستمجال للقول بضرورة 
انباع الإجراءات ولأواعيد التي كان وجب 
قانون المرائمات قبل تمديله بالقانون ٠١٠١‏ 
لسبة هذا اتقباعها فى استثياف الأحكام 
الصادرة على وه السرعة . 

«- إذا أرجبالقانون لاه لسنة ونوا 
تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات بطريقة 
معيئة وفى خلال ميعاد تحدد» وإلا كان تقدير 


| المصاحة نوائيا» وإذا استازم أن يرفق العترض 


باعبراضه إذنث بريد بالرسم المقرر كاملا وإلا 
اعتبرالا عتراش كأ يكن » وإذ رهم طريمًا 
خاضا أوجب اثباعهفى التصل فى هذه 
الاءبراضات وف الطمن فى قرارات اللدذة التى 
خصها بهذا النصل ؛ فإن مفاد ذلك أنه لاسبيل 
ف طاب زيادة التقدير الذى تقدره المصاحة 
القائمة بإجراءات ازع الملسكية إلا ريق 
الاعير'ض الذىرممه . تحيث إذا انقضئ الميماد 

) ع« 1 صو متالاث يي 


وه" 


الحدد لتقدعه فإنه يمتمع عل امار أن يزيد 
طايه للتعويض مَنْ لاغ الذى وددة وأدى 
الرسم عذها ف المهماد 0 وتفقصر ولآاية الاحنةعلى 
الفصلى فى اعتراضه فى حدود هذا امبلغ . 


5 متى كان منطوقالحكم موافةاللتطبيق 
المتحيح اقانون » فإنه لا يبطلهما اشتماتعايه 
أسهابه من تقريرات قانونية غير صحيحة ؟ إذ 
لمحكمة النفض أن تصحح هزه الأحبات: عق 
غير أن تنقض الكم . 

لمن 8ح ١‏ ليئة 9؟ ق بالهيأة السابفة 
3 
لامن نوقبر 54ذا 
أعاية : موارضباء عتة حكمءتدايل ؛ لصورءاقذن ٠‏ 
لمن مخاافة قانون , مدلى م 14١١ااه‏ 
المبدأالقانوتى : 

صدور التعسرف قبل تسجيل قرار الحجز 
ظ لا هع طبقا لاءادة ١١4‏ من القانون المدني من 
الحكم ببطلاله : إذا كانت حالة العتّه شائعة 
وقت التعاقد , أوكان الطرف الأخر على ببدة 
منها . وإذا كان المسكر الطءون فيه لم يقن 
عيد حد القضاء للمطعون عامهما ما اشتصا به 
عوجب عقد القسمة غير المتدازع عليه » ولعا 
جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذى 
ادع الطدون هليه الأول بأن ملسكيته قد لت 
إل بلريق الشراء من والدنه بنقد مسجل » 


العددآان الامش والسادس ند السحة الخاسة والاربعون 


ون الطاعن قد طمن فى هذا العقد بالوطلان 
لصدوره من المتصسرفة وهى فى حالة عته » فإنه 
كان قب على المسكمة قبل أن تقغى المعامون 
عامهما بالقدر الذى يتناو العقد اذ كور ء أن 
تبحث الظمن الموجه إليه وتقول كلها فيه » إلا 
هو اعتير دفاعا جسوهريا فى ذات موضوغ 
الدعوى » يكرتبعايه لوصح ألاحكم اللطءون. 
عاسهما ببعض طلباتهما ٠‏ أما وقدضخات الحكية 
عن الفصل فيه مقولة إن الاعوى لا أسم لبحثه 
وإنه مخرج عن اطاقها ؛ فإن حكمها يكون 
مشوبا بالقصور فضلا عن مخالفته القانون . 


لعن ٠#‏ ؟ اسئةة اق بالطهيأة السابقة 


نذا 
من نوقمبر 1958 


| عمل : ق١ى‏ اسنةةه ١5‏ نطاقتطبيقةء طوائف » 


مستئناة منه . هرشد » عامل هيأة ,لوغاز إسكندرية . 


4 كاف عام 05 مؤسسة عامة 3 
ب ممل : منازعاته , الخاضعة للتوفبق والتحكم أجر 
عمل . ساعات إضائية قرار ١١‏ من وليه أهؤاء. . 
هم لق 5 لين آثاره 0 تلقيك 0 وقئه 7 


الميادى: القانونية 


١-الرشدون‏ وعمسسال هيأة البوغاز. 
بالاسكبدر بة لا يعتير ون مو فلفين عمو مين ©» 
ولا تر بطهم بالدوك علاقة الوظيفة ألفامة : وقيام 


الدولة بتتحصيل ردوم الإرشاد إما هو إخراء 


'مقرر ائيسير تحصياها وكقاة هذا التحصيل بدلبل 


أنها بعد تحصيلبها تدفعها هيأ الإرشاد بعد خعم 


قضاء عمكمة النقض المدنية 


المصمروفاث التى أنفقتها ومن ثم لاتعتير هيأ 
الووغاز مؤسسة عامة ؛ ولايسسرىعامها الاستثياء 
الوارد فى النقر: الأو لى من المادة الرابعة مرك 
القانون 11 لسنة ذهذا : 
؟ س المبازعات الخاضعة للتوفيق و لتك 
تشمل كل نزاع مهما تسكن صفته » سوا ءكان 
ناشئا عن خلاف فى تطبيق القانون أو تأريله » 
أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية 
التى تسئند إلى نص فى القانون . وإذ كان العزاع 
موضوع الطءن خاصا باعتهار أجر الساعاتالتى 
أَضيفت إلى أجور المال بقراره من يوليه؛ ه15 
اغا أنيانيا كن جات اناك 
والأجاز ات وإصابات العمل فإن هذا التزاع 
يكو ن جماعيا ومتعاقأ بعهميم علاقة العمل . 
* - الطمن بطريق النْقض » لا ينببى 
عليه وحده و؟حرده » وقف تنفيل الأحسكام 
أو القرارات اللطعون فيها ٠‏ 
طمن 510 ؛ لسنةة ؟ قرئاسة وعضويةالسادة الأساتذة 


عمدذؤادجابر: وأجدزى مد ؛وأحداجد الشاىء وا برأهم 
تمد حمر هندئ »وعد نور الدين عويس المستشارين . 


١ 
ل من نوفمسر اكوا‎ 
أحوال شخصية :مصعريون. طلاتعلىمال الطلاق‎ ١ 
على مال لا رتم إلا يجاب وقبول . إقرار الزوجة بإبراء‎ 


.زوجها من مؤخر صدافها وأفقماوجيم حقوقها الزوجية 


أ 
ب ا ل ل 


رعين الطلاق مقابل هذا العوض . #ردايهاب منالزوسة 


. ل يصادفه قبول.ن الزوج . 


ب _ بللا 0 بائئن بمثوثة صخرق 5 إرث ونوائية 5 


المبادىء القانونية : 


١‏ - الطلاق على مال هو مين من جانب 
الزوج ومعاو ضة من جانب الزوجة : لا يتم إلا 
بإيحاب وقبول من الجائبين ؛ وإذ كانت عبارة 
الاقرار الصمادر من الزوجة ما تتضمن إبراءها 
ازوجها من مخ رصداقها ونفقتها وجميع الحقوق 
الزوجية الترتبة لها موجب عقد الزواج مقابل 
حصودا على الطلاق ؛ وقد خلت مما يفيد إيقاع 
الزرج مين الطلاى على زوجقه مقابل هذا 
العوض » فإن هذه العبارة عجردها لا تمدو 
أن تسكون ممرد إيجاب من الزوجة بعرض 
العرض على الزوج مقابل حصوها على الطلاق» 
لم يصادفه قبول منه بإيقاع الطلاق فملا ؛ ومن 
3 فلا يتحقق فيا وصف الطلاق على مال 
وشروطه » وبالتالى لا يترتب عليها أثره 
اللأزن شرع 

؟ - الطلاق البائن بيدونة صغرى » 
إسةوى مع العللاق الباان بدنو ل ة كير ى فى لولج 
من الميرات شرعا ٠‏ 


طعن 4 لسنه 8١‏ بالحيةالسابقة « أحوال شخصية » 


10 


العددان لأس واأسأدس -ه السنة الخاسة والأربعون 


1 
5 من نوفمير "ها 
دعوى . قبول » شرطه ؟ صفة فيهاء شخ ساعتبارى ٠‏ 
مم ايمة الجارى حق التقاضى . وزارة شؤون بلدية 


وترويةء قرار ١١5‏ لسنة اهؤا. ق ١150‏ أسنة 
فعقلاء. 


المبدأ القانوتى : 


متىكان الثابتأن المبلخ الذى أقامت الشمركة 
الملطامون عامها الدعوى. بطاب أممتردادة على 


أساين 3 دفمقه بغير حق 4 قددفم إلىمصاحة 


المجارى على دفعتين فى سبتمبر سئة ١6٠‏ وينابر ٠‏ 


سبة (هورء وكانت معلسة الجارى فى ذلك 
ش اين تابعة لوزارة الشؤون البإدية والقروية 
( الطاعبة ) وفرعا من فروعها » ثما يمتبرمعه أن 
هذا الهاغ قد دخل فى ذمة هذه الوزارة وكان 
| قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ١١5‏ 
لسبة ١. ١‏ الأدى قغى بالحاق بعض أقسام معمامدة 


الجار ى عجلس بلدى القاهرة ا يعمل به إلا من ' 


| تاريخ نشره فى أول مارس )155١‏ و يلوتب 
هذا الإلحاق على القانون ١6#‏ اسية ١45‏ » 
فإن الحكم المطءون فيه إذ اءتسير توحيه 
الدعوى إلى وزارة الشؤون اابلدية والقروية 
م ؛ وألزمها وحدها بالبلغ المطالب يه على 
الأساس المتقدم الذذكرء ولا يكون مخالنا 
للقانون . 


لمن 4١‏ لسنة 9؟ ق ٠‏ رئاسة وعضوية إالسادة 


الأسائذة السيد الحسين العوضىء وممود توفيق اسماءعيل » 
وأميل جبران» وابراهم الج وصيرىفرحاتااستشارين 


١ 
١57 من أوأمير‎ ٠٠ 


ا عمل : عقده , انتهاؤه , أسباب إنباء أمقود 
غيرالحددة المدة . 
المرسوم بقانون ام أسئة ١١6‏ 8 هع 


ب عمل : رب حمل , ساطة فى تنظيم متش أ ند اء 
المبادىء القانونية : 


١ح‏ ماوردفى المادة 48 من المرسوم 
بقانون 17ؤم أسبة 18 من النص على انتهاء 
عقد العمل بوفاة العامل أو بسجزه عن تأدية 
عمله أو بعرضه مرضا يستوجب انقطاعه عن 
العمل مدة معيئة » ليس إلا بيانا ابعض صور” 
التهاء العقد لسبب قورى »وحيث يكون اتتبازه 
عرضيا لاعاديا . 


؟ ب البص فى لا محة الشركةعل نديد 
سن الستين لتقاعد عمالها » إنما هو ترف 
صدر من صاحب العمل اله من ااسلطة 
المطلقة فى إدارة «تشأتهوةنظيم العمل فيها على ' 
الوجه الذى براه آفيلا بتحقيق معبالحه . وإذ 
كآن الثابت فى الدعوى أن طبيب الشركة قدر 
الطمون عليه وقثْ التحاقه بالعمل ولم يممّرض 
أو يدازع فى هذا التقدير طول مدة خلميه , 


قضاء حكمة النقض المدنية 


واعكمر هذا الوضح قائما ومستقراً بينهما إلى 
أن بلغ سن الستين و أ عقده لهذا السبب ؟؛ 


طلءن 46 أسئة وال 
الأسابذتعد فؤاد حابر» وأحد نك ىمد 0 وأمد أحد 


7 وعضوية ااسادة 


الشامى » وابراهيم 3 غمر هندى »وحمد تور الدين 
عر اس السقشارية 


كن 
٠‏ من أوقمبر 1954 


. د عمل ! عقده » انتهاؤه ؛ حاف : مسؤوليته‎ ١ 
منشأة فردية ان ؟ صيرورتما شركة , اسعقلال أحد‎ 


الفسركاء بادارتما ءَى استءرار عقود العمل ممم رب الممل 
الجديد * 


بالم مكافاة مهابة الخدمة قانون ٠‏ سرياته من حديث 
الزمان : قواعد تنظيمية آمرة 8 أاامعام 5 


المبادىء القانونية : 


١‏ صير ورة المنشأة فردية بعد أن كانت 
شركة » واستقلال أحد الشركاء بإدارتها » 
لامع من استمرار عةود العمل مع رب العمل 
الخديد ؛ واعتبارها متصلة من وقت أستتخدام 
العامل لدى رب العمل الأصلى » كا لو كانت 
قد أبرمت مهذ البداية مع هذا الأخير . 

؟ ع متى كانت“ علافةالعملقد استءرت 
إلى مابعد تاريخ 0 بالمرسوم بقانون 117 


نم واكتمل 


“ث كثارها كه هذا 0 بشانون فها 


9 اج 1و رماي ن قد 


. 


آصمله “3 فواعد تنظيءية اميم أو من الرظام 


3 


ق مكافاة مده . 


العام بشأن أخرال استدواة 


اقدمة , 
طمن /الم4 أسئة 5؟ ق بالهيأة تأسابقة 


ذل 


"من اوثمبر "ةا 


ااتزامانه : (لتزام بفيذ العمل . إختراع الوظف ء 
عمل حكم تدايل » قصور . ق 5١١‏ أسئة1ه ؤامدن 
مذذة[ل؟. 


المبدأ القانونى 

مقتضى العلاقة التنظيمبا القى 7 05 الو نانف 
بالدولة 3 أن م لكتشنه أو كدق ايه دن 
اخقراع أ'اء أو بسبب قيامه بأعمال وظيته 
ويكو ن داخلا فى نطاق هذه الوظيفة عاسكه 
الدولة دون الموظف الذى لا يكون لهأى حق 
فيه . وهذا الذى تقتضيه علافة الموظف بالدولة 
تققضيه كذلك علاقة العامل برب ااعمل ‏ على 
ما بين العلاثتين من تبابن س وذل كإذاكانت 
طبيعة الأعمال التى تعهد مها العامل تتطلب مبه 
إفراغ جهذه فى الكشف أو الاختراع وهيأت 
4 ظروف العمل الوصول إلىمااهتدى إليه من 
ذلاثك 5 وهذه القاعد: الى اسئمكل أساسها 'نْ 
أصو ل القانون العام » قد مها المشرع فما يقعلق 
بالاخترامات يما نص عليه فى الادة 1م؟ من 
قانون موظنى الدولة 1" لسئة أهذا والمادة | 
يداك من القالون ادي 3 وإذا كان 


"3.5 


العددان الخامس والسادس - السئة الخامسة والآر يعون 


1 “كانت الطدون عاية ميدن الكورنية 
فى أثناء إيفاده فى بعثة على نفقة شركة كانت 
قد استمارته من الحكومة لا بود وحده إلى 
أن يكون هوصاحبالمق فى هذا الكشف» 


ذاو كانت هذه البعثة أوفدت خصيضا هذا 
١‏ 


تلك الفترة هذا الغرض فإنه وفقا لامواءد 
التقدمة يكون المق فيا اهتدث إليه البمثة من 
كشن لاشركة دون الطمو ن عليه وإذا غفل 
المكم المطمون فيه عن القواعد التقدمة ولم 
يمن ببحث العلاقة ااننى كانت تربط المطمون 
عليه بالشركة فى فترة الإعارة على ضوء هذه 
الواعد ؛ ولا أثر للبمثة الثانية التى أوفدته فما 
الصلحة الجابع لها على ما وصسل إليه من 
ا كتشاف ء فإن الحسكم يكون معيها بما 
استوجب نقضنه . 

علعن 7 ل #اسمنة م "ف رئاسة وعضويةالسادةالأسائذة 


الحسين العوضى» وحعود توفيقا»ماعيل » واطنى على » 
وصبرى فرحات » وبطرس زغلول الستشارين , 


كا 
امن أوشير يا( 
تزع ملسكية للمنفعة العامة : تعويض » تقديره 50 
البدأً القانو : : ظ 


نان تزع ماسكية المقارات للمنفعة: المامة. أن 


الشرع فى سبول توفير الغمان السكافى لجاية 
حق الملسكية وصيانة حقوق ذوى الشأن » قد 
حرص على أن يم الاتفاق على اتمويضات 
امستحقة عن زع الملسكية أو تقدبرها: ععرفة 
أهل الخبرة فى -الة عدم حصول الاتفاق » 
وإبداع هذه ااتعويضات على ذمة مستسقمها 
فى ميعاد قصير عقب زع الملسكية وقبل 
الاستيلاء الفعلى . وإذا كان مقتعى أحكام هذا 
القانون أنه لاخر ز لذوى الشأن الالزجاء 
مباشرة إلى المكة لطلب التمويض المستحق 
عن زع المسكية عبد عدم الاتفاق عليه » إلا 
أن هذا لط «مخروط أن كرون عزة 
الإدارة قد انبعت من انها الإجراءات التى 
أوجب القانون اتباعها لتقدير التمويض فى 
الحالة » فإذا لم لمزم هذه الإجراءاتواستوات 
فعلا على المقار التزوعة ملسكيته ول صل 
تماق بيمها وبين الماللك على التمو يض السبحق 
عن تزع لللكية» نم انقضت المواعيد التى 
حددها القانون للانتهاء من اجراءات تقدير 
التعويض فى حال عدم الاتفاق هأيه دون أن 
يصل إلى الاللك أى اخطار من اعارير يمسكن 
أن يضق يعلد بأن جبة الإدارة نازعة 
اللسكية قد سلكت فملا الطريق الذى أازمها 
القانون اتباعه لتقدبر التعويض فىتلاك الحالغ » :. 
فإنه يكون هذا الاك أن ياجأ إلى الحكة 


الخقصة ويطلب منها تقدير هذا التمويض 


بذات الوسيلة التى عيمها القانون » وهن "تقدبره 


قضاء محكة النقض المدنية 


بمعرفة أهل الخبرة . 


ن ثاقاء نفسهأ 0 ودوث داحة أصدور حكم 


طءن م3 أ نة؟؟ قرئاسة وعضوية ااسادةالأساتذة سما 4 وذلاك عرد وقوع الا الفة الى 50 ررت 


مود عياد ومحمود توق |س#اعيل 5 وأميل حبران 57 
وإبراهيم الحانى » وصبرى فرخات الستشارين . 


١ 


1 من أوقمبر !ا 


١‏ -عقد: اسكييفه 
ب ل غراءة تأخير : طبيعتها »“توقيعه! » ساطةالإدارة 
شرط استدةاتها . شرط زاك . 
عقد إدارى : إخلال 


. عقد إدارى‎ ٠ 


متعاقد بالعزامه تلفيذعيق , 


المبادىء القانونية : 

آ متى كان الدقد قد دم ممع إحدى 
جرات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة اتسيير 
فق عام » واحقوى على شروط غير مألوفة 
فى القانون انخاص ؛ فإن هذا المقد يمتبر عقدا 
إداريا تمكنه أصول القانون الإدارى دون 
أحكام القانون المدلى . 


؟ ‏ غرامات التأخير التى يدص عاما 


فى العقود الإدارية تتاف فى طبيءتها عن 


الشرظ الجزانى فى المقود الدنية » إذ أن ونه ' 


الغرامات جزاء قصد به مان وفاء التعاقد مع 
الإدارة بالمزامه فى الواعيد النفق علمها » 
حرصا على سير المرفق العام بانتظام وإطراد » 
و ف سبيل منيق هذه الناية ممق للادار : أن 


جزاءا لها. 3 أن ع لها أن تستيزل م هذه 
الغر أمة دن لمبالغ |! 
للماعاقد 0 0 


بو عله يتوقف استدقاق غرامة التأخير 


الى تكون مساعدقة ف ذممها 


على بوث وقوع رر للادارة من حراءإخلال 
لمتعاقد بالنزامه » ومن لم فلا تلمزم الإدارة 
بإثبات هذا الغشرر » كا لا يجوز للطرف الآخر 


. أن يدازع ف استحقافها للغرامة كلها أو مهما 


حة انتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة 
فى المقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر 
المفيق . 

ع - إذا كان لإدارة سلطة ثوقيع 
الغرامة عند التأخير فى تنفيذ الالمزام » فإن لها 
أيضًا سلطة للتفيذ المباشر » بأن حل بنفسها 
محل المتماقد المتتخاف أو للقمسر فىتيفيذ الالعزام 
أو تعهد بتبفيذه إلى شخص آخر » ويم هذا 
الاجراء على < ساب ذلاك المتعاقد تتتحمل جميع 
نتائجه المالية » ومن هذه الاتانح المصروفات الى 


#مكبدها الإدارة فى عماية الشراء من متعهد 


كدر . فإذا نص ف المقد على طريقة محديد 


وله المعسروفات 3 حدق للادارة اقتضاوها كآماة 
على هذا الأساس » 
ما أنفقيه منيا فيلا . 

طمن +55 أسنة 5؟ ق بافيأة السابقة 


دون أن تطالب باثبات 


5 


نل 
3 من أوأمبر”.ة! 
ا 54 م 535 تأرباح تمارية وصناعية 5 
لدت مر بنة أرباح اسقئنائية 5 مول خضوع للضم ءة 
فى 5١‏ أسئة ١غ ١5‏ 


للبدأ القانوبى : 


١‏ - إذ نصث للادة الأولى من المرسوم 
بقانون ٠غ؟‏ لسنة ماهوا على أنه « استثباء من 
أحكام الفصل اؤامس من السكتاب الثانى من 
القانون ١8‏ لسنة 158 تتخذ الأر باح القدرة 
عن سدة ١.097‏ بالنسية إلى الممواين امؤاضعين 
أربط الغمريبة بطاريق التقدي رأساسا ربط الضسريبة 
عن كل من السنوات من ١544‏ إلى ١961‏ . 

فإذالم يكن لامول نشاط خلال سنة /1441 أو 
كان قد بدأ نشاطه خلال تلاك السئة أتخذ أساسا 
٠‏ لربط. الضريبة الأرباح للقدرة عليه من أول 
سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأئفه » فإنها 
بذك تكون قد داث علىأن سنة القياس البئة 
وأن تكون سئة ضريبة كاءلة » مخضم للمول 
خلالها لاضريبة على الأذباح التجارية والصداءية 
يحيث إذا دأ الممول نشاطه الخاضع لاضريبة 
خلال هذه السنة وح ب اللخ 
أساسا اربط الضريبة عايه فى السفوات للتالية . 


تخاذ أر ذأربام السئة التالية 0 


العددان الخامس والسادس - الس الخامسة والآربعون 


اعخاصة على الأربام الاستثدائية » وفتا للمسادة 
الأولى من القانون ٠٠١‏ لسنة ١441‏ »؛ أن يكون 
ن الخاضعين للضريبة على الأر بام 
التحارية وإِذ كان الثابث فى الدعوى أرف 
الطاعن ل يبدأ <ضوعه لاضر بت على الأر بام 
التدارية والصناعية إلا بعد إلغاء الضريبة 
الخاصة على الأرباح الاستثبائية بالقانون 5٠‏ 
لسبة ١36٠‏ ؛ زإنه لا يمكن للضير يبة الخاصة عن 
نشاط مجارى ل يبدأ إلا بمد إاغائها . 


طمن مغ السئةةاق رئاسةوعشويةالسادة الأسائذة 
ع نواد جاارء وأمد َك د 'وأحد أحد الشاءمي» 


فو دوت 


وابراهيم عمر هندى ؛ وعمد ور الدين الستشارين 
لاا 
/ا؟ من توشير تدا 
وقف : شرط الواقف » 7أسيره . ق44 5228 
الميدأ ١‏ القانونى 

' 0 الواقف على الءنى الذي يغاير 
أنه أراده ؛ إعمالا للمادة المساشرة من قااون 
الوقف 48 لسئة ١555‏ . وإذ كان الثابت من 
كتاب الوتف أن الواقف أنشأ وقفه على نفشسه 
ثم من بعده على زوجاته أمهات أولاده » على 
أولاده ذكورا وإناثا نم من بعدمم على أولاد 
ال مو منهم الظبور ذ كورا وإناثا » دون 
أولاده الإناث ممهم البعطون : ميث إذا ماتنث 
بنت الصلب القلير لا يكون لأولادها ذكورا 
وإنانا فى فى الوقف لذ كور هاداست آولاو: ** 
اللهور ء ثم من ب.دم على أولاد أولاداك. كور 


قضاء محكة النقض المدنية 
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الليور ذ كورا وإنائا درن أولاد الاناث 
البطون » يحيث إذا ماتت بنث الصاب الظور 
الوقف المذكور » مادامت أولاد الور 
وكرر ذلك فى كل الطبقات إلى أن قال 
فى آخر الانشاء والشروط : ثم من بعد 
على ذريمهم وتسليم وعقمهم كذلاك أولاد 
الفلوور دون أولاد البطون » فى كل طبقة ث إذا 
عن آخرم 2« كآن ذلاكت وما شرعيا على دك 
بوجد من أولاد بداتااوائف ذ كورا وإناثا. 
فإن ظاهر هذا الانشاء يدل على أن الواقف أراد 
أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها مادام 
يوجد أحد من أولاد القلهور . ولاوجه للذول 
ياستيدة ق ابن البنثهذا الثميب بوص فكونه 
بن ظم ر؟ لأنه وإن كآن ستدق فى تهبدب 
أمهء وإلا فإنه يكون قد شارك فى اس_تحقاقه 
4 وانتقل هذا الثصيب إليه قبل أن تألى أوبقه 
فيه وفى مشروطة بانقراض أولاد الظوور . 
طمن 3١‏ لسنة ١ل‏ الهيأة السابقة (أحوال شخصية ) 


تفن 


اام ن أوثير الك 


٠‏ ضريبة 
. قلق ه]إالسية 


- بلدية : زم بلدى على اللاهى 
لملاهى ؟ عبيه الالتزام يكل مئهها 
44ذ! مرسوم بقالون عل أمنة + لكحلء 


لبا ضر إبَة ملاهى 3 وعاؤها ؛ #صيلبا؛ إعثاء منها 
+ التتبية بالو قاع » بيالأته , 

دع لاد ضرمة : ق ؟ سئة 
م" . 


جد تتفيذ 
+٠‏ ةامدلى مم 
خض هم ١‏ 20 


المبادىء القانونية : 


١‏ عبء الالتزام بالل م البإرى الْقرر 
على اللاهى إءسا بقع على أصحابها ومستفليها 
وليس على روادهامنا+هور» شأندفىذاك أن 
سائررسومالولديةالمقررةءلى باق الخال والمقارات 
والأشياء المبيئة فى المادة 58 من القانون 14 
السبة 44و راء ولا يقدح فى صحة هذا النظر 
كون الرسوم على الملاهى تحددعلى أسس مغابرة 
للاأسس التى أتبعثفى نحديدالرسوم علىغيرها 
من الال المذكورة وبواقع نسبة مئوية درن 
الدّن الاأصلى لتذاكر الدخول » ذلك أن هذه 
المغابرة أمس يقنضيه اختلا ف أوجهالاستغلال فى 
كل منها » وليس فى تلاك المغايرة دلالة على أن 
عبء الالتزام بالرسى البلدى على الملاهى بقع 
على عائيٌ الرواد س ولأوجه لاتحدى بأنعبءه 
الااتزام بغر ب ةاملاهىالقررة باأر سوم بقانون 
لاسنة عم.؟! يقع على اج ورذلات أن نصوص 
هذا القانون صربحة فى تقر بر ذلك ؛ وهذه 
ن الر م البإرى فى طبيعة 
التسكليف الالى اأفروض فى يبنا ؛ ولا يشير 


الضرد ببة 27 لف 6و 


اريم ثأيعا للضريبة حى يأخذ كما بطريق 
التبدية أو القياس . | 
'(م؟ ١‏ عدامقالات ( 


١م‎ 


؟ ب وعاء ضمريبة الملافىي > على ماتقغى 
به للسادة الأولى من للرسوم يقانون هم اسنة 
5500-6 هوأجرة الدخول أو أجرة للكان 
فى محال الفرجة س وهذه الأجر : تشمل جيم 
ما يدثمه الجبور نظير دخوله اللهى » ومن م 
٠‏ فإذا قام للستغل للملهى بتحصيل الرسم اليلدى 
للقرر مع كن التذكرة من جمهور الرواد » فإن 
هذا الرسس يعتبر مهذه الثابة من ضمن أجرة 
الدخول ؛ وتسرى عليه باثالى ضير يبة اللاهى . 


لصلحة الأموال المقررةاستنادا إلى للادة؟ ١‏ 
من الرسوم بقاثون رم هم أسبة ع1 مطالبة 
المستغلين حال الفرجة والملاهى بتكلة كل فرق 
ينضح بين المستحق من الضريبة وما حصلمنها 
فعلا » ولول دون ذلاكخطأ المصاحةباعمادها 
لهذا كر الدخول البين عليهاقيءة الرس البإرى؛ 
ذلك أن هذا الططأ لا يكسب المستفل أى حق 
ولا يملع من مطالبعها بقرق الضريبة الستحقة 
وفقا للقانون إذ لا يجوز الإعفاء من الضريبة 


أو تحفيضها إلا فى الأحوال المبيئة فى القانون . 


٠‏ ماب الأمس العالى الصادرفى «من مارس 
سنة حلا / يستازم با.فسبة لامهان ا عخأص بامبالغ 
المراد التبفيذمن أجلها اشمال ورقةالهنبيه والإندار 
على مقدار اهالغ المستحقة دورل أى تفصيل 
آخرلا . 


العددان الخامس والسادض السنة الخامسة والأربعون 


لسئة #*ه1 على أنه :د يمسعلى أصحاب الال 
أن بوردوا فى اليوم التالى لكل حفلة إلى أقرب 
خزانة تأبهة لوزارة ال#_اليةجميم المبااغ المتحصلة 
من الضريبة على الاخول أو أجور الأمكية » , 
كا تنص الماذة ١١‏ علىأ نه : « حب على الستفلين 
تسكة كل فرق بالتقص بين المستحق من 
الضريبة وبين الو دع مرَالة وزارة الماليةوذلاك 
فى ظرف 54 ساعة من تاريخ الإخطار الذى 
برسل امهم بذلك » . ومفاد ذلك أن ضريبة 
اللافى ليسث من الضرائب السنوية الت يبدأ 
مسر يان ااتقادم فمها من ممابة السئة التى تستحق 
فمها وبالتالى فإنه طبعًا لاقانون ؟ لسبة ٠غوا‏ 
والملاتبين /ال8 فقرة أو لى و1ه" من القانون 
الدى الفا 9 يسقط المق فى الطالية بالمستبحق 
من ضريبة الملاهى عضى ثلاث سبين ميلادنة 
من تاريخ استحقاتها . 

طءن ٠ه"‏ أسنةج اق رئاسةوعضوية السادةالأسائذة 


الحسيى العوفىء مود توفي قاساعيل » وابراهم المافى» 
وصيرى ذرحاث» وبطرس زغلول السةآشارين . 


رذن 
14 دن وشبر ىوا 
ته حيازة 52 دمواها 03 قاضى الحيازة 0 منمةه 
دن التعرض ادق . ملم الدعى عليه هن طلب اطق : 
ور ٠.‏ مطل 5 
الست دعوق :1 ملم التهر ش ٠.‏ شر وطبها 0 4 


وكاب الثسيب »,22 0 


قضاء مكمة النقض الدية 


ه11 سس ٠س‏ 2 ات ج0010 


الباديء القانونية : 


اط حمتى كان استيادا سكم لك اهران 
استمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذى 
لا نزاع فيه أو بالمرورالذى استخلصه من اكوال 
الشبود » يكنى أن يكون أساسا لأقضاء بمنم 
التعرض ؟ وكان ماجاء بالمسكم عن #بوت حدق 
المطعون عليه فى ارتفاق المطل وامرور استنادا 
إلى الحدكم الصادر لمصاحته ليس إلا تقربرا 
لاو اقع للاستثئاس به فى تبين اطيازة وصدتما : 
فإله يكو ن غير ضحيح ما ينعاه الطاءن على 
الحسكم من أنه بنى قضاءه على أساس 
“بوث الأق . 


؟ دالا يقبل من المدعى عليه فى دعوى 
المهازة » دفعها بالاستداد إلى تغى الى . 
؟ س فعل التعرض الذى يصاح أساساارفم 
دعوى منع التعرض » يتحقق عجرد تعسكير 
الحمازةوالبازعة فيها ؛ نإذا كان الحم المامون 
فيه قد أورد فى أسبابه عن فمل الإعرض أن 
المستأنف عليه ( الطاعن ) قد أقام اسل جميءه 
بعمده الأربمة داخل الممر ؛ وأنه يذلك يمتبر 
امكعرضًا للمستأنف ( المطمون عليه ) » فهذاحسبه 
اناه افير ” 
ب ١‏ 7 رئاسةوءعضو يةالادة الاسائذه 


مود عيادو مود توفيق اسماعيل »واطؤعلى » وصبرى 
فرحات 5 وبعارس زغاول الماستشارين . 


001 
دمن وشير انها 


إثيات : قوة الأمر القضى . ثقض , حالات, 


لعن . حك سابق عغاائته . 


البدأ القانوى : 


المفع من إعادةالمزاع فى المسألة المقضى فيهاء 
إشترط فيا أن تلكون السألةواحدةفى الدعوبين. 
وتجب لتوافر هذه الوحد: أن تسكون الألة 
المفضى فيا نهائيا مسألة أ ساسية » يكو نالطرفان 
قد تناقثا فيها في الدعوى الأولى واستقرث 
حقيةتها بيامما بالسكم الأو ل » وتسكون هى 
بذاتها الأساس فيا يدعيه بعدفى الدعوى الثانية 


أى الطرفين قبل الأخرمن حقوق «تفرعة عنها . 


فإذا كان الثابت أن الطاعئين أقاما دعوم 
بطاب الحم لها إصحة ونفاذ عقداابيع الصادر 
لها من المطءون عليه الثالى عن جزء فى المأزل 
محل اللنزاع ٠‏ وأختمم سادق عينيدة 
اللدعوى المطءونعليها الا ولى باعتبارها مالسكة 
على الشهوع فى هذا المنزل ؛ وطلبا ذلك أن 
كر ن الحم فى مواجهتها ؛ واتحصرتمدازعة 
هذه المعطمونعايها فى تلك الدعوى فى أن المنزل 
الذى وقع عايه البيع موقوف » وأن تصيب 
البائم فيه يقل مسا ياعه للطاعبين » وقضى 
لاطاعدين فى الدعوى المذ كورة بصحة ونفاذ 


5 


عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن امبينف 
بالمقد» ثم أقامت المطمونعايهابءدذاكدعوى 
ضد الطاعدين والبائع لما المطمون عايااثالى - 
بطلب أخذ هذا القدر بالشفمة تظير يمن يقلعن 
لمن الوارد بالعقد سالف الذكر» فإن الموضوع 
يكون مختانا فى الدعويين » كا أن قضاء الحم 
الصادز فى الدعوى الاأولى بصحة عقد البيع 
نظير المن المبين فيه لايمتبرفصلا فى حقيقة ادن 
الذى حصل به البيع ؛ محاج به الطمون عليها 
الأولى عتم عليها معه إثارة التزاع فى حقيئة 
هذا امن فىدعوى الشفعة التى رذءمها بعدذللك : 


إذلم بكن هذا الى محل مبازعة من أحد فى 


الدعوى الأولى » حتى يعتبرأن الحم الصادر 
فمها قد فصل فى هذه المسألة » بل ماكان يقبل 
من المطءون عليها إنارة مثل هذهالزازعة فىتلك 
الدعوي . ومن 9 فإن الطمن بِالنقض فى الحم 
العيادر فى الدعوى الثانية بدعوى صدوره على 
خلاف حم سابق » يكون غير جائز . 

لمن 18 اسئة 9؟ ف بلهيأة السابقة 


١/0 


58 من نوشبر 157 


ا 0 دعرق : لبس متها . ارتفاق ٠.‏ 

ب ب ثقضن :5 سالاته الطءن ٠‏ امختصاس خروج 
قيمة الدعوى #سبالقاعدة الصحيصة عننصاب اللكرة 
ال حكيتفيها ٠‏ مرافمات م 4غ ؛ فى 9ه لمنةفه وا 


جب حكم: التدليل عيب . 


العددان الخامس واأسادس السنة الخامسة والأربهرن 


١ح‏ مت كانت الدعوى قد أريد مهاافى 
حق ارتفاق بدعيه الأدعى عليه » فإنها تمكون 
من الدعاوى المتعلقة مق ارتفاق فى معنى المادة 
؟” من قانون المرافمات ؛ ويتعين تقد بر قيممها 
طبقا لبص هذه المادة بإعتبار ربع قيمة المقار 
القرر عايه الحق : إذستوى فى إعتبارالعرى 
كذلك أن تكون قدارفدت بطان ثبو تسق 
ارتفاق أو بطاب نفيه . ولا يغير من اتصاف 
الدعوى بالوصف المتقدم أن يكون مدعها قد 
طلب فيها أيضا غلق الال التى فتحها الدعى 
عليه على الأرض الازع على تقرير حق 
الارتفاق عليها » وإزالة المواسير التى مدها على 
هله الأر ض : ذلاك أن طايه هذا يعتبر تأييحة 
مترتبة على طابه الأصلى الإضمن ننى -<ق الارتفاق 
وبالتالى ظلبا تمابما له؛ و إذا كانهذا العلاب التبعى 
مما لا يقبل التقدير مسب القواعد المبصوص 
عليها فى قانون المرافمات » فإنه لا يدخل فى 
الحساب عند تقدبر قيمة الدعوى ؛ وذلاك عملا 
بالمادة ٠؟‏ من القانون المذ كور . 


؟ -لايكنى لنقض المسكر غخالفته قواعد 
الاختصاص » أن تكون مما كة الموضوع د 
أخطأت وطبقت عدد تقديرها لقيمة الدعوى 
قاعدة من قواعد التقدير الواردة فى قانون 
الرافياق غير اشاجيع الراني ليرا بل 


قضاء محمسكة النقض الدنية 


يحب أن يثدث الحكة النض أيضيا أن آيمة 
الدعوى سب القاعدة الصحيحة المنظيقة مرج 
عن نصاب الكة التى حكتفيها ؛ وذلك حت 
يكون الطءن ذا جدوى ؛ وحتق تستليم 15 
النقض أن تفصل فى مسألة الاختصاص وتعين 
عبد الاثتضناء الحكة الطيصة طبقا لما تدص 
عليه السادة 44؛ عسافمات المقابلة للادت مم 
من القانون رقم /ا6 إسئة هم ؤز , 


م ب إذا كان السك الطعون فيهقد 
رفض تحقيق ما سرك به الطاعن م نأن البائم 
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له قد كسب ملسكية حق ارتفاق المرور على 
الأرض موضوع النزاع بالمدة العاويلةالمسكسبة 
للماسكية ؛ واستدد فيذلات إلى مرد عدم النص 
على وجود هذا ان لابائم فى العقد الممادرميه 
للطاعن ؛ وإلى وجود طريق آخر رئيسى أيسر 
للوصول إلى القطمة المبيمة منه لاطاعن » فإن هذا 
الذى استبد ليه لحك ليس من شأنه أن ,ؤدى 
بطري الازوم إلى النتيجة التى انابى إليها» 
ويكون الحم الطعون فيه مشويا بفساد 
الاستدلال . 


طمن ١١19‏ لسنة 9؟ ق بالهيأة السابقة 


ان 


دلسمير |١597‏ 
“زا 


15 من د إسهار‎ 1١ 

اء طرح النبر وأ كله : ملكيته ق *لا اسنة 
١0‏ . سند ما-كية متسل الطرح . 

ب ب اسم : طرح النهر وأ كله * أثره القانوى 

0 وزيم : طرح التهر و كله ٠‏ معثأة ٠‏ 

الميادىءالقانونية : 

١‏ - القانون "لا أسبة 687 ذا يعتبر طرح 
النهر دن أملاك الدولة الخاصة . ويعبر سيد 
ملسكية أعاب الأكل هو القرار الوزارى 
باعهاد التوزيع بعك مره بااطريق لأرسوم 
قانونا . فعملية اتسلم والاعماد عملية قانونية 
يتطلبها الها نو 9 ف شعخصس التبسم : 

؟ لا يترتب الأثر القانوى اتوزيع 
الطرح إلا بعك الاستلام اللمثير 0 ونا ٠‏ 

2-7 المقصود بعبارة "وزيع طرح الور 
وأ كله فىتطبيق أ حكام القانون#/السئة ١9.88‏ 
هو المعنى الأعم 0 وهو تسليم الطرح أرل 
خصص لم من أصحاب الا كل ويحياف 
سند الملسكية فى هذه الحالة عن سهد الملسكية 


ش المادية . 


ااا 


اكدن تسو ير 5و١‏ 


1 ٠. 

اختصاص : تفوريض . تأديب . ق١٠١؟السنةلهةه١‏ 
م وماق »7# أسنة لاهها 
وزبرمالية,قرار» )ه أسنةلاه ١١‏ وغيرثٌ أموال مقررة 


موظنوها مدير ٠‏ ممافذظ ٠‏ رئيس مصاحة 


البدأ القانوتى : 


يعثير فى 35 ريس المصاحة فى شأن نو قي 
الجزاءات » وققا للسادة عه من القانون 5٠١‏ 
أسدة 1هد1لء الممدلة بالقانون 7 اسنة لاما 
دن يعيتك الوزير بقراراته من رؤساء الإداراث 
وغيرهم . 
« لا ينعرف لفظ : و«غيرهم © إلى غير 
موظق الوزارة المعيئة 8 يعتيرسليا «طابةا يلها ون 
قرار وزير المالية 5 أسئة لا19 ؛ باعتبار 
المديرين والحافظين » رؤساء مصال لهم ساطة 
توقيع المقوبات على موظى الأموال المقررة 
ف دائر: اختصاص كل ميهم 5 
| ولا يؤثر فىذلاتتبعيةه المدير بن والحافظين 
لوزارة الداخلية"؛ مادامو ام النظام الإدارى 


قضاء الحسكة الإدارية العليا 


أفبادة الأموالالقررة ؛ يعتترون رؤساءالفروع 
هذه الصلحة فى الأقاليم . 


قضيه ١٠١‏ أسنه لاق 


يشاير 015 
١‏ 
4 من ينأير 1454 


ا 5-5 سموة 7 موظات 3 حسن السمعة ( صلاحية 0 شرطها 
وظينة 5 واحياتما « روج الموظاف عليها »ف لإ١ا١ا‏ 
لسئة همه .ق ١٠؟‏ لسنة مهدورء 

ب هوظف : تأديب » ثشلاءه القانوتى , قاثون جناي 
أقلامه » ذاب ؛ إدارى جنال ٠‏ قرار تأدبى ؟ سببه 8 
ممقية : ساوك هعيب ٠.‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ح ددن السمعة » شرط صلاحية تقتضيه 
طبيعة الوظيفة المامة . لذلاك يحب توافره دراما 
فى الوظنف لاستمراره فى تلد وظيفته والبقاء 
فههسا. 


وخروج الوظف علىمةتضى واجبسدات 
وظينته » قبل العمل القانون 1١07‏ لسنة مهدا 
بإعادة تدظيم النيابة الإذارية والا كات التأديبية 
. فى الإفليم اللسرى لا يمدم من عازاته بإحدى 
المقوبات المقررة فى هذا القانون » والقسانون 
"٠‏ لسية ١هؤا.‏ 


3 كي النظام القانو فى لاتأديب تتاف 
عن النظام المقرر بالقوانين الجدائية للاثقمال 


»15 


لاؤتمة . ذللك بأن الأفعالالؤئمة السكونة الذب 
الإدار ى »2 ليست حددة على سبيل الأمر» 
والفوع * يل ثره بوجسه عام إلى الإخلال 


واعثبارها سيوأ للآرار التأدبى ٠‏ 


ويتحفق هذا السدب بكل قعل أو مسلك 
من للوظف راج إلى إرادته إيجابا أو سلباء ولو 
كن الال الذى ارتكبفيه خارج نطاق العمل 
الوظينى 6 مادام هذا العمل : ون ؤذانه لوكا 
معيأ 0 فيعكس أثرهعل كرامة الوظيفة ؛وكس 


اعنبار شاغليها . 


قضيحة ملام لمنة لا ق 
/ 1 


"ادن سار 6؟ىؤا 


: مصاحة ,» دثم عدم قبول ٠‏ حادءةالقاهرةٌ ٠‏ 


دعوق 
إدارة قضايا الكرمة ٠‏ 


المبدأ القانونى : 


طاب جامعة الشاهرة من عا إدارة 
قضايا الحسكومة الختص بالطءن فى قرار صادر 
من اللحنة القضائية » وتقر برهذا الحانى بالطءن 
يانة عن وزير الماأرف العمومية 7 يا عن مدير 
الجامعة الذ كورة ل لا جوز الدفم بعلم قبوله 3 
عقولة انتفاءالصاحة . 


قفيه 5174 لئة هق 


العددان الخامس والسادس - السئة الخامس والآربءون 


سسا 


ْم 


1 من يناير كا 


ا حك : 


شود ٠‏ أقواهم 0 


تسبب ٠‏ بطلان ٠‏ مرائءات م 45م 


ب تأديب: موظف ٠‏ أدلة ٠‏ قواعداثيات ١٠الهامء‏ 
اس :يلاس وقائعه ٠.‏ 


المهادىء القانونية : 
١‏ -ااترتيب الوارد بالمادة .وعم من 
الإخلال به البطلان . 
ويكفى اسلامة الحم أن يكون مقاما على 
أسياب لستقيم معة )و لايازم أن يتعقب مجج 
الخصوم اسيقلالا فى جميع مناحى أو للم ؛ 9 
يفندها تفصيلا الواحدة تلو الأخرى ٠‏ بل يكفى 
أن بورد الحسكم مضمون أقوال الشبود 4 ودق 
كان ما استخلصه الحسكم من أقوال الشهود » 
غير متداقض مع ماهو ثابت بالتحقيقات » كان 
قطاوه لاغبار عاية . 
« لدوب أن فيك المحسكة التأدببية 
'بقواعد الإثبات عل استيخلااص وقائم الاتهام 
ش عن ماف الدعوى 0 مع تقدبر هذه الوقائم 3 


قضبه 5086 ١السنة‏ موق 


١3١ 
1١554 حامن يأير‎ 


دعوى ؛ صقة » منازءة فيها. حكم حائزقوة الغىء 


القفى » وقف اثفيل , 
المبدأ القانوبى : 


كز قوة الثشىء الْقَغى ., 
قضية وء و لسنة باق 
١/5‏ 
14 من يناير 4كذا 
دعوى : سماعبا » ق ١7‏ ١أأسنة؟هة؟١ا,.‏ أمى عو 
ه ب لسئة 5ه ١٠١‏ بشأن الاتجار على الرعايا البريطانيين 


والاستراليين والأر نسيين والندابيرالخاصة,أمواهم . ١١9‏ 
أسئة 5148 , مرإفعات م 5 اختصاص 


البدأ القانونى : 


نصت المادة الأولى من القانون 1197 لسبة 
فى شأن عدم قبول الطمن فى الأعال 
والِدا بير الت اتخذتها الجهات القائمة على تنفيذه 
الأمرين هوه بلسنة 198 امخاصين بالاتجار 
مم الرعايا البريطانبين والاستراليين والفرنيين 
وبالتدابير الخاصة بأموالهم » على عدم جواز 
ماع أى دعوى يكو ن الغرض ممها الطءن فى 
أى تصرف أوقرارأو نديير أو إجراء : وبوجه 
عام أى عمل أمرت به ؛ أوتواته الجهاتالقائمة 


قضاء المح_كمة الادارية العليا 
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على تنفيذ الأمى بن هرة ب اسنة 1465 اأشار 
البهما : وذلاثسواء أ كان الطمن مباشرا بطلب 
الفسخ أو الإلناء أو التعديل أو وف التنفيذ » 
أم كان الطمن غير مبساشر عن طريق المطاابة 
بالفمويض أيا كان نوعه وسيبه .. 

وبسرى هذا الحسكم على مالم يكن قد 
فصل فيه من الدعاوى ء أو تم من الإجراءات 
تبل تاريخ العمل به : طبقا لنص المادة الأول 
من قانون الأرافمات » باعتبارذلكالن؛ص معدلا 


المعيبة» سواء. 
قضمية1؟؟1 أسنة لاق 


م١‏ 
هما»ن يذادر كنل 


| - دعوى : جلسية ,» صورها. 
ب ) اختصاس : قضاء إدارى بدعوى الجنسية ٠‏ 
اس س دعوى جنسية أصلية : مواعيدطمن بالالغاء » 
مدى لقيدها بها . :5 
داس عثمالى ؛ جنسية , إثنات إقامتة فى مص . 
دليل » قرينة . ش 


ه ب دعوى جلسية أصلية : مياد السئة . ق 6٠5و‏ ' 


أسنة ٠وةا‏ مم ١و5‏ 


الميادىء القأنونية 5 
وأ دقارى الخاسرة معد غلاك سور 
الدعوى الأعاية » والذهوى التى ترفع طم 


فى قرار إدارى ا صادر فى أن الجنسية » 
والدعوى التى ترفم فى مسأة أولية فى خصومة 
أخرى ٠‏ , 
؟ ب مخقص القضاء الإدارى وحده 
بدعاوى المفسية طبتًا لاأحكام القانون هه 
سنة 1569 . ويشمل اختصاصه دعارى 
الجنسية الا صاية وغيرها 


ملا مضع دعاوى الجنسية الأصلية . 


للمواعيدااقررة قانونا للطمن بالإلناء » إذ لا توجد 


سه قرار إدارى برتبط 4 ميعاد رفم الدعوى ٠‏ 


4 س يجوز أن ينبت الممّاني إقامقه فيممسر 
فى الفترة منسبة 1514 إلى سبة 414 ابشهادة 
عرفية » يقرر فمسا موقعوها بأن المدعى كان 
إسسكن بمنزل والدهم من سفة 1614 إلى سنة 
؟؟9ا ويجوز الأخذ مثل هذه الشهادة إذا 
عززمها الأدلة و القر اتن الأخر ىّ 1 

- لا مخضم الدعوى الأصاية بالجنسية ' 
لميعاد السئة الدصوص عليه فى الثقرة الأول من 
للادة 95٠‏ أسبة 146٠‏ الخاص بالجلس_ية 
لمر بة لأن الدموى الأصلية بطاب الاعقراف 
بالجذسية 1 مختلف عن طلب شسهادة بإثبات 


. 


٠. العذمية‎ / 


قشيه 556 أسنه لاق 


(م؟١‏ مقالات ) : 


ماله 


1/4 
خامن ينابر 13556 . 


مرتب ؛ تسوية » فروق مالية » تقادم مس سئوات ٠‏ 

قصلم مدة ء تظلم . لجنة قضائية ٠‏ 

المبدأ القانوبى : 

قاطع لدة سقوط اق فى اقتضاء الفروق 
المالية المترئية على التسوية بالنسبة أسا انقعغى 
عليه حمس سئوات . 

ويظل هذا الاتقطاع انما ومستمرا ؛ حتق 
بصدر الحم النهالى فى الدعوى . 


قضية ١١55‏ أسنة م ىق 


ا 


«؟ من ينابر فكةا ١‏ 
اب قضاء إدارى : اختصاض , دعوى إلغاه حك يعدم 
قيولها لش كا دعوى تعويض . 
نانب مر شال : بوغاز اسكندرية لياقة طبيةٌ 


-- كلمي مرشاد ٠.‏ شووان أسوه 


1؟ لسنةغة؛؟١١‏ ءثرار وزارى غم لسنة٠ه؟١‏ 


المبادىء القانونية : 


5- الحم بعدم قبول دعوى الالغاء 
شاكلا ؛ يضمن الحم باختصاص الحبكة 
بدظرها . فإذا صار هذا الم 25 مهايا ؛ امتنع 


إثارة 4 تقميت ألة الاخئصا أص ف اي التعويض 


عن ١‏ ذات اموضوع . 


«قرار وزارى 4؛ 


العددان الخامس والسادس ل السئة أشامسة والأربعون 


؟ سس يمير صيدييدا الامتفاع عن تعيين تلميذ 
المرشد فى وظيفة مرشدمن الدرجةالثالثة ؛ لعدم 
بوت اللياقة الطبية : وفقا لأحكام القرار 
الأوزارى /ا؟ أسية ١15:2‏ » معدلا بالقرار 
اأوزارى م لسبة ٠16اؤز‏ . 
قضيه 45ل أسنة لاق 
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8 من ينأير 54ذا 


تأديب : موظف »ء تقرير أثهام . دئاع , ضبانه » 


المبدأ القانونى : 

حكم الحسكة التأديبية مجازاةالموظف عن 
“بوت واقعة » فى إحدى عناصر الاسام 
الماروحة عامها جدلة ؛ يمد مواجرته بها وسماع 
دفاعه » وأقوال ااشمود فى حضوره » ليس فيه 
مخالفة للقانون عقولا ٠‏ بأن المحكة وقعت دزاء 
عن مهمة لم يتضمنها تقرير الانم-ام الممان إلى 
الموظف » و توجه إليه . 


قضيه 49م؟١‏ لسنة4ى ىق 


/اما . 


8" من يناير54ة١ا‏ 


ب قاعدة تنظيمية » قرار إدارى عقراروزي الائتصاد 
؟ لمن يونية ١155‏ . ترار وزي الالتصادنى ١١‏ من 
| اكتوبر31؟١.‏ رخصة صرافة .' 

ب قرا رإدارى : سيبه . تعدده . اف يعض أسبابه 
| جب ترلخيص. ء طبيعتة ء 
د اقد , رثابة عليه ؛؟ ق١ى‏ ابنة للإقلء 


قضاء المحكمة الإدارية لمليأ 


البادىء القانونية : 


-١‏ قرار وزير الاقتصادق ؟؟ منيونية 
ا ؛ وفى 1١‏ من! كتوبراك؟1 ؛ إسحب 
رخصة الغمل عيداء بور سعيد بالنسبة لاعبيارفة 
الذذين جمعون بين العمل بالمدينة والغمل بالميناء 
وبعدم إصسسلدار رخص جديدة أزاولة مينة 
الصرافة » يتضمدان قاعدة تنظيمية عامة مردة 
جديدة ؛ من مقتضاها أن تطبقءل ىكل مراف 
مجمع بين ترخوص العمل بالمهناء والعمل فى 
الدية . 


ولايقدح فى عمومية هذا الحسكم أن تقرر 
لجة وكلاء الوزارة فى ؟؟ من يونية 5و1» 
الذى اعتمده الوزير؛ ذ كر أن عدد الصميارفة 


إثسان . 


”ب إذا ذ كرت الإدارة أسباب عدة 
لإصدار القرار الإدارى ( فإن ناف يمع هذه 
القرار على وجا صبحيح . 


الترخيص الصادر هن جية الإدارة 
تصرف إداري يتم بالقرارالصادر يمه ؛رهو 
تسرف مؤقت قا بل لاسحب والتعديل قأىوقت 
ونقًا أقتضيات المساحة العامة ؛ بشرط عدم 
إساءة استهال السلطة» ولا يؤر فى ذلك كون ' 
الترخيص مقيداً بشروط . أو محددا بأجل . 


اه 


# دصر وزير الاققصساد الترخيص 
عزاو لأعمليات النقد الأجدىءلى بنوكومؤٌ سسات 
معيلة لاسر يها للقائون “م لسئة باغة +١‏ 3 
بتنظيم الرقابة على عمليات البقّد . 


فإذا سمحت الإدار : لصب يارفة البحر فى 
بورسعيد بالعمل» لظروفهم اعخاصة » فإن هذا 
لا وكسوم حقا فى الاستمرار فى مزاولة عملهم 
الغالف لاقانون . 
قضيه 1١‏ ؛ أسنة د ى 
188 


1 من يإناير 4كذا 


١‏ 55 يدل سؤر : اس سامعة . قراره تسكليف أساذ 
'#ثيل المجاءعة فى مومردولى 

ب هر ار إدارى 0 اس جامعة ؛ ندب أستاذ لحضور 
مؤثمر دولى ٠‏ الآثار ألالية امترتية عابه ٠‏ قرار تتفيذى . 


المهادىء القانونية : 


١‏ ح القرار العمادرمن مجاس الجاءهة 
يتكايف أحد الأسائذة تمثيل الجاممة فى مؤتمر 
دولي ؛ يقتغفى د جوب قيام الاستاذمهذ ا التكايف 
على وجه صذى » وإلا الى سيب النتزام الجامعة 
تنفيذ أى أثر من الأثار المالية التى تقرتب على 
القيام بالمهمة مصدر الالتنزام . 

ْ ش 

؟ - القرار الصادر من محاس الجامعةفى 

شأن الأثار المالية المثرتبة على القرار الإدارى 


العيازر بإبفاد أسياذ الحضور دوعر دول 0 (مقبرم 
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المددان الخاس والسادس السنة الخامسة والأربعوث 


من قبيل الفرارات التنفيذية التى لا ثرتفع إلى 
صينبة القرارات الإدارية . 
تهبية ١١١5‏ أسنة ىق 


1١4 
من يناير 555ا‎ "١ 


| - مدة خدمه سايقة ؛ مصلحة مصايد أسمااك . تطوع 
قرار مجلس وزراء فى 7١‏ من أغسطس٠5هةدوه١‏ 


منا كتوبر ١196‏ . أقسيةدرجة مثررة اؤهل درامى ,' 


ب عا ضم مدة خدمه سابقة : 
لسنة هوا 


آرار جوورى ٠١9‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ملةالتطوع بصابحة مصايد الأسماك 
التابية لوزارة الحربية والبحرية » تعتبر فى كم 


القمطوغ فى أساحة الجيش الختافة ؛ وتضم هذه 
المدة كاملة وفقا لقرارى مجلس الوزراء فى ٠١‏ 
من أغسطس 198٠‏ و16 من ١‏ كثوثر ١6٠‏ 
فى أقدمية الدرجة للقررة للاؤهل الاراسى عند 
الااتحاق وظيفة مداية ؛ والقانون #لسبة ١54‏ 


- امدة التى تقضى فى كدر أدنى أوعلى 
اعماد أو بال كانأة الشهرية أو باليومية » 
يشترط لضمها وفقا للقرار الموورى4ه ١‏ أسنة 
هوا ء أن تسكون الدة قد قضيت فى درحة 
معادلة للدزجة التى يعاد فها البعيين . 

وحصول الوظف فى الدة السابقة على 
مكافأة شهرية قدرها خسسة جهيبات ؛ مجماها 
غير معادلة الدرحة الداسءة التى أعي د تمييقه فسواء 


أضيةه قم لسئهلا ىق 


2. 

يي 

اج 5 
5 


و 3 6 
00-0 ا 
كات 

د و0 


دائرة الفصل بغير الطر يق التاديبى 
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اس دولة : اختصاص محكمة قضاء إدارى» 43 *؟ 
لسنة ١١9‏ بنظام هيأة البوليس ١١و54‏ » ماف 
ضابط 0 إحراء تنظيمى مصلاجي منازعة فى ص_دوره 


تآرإر سدرى ٠‏ 


المبدأ القانوتى ؛: 


ماف الضابط » اللحق علن خ_لمئه» 
وفةا المادة السادسة عشرة من القسانون 6سمم 
5 هوقو( بنظام هيأة البوادس » لايترتب على 
ما بودع فيه من ملاحظات ؛ أى أثر قانوتى » 

كالمرمان من العلاوة » إبما هو إجراء تنظيمى 


قصد به استمهاض الهمم ٠‏ 


الى : 

من حييف إن المادة السادمة عشرة: من الذائرن 
4م لسئة ه0١‏ بنظام هيأة البرليس تنض على 
الخدمة ؛ ودع فيه الأوراق المتضمئنة ألبيانات, 
والمعلومدات الخاصةبه 4 “بكرن متصلا برظيفةه: 
1ك دع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله , والتقارير 
السنوية السسرية المقدمة عنه 6 وكذاك يودع فى 


ولأ اماف كل م اذبت جد ينه من الشكارى! أثدامة 
ضد الضابط بعد تحقيقها » وسماع أقراله فيا » 
وموافقة اجلش الأعل للبوليس على [يداعبا . » 


ومن حورث إنه باستقراء صوص هذا القارن, 
يتضع أنه ل يرتب أثرآً قانرنيا علىما يودع ملف 
خدمة ااضابط من ملاحظات » كالرمان من 
العلاوة » ىو لدجوه فيهالإدارة عند صدورةرارما 
المطعون فيه إلى ترئيب أثر قانونىفى حقالمدعى, ' 
إنما قو إجراء النظيعى » #فيك به توا ضاطهم 
ونث روح الإفدام والتوثب فى أداء الواعي ٠‏ 


الوقائع : 


المدعى كان من طمن أاضباط الذن حطذروا | 
اجتاع المدير العام لمصلحة الأمن العام لناقعة. 
التنائم الى أسفرت عن الحرادث الى إرتكيها 
شق بدائرة مديرية أمى سوهاج ؛ وعرض على 
كبار الضباط ذتكرة تطوع بعضهم اطاردة هذا. 
الشق ؛ وقد أحجم المدعى عن التطرع 
هذى المهمة . 0 ا 


ونا كان هذا الإحجام م عن ساوية لا ننفق ع 
مايحب توافره فى خياط الشرطة من شجاعة 
و'و'ب لآداء الواجمب » إذالكةرر الجاسللاعلى 
للشرطة إيداع تقرير بماف خدمة الدعى يبت 
فيه لقصيره وتقاعد, عن أأدية الواجب . 
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العددان الخامس والسادس - السئة الخامسة والآر بعر 


ومن حيث إنه لا [عتدادها يثيره المدعى من 
أن الإجراء المطمون فيه يمس حالته الوظيفية » 
و يعرف إلى عياف الأوجه للدركق الوظينى 3 
كالتضطى ف الترقية والإحاكة إلى الاحتياط ؛ 
لا مقنع فا أقدم انه باستقراء صوص القائون 
0610 أسئة مومة ١‏ تضم أنه ل ار نب تاك 
الأثار الى اعهنا الملدعى على مدل الإجراء 
الاطءون هليه 5 


كا أنه لا عل لإستناد المدعى (نص المادتين 
اوم من القانون المشار إإيه للقول بترتهب 
آغار * اصراحتها فى أنه لا موز االتخطى فى 


الترقية عاد حلول الدور إلا رار همسإب هن ؛ 


امجاس الأاعلى للبوليس ٠‏ بعدسماع أقوالالضابط 
أمام امجلس ٠‏ وذاك فى كلمرة يحصل فيها 
التخطى » ولا يخوز الإحالة إلى الاحتياط إلا 
بعد أخذ رأى الجاس الأعلى للبوليس فى ذاك » 
إذا ثبت لدى وزير الداخلية لساب خطيرة 
كتعلق بالمصاحة ااعامة ضرورة ذلك ٠‏ 

فإن صراحة هذين النصين تؤدى إلى عكس 
ما استند زأيه المدعى ؛ إذ لا موز التخطى إلا 
بشروط معيئّة وبقرارمسيب بعد ماع أقوال: 
الضابط ؛ ولم يشر اانص إلى أن التخطى.يكون 
نايجة | ودع ماف الخدمة من ملاظات 2م 
أن حق الإحالة إلى الاحقياط أعطى للوزير فى 
حالة ذا مائوت ديه لأسيات #طير ة "تماق بالمصاحة 
العامة » ولم يشر الاص إلى أن الحا إلى الا-دتياط 
ت-كون تتيجةما ودع ماف اد مةمن ملاحظلات 
كتلك الى يطالبه المدعى بإلغائها . 


يضاف إل م تقدم أن لق ديه المدعى الإجراء 
المطعون فيه با لنقرير السوى الموظفت [كميره غير 


قالم » وقياسى مع الفارق ؛ لآن التقربر اأسرى 
ؤرما لا قُْ النرقية أو وها العلاوة أر الفصل فى 
حي نأن الإجراء أاطءون فده لا رتب عليه 


آثار قانونية . 


ومن حيث إن الإجراءالمطعونعليه بالإضافة 
إلى ها تقدم ليس جراء تأديبياءإذ أن نصالمادة 
4 من القائون عوم؟ لسنة مهمو قد -حدددت 
وى : الإنذار 5 والخصم من ارئب “ونأ جيل 
موعد استدقاق العلاوة.والخرمانمها ؟ربااةالى 
إن طلب إلغائه لابدخل فىولاية القضاءالإدارى. 
ومن حيث إنه أدكل ما تقدم يكون الدفع بعدم 
القفية مه لسنة 1١‏ لى زئاسة وعضوية السادة 


الأساتذة أحد فبمى الببلاوى: وعد عبدالمواد حسين» 
وصادق حسن «بروكالستشارين ٠.‏ 
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5 من مارس ١454‏ 


جزاء : موظف منتدب ,2 جهة منتدب إليها » حقها فى 
عازائه» مدرسة خاصرة , ل وؤوع أسنة هفكخلء 
موظف معار . ق 5٠١‏ لسنة 1هكا بشأن» وطن الدولة 
مم م4 وعم.ق ١5١‏ أسنة مه ١١‏ بتنظيمالدارس 
الخاصة مم ؟* إلى 4؟ و45 . ق "مءأسئةهه5١‏ 


المبدالقانونى : 


الشترع بين الجزاءات الجائز توقيمها على 


الموظفين غير الرسميين وغيرالعيدينءليدرجات» 


لفن 


مم مسوم و س2 لسلس 


مما برتكين نْ من مخالفات » وعين الجيات 
الحتمة التى لها الم فى توقيم الجزاءات التى 
حددها ؛ ولم مول هذه الجبات سلطة تأديب 
لرسمبين » أو العينين على هرجات » فهم 
يخضعون <ما لقواعدالتأديبو حدوده الخصوص 
عايها فى قانون موظق الدولة باعتباره القانون 
الام . 


غير أن الساطاث التأديبية التى نص عايها 
القانون 11١‏ لسدة ١554‏ تسكون سلطاتهاقامة 
على الموظفين التابعين طا من غير الرسميين وغير 
العينين علىدر جات . 


الوقائع 


ومن حبيث أن المدعية تنعى هلى ارا رالصادر 
بمجازاتها مخصم خسة أيام منرائها صدوردهن 
غير مخئص وهو السيد وكيل وزارة الثربية 
والتعلم ؟ وذلكلاماةبلت بءض_طاابات ثشرقيات 
بكاية البئات الةبطية بالعباسية » دون الرجوعإلى 
إدارة الثقافة لتحديد الفرق الدراسية المناسة 
سمو ياتهن العلمية » وقيدت بءض طأاابات بفرق 
دراسية لايجوز قبوطن ماعذالفة بذاك التعلمات 
وفانون الاعلم الثانوى , مما آر تب عليه تقدم بعض 
الطالبات لامتحان شهادة الثانويةالعامة دو نوجه 
دق ء فى دين أن الختص,إصدارمثلهذا القرار 
فرعتي الوببة والعلي رماث دوق تواء:: 
طبقا للقاثون سين لسئة وهو الخاص بتاظي 
الدارس الخامة الذى وقدت: 3 قله :الها لفات 
المنسوبة ايها » وذلك لأ:امعارة ومن ثم ختص 


الجهة المعارة إليها دون الجهة الإدارية التادمة للها 
بمجازاتها : قياسا على حالة الندب » ولأ نالقرار 
المطعون فيه قدوقع باطلا لاهدار,حقها ف الدفاع 
عن نفسها ؛ ولإخلاله بالضمانات المقررة لها 
قاثرنا » فضلا عن أن القرار لا يقوم على 
صب للررة :2 

لكيه : 

ومن حبث إله يجب للفصل فى مرضوع وذا 
النراع الرجوع إلىأحكام القانون. ر السنة هة, 
بشأن نظام موظ الاو ؛ وااقانون .1 راس:ة 
908 بإشأن تنظم المدارس الخاصة لاجمهورية 
العربية المتحدة المعمول به اعتبارا من 7١‏ من 


مجامر زمو . 


ومن حيث إنه فما يتعاق بالق فى مجازاة 
المرظفين فقد تسكفل القائرن .م لسنة رمو 
بشأن نظام مو ظالدولة ببيان واجبات امو ظفين 
والأعمال الموقعة عليهم »رذاك ف الفصل السادس 
من الباب الآول منهء ثم أنبع ذلك بالكلامى 
الفصل السابع عن تأديب المر طمين الممينين على 
وظااف داة ؛ فين الجزاءات الجائر توقيعها 
عما يرتكبه الموظفون من غذالفاث وعنالجهات 
صاحة المق فى ترفيع الجراءات ؛ وقد جعل 
هذا الحق شركة بينالجهة الإدارية مثلةفى الوزير 
أو وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو رئيس 
المصاحة » وبين مام تأديبية نص على تشكياهاى 
القانون ١١١7‏ لسئة مه( بإعادة تنظم العابة 
الإدارية وانحاكات التأديبية والإقلى المصرى» 
و+جعل اسكل من هائين الجهدين دق أوقيع الجراء 
فى حدود معينة , ْ 
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العددان الامش والسادس 0 ألسئة الخاسة والأربعون 


وبالفسبة إلىسدق الجرة الإدار يةفى توقيالجزاء 
فالاصل أنتوقع تلك الجهةالجزاءات على موظفها 
بالفسبة | يقترفونه من مفاافات على أنااقانرن 
لاعتبارات معينة ناطبالجهةالتى يعمل م,اموظاف 
بطيرق الندب من جهة أخرى » حق » #ازاته 
عن الالفات الى يرنكيها فى هدة نديهىف الجهة 
المنتدب [لبها ؛ وقد استحدث هذا الحم كقنتى 


القائرن حدم اسنة ومكلا. 


ومن ثم فإن حق الجبة الإدارية فى توقيع 
الجراءات مقصور على الموظفين النابمين لها 
والمرظفين الذين يعملون بم! بعاريق الندب عن 
الخاافات التى ترتكيونها بلك الجهة وقد سكت 
المششدع عن إيراد تافام حالة الموظف المعار » 
الآهر الذى يستفاد منه 1 نهم ير أن يسوى بين 
حالة الموظف الماتدب والموظف الممار » وذلك 
أن الندب طيمًا للبادة بمؤمن قانون التوظف» 
هر قيام موظف بأعمال وظيفة أخرى فى نفس 
الوزارة أو المصاحة أو فى وزارة أو مصاحة 
أخرى » وااجبتانتطبقانةانونا وايحداهوةانرن 
التوظف , بينها الإعارة تكون لهيأة أهلية أو 
حكومة أجنبية , وهى لاشك تختاف نظلم التأديب 
٠‏ فأ عن أنظم المقررة فى قانون موظالدولة, 

وذلك لحكة واضحة هى بقاء الموظف هتمئعا 
بأحكام القانون الذى عينفى ظلهرما به من مزايا 
لله متردة له فيه من تاريض| إلحاقه بالخدمة, 


د المامة؛ 3 9 ا 0 
وكومية « 2 2 المرظفين المنقد بين حة ينسى 


تايرق الفرةا لاخيرة دن المادة ىم دن ااقانون. 


٠‏ أسنة 01( » الثى أ ضيفت بمقةضى القاكون 
لهموء اسنة موبه؛ . رهذه قد شوات . الجبات 


لايس سس ل ل لل م سيو وسباب0با6ساسم٠سسسس‏ سم 


الإدارية الى يعمل الموظفون مم حق أوقيع 
ااجود ءاأثت علييم عا ار تسكيوثه من عالفات 
إدارية 6 وأو قصك المشترعالمسساواة بينهافى الحم 
ا أعوزه النص » ولكنه لم يفعل على النحوالوارد 
فى المادة وم سالفة الذ كر . 


ويؤيد هذا الرأى ويؤكده ماقضتبه المكة 
الإدارية العليا فيكم حديث لها » أشارشفيه إلى 
دامعلاقة الموظل ف ا عار بالجهة الحسكو مية المعيرة» 
فإن هذه الاهارة إنكانت لبهة خاصة فلا تملك 
تلك الجبة حاكة الموظف المسكوىتأديبيا لان 
الثوانين والأواتح جعات انحاكةالتأديبيةللموظاف 
المنكوى طبقًا لنظم التأديب الحكومية بما لا 
سمح لغير الح-كومة باتذاذ هذا الإجراء ضد 
الموظف المكومى . 


وهذا ليس معئاه إفلاث الموظف المعار برة 
أهلية من العقاب ؛ بل على الجهة الاهليةالاستعيرة 
أن تبلغ الأمر لاجهة المعار منها اتتخذ الإجراء 
القائونى فى مثل هذه الحالة ٠‏ والقول غير ذلك 
فضلا عن أنه يحافى طبيعة العلاقة بين الموظاف 
الحكوى المحار وبين الجهة الأداية المستفيدة » 
ذإنه بجعل الموظف المكونى خاضعا فى تأديبه 
اجهات متعددة لكل نظامها التأديى الخاص أو 
لقاثون عقّد العمل الفردى ء بما فيهمن [جراءات 
تجانى العلاقة الى بين الحكومة والموظف العام 
وتممله فى حّ موظف خاص على علاقة خاصة 
بمهة أملية خاصة » وهو مسخ لطبيعة العلاقة 
وترير للهاء بما لا يتمق وتابعيته لاجهة المميرة ما 
يفقده الضمانات الى نصت دلا نظم التأديب 
الموحدة أو المشابمة فى الحكومة» وخروج على 
ما هر مادق ما وتابع لها من سهات وامة : 


حكمة القضاء الإدارى 


ومن حي ثأندمن جهة أخرى فقد نصتالادةٌ 
لام من للقانون (5٠‏ لسنة بمره؟ة؟ أن اظم 
المدارسالخاصة للجمهور ية العربية المتحدة الذى 
صدر القرار المطمدون فيه فى ظله على أنه دمع 
مراعاة أحكام المادة ؛ من هذا القانون يكون 
تأديب موظق المد ارس الخاصةغير الرسميين وغير 
المعينين علد رجات وفقا للا حكام المبينة فيا يلى » 
وحددت المادم مزه الجزاءات ىجوز توقيعها 
على موظ المدارس الخاصة من غير الرسميين 
وغير المعينين على درجات وخوات الادة بم 
اناظر المدرسة توقيم عقوتى الإنذار والخصم 
من الأرتب لدة بومين ولمدير التربية والتها 
با منطاقة النعليمية الختصة #وقيع الخصم من المرتب 
ادة لا تماوز خسة عشر روما فى السنة الواحدة 
بعد سماع أقوال الموظف وتحفيقدفاعه ؛ويكون 
قرارهل ذلك مسبباوتمائيا أماالعةو با تالاخرى 
فلا يوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب, 

والمستفاد من مجموع الموظفين أن المشترع بين 
الجراءات الجائر توقيعها عل الموظفين غير الرسميين 
وغير المعينين على درجات » عما بر تكبونة من 
مخالفات ؛ و دين الجهات الختصة التى ذا المق فى 
توقيع الجزاءات التى حددها » وم ذول هذه 
الجهات ساطة تأديب الرسميين أو المعينين على 
درجات مدل اأدعية وهى تخضع حيما لقواعد 
التأديب وحدودهال :صوص عاها فىقانونالتوظف. 
باعتباره القانون العام . غير أن الساطات التأديبية 
الى نص علمها القانون > إلسنةمو؟ة ١‏ ؛ تكون 
ملطت! قائمة على الموظفين التابمين لبا من غير 
الرسعيين وغير المعينين على درجات . 
ومن عي ثأنالثابعمن الأوراق أن المدهية 
تشغل وظيفة بالدرجة الرابعة الفنية من الكادر 


َك 


العالى» وهى وإنكانت ممارة إلىكلية البنات 
القبطية بالعباسية إلا أنها موظمة بوزارة الغربية 
والتعليم 6 وهل لم قرى لايد أصلامرظفة بتلك 
المكليه سواء من الرسميين أو غير الرسمرين أو 
المعياين على در جدة أو على غير درجة ذلك أنها 
معارة إلى نالك ااجهة ول مخول القائرن. ؟|اسئة 
ورهة ١‏ السلطات التأديية التى عينها القانون الحق 
فى توقيع الجزاءات التى حددها المرظفين الرسميين 
أر المعينين على درجاتث أو المعارينهن المسكومة 
أوإحدى مصالخهها ( وبالتالى لانسرى أحكام 
القانون ١١‏ لسنة مهو ١‏ , على مدعية باعتبارها 
إحدى موظنات وزارة الثربية والتعايم ٠.‏ 


ومن حيث أن القرار المطءون فيه صادر من 
السود وكيل وزارة الثريية والتعليم بترقيع جراء 
على إحدى الأو ظفات التابعة للوزارةَال مد كررة» 
1 ب ١4ه4ز)‏ ومن ثم يرن 57 القرار 
5 صدر دن بماك إصداره قانونا ويكرن طعن 
المدعية ف هذا الخصوص غير قائم على أساس 
سليم من القانون مدعين رفقضه 0 

( القضية ٠‏ ه؟ اسنة ١١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأ ائذة أحمد فهمى الببلاوى » ويد عبدالجواد <سين» 
واطن تحجيب عبدات الستشارين ) . 


حول 


5 من مارس 58( 


أن فصل : قراره » اختصاص بأصهاره »ق ١9‏ اسنئة 
فعول ق 9١ل‏ اسنة م؟9١‏ بثأن الثيابة الادارية 
والغبا مات التأدييية , قم 4 ١اسئة‏ بانشاءمد برية 
التحرير .قى 4؟ لمنه #فؤاءق 59 أسئه لإففل 
لاحمه توظف مديرية التحرير قرار جهورى 5٠‏ أسئة 
ا ءق ولسنة لزاهؤا١‏ 3 
(م؛١‏ الات ) 


114 


مال مرأنب : عوظافت مفصول تعسفيا 


جب استحقاقه ؛ شرر فصل تعسنى ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ تفبسط أحكامالواد 1 إلى1 ١ر4‏ اوم 
من القانون 1١107‏ لسية م150 بشأن النهاءة 
الإدارية واغحا كات التأديبية » على جميم موظنى 
المؤسسات وافيئات العامة » ومنها الطيأة العامة 
لاستصلاح الأراغى التى اعتبرت مدرية 


التدربر وحدة ميا 4 بعد إد ماحدها سه 3 


وبذلك يصبح الاختصاص اطول المدير 
العمل بالقانون 15 فى /ا١‏ من ينايرم ه19 . 


ومادام صوتب اللاعى يجاوز لفسة عشر 
جلها » فإن الس|ظة التى مختص بإصدار قراز 
إنهاء خدمته في المحسكة التأديبية الختصتوليس 
حمة الإدارة . 

#اس إذا كان القرار المطعون فيه دحال 
دون المدعى ومباثشرة أعمال وظيفته » وبالاالى 
إلى حرمانه ميتبه مذ: فص_له » وكان حرمان 
المدعى من ميتبه عن مدة الفصل لم يكن لسبب 
يرجع إلى خطئه » بل كان تلطأ الجهة الإدارية 
. فى اغتتصاب الساطة بإصدار قرار فصل المدعى 
اذى مفعه من تأدية أعمال وظيفته » فإن المدعى 
يكون مدتحقًا التضاء مرتبه عن مدة الفصل ؛ 
كأثر من آثار الحسكم الصادر بإلقاء القرار أ 


العددان الخامس والسادس ‏ السئة الخامسة والاربعون 


المطعون فيه . 

» الم باقتضاء الموظف,ءالمفصولتعسفيا‎ ١ 
مرتبه عن مدة الفصل :.ويضكاف لير الضرر‎ 
الذى ناله » ولا سيا إذا كان يتقامى مءاشا من‎ 
الحكومة » وأنه يستطيع التشكسب بالعمل ار‎ 


وأنةرارفصله معيب من الداحية الشكاية فقط . 


لكر : 

ومن حيث أله عن موضوع الدعوى فإن 
المدهى يدص على القرار الصادر يفعله من غير 
عختص بإصداره لصدوره من السيد المدير العام 
دون المحكية التأديبية والنى ينعقد الاختتصاص 
ها طبقا للقائرن ١‏ اسئةووو ‏ المعدل بالقازون 
١/‏ أسنة مووز فى شأن الثيابة الإدارية 
والنحاوات التأديية » ولآن القرار المطدون فيه 
ود دقع باكلا لإهدار حقوقه فى الدفاع من 
نفسه , ولإإخلاله بالطمانات المقررة له قانونا . 

ومن حيبق إنه عما ينعاه المدعى على القرار 
الصادر بإعفائه من الخدمة صدورة من لا ولك 
إقذار فإن الاح قامس بن نابرق مي 
بإشاء مديرية التحرير تقضى بتخريل باس 
إدارة المديرية يوضع لال ةالنوظف دون التقيد 
بالنظم الح-كرمية » وقد صدرت هذه اللاتمة فى 
؟ من مارس سئة مهةا» وخوأت السيدالمدير 
العام سلطة فصل موظفما تأدييهيا ثم أدبت 
مديرية التحرير بعد ذلك باهيأة الدائمة لاستصلاح 
الأراضى النى لدت بالقانون ؛؟ لسنة ووو 
المعدل بالقانون 5١‏ لسئة /إهةا حيث خوات . 
للادة السابقة مجلس إدارة الهيأة وضع لائمة 


مدر بقرار دن راس الجموورية تشمل قراعد 


مسكمة الؤضاء الإدارى 


كه 


الجاس قرارا فى دإسمير سلة 1مة| وهو فى 
صدد وضع تلك اللانحة لاستصدارقرارجهررى 

بجأ يقعنى بتطبيق اللانحة الدلية اد يري ةالتدريره 
وهى النى تقضى بتخويل المددير العام سلطة فصل 
موظفيها تأد 55 
اهورى .900 ؟ لسنة >1 فى ,رمن ديسمر 
بأحكام اللائحة الخاصة بالهيأة » حيث 
نصت الفقرة »من المادة #( من ذللك الآرار 


لثم صدر يدك ذلك القرار 


باختصاص مدير عام الهأ فى تعيين الارظفين 
فى غير الوظائف الرئيسية وترقيتهم ونقلهم 
ومنحهم العلاوات وتأديهم وإعاء خدمتهم 
وصرف مكاء 3 وغيرذلك من الدؤون القاصة 


و3 وذهًا !: تفلم التى يقررها جاس الا أرةٌ ٠‏ 


ومن حيث إنه مخلص من المراحل النشريعية 
السالف ذكرها أن الاختصاص بفصل ٠وظاف‏ 
مديرية التحرير كان مقررا للسيد مديرها العام 
فى الفترة السابقة على صدور القرار انهو رى 
"٠‏ شاافة الذكر » أى من الفئرة الى صدر 
فير رار إنباء خدءة المدعى المطعون فيه » غير 
أنه صدر القانون ١١‏ لسئة وهو معدلا للقاثون 
(١‏ لسنة مهو ١‏ بشأنالنيا يأبة الإداريةو اكات 
التأديبية , ' ونص فى المادة الآولى على سريان 
أحكام للواه مننم إلى 11 و 14م لالمن 
من القسانون ١١00‏ لسنة مهو( على موظق 
0 سسات واطرئات العامة » و>وز وبقرار من 
راس اجمهور يةاستثناء بعض ا مؤٌّسساتو الهيئت 
العامة المشار | ما من تطبيق أحكام هذا القانون 
ومن ثم تنبسق أحكام المواد من " إى !1 و6١‏ 


و لاا من القافون بازر اسنة م8١١‏ على جميع 


موظن المؤسسات والهيئات العامة » ومنها البيأة 


التدرير وحدة منوأبعد[دماجها مها ولايستئنى من 
هذه الأحكام إلا المسسات وااريئات العامة اق 
يصدر فىش أن | قرار جمبورى . ومغبوم هذا 
الاسثرا, لا لا يدع مجالا لافنك فى أن نص المادة 
الأول من القانون ١4‏ لسنة ه؟ ؟ سااف الذ كر 
قد أسيم القواعد الخاصة بتأد يب موظف المؤ سرسات 
والبيدات العامة ما يكرن ورد فقو نينها واوائحها 
السابقة فيا يتعارض ونصوص المواد هن « إلى 
١ه ١:‏ د لاا عن القاثرن ال اسناممووى 
وبذلك اصبيح الاختصاص الول ألمد ير العام 
للهرأة بتأديب موظق الهرأة ملغى من تار يم العمل 
بالقائرن ١‏ لسنة وم؟؛ أى دن ١‏ من ينابر سئة 
ةا تاريخ أشرهوذلك فيا بتعارض مع أحكام هذا 
القانون ؛ وإذ صدر القراز المطعون ويه نى بم 
هن مارش سنة 4م | بإماء خدمة الدعى فإنه 


ضع لأحكام ذلك القانون ء 


من حيث أن المادة الدا نية من القائرن و١‏ 
أسئة 6و١‏ تقنى بأن جاس إدارة المؤسسة 
أو البيأة أو اك 2 تحديد من مختص بتوقيم 
الجزاءات عل الموظفين الشار [لعم فى المادة 
السابقة الذين لا تحاوز مرتبانهم خمسة عشر 
جما شهريا ؛ وبالد تصرف من الات النى ته 
من الموظفين الذن ##مارزت هركم انهم هذا الح : 
والفى ترق فيه الندابة الإدارية حفظ الآوراق 2 
وأن الخالفات لا قسئو جب توقيع جزاءات أشد : 
م الخصم دن ألأرئب: عن مدة لا تتجاوز خمسة 
عشر يرما : وبإضبار قرارات الوقف عن 
ال 2 

ويستفاد من هذا الالص أن المشارع فرق 
بين طا/فتين من الموظفين متخذا المرتب معيارا 
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لهذه التفرقة » لجل الاختصاص االتأديب 
للساطة الى حدددها مجاس الإدارة إخةصاصا 
مَطلعًا ممند إل الفصل من الوظيفة مق كان مرب 
المرئاف لا يجاوز خمسة عثشر جنيها فإذا جاوز 
ذلك كان اختصاص الساطة التى حددها مجاس 
إدارة المؤسسة أو الهيأة أو الشركة مقصورا على 
حد لا يجاوز الخصم من المرتب عن مدة لاتزيد 
علىخمسة عشر يوما ‏ ويكون الاختصاص فما 
زاد عل ذلك للمحكة الأدبية الغئمة 2 ” 


وإذاكان الثابتمن الأوراقأن مر ئبالمد عى 
عندما صدر قرار إنباء خدمةه المطمون فيه في+؟ 
من مارس منة ذه ١‏ كآن #اوز+#سةعثر 
جذيها دإن السلطة التى تختص بإصدار قرار [نهاء 
خدمته هى المحكة التأديبية اغتصة, ' 


وإذا كان الثابت أن الجبة الإدارية لم تعر ض 
أمر المدعىعلتاك المسكمة لها كمثه عن الأسراب 
النى من أجاها أنهت خدمته ».وهى تقدبمه شكاوى 
ضد رؤساء؛ لم يقصد يما المصاحة العامة فى شىء 
وأنه غير جدير بمنهب عاقب التفتيش الإدارى 
وأنالأافاظ اتى وردت فى شكواه لايصم أن 
تصدر من مسؤول علارة على أله غير مشج »2 
وإنا صدر قرار الإعفاء من الخدمة من جهة 
الادارة » فإن جهة الإدارة تسكون قد اقفترفتك 
ولاية امحسكمة التأديبية فى ا كمة المدعى عا 
تسب إليه » وهذا العيب الذى أعتور القرار 
لاجمله مشو ا جرد عرب عادى من عووب عدم 
الاختساص ء مما يميه ويحمله قابلا للالغاء 
أعتباره قائما قائرنا إلى أن يقضى بإلغائه » بل 
هر عيب يصل إلى حد أغتصاب الساطة الى تل 
بالقرار إلى جعله بجرد فصل مادى عديم الآثر 
قانرنا , بل لايعدو أن يتكون عرد عقرة مادية 


النتداث خافن والنادمن ك انة الخاسية والازينون 


فى سهيل استعمال المدعى أركزهالقانوتى» وبذثك 
يتكون قد وقع عذالفا لأقائرن حقيتًا بالإلغامدرن 


حاجة إلى النظر ف دو طرع القرأر ٠‏ 


ولاحجة فيما قد ,قال من أنه وقد صدر 
قراررئيس الجمبوريها؟؟ أسنه 95٠‏ بتاريم 
4 من ديسمير سئة .+9( بأعتاد االائحة 
الداخلية للهيأة وقد أصبح مدير العام الهيأة عنتصا 
بتأديب الموظفين وإنهباء خدمتهم » ومن ثم 
فلاجدوى من الحم بإلفاء القرار » ذلك أن 
القرار لأطءون فيه قد صدر فى ظل أله سواعده 
التنظيمية الى كانت لانجيز لجية الإدارة إصدار 
قرارات بإنهاء الخدمة , وبالتالى يسكون قرارها 
فى هذا الشأن قدصدرم:طويا علىعيب أغتصاب 
سلطة الحكمةالثأ د .يبية »الح:صة دون غير هابا صدار 
قرارات الفصل » ولاه-كن [حيازه بعد أن ولد 
معدوما لاأثرله ؛ سوآأء بالإجازة اللاحدة سسة 
أو بالافراره 


ومن ححيث|ندقد وضح من مذكرة السيدا لق 
النى اقتضت صدور القرار المطعونْ فيه » ومن 
دفاع الجهة الإدارية حسهاجاء فى مذ كرت,االمقدمة 
للمحكة » أن سيب القرار المطامون فيه يوم على 
أساس ما قيبته جرة الإدارة من تحقيق الشكارى 
الى قدمها المدعى: وم نأنه رشك بوذ والفكا رى 
وجه المصاحة العامة » وأن المذكرات! لس الى 
تقدم بها فى التحقيق تظهر جلاء أله غير جدير 
بمنصب مراقب الكفتوش الإدارى وأ نالأالفاظ 
الى وردت فى شكواه لا راصح أن تصدر من 
مسؤول ؛ علاوة على أنه غير ملتيج .وإذا كان 
الثابت من الأاوراق أن جهة الإدارة ١‏ تر 
تحقيقات مع المدعى قبل [صدارقرارها المطمون 
فيه » من حين أنه سواء كان انون التوظف أي 


حكرة الفضاء الإدار ىَّ 


لها 


سح سس يو طاه ات اتا م ا 2 2س 


اللانحة:الداخلية للهيأة» وجب إجراءهذا التحقيق 
قبل إصدار قرار إنهاء الخدعة وهذ! حق طبيعى 
للموظاف قرره المشترع قبل إصدار قرار [تماء 
' الخدمة أو تزقيع عقربة تأدييية لشكينه من إيداء 
دناعه), الآمرالذىةد يظهربراءقه وهذا الإجراء 
الجرهرى قد راب المشترع على [غفاله أو الفته 
بطلان القرار . 


ومن حيث إنه لا حجة ذما جاء فى رد الجهة 
الإداريةمن أن فص لالمدعى كأن بالتطبيقللقانون 
واسنة بو بأ نجوازابهع بينمر تب الوظيفة 
العامة وبين المءاش المستحق قبل التعيين , لاحيجة 
فيه [ذ اله منيت الصلة بتفضيل البقاء فى الوظيفة» 
فعدم موافقة جهة الإدارة على المع بين الآلدين 
لايدنى حتمية ثر كالخدمة: إذ قد يفاض لامو نك 
الاستمرار فى الخدمة لآن المرقب يج بالمعاش » 
أو لآن بمة مصادة فيه لتحقق مستشلا وهذآا 
الرأى ما ذهيت إليه هيأة مفوضى الدولة فى 


تقر رهاء وهو مأ تيده هله. 


ومن حيث إن القرارالمطءونة,ه قب الدون 
المدعى ومباشرة أعمال وظيفته و بالثالى<رمانه 
من مر لبه مدق قصله » والكة ترى حر مان 
المدعى من مركيه 3 الفصل 7 57 أسيب 
إيرجع إلى خطئه بل كان خمطاً الجهة الإدارية فى 
إغتصاب الساطة بإصدارقرار فصل المدعى الذى 
منعه من تأدية أعمال وظيفته ومن شم ترى المحكرة 
أحقية المدعى فى إقتضاء مرئيه عن مد الفصل 
كأئر من آثار الم الصادر بإلذاء القرار 
المطعون فيه . 

ومن حيث إن هذه المكية قدا تهثشق حكمها 
إلي بطلان القرار الصادر باعفاءالمدعى من اقدمة 


لصدوره من غير مختص بإصداره ؛ ومايترتب 
على ذلك من آثار ؛ وإذا كانمن أهمالآثار الى 
ترتب على [اغاء القرار استحقاق المدعى أريه 
إعثارا من تاريخ فصله إلى تاريخ عودتهإلىعمله؛ 
وءهن ْم تإن الكمة ثرى فى هذا نعو يضا كافيا 
لجبر الضرر الذى نال المدعى 

ومن الميادىء المثررة أن التعريض يكون على 
قدر الضرر الذى لحم مراعيةفى ذلك أن المدعى 
يتقاضى معاشا من الحسكومة وأنه كان وستطيع 
النكسب بالعمل الحر و أن قرارتدله مءيبمن 
الناحية الشكلية فقط ومن ثم يتعين .م إرفض 
طلبات المدغى . 


ومن حرف إن الدع ى قصل إعتبار أهن أول 


ا أبريل مايه امم إتقاضى مرةب مارس لذلك 


نشعين الل كم باستدةا قه هزراب ولأ الشهر طالما 
أنه أ دى 7 إذ الاجر مها إل العمل . 


( النضية 6٠‏ ؟ لبنة 39 ق بالهيأة السابقة ) , 
10 
١‏ من مارس 1١65#‏ 
غرف نجارية : موظف » اتحاد عام » ق ١884‏ أسنة , 
66١‏ بشان الغرفالتجارية مم ١و؟‏ » أشخاصتالون 
عام قى « #اسنة 519 بشأنالؤسسات الماءة ملاو 1 
علاقة موظف الغرفة باتعاد الغرف التجارية » الشسكية 
الختصة بالفصل فى منازعة ناشئة عن العلاقة , 
المبدأ القانرى : 
. الغرف التجارية وأنحادها العام مؤسسات. 
عامة تتمتع بالشخصية الاعتباربة»وسواءأ كانت 
هذه الغرف وأتحادها أشخا صا من القانون العام 


ل 


حسما حرق به قضاء #اس الدولة الفر نسى 


والمصمرىفى شأن نقايا مون الهامين والمهندسين 
فإن علاقة توظينها لا مخضم لأحكام قانون 
التوظلف الأستمد دن القانون العام 3 
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ومن حيرثك أنه ميث دن الرجرع إلى القانون 

14 فى ه؟ من أ كثوبر 1346١‏ بشأن الغرف 
التجارية ؛ وإلى ةر اريجلس الوزارء الصادر ١‏ 
من مأرس و0١‏ إنشاء أتحاد عام للغر ف التجارية 
المصرية ‏ أن المادة ( ١‏ ) من القانون نصت 
على أنه : « تعثير هذه الغرف من المؤسسات 
العامة , » 5 نصعالمادة / 3 ( منه على أنه ديكون 
للغرف التجارية الشخصية الاعتوارية وأن المادة 
)١(‏ من قرارجلسالوزراء تصتعلى أ« لكون 
له الشخصية الاعتيارية - 6 وهر مايقهم مه 
لقعم ع لص أن كله مناغر ف التجاريةواتحادها 
العام مو سسات عامه تتمقع بالشخصية الاعتيارية. 


ومن حيث إنه لاشببة بهد الرجوع إلى: 2 
القنون والقر ار التنظيمى المشار [إبما » أن هذه 
المؤسسات من أشخاص القانون العام وليستمن 
أشخاص القانون الخاص , لأأنه يتضسم م نأستقراء 
هذه التصوص من المشترع قصد فعلا فيبا إلى 
ش إنقاء مرفق عام مهنى للتجار , و برد فقط إلى 
[سباغ صفة النفع العام على مؤسسة خاصة لهم , 
ميك فى سبيل استجاع مقو مات هذه الأشخاص 
العامة من نصوص القانون والقرار المثمار إلا 
أن قف على الاشارات المميزة لها .هن بينثنايا 
"لك النصوص , خصوصاً إذ:ظهر أن الدولةهى 


التى أنشأتها لا الأفراد » وأن للدولة بصفة حامة أ 


العدوان الخاهس والسادس 5-6 السئة الخامسة وا لأربعءورن 


السكلمة الآخيرة قْ تنقليهها وإدارتما ٠‏ 


ومن حيث إن المنظمة العامة النى تقوم على 
إدارة هذه المراقق العامة المهنية » إنما نتخذ فى 
القانون شكل الغرف وف القرار شككل الا تعداد ؛ 
ويتكثمل هذه المرافقو صف الم سسة العامة ماح 
المشترع إبأها شخصية قانواية اتؤدى الغرض 
امخصص لها ؛ وهوحسما يبينهن تصوص انون 
والقرار المشار إإميا ؛ تمثيل المهئة لدى اأساطات 
العامة . ومن ناحية أخرى الاشراف على النظام 
الداخلى لتك اللهنة , 


والقاعدة الإدارية الآصواية الى تحكم هذا 
التوع من المرافق العامة أنها بأ تخضع مزبج من 
قواعد القانون العام 00 الخاص ؛القاعدة 
المرجهة لابينلا من أن نكر ين هذه المرافق 
ضع للقاثون الخاص ٠‏ هيما مك, تشاطما 
القاثون العام . 

ومن يق إن العلاقةالتىتر بط الموظف بالغرفة 
التجارية أو اتدادها امام » تدخل فى تظيمات 
كوبا ومن ثم أخضع هذه العلاقة كأصل 
إدارى مثرر لأحكامالقانرن الخاص ؛فهى علاقة 
تعاقدية ؛ ومن ثم يسكون الموظفون طرف هذه 
العلاقة . أجراءعاديينوايسوا مو ظفينرمرين, 

ومن حيث [إنه ولدّن صدر فيما بعد القانون 
(؟) ونشرف امن يناي ر/اهة ١‏ بإصدار قانون 
المؤسسات العامة ونصت المادة «؟» فى باب 
أصدار هذا القانون على أن : ٠‏ يعمل 0 
القوانين واذ رامم بقوا نين الصادرة لل شما 
مو مسسأت عاءة و تاظيمها فا ١‏ انق رم | كار 
القانون المرافق . » وهو ما يفهم منه أن هذا 
القانون تنظم | أحكاما عامة تسرى على جميح 


كد القضاء الإدارى 


م 


مجم م 22 


المؤسسات العامة » بل يلغى ماخالفها من أ<كام 
خاصة بإنشاء ناك 
المؤممسات ,”ا نصك المادة من هذا القأنون 
على أله : « تسرى على موظق المؤسسات العامة 
أحكام قاثون التوظف فيا ل يرد بش نه نص خاص 
فى القرار ااصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التى 


يضعها يي عباس الإدارة 6 )اوهو مأيفهم م أن 


وردثك بدوانين أ هرأ 


أ<كام قا نون التوظاف وهى أحكام مستمدة 
من القانون العام , أسرى بصفة عامه على دوظق 
المؤسات العاءة طالما لى يرد فى القرار الصادر 
بإنشائها أو اللوائح النى يضعها مجلس الإدارة 
مايناقص تلك الاحكام ‏ فول إنه ولب صدر 
هذا القانون وكان من شأنهشر يان أ-_كام قاثون 
الترظف بصفه عامة على «وظن ال مو سشات العامة 
فإنهو اضح أن نطاق هذا القانون الذى تدده 
الخطوط الرئيسية للخصائض الجرهر ية لدو سسات 


إلمامة الواردة به لامند إلى .المؤسسات النقابية أ 


أو المبئية » وهو الذوع الذى يترم على تجمع 
أشخاص أقر لها المشترع بالشخصيةالقانواية. هذا 
فضلا من أن التسكييف اقانو فى الذى جرى له 
قضاء مجلس الدرلة المصرى واف نسى لهذا الذوع 
من المرافق المهنية ذات الشخصية الممن, ية هو ألها 
شخص من أشخاص القانون المام يقوم ياب 
المؤسسات العامة الآو مية و الاقليمة ٠»‏ وعلى هذا 
الشسكييف تخر 3 لاشك الغر ف التجارية واتحادها 
عن 0 00 ب 3 أسنة باهو( إصدار 


در يا سسيماأ سيق ا بيان لحا م القانون 
الخاس,, 


ومن حيث إله سواء أكانتك الغرف التجارية 
واتحادها هو سسأت عافة مراسة حسيوا ترق 


هذه المحسكمة تشيا مع أتجاه المشترع المصرى » 
إذ 8_8 | هذه التمسية ‏ » أوكانت هده الغرف 
او تدادها أشخاصاً أفى القانون العام أ يماجرى 
4 قضاء مجاس الدولة الفرنسى والأصرى قَْ شأن 
ثقابات مون الدامين والمبندسيين 8 فإن علاقة 
قانون النوظف المستمد من القاثون العام إعمالا 
كم المادة وس وء من القانون «م إسنةباوة؛ 
الشار أيه 0 إل لخضع هذه العلاؤة لمشمما 5 
الأصل الادارى المقرر لأحكام القاثون ‏ الخاص 
و دن ثم كارن علاقة موظفيها مأعلاة» تدا قدية 
وتكون انام الختصة «الافصلؤ المنازعةالناشئه 
عن هله العلاقة فى الام العادية وأيس 
الادارى 


| (القضيةب ه» لسنة ١‏ اباهيأة السابقة) 


القضاء 
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1 من مارس 1557 


أ ميعاد : ستان يوما اس يوليسأ أعلىي» ترازناء 

ا على قواعد وصثعا 5 علاوة ل 2 مان : تأجيل . 
ساطة مقيدة . 

ب دعلاوة قع8؟ لسنة هة9١‏ بنظام هيأة 


الشمرطة لمم "؟ ومو" . كناب دورى رقم اشرق 
؟ من ابريل ١55‏ 


وف : موظ فاءه إحراء وتان : عقوبة ٠.‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ سح القرار الصادربناءعل قواعد وضعها 


ياس البو ليس الأعلى لأعمالما فى أحوال الحرمان 
من العلاوة الدوربة وتأحيلها ؛ لاثنةيدالدعوى 


0 


الإدارية . 


؟ - إذا أفصحت الجهة الإدارية عن أن 
سيب عسذور القرار المطعون فيه هو سبق 
إيقاف الدعي عه تبرعات بدو ن تصر يع » وكان 
هذا الإيقاف إجراء وقائيا وليس عقوبة» فإن 
حرمان للدعى من علاوته الدورية قبل التعرف 


فى الدعوى العمومية يكون الفا لإقانون . 


الى : 


من حيث إناطجهة الإدار يةتدفع الدعرى بعدم 
قبوذ| شكلا لرفمه| بمد سدّين بومامن من ,ولو 
0 تاريخ إخطار المدعى برفض تظليه . 

ومنحيث ٠‏ إن هناك كتابامرسلا إلى مدير 
أمن أسو ان قد صدر طيمًا لواقعه فى م#منبواير 
1دواء الآمر الذى يأتنى ممه [مكان إخطار 
اللدعى بالقرار فى ١‏ من يوليو ١501‏ ؛ يضاف 
إلى هذا أن اعتراف المدعى إلسأمه الإخطار 
برفض نظلمه فى م١‏ من يوليوسنة !> (ءلاممق 
تجرئته طاما أنالجية الإدارية لم تقدم الدايل النافى 
لهذا الإخطار في هذا التاريم . 


هذا إلى أن القرار المطدون فيه قد صدر بناء,' 


على قواعد وضعبا مجاس الووايس اللاعل لإعمالها 
فى أحوال الحرمان من العلاوة ا لدو رية ويا جيلباء 
وساطة الجرة الإدارية فى:طريقهذه ال واعدساطة 
مقيدة ومن ثم لا تتقيد الدعرى فى هذا الشأن 
بالمواعيد المقررة لاون فى القرارات الإدارية . 


رمن حيث إنه كل ما تقدم يكون الدفع غير 


القدان الثامئن والفنادسن عب الثة الخامية وال يموق 


سس يد 


صائب وجب رفضه . 


ومن حيث إن الادة ؟؟ من القانرن ؛مم 
لسنة هه4١‏ الخاص بنظام هيأة ااشرطة تنص 
على أنه ه: أستدق العلاوة الاعتيادية لاضباط 
فى أول مأيو التالى أضنى الفثرة المقررة من تاريخ 
التعيين أو ملم العلاوة السابقة 3 وبصدر يديه 
العلاوات قرار هن أ جاس الأعل للشرطة ل 
وننص الادة ب؟ على أنه : دلا ؟*وز تأجيل 
العلاوق الاعنيادية أو الأرمان ملم إلا بشرار 
من اماس الأعل أشرطة » . 

ومن حيث إن الجاس الاعلى شر طةةرر وضع 
قواعد معينة يطيقبا عند النظر فى منح العلارات 
الدورية أو تأجياها أو الرمان مها » توما 
الكناب الدورىرقم ١١‏ سرق فُْ “٠‏ هل إبريل 
سنه .1و | أخطرت 4 مديرياثت الآامسن العمل 
بمةتضأه رهذهااةواعد فى -- 

١‏ - بالنسية للجزاءات : خصر أكثر من 

خمسة أيام إلى عشرة :”وجل العلاوة ثلالةأشهر. 

خصم أ كثر من عثر أيام إلى خسمة عشر 
يومأ 0 :وجل العلاوة ده أشهر . 

خصم أ كثر من خمسة عشر يوما : حل 
العلارة دم سئة . 

الايقاف بدون ترتب شهر فأفل : تؤجل 
العلاوة ادم ساة . 

إذا زاد الايقاف ون شن : رم من العلاوة . 

١‏ ل بالذسية للتقارير ااسرية» أو متوسط 
بجموع التقريرين السريين الآخيرين أقل من ٠؛‏ 


أكثر من .6 درجة إلى أقل من .ودرجه: وجل 
العلارة دم سئة , 


كه التناء الإدارى 


اوم م 


فيل 


3 ٠ه‏ درجة إلىأقل من موذرجة :وجل بالخدم من الراقب ؛ وهذا الإجراء يم فى حق 


الغلاوة مدة ستة أشهر . 


من وه درجة إلى أقل «ن. *درجة : تؤجل 
الملاوةٌ لمدة ثلالة أشهر . 


ومن ديت أن تأجل العلاوة للدم سئة يكون 
طبقا لما تقدم. ذا وقع على الضابط جزاء بخصم 
أكثر من #سةعشر يومامنالمرئب » أوأوقف 
بدون مركب ادة شهر فأقل » أوكان تقريره 
السرى أو متوسط جوع التقريرين السريين 
الآخيرين فى درجة أ كثر هن 64٠‏ درجة: و أقل 


من 1و درعة 1 


ومن حويسك إن الجبة الادارية قدأنم حع عن 
سرب صد ورالقرار المطءرنفيه وهوسرق إيقافن 
المدعى مه تمرءات بدونت تصريج 35 1 


ومن حيث إن هذه الواقمة تخاصق أنه نسب 
إلى المدعى أنه جمع تبرعات يناه مسجد بناحية 
ساقلته.بدرن ترخيص ,و حصو لتلاعب فيهوقد 
حفق الموضوع إداريا وأوتف المدعى عن عله 
فى المدة'من ١‏ من نرفين ١504‏ [إى (8 من 
. فعاير ١+.‏ وأحيل التخقيق إلى النوابةالعامةؤلم 

بم التتضرف فيه بعد . ش 


ومن حنيث إن وف المدعى. فق المدة: المذوه 


عنها للسبب المشار [ليه هو إجراء وقائى قصد به. 


إبعاده عن حيط الوظيق ليكون التجقيق بمنأى 
عن المؤئرات والشبوات , ولا يمير الوقف فى 
هذا الخال هو الوقف الذى قصده الجلس الاءلى 
الدرطة والذى تضمنه اأسكتاب الدورى رقم ١‏ 

سرى لان مأعناءامجاس هو الرقف كعقريةأسوة 


المدعى بعد : إذ نوهت الجهة الادارية فى ردها 
على الدعوى بأن ما أسب إلى المدعى محل تحقيق 
النبابة العامة وم بتر التصرف فيه بعد . 

القضيه ١١٠١6‏ لمنة وكاق. برئاسةوعضويةالسادة 
الأسائذة أحد تهءى الببلاوى , وتمدعيد الموادسنين » 
وصادق حسن مبروك الستشارين . 


15 


٠‏ من مارس ةا 


مكافأة : مستخدم عن مدة خدمته بالوظيفة العامة 
بعد تأميم شركة ماركونىنق17؟1 أسنة 09و اءقزار 
جبورى 3 أسنة لهذا ائشاء مؤسستعاء سرون 
اللواسلات|اسلكية واللاساسكية م ١١‏ , قرارجبوري 
م#م ١‏ ةمه ووم علق 5" أمنة أ 0واا.ق 
٠‏ لسلنة امؤلاموا 

ب وقف : موظف »ء مرثيه مدة الوتف . 

حب #هويض : فصلتعسق »اق 550 أسنة 1 فؤ؟ 
بشأن موظق الدولة م ٠ 5/٠١1‏ قرارجبورى ١81؟١‏ 


سنة 5١‏ وا . أمر عال ١١‏ أبريل81١1.‏ 


المياد ااقانونية : 

١‏ - إن موظفى شركة ماركونى وجمالها 
قد أصبحوا من الوظئين العموميين لل وجب 
وضعهم على درجات » وتسحب أفدميتهم فبها 
إلى تاريخ حصوفم على صيتبات تعادلأومجاوز 
أول مروط الدرحة التى وضمواقيبا» ويطبق 
التوظف الأحكام والقواعد التى نظمها . 

ويستحق موظف الشركة مكافاة وا 
للدادة الأولى من القانون"السبة 165٠‏ بإصدار 

م ١٠‏ مهالا ) 


1 


قانون التأمين والمعاشات باعتبارهفىعداد موظنى 


الدولة 37 تأمير الشركة . 


؟ س إذا كان وقف الوظف قد اتخذ 
كإجراء وقالى ريما م عله من اتخدمة حهاية 
للوظيفة العامة » وكان لقرار الوقف مايسوغه» 
فإن قرار الوقف يكو نْ سلها مشروعا ؛ ولاق 


للنوظلف المطالبة راتيه قفن مام الوقف 8 


ساس بقاء الوظافى ف الوظيفة وضع شرطى 
و بصلا ديه للموض أعيا” نه وهو أدر 
| ماضم اتقذبر المسكو مة ؛ فتفصل من ثراء أصبح 
. غير صالم ‏ ما دام ذلاك قد تم بالششروط ووثقا 
للا أوضاع التى قررهاالقا نونو بخير إساءةاستعيال 
السلظة 1 


لمكم الفقرة الساوسة “دن لادة /إا ١‏ منقانون 
.اليوظف »؛ إنه كر ن قد صدر مطابا لأحكام 
. القانون 
المارء : 
ومن حيث [له صدر القانون رقم ١117‏ لسنة 
١161‏ بالإذن لوزير المواصلاث فى التعاقد مع 
الحارس العام على أهوال الرءايا البريطانيين 
والغر .ين والاستراايين على «وجودات ششركة 
الممريةء ( أشرة إبريل منة وول ص «-و) 
نص فتمادةه لأثانية على أن عوك إلى مصاءدة 
تلغرافات وت ليغر نات جمهور بة مصمر بأداء الخدمات 


امتعصدعات تمصي سمي ماس سس سود ص د نح 


التى كانت تقوم ببا الشركتان سالفتا الذكر ؛ 
رذلك طيقا للنظام المعدول بدفى ششركة ماركونى 
راديو التارافية » وذلك إلى أن يصدر قرار 
ج#هورى بتنظيم هذا المرفق ؛ونصث المادة اأثالثة 
على أن يعمل به من نار يخم إصداره أي منم؟ 
م أبري! ل لامهةل ٠١‏ 

وقد صدر بعد ذللك القرار ري بقن 
أسنة بام ةا بإنشاءمؤ سسةعامة أشؤونااواصلات 
السامكية واللاسلكية» ونظمت المادة ١‏ منه 
كيفية معاملة موظق ودستخدى اطيأة فأجضعتهم 
للقواعد والنظي الخاصة بموظق وس تخديو عمال 
السكومة ؛ إلا أنها أستثلت مهم موظق إدارة 
المواصلات ااخارجية د شركة[يسئرن وماركوقى 
اأسسابة؟ مرت 5 إذ أخضعتهع لاتواعد افيه 
عليوم 1ك . 

وبا ريخ 2 من دلسمير ها صدر 
القرار اللمهورى. 1 أسنةمه؟١‏ بوضعموظقى 
ومستخدى وعال إدارة الأواصلات الخارجية 
فى درجات الكادر العام المنشأة لحم فى ميزانية 
هيأة المواصلات السلكية واللاساءكية عن سنة 


أمهة6رلك نس ف المادة مم ميك على سريائه 


من أول يوليوسنة ,ه؟ (١‏ نشرة ديسمير مه | 
ص لهم 5 عست المادة التاسعة عشرةمن وذا| 
القرار على أن تعس أقدمية أعتبارية فى الدرجات 
الموظف أو المستخدم أوالعامل من تار يش نحصوله 
على مرتب يعادل أو يماو زأولميوط التي 
لتى وضع * يما 1 


ومن حرش إن المستفاد بو لاسر النندية 
أنموظق شركة مار وني وعماها فل .أصبحوا من 


1 الموظفين الحدوميين » وأنه يحب ” وضعهم على 


درجات » و تأسحب . في فأ إلى تاريخ 


ممكمة القضاء الادارى 


م8" 


خصوام علىمربات تعادلأو تجار زأولمربوط 
الذي رجة النى وضعوا فيها » ويطيق عام كأثرمن 
آثار إعمال المادة ور . الاحكام والقواعد الى 
تقلدها قانون التوظاف ؛ وكان يأزم بالثالى وضع 
المدم ى على إحدى درجات الكادر العام ويظل 
متمتها بهذا الحق من تأريخ قصله . 
وهن حيث إن المدعى صب فعدادموظق 
الدولة ‏ وأنسحب هذا الوصف عايه'من تأر يخ 
تأميم الشركة وتبيءتها لأدولة » وقد نصست 
اللادة الأ ولى من القانون م إسئة ١5٠‏ بإصدار 
انون التأمين والمعاشاث موظق الدولة المد نين 
على أن يسرى نظام التأمين والمعاشات الوارد فى 
هذا القانونعلى موظ الدولة , وقد نظ, هذا 
القانون كيفية وأساس حساب المكافأة لمن 
لا يستدق ممانما . 
ومن حيث إنه فلى هدى «اتقدم فإن المدعى 
يستدق أن يمنم مكافأة عن مدة خدمته بالهيأة 
مذ تادبيع تأميم شركة ماركوقى حى تار بن فصله 
طبقا لاحكام القانون وم لسنة ١41٠‏ ء وجب 
الحمكم_ له بأحقيتهفى إة تا هذه 1 سكاف ةمع إلزام 
الجسكومة المصروفات . 
وفيما يعاق يطلب الم مى الك له بجملة در آبه 
الذى م يضرف له عن مدة الوقف عن العملء التى 
بدأت ىم من إبربلسنة وه( وأتبت ١4‏ 
من يوليو سنة ١4-5‏ بقرار الفصل . 
من الاطلاع عل الآر اق 
على ماسيق إيضاحة ف أنه اا أسفرت ريات 
ملكتب الآمن من أن المدع ى كان يقرم مكتابة 
تقارير ادر شركة ماركونى ال_يطانية عن الحالة 
ف بلاد ورأى الممكتب لذ كور عدم إ[عادته إلى 


لض “من حيث إنه ايت 


:العملا أفادا مكتب يأنالجهات! ا رأ تعدم 1 


الموافقة عل إعادته إلى العمل مراعاة لمصاحة 


الآمن ' فقداستطلعت هرأة المواصلات ااساءكية 


واللاسلكية رأ ىإدار الفتوى والنشريع نحوفصل 
المدعى من الخدمة » فأشارت إدارة الفتوى على 
الميأة بأن نتنوذ لإا ءات التأدينية المعتادة 
7 اء بالطر يق التأديبى أو بغير الطريق التأدبى 
أو إيقافه عن العمل بالآداة القانرنية السليمة . 
فأصدرت الميأة قرارها بوةف اله عى عن العمل 
العدل 3 اتخذت الإجراءات امؤدية إلى فسله 
من الخدمة بغير الطريق سماق الوقا ع على النحو 
المتقدم أن شاف الدعى عن العمل إنما 7 
كإجراء وقائى ريما يتى فصله من الخدمة 
حماية للوظيفة العامة . هذه أخاية النى تمثلت آخر 
الأمر فيا وقع على المدعى من جزاء وصل إلى 
حد اافصل من ال1دمة عن غير الطريق التأديى. 
وكان لقرار الوقف ما يسوغه ؛ حسما أسفرت 
عنه التدربات ,أن كان فى استمرار المدعى ماما 
بالعمل [ض رار با أصاحة العامة الأأمر الذىتثر خض 
جمة الإدارة فى تقديردمادام قدخلا تآرارالوتف 
من الإنحراف بالساطة . 

ومن حريث إنه إكل ما تقدم يكون القرار 
سلما مشررها ؛ 
ولاق بالتالى المدعى المطالبة براتبه عن مدة الوقف 
السلم المشروع الذى لم يود خلاله عملهالوظينى , 
وجب رؤض هذآ الطلب و إلزام المدعى مصرو فاته. 

وغن طالب المدم ى الحم له ما لغ عشرة 
آلاف جنيه ؟:موريض عن الهذرر الذى 1 


الصادر بوقف المدهعى قرارا 


ننيجرة فص اه تعسفيامن الخدمة دون سيب أومسو ع 
وف وقت غير لا/ق . ْ 
ومن حيث إن القانون٠ ١‏ راسئة رمو ابشأن 
نظام موظق لدو له فى الفرة السادسة من مادة 
٠‏ عنه قد رخص لالحكرمة فى إنباء م 
الموظف وذلك بغصاه كرسوم أوأمر جمهورى: 
ومن حوث إن القرار اجموورى ١م5١‏ لسنة 
الصادرف ١6‏ من يوليو ١551‏ نص فى 


ايل 


العددان الخامس والساوس ‏ المنئة الخامس والأريءون 


مادته الأولى على فص لالمدعى وآ خرمن الخدمة 
وقد جاء فى ديراج القرار مانصه ( بعد الاطلاع 
عل القائرن 9١١‏ لسئة هو( بشأن نظام موظق 
الدولة ) وقد جاء القرار خلوا من الاسباب النى 
بى عللها قرار افصل , 
ومن حيث إن أرار الفصل على هذا الوجه 
قد صدر بناء على الرخصة التى منحها المشرع 
للجهة الإدارية فى أن لها الم من فصل الموظفين 
بغي الطريق اتأدبى »دو نأن سكون حتماعلها 
أن تفصم عن أسباب هذا القرار ولاشك فىأن 
للسسكومة الحق فى فصل الموظفين بغير الطريق 
التأدبس وهو حق أصيل ورده إلأسامين :الأول 
لضن وهر إشراف هيأة المسكومة على سير 
المرافق العامة علىالوجهالذى حقق المصلحة العامة 
والثانى نشر يعى يقوم على ماقررنهالقوا نينا متلغة 
منذ الآمر العالى الصادر فى ١١‏ من [بريل مئة 
ورين حت القانون ١٠م‏ لسئة ١و4و١‏ بشأن 
نظام موظف الدوةفىالمادة السابق الإشارةإليها. 
وواضح أن هذا الحق سجبه أنعلاقة الموظافت 
بالمكر مة علاقة تنظيمية تسكيها القوانين 
والوائح ؛ فمركز المرظف هو مركن قانوىعام 
يجوز تغريره فى أى وقى» ومره ذلك إلى أن 
المرظفينهم عمال المرافق العامة ,ذلك أن الوظيغة 
العامة هى رعة من الاختصاصات مولاها 
الموظف اصلحتها المرفق العام . ولا كافت الوظيغة 
السكليفاً لقانم بها . وهذا التكليف يتطلب من 
الموظف أن يسكرن صالحا للقيام به » فإن أبقاءه 
فى الوظيغة وهوردين بذا المذاط ب لبس 


حقا ينبض إلى هرتبة الحقوق الدستورية ولا. 


يقأس على حق المالكية مثلا؛ بل هو وضع شرطى 
منوط بصلاحيته للتووض ,أعباء الوظفية العامة 
وهر مر ضع اتقدير الح-كومةالقوامة على سير 


المرافق العامة . فتفصل من ثراه أصبح غير صا 
وذلك دون الاحتجاج بأن له أصلاحقاله فاليقاء 
فى الوطيفة مادام ذلك قد نم باأشروير ووفتا 
للاوضاع البىقررهاالةائرن و بغير إساءةاستسال 
السلطة» مستهدفة المصلحة العامة . 
ومن مث إنه على هدى مائقدم وقد صلوني 

القرار المطمون فيه إعبال الحم المَرة السادسة 
من المادة ب0. ١‏ من التوظ ف أنقرار الفصل يكون 
قد صدر مطابقًا لأاحكام القائون » وبالتالى.لم 
تر تكب الجهةالإداريةخطاأ يستوجب مساءلها, ' 

و من حبيث [له سكل ما تقدم بكر نطاب المدعي 
الحسكم له بتعريض عن الضرر الذئى أصابهنتيجة 
فصله غير قائم على سند من القانون يحب رفضه 
مع الزامه المصروفات . 

القضية 5م" أنة ١١‏ فرئاسةوعضوية السادة 
الأسائذة أحد فرمى الببلاوى » ويد عبدال+واد حسين 
وصادق حدئ مبروك !استشارين) 
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١45 من مارس‎ ١1 


كدف طبى : طبيب » محققه من شد_خصية المالوب 
الكشف عليه , متشور 79 لسنة 1565 عاق 41و 
آسنة ومحاق 5١٠١‏ ألسئة ذوف١‏ بشأن موظنالدواة 
م 09 ء موظف قيامه بنفسه بالعمل المتوط بهء 


المبدأ القانوتى : 


من واجب الطبيبأن يتحققمن شغصية 


الطلوب السكشف عليه 6 فإذا هو لم يتحقق من 


شخصيته فإله يكون قد ارتكب ذنبها إداريا 


يستوجب مؤاخذته تأديبيا » إذ ينعاوى على 
إخلال بواجبات وظيفته ؛ وما عليه من تأوية 
عله بالدقة والأمانة . 00 ظ 


>كمة القضاء الإدارى 


فضلاعن أنه يضيم الثقة الواجب توافرها 
فىالأوراق المقدءة من القومسيون ااعلى . 

اللي : ش 

من ححيث إنه لمرتحةق فعلامن دسي ةالمطلوب 
الكشف عليه طبيا ٠»‏ ده ى واقعة تلشكلذنا إداريا 
يستوجبمؤاخذ:»تأديميا إذتتطوى على إخلال 
بواجبات وظيفتة وما يحب من تأد رقع له بالدقة 
والآمانة ؛ ذلك أن الإهمال والتقصير فيالتحةق 
من شخصية المطلوب االكشف عليه فضلا عن 
أنه يدل على الإخلإل بواجبات الوظيفة ١‏ ذإنه 
يفقد أيضا الثقة فىالأأوراقالمقدمة من القومسيون 
الطى الواجب توافرهافما . 

ولا إعتداد بما حاو لالمدعى من دقع مس ؤ وليته 
غن هذهالخالفة من أنه تحةّق من شخصية المطلوب 
الكوف عليه مع زءيله ذلك أنه لم يثبتءن 
الأوراق عدة هذه الواقعة وقد كان الارص فى 
تأدية عمله ممت عليه أن لا يستدبقول ز مياه لاحتيال 
أن يكون هذا الاخير قد أهمل فى أداء واجيات 
وظيفته » ول يتحةقمن شخصية المريض ؛فضلا 
عن أن المادة بن من قانون التوظفت وجب على 
الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط بدءوأن 
يديه بذمة وأمانة ؛ومنثم كان يتعينأن يتأ كد 
بنفسه من أن الريض هو اشخص المطلوب 
' ادف عليه وإذ استخاصت الإدارة من هذه 
الوقائع اتتناعها إدانة المدعى استخلاصا سائنا 
صوغ النقيجة التى انتوت [لا فى القرار الصادر 
بمجازاته » ومن ثم يكون القرا رامذ كور قدقام 
على سلية الصحيح وصدرسليا ومطابقاللقانونء 
وبالتالى تسكون الدعوى الهااية بطلب إلغائه غير 
قائمة على أساس سلمم حقيقة بالرفض . 

ومن حيث [اأه لا اعتداد يما اول به المدعى 


دفع مسؤوايته عن الخالفة النى تضمئها القرار 


نارق 


المطعون فيه . من أنه لم بعل بالمتشور بن اسئة 
155 الذى يقضى بوجوب التأكد من شؤمية 
الموظاف أر العامل الطلوب توقيع الكشف الطى 
عليه عو ذلك بالاطلاع على بطافة»ه اأشخصية 
خصو صا وقد أصبم نظام تلك البطاقات نافذاء 
لا إعتداد بذاك لآن المأشور سالف الذكر لم 
إستددث قاعدة جديدة لى شأن ضر ورة االتسقق 
من شخصية المطلوب الكشف عليه طبيا » وإنما 
كأن القصد منه ألا يعتد اللاطباءفى إثبات ثؤعية 
المرض إلا بالبطاقة الشخصية » تنفيذا لاحكام 
القاثون ١م(‏ لسئة هوور بشأن البطاقات 
الشخصية . وقدكان فى مسكنة المدعى فحالةعدم 
وجود بطاقة شخصية مع المدعى . أنيطاب منه 
أن ,ثبت شخصيته بأى طريق منطرق الإئدّات 
القى يطمئن إليه| المدعى » ولمكه ل يفعلوا كن 
١‏ على حد قوله بما قاله زميله ااطبيب . ومع ذلك 
فقد راعت الإدارة عند توقيعبا الجزاء الماعون 
فيه [حتهال عدم علمه ممذا المثشورء أو اطءثيائه 
إلى قرل زميله المرحوم . 
' القضية 5١4‏ أمنة ١١‏ ق . رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة أحمد فومى الببلاوى ويد عبدالجوادحسين ولطق 
جيب عيداش ااستشارين . 


١ 51/‏ 
من مارس عكوةا 


| _دعوى : خصومةإدارية , التهاؤما » ترك تسليم 
الدعى عايه بطليات الدعى » قبامه, انهاؤه . دعوى 
إلناء» ق ه١5(‏ لسنة دديا بتنظيم عاس الدوة م6 
4لا ؛ مرافمات مم 08" و؟ا” ولاسمر. 
ب إ كراه : دعوى - تنازل » إرادة سادهاء مهديد 
بطر محدق وشيك الوقوع . 
المبدأ القانوتى : 
١ك‏ الازعة الإدارية وأو كانت طعنا 


بالإاغاء » فى خصومة قضائية مهاطبا قيام المزاع 


هل 


سس سس سمصحية .لس 


الأىهوجوهرها 4 وامثمر اره بين طرفها 01 فإن 
هى رفعث مفتقرة إلى هذا الركن » كانت هن 
الأصل غير مقبولة 4 وإن فى رفعت مستوقاة 
إيامء ثم فقدته فى خلال نظرها» أدسث غير 
ذاتموضوع 3 ووحب القضَاء يأعثبارهامنسهية: 


لا فرق فى ذلاك بين دعوى الإلغاء وغيرها : 


» - تازل الدعهى عن دعواه ببعطله ماقد 
يتذرع 4 الدعى دن أله وقع بغير اخثياره 
اسكى تعدل الوزارة عن قرارها الباطل بإنهاء 
خدءته . لأن هذه الخاصة فى صورنها لا ترق 
إء ربثة الإ كراه الذى يضخط على إراذته 
فيسأمها حرية الاختيار» إذ لا ترق إلى مرتبة 
العهديد مخطر حدق وشيك الوقوع على الس 
أو اجنم أو الشرف أوالال ؛ وهومن الجسامة 
المدعى رهبة لضبغط على إرادته فتفسدها ميث 
مجمله مسلوب الإرادة لا حرية له فها اخقار. 

١ : سكير‎ 

ومن حيرثك إنه ساق المحكمة الإدارية العلا 
أن قضت فى القضية ووه أسئة ا ق مجاسة ١‏ 
من وشير 00 4615| أنه من الاأسليات ىُْ دم 
القانون الإدارى أن المذازعة الإدارية ولوكانت 
طمنا بالإاغاء ٠‏ هى خصومة قضائية مناطها قيءام 
النداع الذىهرجورهرها 0 وأستمرارهبينطرفيها 
فإن هى رفعت هدتفرة إلى هذا الركن كانت من 
الأصل غير مقبولة ؛ وإن هى رفءث متوافرة 


العددان الخقامس والسادس - السنة الخامسة والأربدون 


عليه ثم أفقدته خلال نظرها أصبحت غير ذات 
موضوع » ووجب القضاء اعتبارها مثتهية : 
لافرق فى ذلك بين دعوى الإلغاء ودعرى غير 
الإلغاءء آنه ولئنتميزتدعوى الإلغاء,أمم,اخصومة 
عينية تقوم على اختصام القرارالإدارى وأن الم 
الصادر فيها بإاغائه يعدمه وبذه أاثابة يكون حجة 
على الغا سكافة بيادعوى غير الإلغاء ؛:وهى خصومة 
ذائية كر نللحكمالصادر فه| حجية أسبية مقصورة 
عل أطرافه » إلاأنكلا الدع بين لا تر سان عن 
كرنهما خصومة قضائية ميناها ‏ كم ساف الول 


قوأم ااذراع واستهراره ١‏ 


ولذا فن المسام فى الفقه والقضاء الإدارى 
الفرتسى أن المنازعة الإدارية ولوكانت طعنا 
بالإلغاء قد تنتهى بالترك أو بتسليم المدعى عليه 
للمدعى بطلبائه ؛ متى توافرت اأشروط الةانونية 
المطلوبة » وينتج الترك والتسليم أثره فبا فى 
الحدودالتى عينها القائون حسب ماإذا كان الترك 
منصيا على إجراءات الخصومة فقط كلها أوبعضها 
أوكان تنازلا عن المق المرفوعة به الدعوى أو 
الصادر به الحكم ؛ وحسب ما إذا كان سايم 
المدعى عله للندعى هر تسليا يكل طااته أي 
بعضها ؛ أو تنازلا عن طريق أو آآخر من طرق 
الطعن فى الحم الذى يدر ف المنازعة , وأيا 
كان مدى الترك أوالتنازل أوالنسليم . فن المثلم 
أن مبمة القاضى عندئذ لاتعدو أن تتكون [ثياث 
ذإك زولا عل م القانون فى هذا التصورص » 
دون التصدى للفصل فى أصل النراع الذى أصبح 
غير ذى «وضوع . 


ب ف الفقّه والقضاء 


| وإذا كان ماتقدم هو السام 


ع1 العضاء الإداريى 


فاح 


الفرامى بغير ورود نص خاص ف هذا |اعنأن , 
فإنه يكون أولى بالاتجاع فى مصر إذآ حاات المادة 
وبا من القَانون مكر أسنة مهو فى شأن تنظيم 
مجاس الدولة إلى تطبرق أحكام قانون المرافعات 
فا لميره فيه نص خاص . وقد :كام هذا القانون 
فى اللواه من م.م إلى ؟١م‏ عن تر كالاصومة, 
وعن النزول عن الحسكم 0 وعن الحق الثرت فيه ع 
؟ تكام فى المسادة بام عن عدم جواز الطمن 
فى الحمكم من قبله : فقرر أحكاما تعتبر فى الواقع 
من الأأامر ترديدا لتلك الصو ل العامة . 


ومن حيث إن تأنون المرافعات حدد فى الادة 
م.م منه الطرق التى يرك المدعى قبا الخصومة 
وذلك حتى لا بكون حصصول ترك أو عدم 
حصره عل نواع تفرع عَنْ الراع الذىئرفعتب 
الدعوى به ؛ ومن بينهذه الطر قأن يبين التارك 


صراحة ف هذ كرة موقع وايها منه أو من وكيله 0 


مع [طلاع 000 عابها ٠‏ 
ش دم ددن القانون ميعادا اترك ال مدعى خصو مدّه 
أومن ثم يسكون من حدقه ذلك فى أى رقت إبتداء 
من تاريخ المطالية التهدائية وهماشرة الاعرى : 
حى صدور حك فاصل ف ور ضوع الخصومة 1 
بيد أنهتطييقًا لقاعدة أصرلية قننهاالقانون المدى 
هى جواز عدول العارض عر عرض قبل أن 
يقبله الطرففى الأآخرتى , يتكون للتارك أن يرجم 
فى تركه الحاصل منه عن أحد طلباته . هال يبله 
الخصم الآخر 0 أو تقذى الحكة 4 . وعبى 


ذلك إذا قبل الخصم التنازل ؛ القيك ابه الخصم 1 


' المتنازل أو التارك ؛ ولا قبل منه التحال من 
عرضه التتازل أو التررك , ١‏ 


ومن حوث إن المدعى أعطى الوزارة فى 4م 


من توفمس سئة .15( /نازلا صربما عن دعوام 
وأطلعت عليه الوزارة وقيلته بدايل أتها نفذت 
الشرط اإذى عاق المدعى تناز عليه رهوإعادته 
إلى العمل » فلا تمدو مهمة القاضى إ/بات هذا 
التناز ل درن التصدى للفعل فى موضوع المنازعة 


ّ العيلية المعروضة)» بعد أن أصبيدت غدير 


ذات موضوع . 


ومن حيت إن المدعى ولأن عدل طلبه بماسة , 
١‏ من مارس سئة م45١‏ إلى أحقيته فى ارتب 
عن المدة من تاريخ إحالته إلى الماش ححى 
إعادته إلى عمله » وائن كان هذا الطاب مرتيطا 
بالطلاب الأول أرتياطاجوهريا لأمبمايقومان على 
أساس قانونى واحد وهو عدم ثرعية القرار 
اللطعون فيه » إن الثنازل المقدم مئ الوزارةالمشمار 
إليه يتضءن التنازل عن الطلبين مهاء وضصاطلب 
الإلغاء المرفوع ,ه الدعوى؛ وطلاب المرئب القائم 
على التعريض الذى يعدل المدعى طليه إإيه . 
ومادام أن هذا اأتنار ل ربط الطرفين بالتزامات 
متبادلة ؛ فهر المسآند المؤثر فى الدعرى سبم.ا 
وموضوعا وف أثيات المحكة له إنها الخصومة 
فى الطلب الأول الخاص بإلذاء القرار المطعرن 
فيه ؛ بعد أن أصبعدت المنازعةغيرذات «وضوع 
وعدم قبولها فى الطلب الثانى الخاص بالمرتب 
على امن التعويض عنه : إذ أن التنازل يتصب 
فى الواقع من الأآمر على المطالبة به بصفة هامة 
وهو مايتضدن التنازل هن المنازعةفيه » ماجممعل 
الدعوى الى ثر تفع وعد اغا مانو سد أن 
أصبيم اق المتنازع عليه غير ذى مو ضوع . 


ومن حيث إنه لاعتداد با يتذرع 4 المدعى 
لإبطال هذا التنازل من فساد إرادته ,؛ للم 


م 


اشع باختياره بلكان مسكرها عليه , لتعدل'أوزارة 

عن قرارها الباطل إنهاء عدمته ‏ الا أعتداء 

بذاك. لآن مذة الخاصة فى صورتم الاترف إلى مرثية 

الإكراه الذى يضغط على [_ادته ويساما حرية 

الاختيار نهى لاترق إلى عرابة العديد غطر 
حدق وشيك الوقوع على الس أو الجسم أو 
الشرف أر المال؛ ومن الجسامة بحيث ببعث 
غير حق فيدن هرق مثلحالة ادعى رهية ”صخل 
. على إرادته فتفسدها يحيث تمجعله مسلوبالإرادة 
لاحرية له فيما اختار خصوصا إذاراغى أنمزايا 

المدة التى يعالب المدعى بقاءء فى الخدمة غلاها 
هى خمس سئوات وأثرها ايس بالجسامة الى 

تفرد بإرادته وثرسهها إلى حيث لاتار ومع 

أنه كان عتكما فى هذا الشأن للقضاء وصدر منه 

فعلا الحكم فى ذاتالمبدأ لمصاسته . 


ومن حينف إنه لا اعتداذ أيضا ما يذهب إليه 
المدعى من أن هذا التنازل يتضمن اتفافا على 
خلا ف المقرر فى القوانين أو اللوائح البوظافب 
من حقرق - لا اعتداد بذاك أيضا لأثنا بصدد 
فاعدة إجرائية من المتمين اللاخذ بها ولابسات 
“نازل المدعى » ولا يسوغ بمدئذ أن تخوض 
الحسكمة فى حث حرق المدعى الوظيفية و:طرق 
جاننها الموضوعى على واقّعة الدعوى على أنه 
ظاهر هن الرجوع إلى التنازل أنه فى جموعه 
سليم وليس من الااترامات المتقابلة به مانخااف 
القانون » سواء فى جانب المدعى بتنازة عن 
الخصومة العينية بالإلناء والقائمة فملا أو بتنازله 
عن المنازعة في الارتب النى قا مت عاماالخضومة 
الشخصية عنه كأثر لازم لتنازله.عن المطالبة به 
بصفة عامة أوفى جانب الوزارة بإعادته إلى 
1 الخدمة بها : : 


القدداةا لخامء الدادى ا الدنة الحاومة وال عون 


( القضية م؟لا أسنة ١٠١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة أحد فيمى الببلاوى , وق عيد المواد حسين 
واطق جيب عبد الله ااستغارين ) 


١3 
١ الى عن مارس عكية‎ 


أ حابعة : أستاذ 0 استقالة 0 قيودًا ل سعوي يا 5 
4ه لسنة م هذا بشأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية 
العربية العحدة مم 8م؟ و4 . وزيرساطته؛ مجلس حاهمة 

ب ل استقالة : سحيها قبل قبول الوزيره 


البدأ القانونى ؛ 


بين أن الخنص بتعيين أعضاء هيأة 
التدريس ف الجامعات هو الوزير ولا يهم فى 
الخالة الفروضة أن يكون الوزير وحده ؛ أم 
الوزير وماس الجامعة » باءقبار الأول سلطة 
تصديقية على كر ارات الثانى . إنما اذى يهمأن 
ماس الجامعة لا ييخقصس وحذه بتعيين أعضاء 
هيأة التدريس ف الجامءات . فتصرفه فى هذا 
الشأن إما إجراء شكلى لازم لمسدور قزار 
الوزير بها وإدا رامن سل لأمركزية ماق 
على شرط موقف هو مصادقة الوزير عايه . 


وممتى ذلك أن الوزير هو الذى يمختص 
بالتمبين » وبقبول استقاة هيأة العدريس فى 
الجامعات » لأن الحتص بالتميين هو الختص 
بول الاستقالة » وامهاء الخدمة. 


ا عضوهياًة الؤدريمن اسدقاليه 


ك1 القضاء الإدارى 


1 قبل قبوفا من الوزبر أللخقص 14 ذافىي إ-قاط 
سب القبول 04 8 لال بعدهة ابظر الاستقالة 3 
24 : 


ومن حريث إنه لماكان طاب الاستقالةهوركن 
السب فى قبول الجهة الإدارية لماء فإنه يتعين 
لصحة القرار بالقبول وإنهاء الخدمة » أن يقوم 
الطلب لين صدور هذا القرار . وعلى ذلك 
يتعين أن نقف على اص بإصداره قاثوناء 
وهل هو من احرة اس الجامعة وحده :أممن 
ناحية أشرىالوز يروحده.أمالائزان معا باعتبار 
الثانى ساطة تصدبقية الأول . 


ومن حيث أنه يتضع من الرجوح إلىالقانون 
مر لسنة ممور فى أن تنفايم الجامءات فى 
الجمبورية العربية المتحدة » أن المشرع لم يضع 
'نظيات بعين فيه [نختص بقبول طلب [إستقالة 
أعضاء هيأة التدروس ف الجاممات . 


ومن حرث إنه بطح من الرجوعال القانون 
ما أسنة هوهر المشار إليه » أن المادةم ع منه 
هدرت على أن بعين وذير الترب.ة والتداء أعضاء 


هيأة التدريس فى الجامعات بناء على طلب مجلس . 


الجامعة يعيك أخذ رأى مجلس المكلية و القسم لقص 
ولشترط مرافةة اجا س الاعلى لاججامءات عل التعين 


فى وظيفة الاستاذ ذى المكرس » ويكون التعيين" 


كا تنص المادة خم منه على أن ضختص يملس 
الجامعة بالنظر فى الآاءور الأنية : 
تعري نأعضاء أن الندرإس بالجامعة 1 


وماحهم المهمات العلبية . , 
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وعلى ذلك بين أنالغتس بتعرين أعساءهيأة 
التدريس فى الجامعات هو الوزير» ولام فى 
المالة المعمروضة أن يكون الوزين وده أم 
الوزير وامجاس باعثيار الآول ساطق #صديفية 
على قرارات الثانى؛ [نها الذىبمم أن مجان الجامعة 
لا تخاص وحده باميين أعضاء هأ الندِر يس فى 
الجامعات فتصرقه فىهذا الكأن إما.إجياءشكلى 
لازم لصدور قرار الوزير به.» وله! قرار من 
ساطة لا مركزية معاق غلى شرط موتف هر 
مضادقة الوزير عليه . ومنئى ذلك أن الوزير 
هر الذى مختص بالتعيين إمالانه الساطةالرحيدة 
به وإما لآنه ساطة تصديقية عل 'قرزازات مجلس 
الجامعة فى شأنه . وتطبيقا 'لليدأ 'اللتقلام يكون 
الوزير هو انختص بقبول اشنهاة أنضاء هيأة 
اتدريس ف الجامنات , لآن المتضرة' بالتعيين 
هر الغتص يقبول الاستقالة دإناء الخدمة يا 
بنيق القول:: 0 


ومن ححيث إنه تأسيسا على م إقدم ش بدينأن 
المدعى وقد #باستقااته > من مأرس ١‏ 1 
نما يكون قد سحيها قبلقبوها من ألساتأة الخ تهسة 
بهذا القبول وهو ما يمنى إسقاط سيب القبول 
با لم يعد بعده محل (نظر ها وتفسير ذلك أن 
سحب ظاب الاستقالة وقذ قدمه ادع ى الوزيو 
في ؟ من مارس ١و١‏ فأثشر عليدا بإحالته إل 
مدير الجامعة فى ١١‏ من مارس 151 !مع كتاب 
الجامعة الخاس ما ماني أن الوه ذير امتنع 
عن إصدار القران بقبولكاء إن كان هو الختص 
الوحيد ما بعد أن سقط شيب القبول! بسحب 
المدعى طلية وما يعى او'اعيّرنا الوزاير ساطة 
٠‏ تصديقية أقرار مجاس الجامعة فض الووز بر ضمنا 
|. اتديقى عليم ماده إل الجلس يخ كناب سحب 
( 15 ا عه ) 


1 


الإسنةالة وفمًا 0 المادة بم منالقانون ىم ] 
لسنة ,مهو( المشار إليه وهو ما يؤدى إلى عدم 
نفاذ قزار مجلس الجامعة بقبول الاستقالةو إعدام 
قراره فى شأنها من يوم صدوره ويتعين عليهإن 
رأئ نظر الطلب ثانية . أن بعيد هذا النظر فى 
جلسة مقلة؛رهو مأكتتع عليهفى الا المعروضة » 
بعد أن سحب [اادعى إستقالته » وسةط بالثالى 


سيب قبوذا . 


الجامعة أعاد 
هرضش الآمر عليه يجامته الماعقدة فى ٠١‏ من 
ونيو ,تور فقرر أولا: أن الاستقالة ته 
مةبرلة هن ناريج قرار مجاس الجامعة من غير 
١ج‏ د لعرانات ىوس لل الي ال 
اطلبه يحب الاستقالة بددأن قيلها مجلس الجامعة . 


وهن -ويث إنه ثأبت أن ياس 


ثانيا 0 ! سك اجا س بقراره 0 بقيول 
الاتقالة من تاريخ قرا الجلس 


نالا : : تسوية ما حص عله بالريادةعاستحق 
من مفاش تحتى الإنتهاء من أعمال الامتدانات 
على أساس أن الفرق الذى يتقاضاه يعتبر مكافأة 
فى مدة عمله . وتنفيذا لهذا القرار أخات كاية 
المندسة المدعى من عمله فى. ؟ من بوليو ١951‏ 
فنظلم الماعى إلى السيد الوزير من هذا القرارف 
#لامن برايو ووو ولكن قرر ججاس الجامعة 
ر فض النظال > بحل المنعقدة فيم هنأ كتربر5ةر 


ومن حيث إنه يأن بعد التسليل القانرق 
السابق , أن الوزير هو 1لختص بآ.ول [إستقالة 
المدعى سواء كان اغتصاصه منفردا أوتصديقيأء 


ارهر لم يقبل [سمّة|4 المدغى أو يصدق عإقبول 1 


جل الامة لوطلرد ينها ؛ يأن عدن لاسا 


العددان الخامس والسادس - السئة الخامسة والأربعون 


إنما أصدرقرار ,الأول فى 8+ منفبراير 19451 
بقبول استقالة المدعى فى صورة قرار ابتدائى 
تحت شرط واقف هوتصديق الوز يرعليه » وأن 
هذا القرار صار معدوما منذ رفضه الوزيرضمنا 
بإعادته إلى الجاس 
استقالته,ء وفعلا م تنفذه الجامءة هذا السبب؛ 
فلم يردأ أثرا فى إنباء خدمة المدغى فى أى رقت 
ومن ثم “م ذا كان للبدعى أن يطعن عليه » بعد أن 


مع كتاب المدعى سحب 


وول ميدأ وجوده القانوق 2( رفض الوزير 


التصد اق عليه 8 


ومن حيث إنه ترتيا على ماتقدم » يتكشف 
ة_ار مجلس الجامعة الثانى فى. لاهن يوايو ١151‏ 
على أنه القرار الحقرق الذى قبل [إستّقالة اللدعى 
وأنبى خدمته عدما أثره فى «ركز المدعى فى 
الرظيفة العامة ذلك أن مجلس الجامعة عدل 
فيه إرادته المأزمة من إرادة أبتدائية تاج إلى 
تمديق الوزير إلى إرادةإتهائية بإحداث لامر 
القانوتى » وهذا التعديل وإن أخفاه المجاس تمت 
سثار تفسير القراز الأول إلا أنه ستار تفضحه 
الحقيقة النى تنطق بها عيون الأوراق » فا كان 
القرار الأول فىهذ! الصدد غامضا أوميوافيستاج 
من املس ف قراره الثانى إزالة هذا الغموض 
والإمام إئا كان القرار الأول فىهذا الصدد 
واضحا ومن ثم يكون امجاس فى قراره الثانى 
قد وجه إرادة جديدة لا مالة ‏ بإحداث أثر 
إنتهانى » هو قبولالاستقالةوإنهاء خدمة المدعى 
وعلى ذلك يكون قرار امجلس الثانى فى ٠٠١‏ من 
بونيو (145 قرازا جديدا: بإحداثهذا الآثرء 
وليس | أدل على ذلك من أن الجامعة لم تحققه إلا 


95 دوز اقزر در اناا 


عكمة القضاء الإدارى 


ومن حيث إله يتحدد عل التأصيل السابق 
القرار الذى يتعين توجيه المدعىطعنه إليه وهر 
القرار التنفيذى الصادر من مأ سالجامدة فى ٠٠١‏ 
من يونيو ١951‏ وهر ماقام المدعى به فعلا 
بهذه الدعرى المرفوعة بطلب إاغائه فى ه؟ من 
سجتمير 1951 ٠‏ 


ومن حك إنه اباط هذا القرار نحت الرقابة 
القضاءئية ينضح عم لا يدع عالا للك عدم 
مشر و فيه آنه : أولا : إعتدى على اختصاص 
الوزيرف مسائلةبول إستقالةو[ماء“دمةأ عضاء 
هيأة التدريس فى الجامعة ونزعهذا الاختصاصس 
من الوزير - مثفردا أوتصديقيا ب إلى اس 
الجامءة وحرده . 


رك 
برنيو 43 بعد أن كان المدعى قد سحب إستةااته 


: حدر القرار فاقد السيب ىُْ ”٠‏ من 
فى > من مارس 1431 » ومن ثم يكون القرار 
باطلا وعدين القضاء بإلغائه مع م يترنب عل هذا 
الإلغاء من آثار مثرتبة على إعادةالمدعى إلىعمله 
بأثر رجعى من تاريخ إخلاء طرقه م الخدمة 
واستدقاقه الحقوق كافة التى برتتها القانون 
اعتيارا من تاريخ [تهاه خدمته بقبول استقالته 
حوى صدور هذا الحم بالإلغاء مع [لزام اج 
الإدارية المدعى عليها المصروفات . 

ألقضية ١١٠٠‏ أسنة هاق رثاسة وعضوية السادة 
الأسائذة أحد فهمى الببلاوى »وعد عبداطواد حم ين» 
٠‏ واملق نميب عبدات الستشارين : 
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من مارس #ااية | 


؛ موظفوه » تأدريهم. لجة عليا 
للاشراف على عمليات استيلاء ولوزيم . مرسوم م17١‏ 
لسنة ؟دؤام ؟ا وق ١؟٠١‏ لنة عه و١‏ . لانمة 
داخلية . ق7١‏ أسنة لإهكاق 4السة لأموام؟١‏ 
هيأة عليا للاصلاح الزرامى م١‏ قرارجوورى فى 
ف ١أأسئة‏ مهوامكو؟-١١ا‏ واولا 

ب إصلاحز راعى : هيأتعامة 5 تأديب و طنى إصلاح 
زراعى » فق 18١‏ أسنه ه9١‏ . قرار إداىاختصاس 


تمده عن جراتم وأحده 


55 إصلاح زراعى 


ع 
ح - جزاء تأدببى : 


١‏ الاختصاص بتأديب موظن اليأة 
العامة للاصلاح الزراعي » كان موكولا ليد 
للدير العام لاهيأة مقتضى التفويض الصادرٌ من 
السود العضوالمتهدب وعلى أ ساس اللائحة. الداخاية 
اميأ الصادرة فى عام 1684 » والتى تجدسيدها 
التشريعى فى القانون اس( اسعة 98( , 2 


وقد صدر بعد ذلاك القسانون لسنة 
إلى قيام مجلس إدارة الهيأة 
بوضم لاممة توظف ؛ وتصدر من الك نإس 
الجيوربة و تصدرهذه اللائحة إلابقرار. ا" 
الجارى أأفءو ل من 6” من ديسمبر 155٠‏ . 
وبذلك نظل آح_كام اللاتحة الداخلية 
الصادرة من قبل القسانون  ١*9‏ لسبة 0 
ازية اممو عل مو تانى الاسسلاح ف | فى الف 
الصايقة على الح من دإسمبر كر 00 


4 
5617ل ؛ الى أشار 


1 


أما فى الفترة اللاحقة على القسسانون4 51 
الجموائى7/1؟7 لسبة ٠5و‏ ! ؛ ؛ وه الفترةمن 

2 7 : 
"1 موضزار ومءة احجي امن د سمبر مكو“ 
نقد 0 القانون 3 أسنة وهو( »2 وعاتغفى 
1 اد الأولىمنه فيسل أحكام المو اد إلى 1١‏ 
١‏ غ0 من القانون ١7‏ اأسنةممها على 
يم موظؤ: المؤسساث وافيئات الدامة 0 ومنها 
الإصلاح الزراعى 


؟_ ب إذا كان القرار التأدبى قد صدر فى 
ال من ' سبتمبر 9 ؛ ؛ أىوقتء مريا نأ حكام 
لقانون لذ لسبة ماهوا » وكان مرب المدعى 
يجاوز 1 عشر <دمها شوريا » ويشغل وظيفة 
. ثيس ابت من 5( من سبتمبردهو! » فإن 
الساطة التى مخقنصس بتأدبية فى الك ةالتأديبية 
الختصة وليس الدير الساءلميأة الإسلاج 
الزرائق, 77 

والقرار الجمهورى ١10‏ اسنة 566وز 
اللائمة ألذاخلية لابوأة العامة للاملاح الزراعى 
لط السيد المدير العام لابيأة حق تأديب 
الوتفين ف الوظائئف الرئوسية » أى 
صدور 1 اللائحة لا علاك السيد المدير الما 1 لاميأة 
توفيع. الجزاءات على الدعى ولا يكون : مة محل 
للقو ل بأنه لا جدوى من إاغاء القرار مجة أن 
الإلفاء فى هذه الخالة يكون عثا غير مذ ازوال 
علزه . 


أنه بعك 


العددان الخامس والسادس ب السئة الخامسة والآر بعرن 


م س يكون القرار الادارى #الفا لاقانون 


بتعدد الجزاءات عَنْ حرم إدارى واحد 3 


ار : 

من حيث إن المادة الثائية عشرة من الأرسوم 
بقانون ولا( أسنة +وور الخاص بالإصلاخ 
الزراعى ٠::ص‏ عل أن 55 لف لنةعليا للاشر اف 
على عمليات الاستيلاء والتر زبع 
هذه الادة مقتضى انون +16 اسئة ععورء 


وثد عدات 


فخدرات الالجية العايا الإضلاح الررا عى حدق وضع 
لائحة داخل" تضهن الا<كام إلا ص دتعيين 
الموظفين وترةواتمر و نأديوم ؛وقدو'فقتالاجنة 


العلمأ على اللائحة الداءاية . . فى ؛١‏ من سبتمر 


4ه : وأشرت بالعسد .و منالوقائعا اصرية ' 


وقد'ضمنت اختّصاصات عضو اللجنة اأنتدب.: 


ذأعطته . حق تعيين الموظفين وترقيهم د قصارم 1 


بقرار سيب » وبعد إجراء تمقيق ٠‏ وشفضن 
الوظفية أو المرتبأوالوظيفة والمرتب معابقرار 
مسجب وبعدإجراء تحقرق» وتوقيعالجزاءات على 
الموظفين بالخصم من المرتب فيا أو زاد الجزاء 
على / أيام بقرار مسب وبعد إجراء تحةيق . 


وقد خوات اللا هة العضو الدب أنوفوض. 


المدير العام للهيأة فى هذا الاختصاص ٠‏ وبمقضى 
هذا التفويض أصدر السيد المضو المنتدبقرارا 
بابختصاص السيد المدر العام للهيأة بتلك السلطة. 


م صدر بعد ذلك اقانون ١7‏ لسنةم وو( 


محكمة التضاء الأداى 
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الاختصاصات القررة لاجنة العليا للاصلاح 
الزراعن مدق مدل هذا المار نبالتاون 4+ 
لسنة بو ور حمت تنارلت اماد ١١‏ المعدلة[نشاء 
هيأة عليا للاصلاح الزراعى تتمتع بالشخصية 
الاعتيارية وتباشر كل الاختصاصات الحددة برذا 
النس , ولاتتقيد ف أداء مهمتم| بالواعد المتبعة 
فى المصالم الكرمية » ويتولى إدارة اغيأة 
مجلس إدارة يشمكل بقرار من السيد رئيس 
الجووربة ريعد! اس لائحة تصدر هن رئيس 
امهو رية تتضمن الآ حكام الخاصة بتعيينالموظفين 
وترقياتهم و'أديبهم . 


ثم صدر القانون ١4‏ لسنة ومو | معدلا 
لاحكام القائرن ١1‏ أسنةمه؟! فى شأن تنظم 
النياية الإدارية.وا نا يات التأديبية :.ونصتالمادة 
الأولى منه على أنه مع عدم الإخلال عق الجهة 
التى ينبعها الموظاف ف الرقابة وفحص الشكارى 
وااتحةيق تمرى أحكام المراد من إلى ١4١1١‏ 
وباز من القانون ١17‏ اسنة مهو( على موظقى 
المؤسسسات والحيئات العامة . ثم نصمت على أنه 
يوز بقرار من رئيس اجهرورية أس:ثناء بءض 
المؤسسات واطيئات المشسار [ايها من تطبيق 
هذا الذاتون:. 


ونضت الادة الدانية على أنه تحدد بقرار من 
مجلس إدارة المؤسسة أو الهيأة أو الشركة أو من 
بتو الإدارة | دسب الا <وال ؛ من #تص 
بتوقيع الجراءات على الموظفين المدار [لهم فى 
المادة السابقة الذين لانجاوز مر آباتهم خمسة عشر 
جما شهريا » وبااتصرف ف الخحالقات التى تقع 
من امو ظفين الذن تجاوز مر اتوم هذا الج 
والنى ترى فيها الزيابة الإدارية حظالأرراق أو 


أن الالفة لانستو جب توقيع جز اءأشدمن القصم 


دن ارئب عن مدة لاتجاوز خمية عشر بوما 8 


وبإصدار رار الودفه عن العمل 3 


ونصت الادة السا»ءة على أن يشر هس ذا 
القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به هن تاريخ 
مره الذى ثم بالجربدة الرسمية فى ١1‏ من 
يداير 169( ٠‏ 


ثم صدرالةراراجبورى 98/١‏ أسنة ١1وا‏ 
باللاحة الداخلية للورأة العامة للإصلاح الزراعى 
نص فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة عشرة 
مئها على اختصاص المدير العام للهبأة ناهين 
الأوظفين فى غير الوظائف الركرسية وترقيمم 
و نقاهم ومنحهم العلاوات وتأديم, وإنهاء خدمتهم 
ونعا للنظم التى يقررها م#لس الإدارة . 


ونصت الادة الثالاة من الفرار على العدل به 
من تاريجم تشمره بجر ددة الرسمية وقدام النشر 


بالعدد 9و؟ فى 99 من دإسمبر 1951٠.‏ . 


ومن حيث [نه يستفاد من سرد المرا<ح سل 
التشريعية السالفذ كر ها أنالاخخةصاص بتأديب 
موظق الَيأة العامة الاصلاح الزراعى » كان 
موكولا السيدالمديرالعام للو,أةمقتضى .فويض 
الصادر من السيد العضو المنتدب . وعلى أساس 
اللائحة الداخلية للهءأة» الصادرة فى عام ١04‏ 
والى سد سئدها التشريعى فى القانون ١‏ 


أسنة اووز. 


وللانه صدر بعد ذلك القانون ١‏ اسنةباهو | 
وأشار إل قرام يماس إدارة الهيأة بو ضع لاعة 
توظف 'قناول أحكام تعبين موظق الهرأة . 
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وثر أيأتهم وتأدييهم وتصدر هن السيد رئيس 
الجهررية . ولم تصدر هذءاللانحة . .إلا بالقرار 
بام الجارى المفعولىو؟ منديسمير .55( 
وبذلك تظل أحكام اللائحة الداخلية» الصادر 
من قبل القانون ١*١‏ لسئة مهو ١‏ ساريةالمفعول 
على موظق الإصلاح فى الفترة السايقة على ؟؟ 
من ديسمس (55٠‏ تاريخ نغاذ اللائدة الحالية . 


غين أنه فى الفترة اللاحقة على القائون 1ه 
لسئة باه ١‏ والسابقةعلل صدوراقرار ا+بورى 
دنا ؟ أسنة .حون صدر القانون ١5‏ أمنة 
وه[ ده الفترة من ١+‏ من يزاير 1١909‏ حت 
امن ديسس .95 ومقتضى امادة الآولى 
مله لأبسط أحكام المواد من م إلى ١1م‏ فى 
رباء منالقانون ١١97‏ لسنة مه14 على جميع 
موظؤ المؤسسات واليئاتالعامةومنها الإصلاح 
الزراعى و”نص المادة الرابعة عشرة منالقانون 
الآخير » على أنه إذا رأت النياية الإدارية أن 
الخالفة أتستوجب جزاء يمار زا لخصم دن ارتب 
لدة أكثر من ١6‏ يوما. أحالت الأوران إلى 
الحسكمة الختصة مع إخطار الجهة اتى يتبعها 
المرظف بالإحالة . 


موظق تاك ااهيأة وال تضمنتها اللاثسةالداخلية 
المستئدة إلى القاثون ١م١٠‏ لسنة سرم؟؟ اقيد 
أحكام القانون و( لسئة وهور سالف الذكر 
باعتبار أن النص الخاص يقيد النص العامءلايتأتى 
ذلك لآن الحكم الوارد فى المادة الأولى من 
القانون ١4‏ لسنة ه1١‏ والذى يقضى بالايستتى 
من أحكامه إلا الاومسات الى «صدر فى شأما 

قرار جمهررى» مما لابدع عمال للشك فى فسخ 


العددان الخامس والسأدس له المئة الخامسة والأربعون 


الاحكام التأديبية المتعاقة بسائر او سسات العامة 
والصادرة قبل العمل بالقانرن ؟١‏ لسنة وووزء 


| وذلك فيا يتعارض مع أحكامه . إذ يذبغى أن 


يأخذ الاستثناء كه فلا يوز إعمال قواعد 
سابقة تخالف أحكام هذا القانون »لآن المشدرع 
أطاق تطبيةهأ ول يستثن إلا المؤ سات الى يدر 
فىشأنها قرار جمهورى لا<ق . 


ومن حيرت نه بالأرجوع إلى المادة الثانية' من 
القانون ١‏ لسنة ه1١‏ ؛يتضم أن المشدرع فرق 
بين طائفدين من الموظفين متّخذا الارتئب معيار 
للتفرقة فجمل الاختصاص بالتأددب لاساطة التى 
خوطا مجاس الإدارة أختصاصاً مطلتًا يمد حتى 
الفصل من الخدمةميى كانهرتب الموظف لاجاوز 
خمسة عشرة جذههات » فإذا جاور ذلك الةدركان 
اختصاص السلطة الى حددها مجلس الإدارة 
مقصورا على توقيع عقوبة الخصممن المر كغبعن 
مدة لاتريد على خمسة عشر يوما »2 ويكرن 
الاختصاص فيما زاد على ذاكموكو لا للمحكمة 
التأديبية الخسة . 


ومن يت إنه الثابت من الأوراق أنالقرار 
المطءون فيه صدر فى ام من سبتءير .045 أى ' 
وقت سريان أحكام القانون ١‏ لسنة 9م4١‏ 
وكانهر”بالمدعى يجاو زخمسة عشر بي هاشهر يا 
ويشغل وظيفة رئيس حسابات إمن ١5‏ من 
سبتمبر 90 ١‏ » إن السلطة التى تختص «تأديبه 
هى الممكمة التأديبية الختصة , وايس السيدالا بر 
العام طيأة الإصلاح الزراعى ٠‏ . 

وجدير بالذكر أن القرار اجموورى: ر7ب؟ 
لسنة . > ر باللائحة الداخلية لابيأةااهامة للإعلاح 
الزراعى » لم بعط السيد المدير العام للهيأة. <تي 


1 القضاء الإدارى 
م و 


تأديب الوظفين فى الوظائف الرئيسية, لأنه 
قصر أشده اصه فالبند + هن المادةٌ ١‏ على طائمة 
الموظفين فى غير الوظائف الرئيسية » أى أنهبعد 
صدور اللانحة لا يملك السيد ادير العام لاهيأة 
توفيع الجزاءات على اللدعى » -تقى يقال إنه 
لا جدوى من إلذاء القرار ؛ لأآن الإلغاء فيهذه 
الحالة يكون عبثا غير جد لووال علته . 


وهن حعيرثك [نه لدكل ما تقدم * ون القرار 
اماعون فيه رقد صدر ين السيد المدير العام 
للريأة توقيع عقوبة غزيل المدعى درصسة مأأية ( 
كو ن قد صدر مشو ب لعيب عدم الاختصاص. 

ردن ححييق إنه بالإضافة إلى 5 تقدم 2 وعل 
فرض مسايرةالجوة الإدار بة فيدفاعها بأنالقرار 
صدر من اكه بناء على سهب إسوغه * فإن 
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القرار اأطعونفية ةقدصدر توقيع عقوبة الخص 

هن المرتب » وتنزيل درجة مااية ؛ وبالاقل إلى 
مل آخر 9 أى بتعدد الجزاءات عن جرم إدارى 
وأاحد ؛ فإن هذا من أسبابه كون هذا الثرار 
الغا للقانرن ؛“لآنه على حد تعبير احكة الإدارية 
العليا فى القضية +مره لسنة م ق الصادر فى ١‏ 
من ديسمير ١5007‏ ألا وجه لتكرار لاجزاء 
على المدعى عن السلوك ذاته , مادام هو عين 


الجر يمة التأد الية . 


وس حيث إنه امكل ما تقدم :كون القرار 
المطعون فيه قد صدر غالفا للقانون متعيتا 
إلغاقه ٠.6‏ 

القضية او لا لسئة ٠‏ ق رئاسة وعضوية السادة 


الأسائذة أسمد فيمىالبيلاوى »وجمدع.دالطواد »وصادق 
ميروك المستشارين 03 


الجردية العمومية للقسم الامتشازئى 


سبيشمار 1 


.0 
ع من سبتمبر 11 | 
قرار إدارى : سهيه » ديوان المحاسية ء اعتراضه . 
النتوى : 


فراش "درواق لطا ل ترا رترقية: 
استدادا لغخالفته القاون » ييز سحب مثل هذا 
دى حص ل الاءتراض ف الميعاد 4 وبذدىء ف 


اتخاذ إحراءات السحب قبل انقضائه , 
5 
دن سبقمير 1017 


تأيم : عقدلعار فسخهء ق © أسنة ؟حق 
ق ١١‏ أسنة 1ت“ قد؟قم١ااسنة‏ اكدحاء طحن 
مضرب » خبز. ق ١١14‏ أسنة اتكداداق اا 
أسنة أتح1اءق ١١4‏ أسنة 31951 ءقى 5؟ لسنة 
اا 

ب ل تعويض: 550 ٠‏ دولة ٠‏ هسؤوايها عن عمل 
تشريس + موؤجر ١‏ رجو عليه بالتدسينات ٠‏ مدى 
مككمء. 


الفتوى : 


١‏ س قرار رئيس اوورية العربية المتسعدة 
بالقانون 417 لسنة 4519 | بإضافة بعض الكسركات 
واللنشآت إلى الجدولين المرافقين للقانونين17١‏ 
لسنة أككا تأميم بض الشركات و اأنشا ت» 
و1١‏ اسنة (+ذا عساضةالحكومة ىعض 
الشركات والمنشات » والنص 'فى الجدول ؟ 
المرائق لهذا القانون على عدد من مطاحن 
السلتدرات والحجارة » ومضارب الأرز ؛ 
والخابز البادية بمحافظات معيفة. 


هذه القوانين من شأنها أن:#خذالشركات 
المؤيمة شكل الشركات المساهمة طبقا لأحكام 
القانون 5؟ لسدة .158 ء لاسما ما تعاق مها 
بتشكيل مجلس الإدارة وذةا لأحكام القوانين 
ررلسنة ركذا ولا؟١أسنة‏ اكذخاءو 
5 أسنة أكق1ء المذلا لأقانون 85 أسنة 


56ا. 


أن عقّود استغلال هذه المنشات بواسطة 


أفراد 1 أشخاص وستأجربن 0 » الفسخ من 


سم الاستشارى 47" 
تلقاء نفسها كأثر من آثار القانون لسئة ؟155 | الفتوى ؛ 


ع بي جب 0 5 0 
لأن تنفيذ هذه العقود قد أصه مستدياز يعد 


التأمهم . 


؟ ل لاتائزم الدولة بتعويض من انفسخت 
عقودم الخاصة بإيجار بعض الماشآت المدرجة 
بالجدولرقم * المرافقللاةانون "ع لسنة 517ةا 
كأثرمن 5 ثارهذا القانون » بسبب ماقديكون 
ذاه السميدق! امار تيده تماق حتوة 
الإيمار ء لأن الدولة غيرمسؤواة عن أعماها 


التشريعية التى قصد بها مصاحة الجموع . 


يا أن اللخطأ منقف من جانبها » ون جانب 
اللاك المؤجرين فى ذات الوقت ؛ وإ نكانهذا 
لا مدع المستأجرين »ن الرجوع على المؤجرين 
ما أفقوه من مروفات على للنشات اأؤجرة 
وما أوجدوه فيهامن بناءأوغيره من الإحسيفات» 
لبقا لأحكام المادة ٠.ده‏ من القانون الدلى . 


نا 


+ من سامير ويا 
١‏ تأديب : مأذون » قواعده , قرار وزيرالعدل فى 
هن ناير 6هه١ا‏ 
ب ل تظلم : قرارتأديب مأذون» ىوه أسنة ممخل 
مكوء 
ه- عزل : ماذون 0 وزير ساطته ؛ تظلم 0 طعن 
بالإلفاء 1 


كارت دائزة الأشرال اللسية 
بالمحسكة الابتدائية الحقصة أنيواقم عقوية 
الإنذار على المأذون » وفقا لأحسكام اللانحة 


الصادرة ب#رار وزيرالمدل ف 0 دن ينايرهة ةا 


ولدائرة الأحوال الشخهية أن :وقم إحدى 
عقوبات الإنذار» أو الوقف عن العمل لملة 
لاتقل عن شير ؛ ولاتزيد على ستة أشهر» أو 
المزل . 

ويعتبر القرارات الصادرة بخير العزل مهانية 
أما قرار العزل فيعرض على وزيرالعدل لاتعرديق 
غَايةا نوكه أن هدله أ ولذية + 

س يب التظلم من قرار رئيس اللحسكة 
الذى يوقم بالانذار على المأذون ؛ قبل طلب 
إلغاء هذا القرار : لأنه قرار تأديبى صادر من 
سلعلة رئاسية » بعكس قراراث دائرةالأحوال 
الشخصية بتوقيع عقوبة الانذار أو الوقف عن 
العمل » فإنه لا يشترظ التظلل ممها قبل الطعن 
القضائى بالإلغاء فى حك للادة الثانية عشرة من 
القانون هه لسنة ههذا ؛ ذلاك أن قرار هذه 
الهيأة يعتبر نهائيا فى هذه الحالة » وايس لاسلطلة 
الرئ'سية أن تمدله أو ثليه » و تستيند اليأة 


ولانها بإصداره 8 


0 القرار عادر دن دائرة الأحوال 
1 لس متالات] 
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مص م سم ملم 


الشخصية بعزل الأذر ن من وظيفته » لا يمقر 
رار اليا : لآن مو ساظة وزترالمدل أن رلقية 
أو يعدله فهو يارس فى هذه الخحالة سلطة رياسية 
تأديبية »ويب التظل من مثل هذا القرار قبل 
الطمن فيه بالإلثاء ما دام قرار اطوأة فى هذه 
الحالة غير نمهالى » وعرضة لاستئياف البظر فيه 


من جانب وزير العدل . 
ا" 


3 من سوير ةا 
١ :‏ ب علاوةٌ دورية: <رمان موظف أو لعلاوة يستحتباء 
أفرير بلدرجة ضعيف . 

ب د تقرير بدردة ضعيف : مئح موظفعلاوةدورية 
فى السنة الثالية لحصوله عليه ٠ق‏ ١١؟‏ أسنه موز 
بشأن «وظق القواام م٠‏ 

3-2 لكنة شؤرن موظفين :' قرارها ٠‏ سحن ٠‏ ميعاة 
السئين نوما » 

النتوى : 
حرم الولف أول علارة دورية استحقها 
زعك حصوله على تقربر بدرحة ضعيف م6 سدواء 
كان استدقاقه لهذ الملاو ةف السنة التى قدم 
عنه فهوا ذلك التقرير » أم فى السئة الهالية ماء 
دون اعتداد درحة كفايه فىهذهالسبةالأخيرج 
طبقًا لفتوى الجنعية العمدومية لق الأسوما ىق 

ُ 12 ر 
للفدوى والتشريم بحاس الدولة فى جاستمها 
المنعقدتين فى فكمن سبتمبراكة1؛ وذا دن 


1 


للسمير؟"؟ ل , 


؟ - يكون باطلا قرار لجبة شزورن 


العددان الخامس والسادس - السنة الخامسة والأربعون 


الموظفين الصادر عا بض اأوظفين علاوراثت 
دورية فى السنة الثالية للسنةالتى حصلوا يها على 
العمومية الشار الها غخالفة القرار نص الفقرة 
الثانية من الادة "١‏ من ف 5٠١‏ لسنة 01.ها 


بشأن موظى الاولة . 


م - موز سحب القرار الباطل الصادر: 
من لجبة شؤون الموظفين عنح موظف علاوة 
دورية رغم حدوله على تقر ير بدرجة ضءيف» 
حت بعد مغى ميعادالستين «وماء نظر | خخالفته 
نص ميد لاطة الإدارة» هو الفقرة الثانية من 
اللبادة وى من القانون ١٠؟‏ لسئة أوها» 


فلا تتحصن القرارات » الصادرة عخاانيه , ' 


” 
03 دن سبتمبر ةا 
ا راتب : أرق الكادرين . قواعد خصمه . 
تواعده . قرار مجلس الوزراء فى ١1‏ من أغسطس و4 
من كتوبر؟ ١ءمؤسسة‏ عامة ذات طابع اقتصادى, 
ق ١٠؟‏ أسنة ١ه5١‏ بشأن موظنى الذولة 


ب ب ضير يبة كسمجمل :علاج طى © تصر ببح ركوب 
الى . ْ 


الفتوى : 

١‏ لاتسرى على مو ظنى الؤسسات 
العامة ذو اعل هم قر قَ الكادر بن الصو ص 
عليها فى قرارى ماس الوزراء الصادر بن فى7١‏ 
من أغسعاس ودمهن أكتور ار 1 نظارا 


لأن أو إعاحهيج فرق الكادر بن #واعدالتقااية 


الجعية العدومية لقم الأستثارى 


قصد مها الموظفون الذين كانوا معاملين بكادر 
1*5 وثقاوا إلى درجات الكادرا د يدالاحق 
بالقانون ١٠م‏ لسنة 1581 بشأن موظنى الدولة 
لوا على مزايا أ كبرء كا أن نظام موظنى 
الؤسسات العامة نظام مستقل عن نظام موظى 
الدولة » وقد أريدبواعدخصم الفرقفىحيتما» 
مواجية أعباء اميزائية » وهو وضع لايتوافر 
“بالنسبة المؤسسات العامة . 


؟ - لا تخضع لغمريية كسب العمل » 
الركوب الحالى التى نح لموظنى مؤسسة النقل 
العام للديئة القاهرة » لعدم اعتبار هذه للزايا من 
قبيل الإبراد 0 لامها تبفق أصاحة الوظيفة 2 وما 
“تستلزمه من مطالب ومةتضيات أصلا . 
يلا 
هه" دن عار +؟ذوا 
ينك : أهلى «صرى 3 ايا ق ٠ة؟‏ لعدئة 
وا م ١‏ بنك مركزى مصرى » ق ١9#‏ أسنة 
للدادك 
النتوى : 


صدور ”رار جمبورى بالماق وكيل محافظ 
الببك الأهل السرى بوظيفة وكيل انظ الببك 


الآ ركردى ا ممرى » يليا 1 ن القا'ون. 
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الذىكان يتقاضاء فى البنك الأهلى الممرىرغم 
عدم صدور القرار ا#بورى الحدد لمرتبات 
الحافظ ووكلائه بالتطبيق للمادة ١؟‏ من نظام 
البنك المركزى الصرى » الصصادر بالقرار 


اأوورى 7559# لسئة 95ل . 


وتستوى مكافأة مهابة خديته إثر فصله 
بقرار جمهورى » على أساسهذا المرتب باعتباره 
لمرتب الأخير » الذى تقاضاه فى وظيفة وكيل 
محافظ البنك للركدى المصرى وققا للمادة 4 من 
لانحة الاستخدام والكافات لأعمول ما فى هذا 
الببك . 


ولا يجوز الاستناد إلى أحككام القاثون ١6‏ 
اسنة ,+ » لأن إلحاقه بالببك الر كزىلر 
تعيينا عبئدأ » فضلاعن أن فصل هكان قبلفوات 
المولة النصوص عايها فى المادة الثانية من القائون 
الْذْ كوزء 


5 
0 من سوتمير 9701| 


قرض عام : حزية » معاهدة لوزان سلةٌ 4 اذا ٠‏ 


ميراث دولى ٠‏ تقادم + النزام ٠‏ طبيعى مدا 


قروض الأولة العمانهة التى التزمت ممير 
بتسديدها وفاء دن االجزبةالفروضة علما للباب 


5 


لناب الزال» لطاع جنا الثزاتها ناوا 


لجز د عن مصرلا تفصاها عن تركيأ ستاه 4١‏ 


ولا يكم استهرار مصرق الدقم رغع ذلاك 34 
نزولا على ّ استصدره أ لدان فى مواجوها 
من الها ] الخقلطة » من الرجوع على تركيا بما 
وثمئه من مبالغ أبقداء من تار اتنقصا ها 


وت 1 


تفضى بإلزام الاقليم المفصل 20 دَنْ دون 
الدواة الموروثة » لأن هذا يقتضى أن يكون 


الأقليم المبفصل قد استفاد ءن هذه الدبون . 


ش لأن الثايت فىهده الخصومة 2 أن الفروض 
النثار المهاء عقدتها تركيا اتسديد أروض 


أخرى كانت ترزح نحت أعبائها . 


ولاتأثيرانص «معاهدة لوزان») سنة 4 ؟5١‏ 
على |ازام مصر تسديد قروض الدولة العمانية » 
لأن مصرلم تسكن طرق فيهسا رغم استقلالها 
عن أركيا . 


ولا محل لإثارة الدفع بالتقادم ؛ نظراً لقيام 
العلاقات الدولية على أساس الثققة واحترام 
المقوق » مما خلط بين الالنزام الطبيعى والالئزام 
المدنى . 


اله ددان الخامس والسادس ألسنة الخامسة دعن 


ان 
© من سبتمبر ةا 


شركة عامة : موظف * تعيين » مرتب ١‏ قرارجبو, ى 
دع هع سنه 3515 . بلاحة نظام العاملين بالركات 
التابعه للمؤسسات العامة م م ه إلى ١‏ و 2,54 ف“ ادا 
ئةمموكر. 


الفتو 6 - 


الممادة > من القرار الجوورى 5545 لسنة 
5 | بلائحة نظام الماملين بالشركات القابمة 
للمؤسسات العامة» يقغى على جواز تعيين 
بوظلج الل كومة ‏ رقا نه قر كاك ارد 
تجاوز ص تبالمهم الأصلية فى الحسكومة عالايزيد 
على ٠‏ من مرتبامم . 

والقصود باأرتب الأصلى فى مفيوم هذم 
المادة ؛ هو الجءل الى القرر لاعامل نظير عمله 
دون أن ما قد ياحقد من إعانة غلاء مميشة أو 
بدلات على اذتلاف أنواعها : كيدل ثيل » 
وبدل طبيمة العمل . وثاحق العلاوات الدورية 
والاستثدائية بالمرتب الأصلى بمجرد استحقاقها. 

وادزئ 2 هذه الادة على الموظاف 
سكلف العمل بالحسكومة » ولا يتقيد هذا 
التميين بالحد الأدلى للا جرا مقرر جدول ترتيب 
الأعمال طبقا للدادة و من اللائحة » فتحسب 


نسبة |( ٠١‏ /' الشار اليها على ساس مرتباتهم 


الأصلية ف اليك مة 8 


كذلك :نص الماده 4 دن اللاضمة على 
استهرار العاملين بالشركاتء لى تقاض ىمر تهاتهم 
شري ية الام +طبما لأحكام اللانحة . 


حق تم 

ومعئاها تحميد مر تبات الموظفين على الها 
فى ؟” مندسمبر؟5 41١‏ تاريخ العمل باللانحة 
فلا يوز منح الموظفين علاوات عادية أو 
استثبائية قبل إتمام التمادل المشار إلهسه . ولا 
يس نتبع تخبير حاة الوظف الادماعية تعديل مرتبه 
عن طريق "غير نسبة إعانة الغلاء طالا كان 
تغيير حالته بعد 9؟ من ديسمير » وذلك نقاذاً 
للمادة الثانية من اللاضمة . 


وتجوز التميين نوظائف الشركات قب لتمام 
تعادل وظائفها يحدول الوظائف لأرفق باللانمة 
ومخضع هذا الاميين للا<كام الموضوعية 
اللإسوص عليها فى كل من المواد ه إلى و من 
اللاحة » والقانون 1١١‏ أسئة مها كان 
وظائف شركات المساهة والمؤسسات العسامة 
ظام الذىكانث تتبعه الشركة . 


وايس لان 


1 
«لامن سبتمر 1951 
ينك : مركزى » أهلى مدمرى . ق 0ه" لدئة 


يشأن البنك الركزى الصرى ؟و#و15. وق 
أسنة 1559ام؟ 


المدية العموهية للقسم الاستشارى 


ع 

الفتوى : 

نصت الفقرة الأولى من البند ثانيا من 
المادة م من القانون ٠6؟‏ اسئة ٠كذا‏ بكأن 
البنك المركدى المممرى . والبنك الأهلى المدمرى 
معدلة با'قانون 5907 لسبة ٠و١‏ علىأن:ورل 
إلى البدك المركزىفى تاريخ العمل بهذا القانون؛ 
الأصول واعاصوم الأنى بيانها » ول البنك 
المركزى مل البنك الأهلى المصسرى فها له من 
حقو ؛ وما عليه من النزاماتءتماقة بالبدك : 
خصوم قسم العملواث المسرحية بالبنك الأعلى 
المصرى المتءاقة بحسابات السكومة وحسابات 
الأشخاص الاعتهارية العامة الأخرى التى 
يصدر يتعيها قرار من وزير الاقتصساد» 
وحسابات المنظات الدولية النقدية » والاثهانية » 
وو دائع الببوك وحشابات المقاصة واتفافات 
الدفم الدائية » وكذلاك نصف رأس مال » 
ونصف الاحتياطات غير التخصصس هة بما 
فى ذلاك الاحةياطى ااقائ ونب واتخاص » وأمول 
تعامل هذه المصوم من الذهب ومن المدلات 
الأجدبية فيا تزيد على احتتياجات البنك الأهلى 
المصرى القائمة وقت العمل بهذا القانون » 
واللقروض الممزوحة لابنك » والقروض الممنو<ة 
بغمان الحسكومة و<_اباتالمقاصة » واتفاقات 
اللدقم المدئية والصكر كالأجنبية » وبصدروزير 
الاقتصاد قرارا بتحديد الأو ل واعخصوم 
الأخرى ثابتة “كانت أومدترة أزاولة أء ال 
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لبيك ا م ركرى المصرى » والتى برى أيلواتها 


الع 


وقد نصث اخاد: الثانية من القانون بام 
لسدة 145٠‏ » المعدلة المادة 15 من القانون ١ه‏ م 
اسنة .كوا على أن « تعدلابدك الأهلى المعمرى 
ميزانية افتتاحية تعتمد بقر ارمن رئيس الجوورية 
وتشمل الأصول واعلصوم التى تحدد بقرار من 


وزير الاقتصاد "؟. 


وبعد صدور قرار ربس الجهورية 01م 
أسئة أكوها باعماد الميزا نية الافتتاحية تابنك 
الأهلى الصرى فى أول ينابر 1951 باعهاد 


الميزانية الافتقاحية للبنك المركزى المصرى فى ' 


وَل ناير اك لء إعمالا ل امادتين ” و 
م يرد ذكرهافى أى من هانين الميزانيئين : 
فليس لابنك الأهلى المصرى <ق المطالبة برد 
ضرائب سبق دفعها ؟ وكذلك الوضع فيا يقءاق 
بالنزامات البيك قبل مصاحة الضراء ب فى الفترة 
السابقة على أول ينابر 1551ء فلا يجوز لهذه 
للصاحة مطاابة الببك ما ستحق عليه من 
ضرائب خاصة بالفترة السابقة على القاريخ المشار 
إليه 4 ما دامت ١‏ ترد صمن الخصوم ميزانية 
البيبك . 


”و 
"5 من سومار عكوةا 


جامعة : أزهر ؛, ق ١٠و‏ اسنة ١5٠1‏ يش أن 


موظن الدولة م55١٠‏ قى ٠١#‏ أسنة 1تكقامم وه 


و١٠٠٠‏ » وزير شؤون الأزهر ٠‏ 


القتو فى : 


نصث المادة +18 من القانون 5١١‏ لسنة 
361 بشأن موظف الاولة ؛ على أن يكون لشيخ 
الجامع الأزهر ولاوكيل الاختصاصات المفوحة 
مهذا القانون . للوزير ووكيل الوزارة 0 فم 
خخصه . 

ونصت ألادة ٠٠١‏ من القانون 1١8‏ لسنة 
وا على تميين وزير اشؤون الأزهر ؛ له 
إختصاص إصدار ما يراه من ثرارات تدظيءية 
أو تدكيلية مؤقية تتماق بشؤ و نالأزهر وهيثاته 
عا لا يتعارض مع نصو ص هذا القانون ؛ وذلك 
فى خلال الفترة القى تعد فيها اللاثيعة التنفيذية 


ين صدورها . 


وبذلك صار الوزير قمة الشؤون الإدارية 


بالأزهر» وصاحب الرياسة فيها » دون شيخ 


الا 'زهر الذى يقتصر اختصاص_ه على الشؤون 


. الديلية »)وهو ما يستفاد “كن نص المادة ذو »هن 


القانون *.( لسبة رحد ؛ على -أن محدد 
بيت ل بو بع اي 
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أجلعية العدومية للقسم الاستشارى 


وان 


اللائحة التنفيذية هذا القانون اختصاصات كل اشير امن وص علمها ف أحكام القانون 0" 


من شيخ الاأزهر ووكيل الا'زهر 03 ومدير 
جامعة الا'زهر 5 


ولوكان اشيخ الاازهر اختصاصات الوزبر 
الاختصاصات » فضلاعن نص المادة ٠١‏ اتخاصة 
بتعيين وزير لشوون الاأزهر. 
5 
١‏ دن سامير اويل 
ا موظف : تعيين ؛ مسوغات . استيفاؤها » قم 
لسئة اكك١ا.‏ فتوى المعية الممومية قُ ٠.‏ دن بذاير 


58و31 . لياقة طبية ٠‏ 


ك0 إبعاد 0 موظف 8 تعيين سوغاتث 
الذتوى : 


خلال نسعة الا'شهر المخصوص عايها فى أحكام 


فى إصدار قرار الإعفاء من شرط الاياقة العابية 

خلال هذه المدة » لا يترتب عليه فصل الموظف 

من الخدمة » طبقا لذتوى اججمية العمومية للقسم 
الاستشار ى لافتوى وااتشريع » جلسمهاالتمقدة 
فى ٠‏ من يناير “ذا 

- ؟ح إبعاد الموظف عن العمل لا*نه لم 
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توف مسوغات تميينة خلال مده تسسعة 


أسنة 145١‏ ؛ على لاف فتوى الجمية العمومية 
الثشار اليهاء ثم إعادته للعمل بعد لات ؛ جعله 
مستحةا أزاتبه فى خلال فترة إبعاده » ما وامت 
العلاقة الوظيفية قائمة لمتنشض إذ لايد الموظطف 
فى الإبعاد الذى حدث . 


51١ 
1959 من سامير‎ 8 


هيأتعامة » ىق 40 اسنة دوو 


1 - مؤسسة : 
بالميعات العامة ٠‏ 


ب د بريد : صلدوق أوثير » قى 1م أسئة عهفا 


فى 50 لسنة ١93‏ يشأن المؤسسات العامة م م 4؟ و 
هع ء ق591 لسنة ١55‏ بشأن الحيعات المامة 


الفقوى : 
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وحد القانون و51 أسله عكو١‏ بشأن 
المؤسنات واطيئات العامة » لا.يسريان إلا على 
الأؤسساتالمامةذاتالطابع الاقتصادى » القائمة 
وقت صدورهاء دون المؤسساتالمعامةوافيئات 
الد'مة الاأخرى . وذلاك حتى تصدر القرارات 
الجمهورية التى تحدد طبيغة كل: نوع من هذه 
الأؤسسات وافيئات العامة الاأخيرىء تطبيةا 
انس المادتين 4" و هم من قائون الأؤسات 


العامة ؛ والمادء لما من قائرناطيئات المامة . 


564 


الأخير قائمة كا كانت » حتى تصدر القرارات 


الجهورية اغدد: بعلبيمها 0 


؟ - هيأة صندوق البريد النشأة عمتتفى 
القانون كم لسدنة 582ا © تسثمر خاضعة 
لأحكامه ليبق تشكيل محلس إدارة برياسة 
وكيل وزار: لاقتصاد كا كان وذلك حي بصدر 
آرار رئيس الجوورية واعتبار هذا الصندوق 
« مؤسسة » عامة فى تطبيق أحكام القانون ٠١‏ 
سنة هوا ؛ أو دهياًة» عامة فى تطبيق القائون 
١‏ لسبة كوا , 


51 


معاش : حكوى 3 مماش تأميناتاجئاءية 2 جمع, 


فهدأسنة 11ؤ1.اق5" اسنة تقدم (ل؟؟. 
ق 9ك لسنة حوحلء, 


النقوى : 
يجوز لاموظف أوالعامل ؛ المع بين العاش 
امكو ومعاش التأمينات الحا عية 4 د 
نثأ المق فى كل من العاشين صرحا وفقا 
للنصوص المى تنظيه 4 وأ يكن 1 لص حول 
درن هذا الجهم ٠‏ : 
كا موز استحق الماش المسكوى ومعاش 
التأميغات الاجماعية أيجمم مما 4 سواء كان 


استسقاقيم عن موظاف أو عن عامل دام . 


العددان الخامس والسادس - السسئة الخامسة والار بعرن 


ذلا بأنهوإن كآن القانون مةأسية أكذا 
قدأضى صفة الأؤسسة العامة على »ؤس ة التأمينات 
الاجماعية ؛ إلا و3 الشارع يقد يذلاك » 
حسمأ هو واصح 2 لد الإيضاحية لهذا 
القسانون ؛ أن يدشاها فى مداول نص الادة بام 
من القانون بام لسفة 155 » حت أقاءت حظر 
الْأم بين معاش المسكومة ودعاش الميئات 
ذات اليزانيات الستقلة » فضلا عن أن الحظر 
الذى قصل نه هله الادة فو حظراطهم ييف 
الدرة » دون قانونموٌ سسة التأميدات الاجماعية 


5 


9 ون سبتمبر ١951‏ 


-١‏ معاش 
5و١‏ بشأنالماشاتالدية م . ق ٠ه‏ أسنة؟5اها 


5 موظاف عرسوم بقانوث و أسئة 
منازعة فيه 5 

الا مكافة : معاش ٠مئازعة‏ 4 ربط 85 تعديلء 

النتوى : 

سه أصثت لاد السادس_ة دن الرسوم 
يقانون /اى لسبة 159 بشأن العاشات الدنية ؛ 
معدلة باشانون همه أسابة 21955 على عدم 
جواز مبازعة الحسكومة أو صاحب الشاد 3 ٠‏ 
فى أى معاش ثم قيده بعد مضى اثنى عش رشهرا 


من تاريخ تسايم السسركي البين فيه مقدارالمءاش 


اللمعية العدومية للقسم الاستشارى 


>60 


إلى صاحب الشأن» وعدم جوازشول الدعوى 
التى يراد مها تعديل مقدارالمش الذى ألم قيده 
أو المسكافأة التى تم صمرفها بعدمضى ذلات اليعاد 
أمام أى محكة . 


والقصود بالمدازعة فى 5 هذا اانصء فى ' 


المدازعة القضائية وحدها » فلا تشمل المنازعة 
الإدارية وفةا لأمستفاد من #وع عبسارات 
النصوص كا أن ف مع الدازعة خروحا على 


الأصل فى جوازها » فلا يصح التوسعفى تفسير 
هذا الاستثناء . 

* ح يجو زتعديل ربط المعاش أوالمكافاً: 
بعد انقضاء اثنى عشر شمهرا من تاريخ تسليم 
نرق الماش وضروق الكافاة)«الثنبية اوغات 
سوى ميتبه بعد ترك اللهدمة بإضافة علاوة 
الثلائين سنة إلى هذا المرتب ء وذلاك لعدمقيام 
منازعة قضائية فى تقدبر المعاش ء ولتسايم جمة 
الإدارة يق الموظف فى التمديل. 


١8‏ مس مقالات 


قضاء !لوالا لكي 
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مكمة القاعرة الابتداثية 


ا من مارس 1554 


(«2 ع اسكئافت حكم إعدم الاختصاس « ميعاده‎ ١ 


فى ٠٠١‏ أسنة ؟دحدء قوة الأمر اللقفى . 
ب د أجار : قيمئثه, ظاب لفيضها و وقا لأحكام 
القالون العام ى ١؟ ١‏ أسنة 15141 


المبادىء القانونية : 


١ح‏ إذاحكت دائرة الإيجارات باعتبار 
المزاع قير خاضع لاقانون ١١١‏ أسبة بالؤكلاع 
وانقضت مواعيد الاستئهاف ؛ فإن حكها #وز 
قوة الشىء المقضى؛ با يقيد الحكة الخال إلمها 
التزاع يبتقيد عند نظر الاعوى » فيعثبر المزاع 
خاضما لاقانون العام . 


؟ - المقد المبرم بين ذندق هياتون 
والمدعى » الترخيص للدعى بن-أدية بعض 
الخدمات امخاصة بالفقل نظير حمل يدفمه المدعى 
الفبدق . مادام قد ثم صحيدا غبرمشوب يعيب 


يبعلله بكرن مازما طرفيه : 


حلي : 

وحيث أنه ل كان الحدكم 0 ١الصادرمندارة‏ 
الامارات » والقاضى بالإحاة إلى هذه الدائرة» 
أستنادا إلى ما أنتهت إليه ال#كة المذ كررة من 
وجوب تطبيق أ عكام القانون العام ٠‏ إنما يضمن 
فى الواقم ااقضاء بعدم أختصاص الحكةالمذ كورة 
بنظر اانزاع الماروح بتطبيق لا سكام القانون 
1 أسنة بع9١‏ ؛ ومن ثم فإن لاشك فى أن 
ذلك القضاء يسكون قبلا الطعن فيه بطريق 
الاسئئناف , وذاك على أساس أنه . . [نماصدر 
فى نزاع خارج عن نطاق تطبيق القانون ١١١‏ 
لسنة و4( (نقض ع ومن برليه وو | طمن" ١‏ 
سنة * قص+ و( قاعدة وم .سكةاستئناف 
القاهرة م منمايو وعوذ يحاماقص"اعس1هم 


ويراجع فى هذا المعنى بالنسبة لاختصاص محكة 


العمال نقض ١‏ من ايو ١71‏ طعن ماسم ل 
س ب جمومة أحكام النقض المكتب الفنى السئة 
م( العدد الثأفى ص رقم ؟ء وكامل بدوى ' 
المرجع فى أيار الاما كن طبمة غئة ١484‏ ص 
قز 99١‏ ب لو /40؟) 

ولماكان ذلك وكان مبعاد اسئناف ذلك 
الحكم هو .5 ترما من تاريخ صدورهة , تملا 
بالمادتين وي و؟. غ مرافعات امعد لين بالقانون 
٠‏ أسنة 59و قد أنقنى دون أن يقوم أدد 
من طرفي المخصومة باستئثاف الحسكم اذ كور » 


قضاء الممكمة الدكلية 


رهنام فإن يمأ تضمئه مناعة.أر الذراع المطروح 
مضع لاحكام القائرن العام لا لاحكام القانون 
١؟اسنةبعوء‏ يكون قدحازقوة الآمرالمةمنى 
بمايتعين معد على هذه النكمة أن :نفذ عند نظر 
الدعرى وذ املك ء أى باعتيار أن النراع 
خاضع لاحكام القانون العام (نقض؟! منقيراير 
سنة وو 1 طمن مم وم ص 14 قبجموءة أسكام 
النقض المسكتب الفنى للسنة الماثيرة العدد الأول ص 
4"( ونقض (١‏ من مار سسئة مونو (ء الحاماة 
سن ارقم 41م صن 891 ) > 

وحيث إنه مى وضع ماتقدم »فإنه بالنظر إلى 
الدعوى بالتطريق لاحكام القواعد العامة ضح 
أن العقد البروم بين الطرفين بشأن ترخيصة:دق 
هيلتون للمدعى بتأدية بعض الدمات الخاصة 
بالنقل أظير جل يدقعه المدعى للفندق اذ كور : 
قد 0 صممأ بين الطرؤين وغير مشوب بأى عيب 
يبطله 5 سواء عن أاحية, الرضا أو الببب 
رمن ثم فإذه لاشهك بكرن مازما كلمن طرفية 
وللاكان ذاك دم يطءن المدعى على هذا الحقد 
بأى مطعن كم ايقل #صول أى ت#صيرمن المدعى 
عليه بصفته فى تفيذ التزامانه ؛أو حصول حادث 
أسكابائى عامغير متوقع بعد أبرام العقد يحعل 
تنفيذ الازامه يدفع الجعل المتفق عليه مرهتقا 
بالتطبيق لنص المادة بغ 0/١‏ من القانون المدنى . 
لماكان يل ذلك ومن م فإنه لوغ للمدعى 
التخلف عن تلفيذ الثزامه اشاص إدفع الجعل 
المنفق عليه ؛ و بالةالى لايسوغ له طاب قيس 
ذلك الجءل . 


المرم بن الطرةين'والذى 5-0 شر بعة المتعاقدين. 


وحيث إنه ثر نيبا على ماتقدم فإنه يبين بجلاء 

أن الدعرى قد أقيمث على غير أساس ما بتعين 
امعه رفضبا . 

اقضية ٠055‏ ه أسنة ١555‏ برياسةالسيدالأسةا تعمد 


بإبوشهبقرئيس السكمة . 


اا 


1" 
#كمة القاهرة للامور الستعجلة 
١‏ من | أتوير ١155‏ 

أت استعجال : شكال تفيل وفى 5 درافات قدم 
مه؟ . مرائعات م 45 .اختصاس ممكية أدورهستموة 
ب إشكال أول : إشكال لاحق » بحضر , تيكمة 
مرافمات م 48٠‏ . ى ١١9‏ لسنة مه( . حكم 

ها فى 3 تلفيذه 0 تعطيله ٠.‏ 
ج- تنفيذ : إشكال يطلب الاست.رار في التنفيذ . 
حكي فى الطلب ء أثره فى إشكال آخر منظور أمام محكمة 


أخرى ٠‏ 
د إشكالات : اتفاقها فى الانظ والترتيب وتطابق 
بعضها ١‏ دلالته سوء اية ٠‏ تواطؤ ٠‏ دايل حجدى ٠‏ 


١‏ - الاستجال مفروض فى الإث_كال 
الوق بشوة القانون 0 ولا يمحواج إلى وحه 


سم 
3 بم -١‏ 
آخر لإثياته 5 


؟ - اعلوطاب الوارد فى الادة ١٠م4‏ 
مرافعات موجه إلى الحضرين الذين يهساشرون 
التنفيذ » وليس إلى الحسكة التى يطرح عايها 
فى صورة إشكال فى التعفيذ » إذ يجب عليها فى 
هذء الحالة » سواء كان هذا الإث_كال هو 
الأول أو اللادتى » أن تفصل فيه على ضوء ما 
يضح امن ظاهر المستيدات ودفاع العارفين 
مالم يكن قد سبقما إلى ذلاك <كم فى. ذات 
الموضوع وبين نفس الخصسوم » ثم دنع يعدم 
جواز ذظرالاعوى لسبق الحم فيها؛ 

* ب الفصل فى الطاب المبدى فى إشكال 
يطلب الاستمرار فى التنفيذْء لا يءتبر مصاورة» 
أو حجرا على الحا ؟ المنظور أمامها ناك 
إشسكالات أخر ى بنفس الطاب ؛ لأن الحكة 


504 


العددان الخامس واالسادس السئة الخامسة والآربعون 


مس م اع ع ب لي 0 


الى تفعيل فى أحد هذ الإشكالات عند ماتنظر 
الإشكال ذإنها تصدر إجراء وتيا » فى حدود 
ماعرطن عاماة 

ه» - إؤا كانت الاث_كالات قد رفمت 


هيمها بعل صدور الحم الذى سحب المراسة 


57 الستشسكل صصسملة م( وأن صورة هذه 


الاش كالات وعبارالهامتفقة ف الافظ والترتدب 
وبعضامتطابق » فإن البادىمن الأوراق يشعر 
فى هذه الالة بأن تاك الإشكالات جيما قد 
حر رت بطريقة واحدة وبجمعها هدف واحد 
هو إحاد عرقلة مستّمرة لتتفيذ حك الحراسة 
ألذى صدر عنه 2 0 5 

والمحكة تستشف سوء النية والتواطؤى 
هذه الإشكالات » إذلا يقبل عقلا أن بقيم 
الممتشكل ضده الأول ثلاثة إشكالات ,أسباب 
و احدة أمام ثلاث حا 3 متفرقة عدو لة أن 
زوجةه تقيم فى دائرة هذه الاك 2ش فىحين أنه 
1 راق :وعوى الحزاسة واستثنافيا بألها تقيم 
بدائرة حك ةالقاهرة . 

ر هذا القول ينطبق على الإشك.لين 
المرفوعين من المستشّكل ضدته ا الاذيئ جاء فى 
صحيفتا إشكاايهما فيصياغة واحدة ؛ وعبارات 
متفقة وكتب با ل كاتبة واحدة . 

لكيه : : 
'.وحيك أنه عن الدقع بعدم اختص اص الم-كمة 
بنظر الدعوى لانتفاء الا-تعجال » فمرود لآن 
الإستمجال مفرض فق الإشكال الوقتى بقوة 
القانون , ولاحتاج إلى وجهآ خرلاثياته . ولفد 
كان هذا الآامر مول دل فى ظل قانوناإراقمات 


| القديم , ساعد عل 1 نذاك نص المادة /؟ من 


ذلك القانون» التى وصفت أشكالات التنفيذ 
الرقتية بأنها :, المازعات المستعجلةالاتعلقة تتفي 
النندات » ولذلك وجد من قال بأنالمشرع 
أراد .إضافة كلمةوالمستعجلة, أشتراط الاستعجال 
كركن مستقل الاختصاص ناظر أشكالات التانميذ 
الوقتية . ولكن هذا ا رأى كان موجوداحتى فى 
ظل القئون الآهلى الملغى ؟ إلى أن <سم القاثرن 
الجديد هذا الجدلء بأن حذف من نص المادة 
وع مئه رصف الاشكالات بالتنفيذ الوفتية ؛ 
باعتيار [نها داثما متعجلة . 
وحيث أن الاشكال قد أفيم قبل[ نمام التذنيك » 
وأستوفى الشككللاترر قانونا »فهو مةبولشكلا. 
وحيث أن المادة م وم_افعات معد لةبالمرسوم 
بقانون ١١197»‏ لس 5519, تنص عأ ذه: وإذا 
عرض عند ألدَفيد أشكال وطلب رفيه إلى 
قاض الآمرر المستعجلة ١‏ فللمحضر أن يوقف 
التتفيذ ؛ أو أن عضى فيه على سبيل الاحتياط. “ 
مع تكايف الاصوم فى الهالتين الحضور أهام 
القاضى وأوميعاد ساعة ول مئزله عند الضرورة:٠‏ 
ويكن أثبات حصول هذا ال-كليف فى المحضر 
فيما يتعاق برفع الأشكال . وفى جيع الاحوال 
لايجوز للمحضر أن م التفيث قبل أن يصدر. 
القاضى حكنه وإذا قضى بالاستمرار فى ااعنفيك 
فلايتر كب على نقد يم أىأ شكال آخروفف الننفيذ . 
ومنهذا يتضع أنالإشكالالآرل عنع الاستمرار 
فى التنفين ء وأنه وإذا قضى بالامةمرار ا 
التتفيذ فلا ترتب على تقديم أى إشكال آخر 
وقفالتتفيذ . والخطاب الوارد فى هذا الذص 
موجه إلى المدشرن الذن بباشرون التنفيد » 
ليس إلى امحكمة الى بطرح النزاع علبها فى 
صورة إشكال فى التافيذ » إذ يتمين علها فىهذه 
الحالة سرامكان هذا الإشكال هر الأول أي 
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اللا<ق » أن تفصل فيه على ضوء ما يتضم لها 
من ظاهر المستند'ات ودفاع الطرفين ما لم يكن 
قد سبوا إلى ذلك .كم فى ذات الاراع وبين 
نفس الخهوم ؛ ثم دفع بعدم جواز نظ رالدعرى 
لسيق الفصل فهها , 

وهذا الاظر يتركب عليه وضع حد أن يِتَخد 
رفع عدة إشكالات أول أهام عام أئية قد 
تسكون غير عتتصة » و سيلةاتدطيل التنفيذ. وهذا 
الحال قد أظيره التطبيق العملى لهذا النص بعد 
تعد له ؛ إذ أستفله المدبتون #صدعرةلةالتفيف 
فالتجأوا إلى إقامة ء.ة إشكالاتفى وقت واد 
حى ت-كون إشكالات أول أمام ع!؟ متعددة 
ونائية , فيوقف التذفيذ بقرة القاثونإعمالا لنص 
المادة .مع مرافعات معدلة .فيتمكذرا بذلكمن 
إهدار حجية | لا كام اإنهائية بتعطيل تنفيذ ما لمدد 
طويلة بسبب تلك الإشكالات الى يظهر فيا 
سوء النية . وهو ما قصد المشرع علاجه عندما 
أصدر المرسوم بقائون /1اسنة رمؤلء 

وحيث أنه ما مدر ذكره أن الفصل ف الطلب 
المبدى فى الإشكال الالى بالاستمر ارق التتفيف» 
لا يستير مصادرة أو حجرا على الها ؟ الماظاور 
أمامها تلك الإشكالات ؛لآن هذا نحكة عندما 
تنظر الإشكال الالى فإنها تصدر إجراء وقتياء 
وفى دود ها عرض 2اءا من دفاع وأسياب : 
وهى فضلا عن أئها رفعت فى شهر براه ويوليو 
وديسمير سنة ١+‏ » ذل بفصل فيبا بمايتعارض 
مع العالب المطلوب فى الإشكال الالى , 

وحيث أن البادى من ضف هذه الإشكالات 
أثها رفعت جيعا بعد صدور الح الاستئنائى 
سنة سوج مستعجل القاهرة:الذىسحب 
الحراسة من الاستشكل ضده الأول ؛ وأنصود 
صف هذه الإشكالات وعياراتما متفةة ف اللفظ 


والترتيب » إذ الظاهر من ححيفة الإشكالين أ 
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المرفوعين من المستشكل ضده الأول أمام محكة 
الفردقة و كه أسوان » إنبيامتطابةتان؛ وكذإك 
كيزة الأشكال ا مرفوعة من السيد حسن تمد هومى 
أهام م#كمة أدنوء وتلك المرفرعة من السيدحسن 
حدس أذين أمام كم دكرأس : 

وحيث أن ظاهر الحال يلىء بأن المستشكل 
ضده الأول قد أفام/لاثة إشكالات ؛ إحدهها 
اقم إبتداء أمام حكمة قليوبباعتوار أنزوجته 
المستشكل ضدها تيم بتلك البلدة.ثم أحيل ممكمة 
القاهرة الآهرر المستجلة » وقيد برقم م.ن 
سئة ده | مستعجل القاهرةوفصل فيه بج>اسة .. 
بالرفض والاستمرار فى الثتفيذ , بعد أن 
تمسك بنفس الأسباب التى وردت بصحيفة 
الإشكالين الآخرين . . 

أما الإشكال الثانى . . مدن ااذردقة ؛ فقد أقامه 
باعتيار أن زوجته المستشكل ضدها الثانية » 
تق طرق السيد تمد على سعد عمدة الغردقة . 
والأشكال الثالث أفامه أمام #كمة أسوانباعتبار 
أن زوجته تم طرف <من عبدالكر يم حسانين 
بأسوان البلد. ؛ وجاءت لات إقامةراقىالخصوم 
بالقاهرة . وإستند ااستفكل ضده الاول فى 
إقامة هذرن الإشكالين على أن حالة الشميوع 
والخاف على الإدارة النى فر ضت اراس ةلاجلهاء 
قد زاات بتحرير عند الفسمة » ولآن المستشكل 
ضدها ااثااثة 0 مختصم في دعوى الهراسة روهى 
شريكة على الشيوع , 

وحيثك أن الدادى من < المراسة وإستنائه 
أن الحراسة القضائية قد فرضت <تى يفصل نرائيا 
فى النزاع القائم حول عقد القسمة من بر بل وكلف 
الخارس بإبداع قيمة الفرق إل داع المدعية 
فى العقا رالصمغير .. وبين صاق ريع نصف أأمار ين 
معا خرانة هذه المحكمة . حتى يفصل نمائيا فى 
هذا النزاع . والبادى من تداعى الطرفين أنه لم 
فصل نهائيا فى التزاح الهم حول عقد القسمة» 
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إذلا زال أمره مطروحا أمام كمة إسئةناف 
القادرة » فلم تتغير المراكز القانونية الخصوم . 


وأما عن الترل بعدم اختصام المستشكل 
ضدها, ففضلا عن [نعدام مصاحة المستشكل 
ضده فى القسسك ممذا الدفاع فإته لويسبق إثارته 
لافى دعوى المراسة وإستثاتهاء ولا ؤ الدغرى 
رقم بن سنة دور مستعجل القاهرة التى 
رذعت بالصحيفة المعائة فى. رو ١١‏ منيوليو مئة 
و .أى فى تار يخلاحق علىهذه الإشكالات . 
حيثك أنه بالنسة للإشكالين المرفوعين هن 
المستشكل ضدهها حسن شد هوسى وححوسين 
حسانين <سن فقد أقم أولم) أهام عحكمة أدفو 
وقيد برقم ا أدفو باعتبار أن 
رافع الإشكال والمستشكل ضدهها الآول والثاى 
يشبدون تادر با الإشكال ا ارفوع ون حسين 
حساثين سن 5 قرك برقم كه سنه احا ١‏ 
مدق دك رأس » وأقهم باعتباره مقما بكر أس 
هو وزوجته المستشكل ضدها الآولىااست جايلة 
أسعد المقيمة طرف الاستاذ وهيب مشر قمأمور 
ضرائب دكر أس » وأبان كل مستشكل فى صرفة 
إشكاله أنه شر بك على الشيورع هوجوب عقد بيع 
صادر [ايه من المستشكل ضده , ول يمثل فى 
دعوى ا لحراسة الى يحب أنيختصم فيا كل الشركاء 
وحيث أن المسسة تكل ضدههيا سن د موسى 
ودسين حسانين حسن » قد مثلا فى الإشكال 
الحالى ولم يقدما ما يرشم لادعاتها ولم بحددا 
مصدر مل-كيتويا إل جاءذ لك من قبيل الدفاع المرسل. 
وحرثك أنه لا كان ذلك كله » ركان المادىمن 
الارراق أن تلك الإشكالات جيعءا قد حررت 
بطر يقة وأحدة : وجمعها هدى واحد دو [يكهاد 
الحراسة الذى صدر 


عرقلة مستمرة لتنفيذ حم 
عله ٍ تعالى بارج ؟ من مايو 1918 هن 


العددان الخامس والسادس ‏ السئة الامسة والاربءون 


حكة القاهرة , حيث تقع بدائرتماأعيانالحراسة 
حل التنفيذ وعلات إقامة خصومها ؛فإنالمكمة 
تستشف سوء النية والتواطؤفى هذ,الإشكالات: 
إذ لا يقبل عقلا ان يقم المستشكل ضده الآاول 
ثلاثة إشكالات بأسباب واحدة » أمام ثلاث 
: محا ع قليوب 
فى دائرة 
هذه اام فى دين أنه يقرر فىدءوىالخراسة 
وإستئنافها وكذا فى الدعرى رقم 0ه سئة 


عاك متفرقة فى الججهورية فى 


وأسوان والغردقة 2 لآن زوجمه 2 


عدو ر القامرة مستعجل » بأنها تقيم فى دائرة 
عكمة القاهرة . وهذا القولبتطيقعلىالإشكالين 
الارفوعين من حسن شمد موسى ؛وحسين -سانين 
حسن »2 الاذين جاءت صفق إشكااما فى صماغة 
واحدة وعبارات متفقة ؛ وكتبت باآلة 
كاة وأسدة . 

وحيث أنه تأسيسا على ما سلف بيانه ولم 
يقدم المستشكل خدم وم رافمو الإشكالات 
رقم , ٠.‏ الغردقة بوأسوان 0 وأدفو» 90 
دليلا جديا يبرر اعتراضبم التنفيذ ويعوق تنفيذ 
5 الحراسة وإستئنافه . ا أن العقية التى كانت 
قائمة برفع الإشكال رقم .. الننظرة شرق » قد 
أز يلت بالحكم الصادرمن تلك اممسكمة الا ستمرار 
ف التتفيذ .. ولم يبدالمستشكل ضد متمد عيدالعال 
فى الإشكال الحالى أىس يب جديديعوق التنفيذ» 
فإن المحكمة ترى منح المستشكلة الاية المؤقتة 
وااقضاء باستهرار التنفيذ » وإلزام المستشكل 
ضدم الآرل والثالثك والرابع بالمصاريف علا 
بالمادة ووم مرافعات ؛ا عتبارثم قد نازعوا فى 
سانا وعمروها : 

وحيث أن النغاذ المعجل يدون كفالة واجب 
بقوة القانون ا-كل ماتةضى به هذهالذكمة عملا 
بالمادة 1/0 مرائعات ؛ فلا داعى. لنص 4 
ذلك ف منطوق 5 ص 
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قضية ١88‏ اسنة 54 ابرياسة السيد الأستاذ 
يمد تمود فراويله رئيس المحسكتة . 


1" 
#كمة الأسكادربة للاموال اللاستعجلة 
4؟ من قبراير ١55‏ 


غرفة نجارية : ق هذح١اسنة١ه5دامماق»‏ 


مرسوم 0# لسنة #امقكءق ؟لأسنة لإمهدء 
ق 50 اسئة 157 ١‏ ق مؤسسة عامة مارس نشاطاً 
نجاريا أوسناعيا أو زراعيا أو ماليا . 


المبدأ القانونى : 
المشرع قد اعتبر أموال الغرف التجارية 
أموالا عامة مخصصة نفمة عامة . وطيقًا للمادة 
“الى من القانون امدلى » لاوز الحجز عليها . 
الك 2 

وحيث أنه بين هن مطااعة القمانون 4م14 
لسئة ومهر بشأن الغرفة التجارية ؛ المعدل 
بالمرسوم م.م أسئة اوءه! أن المادة الأولى منه 
قد جرى نصها على ما يأنى : 

2 ينا غرف#ار به وتكون هذه الغرف هى 
الفيئات الى تمثل ف دواثر اختصاصها المص_الح 
التجار د و الصزاعية الأقليمية إدى السلطات العامة 
واعتس هذه الغرف من الاؤسسات العامة »., ٠‏ 

وجَاد [ض المادة النانية عل الننو الآاى : 

5 بكون الغرف التجارية الشخصية الاعثيارية 


وا أن تقبل باذن من وزير التجارة والصناعة 
اتبرعات التى ترد الها عن طربقالوقف والوصايا 
والهيئات وغيرها ويقوم رؤساء الغرف بتمثيلبا 
أمام القضاء, . 

ولا كان ااقانون مم لسئة 0م4١‏ بإصدار 
قانون الم ؤ سات العامة الملغى بالقرار بقانون .> 
لسن عجير ‏ قد نص ف المادة الثانية من 
قانون إصداره على أن يعمل بأحمكام القرائين 
والراسيم . بشوانين الصادرة بإنشاء مؤسسات 
عامة وتنظيمها فيا لانتمارض مع أ -كام القانون 
المرافق » وتقعنى أحكام المادة .0 هذا الغانون 


بم يأتى : 


د تعثير أموال اممؤسسات العامةأهوالاعامة 
وتجرى هاي االةواعد والاحكام المتعاةةبالأموال 
اادسامة . على أن أموال المؤسسات العامة الى 
تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو 
ماليا لا تحتير أموالا عامة مالم ينص القرار 
الصادر بإنثساء الاؤسسة على خلاف ذلك , 
وخصصت لخفعة عامة بالفمل » . 

ومؤدىذاك أنالقائون 2 لسنة /زه14ز قد 
اعتير أمرال المؤسسات العامة كافة الى تخضع 
حك .: , وكلك المنصرص عاءافىةوانين خاصة 
طرما للمادة الثانية من قانون الإصدان ‏ أموالا 
عامة , مع تحفظ. بشأن المؤسسات المخصوص 
عليها فى الفقرة الثانية من المأدة ١؟ ٠‏ 

وما كانت الغرفة المدنية هى مؤسسة عامة 
ولا تمارس نشاطا تججاريا أو صناعيا أو زراعيا 


أو ماليا ‏ بل :د خدمات عامة جمهور التجار 
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والثّذاين بالصناعة ( وأعميرفازة الوصل م 
وين الم-كومة فيا يعان هم ويتعلن هم من تنظيم 
مى وق ااتجارة والصناءة و درون التجارم المشتغاين 
بااصناعة ٠‏ وذلك يستفاد هناخته |صات الغرف 
التجارية إذ نصت المادة 4 من 5 نوك الغرفه 


التجارية على ما يأنى : 


تقوم الخرف التجاريةجميع كافة المءاوماث 
والإحصاءات الثى مم الاجارة والصناعة وتبويها 
ونشرها وإمداد الحاكوءة بالمءلومات والييانات 
والأراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية 
وكلذالك تحديد الذرف التجارية كأ نصت الادة 
و على أن يكون أ*ذ رأى الغرفة فها تعلق 
بدائرة اختص.اصبا لازما مقدما فى [نشاء 
البورصات والبواحل والموافى والاسواق 
والمعارض الصناغية وكذلك فى منم حقوق 
الامتياز ااتعلقة بالمرافق وأجازت المادة ١+‏ 
الغرفى التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لهامن 
المفترحات والآراء فى المسائل التصوص عليها 
فيا وهى : 


1 القوانين والاوائم والضرائب الخاصة 
بالتجارة والصناءة . 

م - التعريغة اجمركية . 

و مه [شاء وتعديل طرق النقل والأجور 


؛ . اللوائح الخمارة المقلقة لاراحة والمضرة 
بالميدة والملات العدومية 0 


العددان الخاءس والسادس السئة الجامسة والآر.ءون 


مس جيم المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم 
التجارة والصناعة . 


وإذد فالظاهر ما تقدم أن المشرع قد أعتبر 
أهوال الغرفة المدعية أموالا عامة خصصة الفعة 
عامة حسما نضح عن ذلك على جلاء فى المادة 
٠‏ هن القاثون مم لسنة برهو منأنه تجرى 
على تلك الأموال القواعد والأحكام المتعلقة 
بالأأموا ل العامة_وطيةاللمادة يم من القانو نالمدنى 
لايوز الحجر عليبا ومن ثم يكون هذا الحجز 
قل أوقع باطلا ويتعين عدم الاعتداد به هو 
وأثاره . . ولابغير من ذلك أن القرار بقانون 
٠٠‏ لسنة مبةئ قد ألغى القانون “+ لساة 
بهور بشأن الأؤسسات العاءة » لآن القرار 
يقانون قد نص على أحكام وقئية هن موادهاان 
يحدد رئيس الخهورية بقرار منه ما يعتيم مؤسسة 
عامة بالنسبة إلى الهيئات العامة أو الأؤسسات 
العامة إلقَائمة والمادة مموء وحتى يصدر هذا 
القرار بقانون بتحديد مركن الخرفة فإلها تفيد من 
وضعبا القانرنى القاثم . 


قضية ١‏ الاه أسئة ١95‏ مدلى مستجل برياسة 
الشيد الأستا عبد اليد النجارى رئيس الحسكة . 


نضاء امحاكم السكلية 


لف 


؟ من فبرابر ١9554‏ 


: أن بهء تفويش باأصداره 2 تي 
ق كولدائة ومفامم 


اس حجز إداري 
م0" آسنة مهكلم ؟. 
ق58 لسنة اححكلءق 56 أسنة؟7 5 دء مؤسساعامة 
هيأة عامة ٠‏ مؤسسة اللأمينات الاجتاعية مديرها العام . 
حقه فى لويم حدز إدارى بالإمابة 1 


ب د إنابة : حصوفافى ظلق 5ه استتحمو 
توقيم حجر إدارى بمقتضاها بعك صدور القانون لاسنة 
5ؤ1ا.مدلىم١/؟.‏ 


ده قضاء هس :مجحل - اختصاس بتغار الامتراضات 


الى ترفم اليه عن حجز إدارى مرافعات م » 


المبادىء القانونية : 


لس مؤسسة التأميئنات الاجماعية كانت 
معتيرة شخصا مستقاذ 03 عثاها مذ برها العام 2 9 
أصببدت مو سسة عامة 04 م صارت هيأة 
عامة » وذلك يجب أن يكون التفويض 
بإصدار لحز الإدارى صادر امن رئيس هيأ 
التأميقات رهق ودار الشؤون الاجماعية والعمل 
المركزى أو من ينيبه فى سمالة غيابه » ولس 
المدير العام أؤْ سسة التأميئات 0 و«وغير الوزيرة 
وهو ما أغيرت الأوضاع وأصبحت المؤسسة أو 
مثير ها لا وحود لأى معهماقًا ونا 0 تبعالصدور 
القانون .5 لسبة عحذا فإن اللسدر الذى يوقعه 


لايمقل به , 
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؟ - الأثر القانوتى المترتب عل الإنابة 
يحب لسكى محسكه الفقرة الثانية من السادة 


السادسة دن لاون للدرى 35 


أن يكون الأثر القانونى قد محف بتوقيع 
المبدز فملا فى ظلل القانون ؟ه اسنة كع 1 أما 
إذا كان المدز قد وقم بعد صدور القانون 4 
أسئة ححخ زع فإن العمل القانوتى الذي باشره 
الاب بتوقيع الحجز مرج عن نظا الفقرة 


الثانية من المادة السادسة . 


م س ليس من مؤدى حسل الم.ادة لا" 
من قاثون ابر الإدارى مدع للقضاء امسععجلق 
من النظر فى الاعتراطات التي ترقع ايه عن 
الجحوز الإدارية طرقًا للقواعد العامة اأغررة فى 
المادة وع عى'قمات ؛ ٠ادام‏ : برد ف قأنوث 
المدز الإدارى مايقيدها . 


الول : 

وعرثك أن المدكية لاط بأدىم ذم بدمأن 
المادة الثائية من قانون ادر الادار كيج ١‏ «لسنة 
مهدب قد جرى أعها على الحو الألى : 


: لايحوز إتخاذ إجراءات الحجز إلا بثاء 
على أمر مكئوب صادر من الوزير أو رئيس 
المصلحة أو المحافظ أوالمدير أو عثل الدخص 
الاعتبارى العام دسب الأاحوال ؛ أو ثن بأيبه 


50 من مؤلاء قل ذالك كضابة . 
1 هذ سا متالات ] 


اه العددان الطامس والسادس ب السنة الخامة والأربعون 


ومفاد ذلك أنهكا يمر ز لؤلاء الذين عددتهم 
لك المادم إعدار أوامر مكو ب اتوقيع الحجن, 
كداك لمن لأسو م فى ذلك كتابة [اذ 


ولأ الإجراء . 


وما كان بين من مطالءة أمر الحجزأله صدر 
من المفوطر فى [صدار أفر الحخجر الإدارى بثأء 
على قرار المدير العام المؤسسة العامة لانأمينات 
الاجتماهيةرقمه ١ه‏ لسنة1, ؤشأن التفويض 
بإصدار أوام الحجز الإدارى . وما كانثك 
مؤسسة التأميتات الاجتهاعية كا'ت معتيرة تسا ., 
مستقلاء ويمثلها مديرها العام بالتطبيق المادة 
الثااثة من القانون بوه لسنة ووو ,ثم أصبدت 
موسة عامءة بالتطبيق لأحكام القانون هو لسنة 
أكدله م صارت هيأة غأمةبالقانون وواسئة 
4و١‏ بتعديل بعض أحكام القانرن 9 لسنة 
6و الخاص بالتأمينات الاجتهاعية المأشوررقى 
دول ء إذ جرى نص المادة الأملى من 
لقلون يو اسنة مدهو على الحر الأ : 

٠‏ - إسةبدل رنص المادة » سم من القأزون 
؟و أسنة ومن النص الأنى : 


تلكأ هيأة للتأمينات الاجتاعية وتعهر شدصا 
اعتباريا مستقلا» وتكرن لها ميزائية مستقلة 
تلحق بالميزانية العامة للدولةءو مثلها رئيس بحاس 
الإدارة ويكون مقرها القاهرة , . 


ولمأ كان من مؤدى ذَلِك أنه كان بتعين أن 
يكون اتفويض ان أو قع الحجز صادرا هن 
ر ئيس هرأة'اتأمينات وهوو زيراكوونالاجتاعية 
والحمل الركزى » أو من يليبه فى حالة غيابه 
( ألادة ؛ من القافون عو لسنة هو ) لأآمر 
من مدير العام لو سسة اأمينات ‏ وهو غير 


الوزير ‏ بعد ما تغيرت الأوضاع وأصبحت 
المؤمسة ومدرها لاوجودلاىمتهما تيعالصدور 
القانون 6 لسنة ١55+‏ ومعنى آخر إن .لذي 
أصدر التفويض بالحجن , يعد واحدا من وؤلاء 
الذين عددتهم المأدة ومن القانونم. م لسئة ١606‏ 
<تى عق له قانونا إنابة غيره فى إصدار أوامر 
الجر خاصة . رأن هذا الجر قد اق فى 
الوجود بعد.اهات راية اقانون ع لسئة مدو( 
مع أن المناب لم يعد له من حقوق أ كثر من 
المثيب حت يباشرها بعد فناء الأصيل ٠وفى‏ ظل 
القانون الجديذ ويكون الظاهر أن مثل هذا 
الحجر يعدمئطويا على عيب شكلى ربطاله قانونا. 
ومن للقرر أنه يدخل فى ولاية قضاء الآمور 
المستعيجلة 5-5 عدم الاعتداد به فى هذه الخالة 
ما دام أنه أوقع بناء على أمر مشوب بالبطلان 
عله قُْ - العدم “أو أوقع بناء على أمر سقمل 
لعدم تافيذه ق ألمدة امددة ب [ قضاء الأمور 
المستعجلة للمرحوم جمد على راقب الطبعة الرابعة 
أبقيح المستشار مد صر ادن امل ص /بالهيه 
تاعدة روم والاحكام المشار الها بهامش ص 
ؤلاة ' خخه ؛ ومؤ اف القضاء المستعجل للستشار 
مد عبدا للطيف » الطابءة الأولى ص مه ؟)خاصة 
وأن المحسكة العليا قد اعثررت الأامرا إذى بصدره 
رميس الجبة الإدارية طالبة الحجر بتحديد الابن 
الأراد الخجز به 'يقوم يتحد بده لهذا الدين مقأم 
التحديد الذى يجحريه قاضى الآمور الوفتيه ( نقض 
4 1917/11/98 جمرعة أحكام النقض المدنية 
ألسنه ؟ ص م١٠‏ ) وإذنفيصدق عل الآمر 
الذى يصدر من الجهة الإدارية ؛ ما يصدق على 
الآمر ر الذى يصدر هن القضاء » لامماد الاساس 
والعلة , 


قُضْاء الحام السكلية 
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ولا يغير من ذلك ما منج به الجهة الإدارية 
الحاجرة » من أن هذا الذى انتهت إايه امحكمة 
يتجافى وح الفقرة الثانية من المادة السادسة 
من القانون المدنى » والتى جرى نسما على الحو 
الأنى : 


وإذا عاد شخص ترافرتفيه الهاي ةعسب 
نصوص قدىة » ناقص الأاهلية مسب نصوص 
جديدة ؛ فإن ذلك لايؤثرفى تصرفاته السابقة ‏ 
والمقصود بالتصر ف كل تغيير عن الإرادة بقصد 
ترتيب أثر قانونى . سواء أ كان عقدا أو عملا 
قانوئيا يتم بإرادة واحدة كالاقرار والاجازة 
والتفويض والتلبيه بالإخلاء واعتاد الحساب 
والازول عن <ق الشفعة . و[ها كان يتمين ىهذا 
المقام التفرقة بين أهرينء الآول ١إنابة‏ واحدمن 
عددتهم المادة ؟ من القانون م.م لسنة مهو 
لغيره فى توقيع المجنء والثانى مباشرة هذا المناب 
لسلطانه بإحداث آثار قانونية بناء على هذه 
الإناية . 


ولساكانت الإنابة إن صم أماقه فى 
صحيحة فما بين المذيب والمتاب أوالموكل والر ديل 
لحصوهًا فى ظل القانون ١ه‏ لسئة وه إلا أن 
الآثر القانونى المترئب على هذه الإنابة وهر 
توقيع الحجر الإدارى معرفة اأناب ب يأب 
الى مكمه الفقرة الثائية مى ال ادة السادسة 
من الانون المدنى ؛ ولايؤثرعليه صدورالةانون 
4 أسنة م+و أن يكون هذا الآثر القانون 
قد تحقق بتوقيع الحجز فعلا فى ظل القائرن به 
لسنة ووه( أما إذا كان المجزق دوقع بعد صدور 
القانون 4ه لسنة م-و ر ما هو الحالىخصوصية 


المذاب بتوقيع الحجر» مخرج عن نطاق اافقرة 
ثانية من المسادة السادسة » ما دام لم يتم إلا بعد 
صدور هذا التانون الآغير ‏ وأمأا عن أن 
التفويض عو تفويض وظين » فإن علاقة المدير 
العام لمؤسسة التأمينات الاجتهاعية إصدار أواهر 
الحجز الإدارى » هى علاقة وكيل #وكل سب 
دون دغل للوظيفة فى خطتما لآن مصدرها هو 
قانون الحجزالادارى » رما دامقد كتب لللاصيل 
الفناء فلم يمد للوكيل البقاء » ومباشرة قصرفات 
لا يستمدها إلا من الأصيلالذى بفنائه [تعدمت 
كل علاقة فى اتخاذ تدابير الحجر الإدارى . 


وحيث إنه ترئيراً على ما تقدم يدّمين القضاء 
بعدم الامتداد بذلك الحجز . وتلتفت الحكمة 
عن الدفع يعدم الاختصاص , لآن الح-كمة إذا 
ما انتبث إلى ما اتيت إليب هلم تتعرض إلى 
المرضوع أو تمس أصل المق ؛ بل كان ذلك من 
ظاهر الأرراق لأسب وبالقدر اللازم للفصل فى 
عه المنازعة . 


وير ذلك أيضا إلى الالافات عن الدفع بعدم 
القرول المؤسس على 5 المادة ب؟ من قانون 
امجن الإدارى ُ 

احنا ورد كزدمن سان ولا فق ميدن 
مؤدى 3 تلك المادة هنيح القضاء المستهجل هن 
النظر فى الاعتراضات الى ترفع|إليه عن الحجوز 
الإدارية طبقا للقواعد العامة المقررة فى الادة 
و مرافعات ؛ مادام لم يرد فى قانون الحجر 
الإدارى ما يقيدها ( .ذا المعنى تقض فى 5إه/ 
44 مجموعة أحكام المدنية السنة م ص 48م 
ومؤلف لضاء الأمور المستعجلة المتقدم الذ كر 


هذه الدعرى ؛ فإن هذا العمل القانون الذى باشره رص54١١1)‏ 


ك1 


وحيث أن الهيأة العامة للتأميئات الاجتتاعية 
خسرت الدعرى فتاذرم مير رفات اعلا تالمادنين 
ده ١‏ بام ١‏ مرافعات . 


قضية 5١93‏ لسنة 1١97+‏ رياسة السيد الأستاذ 
عبد اليد النجارى رئيس الدكمة . 
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١‏ فطن : منشآت تصديره , تأميمها ق 88 لسنة 
#اتكقدمم لو و4 . الالسلة١351و5وام؟‏ ق 
٠٠‏ أسنة 31ةا ,التسكييف القانونى لعلاقة الدولة 
بالشركة نلؤعة ؛ على ماللمدين إدى الغر : ق 77 اسنة 
لاقثامام 
ب _الافيذ : 


٠, قسمتة‎ 


وتفه , شيوع الال المرادالت:فيذ عليه » 


١‏ - ششركة الجيزة للقعان والتحارة تزاول 
1 جار ة تصدير القطن » فبى مخضع لاقانون م 
لدئة “1951 بتأميم منشات تص_دير القطن 
وأباولة ماسكيئها إلى الدرة . ومؤدى ذلك 
فنازها من الوجود فناء كايا » والشركاء مى 
فمها ومويل أموالها إلى الدولة . دون أن تسأل 
الدولة عن النزاماتها إلا فيعدود ما آل المها 
دق أنوال وسووق: 

ولا تعد الدولة خلفا الشركة الوْمة » بل 
تعد من الغير » فىعلاقةالمستشكل ضده بالشركة 
المؤممة , والظلاهر أنه لايصم أن يعدى التنقيذ 


إلى مان للنيرله حق مللكيته ظاهر عليه » وكل 


التؤداق اللاننى والسادش ب الب الخاسية واوا عزن 


الور على ما قد كو ن لمدينيه الشركة المؤممة 


قبل هذا الغير . 


ذلك أن صدور القرار الجموورى بالتأميم 
قد وضم حدا فاصلابينماضى الشركة وحاضرعا 
فهى إذا كانت أمواها فى الماضى من أموال 
المؤسسات العامة التى ممارس نشاطا مجاريا» 
فالظاهر أن حم ه_ذا الماضى لم يمد له محل فى 
الاعتبار » وذلاك كاف عدم تسلط التتفيذ 
المستشكل فيه على هذا امال » ا-كون الدولة 
أصبح لا حق ملسكية عليه ؛ برف النقارعن 


أن هذا امال هو 1 الأموال المامة دن عدم 0 


أ م دام يكنى اشل التيفيذ أن يكون للغير حدق 


ظاهر على هذا امال . 


م - إذا كان هناك شيوع فى المال 
الأراد التفيذ عليه فإنه يحب وقف القنفيذحتىق 
تدم قسمة هذا الال مث ومعرفة ما تخ ص كلا دري 
الشر كتين فيه . 

0 ا : 

وحيرثك إن القانون مع منة دوز الأشور 
بالجريدة الرسمية بالعدد ١م‏ فى م/ 1555/4 قد 
نص فى مادته الاولى على أن : 


القطن المردودة بالجهورية العزبة المتجدةو:ؤول 
ملكيتها إلى الدوة . ,. 


وتكون المؤسسة الأمصرية العامة لاققطنالجهة 
الإدارية انختصة بالاشراف على تلك الات . 
كا لصت المادة الثانية علىأن «تتولىقييم روس 
أموالالماشآت المشار المرافى المادة السابقة لجان.. 
وتصدركل لجئة قراراتها فى مدة لا تتجارز 
شهرين من تارم صدور قرارات تشكيلها.» 5 
نصمع احادة الثالثة على أله : 


د تؤدى الدولة قيمة ما آل اليبا من أموال 
المأشمآت المشار الها وجب سندات أسمية على 
الدولة لدة خمسة عش رسنة بفائدة ح /' سنويا .. 
وجاء نص المادة الرابعة على النحو الاتى : 
لانأل الدولة عن التزامات المنشآت المشار 
اليها فى المادة الأولى إلافى حدود ما آل العهامن 
أموالهاوحقوقها فى تاربع التأميم ؛ فاذا لم تكن 
أسهم هذه المنشآت متداولة فى الإررصة أوكان 
قد مطى على آخر تعامل عليها كش هن ستة 
أشهر ؛ أو كانت هذه امنشآت ذير متخذة شكل 
شركات مساهمة ؛ تتكون أموال أ صحاماوأموال 
زوجا",م وأولادم ضامة لاوفاء بالالتزامات 
الرائدة على أ صو لهذءالمنشات 5 ويكون للدانين 


وق امتيان هل بم هذه الأموال . 


وحيث إن الظداهر أن ثركة الجيزة للق 
والتجارة هى شركة من الشركات الى تزاولنجارة 
تصدير القطن , والنى تخضم لاحكام القانون ٠‏ 
لسنة ١4١‏ فى شأن انظيم منئءات تصدير الققطن 
فى الافليم المصرى »ء المعدل بالقانون ١7٠١‏ لسدة 
بور والذى أجازفى مادته الثالثةلوزيرالافتصاد 
إعناء الصو التدي آرا زان واعضاء. لين 
الإدارة كلهم أو بعضهم أومديراائشأة ؛ وتعبين 


باس «ؤقت أو عضو مجلس إدارة منتدب أو 


قضاء الحاك الكلية 
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مندوب له سلطات يل الإدارة أومدير؛ وذاك 
لين تشكيل بلس الإدارة الوديد - وذلك 
مهاد دن توحنة المسرئة فى المشكل عله 
فى الدعوى المستشكل فى تنمهيك الحم الصادرفما 
إلى شركة الجيزة لاقطن واتجارة ؛ فى شخص 
مندومها المفرض »؛ والذى لق دماعه فى تاك 
الخصومة إصفته مذه » وصدرا لم ضد تلك 


الشركة على هذا الاساس 


وحيثك أن القرار الجهررى بالقانون م١‏ 
أسنة دول بتأمم بعض المأشات ؛ قدقضى بتأمم 
مذدآت تصدير القطن وأياواة ل-كيتها إلىالدرلة 
ومن مؤدىذالكفناءشركة الجيزةلاقطن و ااتجارة 
من الوجود فناءكليا هى والركاء فها تبعا لذلك 
وتحريل أموالها إلى الدرةة الى علها أن تؤدى 
مقابل ما آ ل البها من أموال سندات اسمية دون 
أن تسأل عن التزاماتها إلا فى حدود ما آل ايها 
من أموال وحقوق . 


وينبى عل ذلك أن الدولة لاتعد خلا الشركة 
المؤسسة , بل هى تعد من الغي رفي علاقةال1--تشكل 


| ضده بالشركة المؤسسة , والظاهر أنه لا يصح 
ا 
| أن يتعدى التافيذ إلى مال للغيي له حق ملسكمة 


| ظاهر عليه ؛ وكل ما المدائن من حقوق قبل هذا 
لعي هو توقيسع الحجن على ما قسد يكون لدينه 
الشركة المؤيمة قبل هذا الغير » إن كان لذاك مل 
| ومن ثم فالظاهر أنه لا يوز النتفيذ بالحجز على 
أموال الشركة المستشسكلة بعد ما صار تأميمها ؛ 
دون التفات إلى أحكام المادة . »؟ من القانون ٠م‏ 
لسنة ببو, بإصدار قابو اموسسات العسامة 
وماأثاره المتشكل ضده فى ه.ذا الشسأن ؛ لآن 


اليادى أن منأزعته هوغير جدية ٠‏ ذلك أنه صدور 
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القرار اجمهورى بالتأميم قد وضع حدا فاصلا 
دين ماضى الشيركة وحاضرها . فهى إذا كانت 
أمواها فى ااماضى من أمرال المؤسسا/ العامة 
التئمارس أشاطاتجار ياء ول يعتير المشرع أموال 
مثيلاتما أموالاعامة إلا إذا نص قرار إنشساء 
المؤسسة على خ_لافى ذلك .أو خصصت لنفعة 
عامة بالفعل ‏ فالظاهر أن حكهذا المساضى 
م بعدله محل فى الاعتيار : بالاظر إلىهذ! الاضر 
الذىانفأ حك) جديا وهواعتارااد 5 مؤسسة 
وماكا الدرلة على الحر الذى قتضى به القرار 
الجهورى ع أسنة مور - وذلك كاف أودم 
نساط التنفيذ المستشكل فيه على هذا الال » 
لكون الدولة أصبح لما حقملكية عليدحتى وان 
أبقت الدولة الشركة اسمها التجارى , لان ه_ذا 
الحق لابغير من طبيعه- الآهور فى ثىء . 


وذلك أيضا برف النظر عن أن هذا الال 
هومن الاموال العامة من علمهة 1١‏ مادام يكن 
لدل التنفيذ أن يكون للغير -ق ظاهر على 
هذا المال . 


وأما عن أن الشركة النى سجل الحسكم المستشكل 

فى لنفيذه قيام,ا بين المستشكل ضده وبين شرلة 

الجيرة القطن والتجارة ؛ والقول أن هذهالشركة 

الآ ولى ل يتنا ره االتأميم أسوةبالثانية ء فإنالبادى 

ما سدف إليه المستفكل ضده من وراء هذه 

النفرقة أنه فى وسعه التنفيذ ضد الشركة الأول , 

دون اعتبار إلى اعتصام الشركة المستشكلة بفتوى 
باس الدولة ‏ لآنه ى اعتيار المستشكل ضدءأن: 

تاك الفتوى لا تقدم أو تؤخر ولا يمول علها , 


فإن كسة عقبة نعترض التنفيذ من زارية أخرى,. 


العددآن الخامس والساديى ‏ اأس:ةالخامسة والأربعونُ 


شركنه مع الشركة الاخرى 0 كسام من هلله 
الآخيرة ‏ طبةا لما هوثابت فى «اخص عة د 
شركة التضامن المقدم منه والمسصل ناذا للحم 
المستفكل فى ت:فيذه ومفاد ذلك أن ثمة شيوعاً 
فى المأل المراد التنفيذ عليه تبعا لو<دة المصدر » 
وحتى يم قسمة هذا امال ومعرفة هآ ص كلا 
الشركتين فيه فإنه يتعين وقف ااتتفيذ إلى أن 
ك0 مذّه الّسمة . 

وحيث . . وقد انتبت الح-كمة إلى ما تقدم 
أخذا بالظاهرمنالاوراقودون مساس . إن مّة 
حق ظاهر الشركدالمسة؛._كلة » جديراحمابة للقناء 
المستعجل , ما نرى معه [_كمة القضاء «وقف 
الغنفيد المستشكل فيه . 


( قضمية 5١١4‏ أسئة ١951‏ مستعجل برياسة أأسيد 
الأشعاذ عرد الحيد التجارى رين الممكية 
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١8‏ من بونيه *كذا 
| منازعة زراعية : لطْنة الفصل فيها عق م١‏ 
أسئة ؟كخام ع١‏ مرسوم بقانون78السنةهؤ١ا‏ 


مؤ؟ مكررا 


ل دعوى : رفعها قبل الأوان 0 حكم أعدم قبوها َ 
حكم بعدم اختصاص . 


المبادى, القانونية : 


١‏ -لايجوزلذوىالشأنف المتازءات الزراعية 
الالتجاء إلى الجهات القضائية »قبل طرح المزاع على 


ولجنة الأعيل ف المنازعات الزراعية» بدائرة للركز 


وهى أن رأس مال شركة المستشكل ض-ده فى | وإلاكاءتدعواهم غيرمقبولة ارفمها قبل الأوان . 


السسسسست 


وهذا الحظرعام 04 ودسرق على القضاء المستعحل ”ا 
يسرى على القضاء العادى 

 .‏ الفصل فىاختصاص اله_كة التعجلة 
بنظر الدعوى المرفوعة قبل الأوان 6سا بجىء 


دوره بعد طرح اخلصومة مقبولة أولا 5 


قلي : 
القرار بقانون مع( أسنة بوحدور بإنشاء لجان 


الفصل ف المنازعات الزراعية . قد نص فى مادته , 


الآولى على [21 شاء لجنة بدائرة كل مركز أطاق 

عاها «١‏ لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية ». 
ويدخل فى اختصاص تاك الاجئة © حسب 
ما نصت علءه المادة الثالثة أما المنازعات الناشية 
من تطبيق أحكام المادة + ممكرر / هن المر»وم 
يقانون مب( لسنة ومورء وجرى نص الادة 
الخامسة على الاحو التالى : 


٠‏ قرر الاجنة غير قابل للعاءن ولا #ولدون 
طرح النزاع أمام الجهات القضائية الخنصة. ولا 
يموز إذوى الشأن الإلتجاء إلى الجهات القضائية 
قبل طرح الاراع على الاجذة وصدور قرارفها 6 

وقد ورد فى المذكرة ااتفسيرية عن المادة 
الخامسة ما يأى : 


0 وأستحدث المشرع هن المسادة الخامسة 


القاطى تعلدم جواز! :اء أكواب 3 شأن فيا يتءاق 1 
بالمنازعات المتقدمة إلى جهات الاضاء قبل طرح 


الاراع عل هذه اللجان و[صدار قرازها بهأنها ؛ 


قضاء الها ّ الكلية 


ل 


الآدر الذى بعل اختصاصها وجويبا وبوجب 
الحم بلعم قبول الدعوى إذا لعي مباشرة 
إلى اسكءة قبل إستتفاد طربق اللجنة » . 


وحيث إن البادى مى أحكام هذا القانون 
ومذكرته التفسيرية أن المشرع قدحظر فىجلاء 
عل أكداب الشأن سلوك طربق الكةاضى العادى» 
إلا بعد الالتجاء أولا إلى تلك اللجان للبت فيا 
فى عليه به وو أهلن فى الوراء المت الدى 
ركه على مخاافة ذلك . وما ذهب ليه المدعى. 
مردود.. إن هذه المنازعة لو طرحدت عل القضاء 
العادى ‏ الموضوعى ‏ وهذه المحكمة فرع مله 
لا إتبى إلا إلى هذا الذى انتهت إليه هذه 
المحكمة ‏ وهو أن دعوى المدعى غير مقبوة 
أرفعها قبل الآران إزاء هذا القيد الذى قيد به 
المشمرع القشاء من وشزب الالتواء: أولا إل 
الاجان قبلى ط. ح المنازعة عليه . فا يقبد الأصل 
يقيد الفرع : ولا يغير من ذلك أن تلك الاجان 
ذات صفة قضائية ؛ أو أن الإجراء المطلوب 
هر إجراء وق . 

إذاء هذا الظر العام 


وقضاء 0 ولوكان قضاء مد يداد ياخلء دا بير 


. دون تفرقة بين قضاء 


وقتيا فى هذه المنازعات فلا يمس أصل الحق . 
خاصة أن الإجراء المطلوب [ذاذهفى خصوصية 
هذه الدعوى مؤسس على إخلال المستأجر 
بالتراماته «الالفة لاحكام المادة وعم مكررا 
من المرسوم بقانون مب( أسنة ممون وهذء 
الحالة تدخل فى ىم عاض اللجنة . 


والقول خلاف ذاك ‏ من وؤداه عغخااقة أمر 
المشرع الذئ رأى أن الى :. اللجاذأرلا مدل هذه 


الخصرمة - يدعري أن الإجراء المطلرب إتماؤم 


هرإجر أء وقى ؛ ومثل هذا الا+جتهاد لا إصح 
فرع | صراحة انس 0 وأما زاف الاختمام 


والاجرا ءات للدكة-ور أجور أ بو الوفا د 535 
ورد فيه :. 
وأذاء تصاص مكمة بنظ .منازعاتمو ضوعية 


معينه لا ذزع اختصاص 0 المستعججل بنظر 
الآمرر الوقتية » ومتى أعتبرت اللجنة ااتقدمة 
من قيل افيئات القضائية على السو امتقّدمة 
دراسته فإن القضاءالمسةءجل يكو ن له الاختصاص 
الوقتى الكامل وأو 4 صدد ما قرره القانون 
148 لسنة وحورء. 


ولا تميل المحكة إلى هذا الرأى على إطلاقه» 
لانه لا يتفق وها صرح به المشرع هن ؟همك متح 
الاختصاص لجان أولا وأكده فى مذ كرته 
ااتفسيربة ؛ و لآن قياس الاجنة بالحمكية هوقياس 
مع الفارئى »1< كان ةم ,لولاهذا الحظر الأو جه 
إلى جهات القضاء بعدمة.و الدعارىقيل طردها 
على الاجان أولا' وغنى عن البيان أنقضاء الأمور 
المستمحلة بشع جبات قضاءٌة لا لجان .حر وإن 
وصفت ,أنها قضائية . فيصدق عليه ما يصدق 


.على جهات القضاء النى لبعبأ . 


وح.ك أنه ترتها على 7 تقدم شعين الم 
دم قبول الدعارى أرفعما قل الآاوان 0 
لا الحم 
الاختصاص من علد مه نا بجىءدورها بعد طرح 


لعدام الاخئم اص 3 لآن سأ 


الخصومة «قيولة أولا 0 ولآن الدفع العام 
الاختصاص اأيدى هن ادعى عليه دو مسن على 


العددان الخامس والسادض ب السئة الخامسة والأربعون 


الختصة ؛ #ارئب عليه المشرع عدم سماع الدءوى؛ 
ولا يتأتى معرفة ذلك إلابعد التعرض الموضوع 
م ظاهر الآوراق فيس.ق هذا الدفع الذىأ خذت 
به الخسمة 


قضيه #لاده أسنة دوذ برباسه السيد الأستاذ 
قيد اليد التجارى . 


حلفا 


"١‏ دن دلسمبر وا 


حجز . أموال عانة اعافهة اضاحة اده ؛ علماتث 
ل #ق ١٠١١لسنة‏ كحكحقدا.ق ٠5اسنة‏ 
عكوا مه" ءعمدلىم لام .٠ق"‏ أسنه لزاهؤ١ا‏ 
م 


لليدأ القانوتى 

القانون 1٠٠١‏ اسية 19501 قد نص فى مادنه 
الأولى على أن تنتقل إلى الدوة «نشات كبس 
القطن المذ كورة فيه » ونصث مادته الثانية على 
إنشاء مؤسسة عاءةاسكبس القفان تضم الشركات 
المذ كورة . ويكون الظاهر أن المؤسسة الدعية 
فى أموال عامة مخصصة لنفعة عامة بالفمل » 
ادن على أمو الها طبقا للمادة لاله من 


2 


ولا يجوز 
القانون لأدى . 

ا فلي : 

وحرث أله فمايتعاق ١ا‏ أثارته أاؤ س ةالمدهية 
من أن أمزال] أعر]ال :عاذ سم بانذمة هامة 
بالفعل » نترى الحكة بادى. ذى بدءأنالقاتون 
٠‏ لشنة يور قد نص فى المادة اللأولى منه 
على أن تلتقل إلى الدولة منشآات كيس القطن 
المذ كورة فيه ؛ ونص فى مادته الثانية على [لشاء 
مؤسسة عامة لسكيس قطن تنم تلك الشركات 


قضاء اماك الكلية 


ا" 


وتتولى أشماطها وتزول [لم-ا كل أموال 


وموجودات هذه الشركات م 


و البادى هن مطالعة أحكام هذاالقانر نومذكرةه 
التفسيرية أن الشركات المخصوص علما فيه قد 
آلت ملكيتها إلى الدولة , وأن نشساط صناعة 
كيس القطن هو نشاط حيوى ذو منفعة عامة » 
ما دفع الدولة إلى إصدار ذلك القائون » وهليه 
يكون الظاه رأن أموال! مو سسةالمدعيةهى أموال 
عامة مخصصة أنفعة عامة بالفعل . . وهذا الذى 
انتهت إليه الحسكمة . . حتى القرار بقانون ,+ 
لسنة مدو ر ليس فيه ما ضخااف ذلك », إذ جرى 
نص المادة مم ممه على ما يأتى : 


د يحدد رئيس اجمرورية بقرار منه ما يعتير 
«ؤسسة عامة بالأسبة إلى الحيئات العامة أو 
المؤسسات العامة القاعة © 


رمن «ؤدى ذاك أن أل سسة المدعية مازالك 


بأحكامه , ومن حتها أن'فيد مئها؛ وعليهوط.قا 

للمادة بر مدنى 'لا يجوز الحجر على أمواها 
وتلتفت امحسكمة عن دفاع الميأة المدعى عليها 
الأول فى هذا الشأن لانه ايس كمة تعار ض ظأهر 
بين أحكام القرار بقائون ١٠ر‏ أسئة ١5و(‏ 
وأحكام القانون بام لسنه بنوور)؛ لآن أحكام 
هذا القانون اللأخير اعت أ موال المؤسسات العامة 
فى المادة ١٠م‏ مئدأمرالا عامة. واستئات منذلك 
تلك الثى تاشر نشاطا تجاررا أوصناعيا. أل 
وذاك مالم ينص فى قانون [نهاء نلك 
المؤسسات الى تاشر نشاط تجاريا أو صتاعيا 
على اعتيار أمواها أموالا عامة , أو خصصت 
انفعة عامة بالفعل » ولم يكن المشرع فيححاجة إلى 
إصدار قرار باعتيار أموالها أموالا عامة» أو 
مخصضة انفحة عامة ؛ لآن ذلك حقيقة وافعة 
بالقرار ١١٠١‏ لسنة 51و1؛ وإلا لكان إصدار 
قرار فى هذا الثبأن يمد لغرا . . 


قضية 497 اسنة ١958‏ برياسة السيد الأستاذ 
عبد اليد التجارى رئيس المحكيه , 


و عا و 
راراست رسسرل وار 
#رأر رئيس اجمهورية العربية المتحدة 
)١( 84‏ لسنة ورور 


بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل اأعاماين إلى الدرجات المعادلة لدر جاتهم الحالية 
ركس اجوررية 
وعلى ااقائرن رقم 45 أسنة 4+ ؤ بإصدار قائرن نظام الءاملين المدنيين بالدواة ؛ 
وعلى القانون رقم ١»‏ لسنة 4و١‏ ؛ 
وعل مااريآه لس الدوة 0 
قدررة 
مادة و # يعمل بأحسكام المواد الثالية اعتبارامن أول بوليدسئة 414 ولفترة العمل بالقانون 
رقم مه ١‏ لسئة غ.بور المشار إليه ٠‏ 
مادة ب« تعادل الدرجات ‏ دائمة أو مؤقئة ‏ الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم١٠٠؟‏ 
لسئة ١6ؤ|‏ وبسكادر عمال البومية بالدرجات الواردة بالجدول الملدق بالةائرن رقم 5 أسنة 
54 على الوجه إأمين باليدول الأول المرافق . 
'مادة م بقل العاملون اللانيون الموجودون ف الخدمة إلى الدرجات الجديدة وفقنا 
الأوضاع الثالية : 1 
) | ( بقل العاملون عدا هن 17 :وافر فييم شروط الفقرة رب ساكل لل الدرسة المعادلة 
إدر جه الحااية وذدًا للجدول الأول المشار إليه و بأقدميته فهاء 


(ب) ؛ ينقل العا ملون الشاغلون لادرجات الواردة بالجدول اثانى المرافق 550 فيمأ أن 
#ضون حى ١م‏ أكتوير سلة 94| مددا لا تقل عن امدة المحددة قرين كل درجة إلى الدرجات 
المبينة هذا الجدول وتحدد أقدميانوم قم دون ن أول وليه مره ٠:1‏ 


(1) نغير بالجريدة الرسمية العدد ١15‏ الصادر ىق 199 من وليه ا ّْ 75 
م١1‏ -- توأابن 
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(ج) يسستمر العاملون الخاضعون لأحسكام كادر العمال شاغلين لوظائفيم الهالية بدرجاتهم 
المنقلواين إلا . 


(د ) يسرى فى شأن العاملين من الفئّات الأنية حك الفقرة د اء فقط من هذهالمادة ولوثترافرت 
ف شأنهم شروط الغقرة «ب» : 


و - العاملون المدينون بصفة «ؤقئة على درجات . 

٠‏ س الماملون غير الحاصلين على شهادات دراسية الذين يششغلون حاليا الدرجة الرابءة فأعلى. 

م ل ااعاملون الحاصلون على شهادة الابتدائية أو مايعادهها الذين يشخلون حاليا الدرجة 
الثالثة فأعلى . 


4 - العاملون الذن قدم عنهم تقر بر سئوى عن سدة 86 | بدرجة ضعيف مالم يكن قد حل 
دورهم ف الترفية خلال الفترة الغالية لوضعالتقرير وحرموا مها . 


م سدم العاملون الموثفون مَن العمل 0 1 
* سم العاملون المحااون إلى الحاكة التأديبية أو الجنالية إلا إذا - ببراءمهم . 
لك العامارك المحالون إلى ٠‏ اطيئة الاشكل مها المحمكة التأديبية سيب حصو طم على د ربن 


بدرجة ضعيف : 


م - العاملون الذين وفعت عايهم عقوبات تأديبية هنل ا ا أن مع ترقياتهم إفترات معيئة 
على الوجه المبين بالمادة «. من القانون رقم 7٠١‏ أسنة ١ه ١‏ إذا ( م تكن هذه الفثرات قدانتبت 
فى "٠‏ يوليه سنة 1154 . 


4س : ألما ملون المدااون إلى الاس يداع لمهي اب تتعاق بالصالح العام اج فط ثم بدرجائم 
نصفة شخصية . 


مادق ع ب مش العامل هرتيأ يعادل جموع ما استحقهفى .م يونيه سئة 54و امن هر تب وإعانة 
غلاء معرشة وإعانة اجتتاعية مضافا إليه علاوة م علاوات الدرجة اقول[ ايها بحد أدنى قدرة ٠١١‏ 
جايهات سنويا وأو جاوز المرنب تهابة مربوط الدرجة أو يمئح بداية مربوط هله الدرجة 
أيهما أكير . 


وق تطبيق 3 الفقرة السابقة على أأءا مل الانقرل دن كدر العمال اليوهية سكرن عاب جموع ١‏ 
مأ استحقه فى ,م يونيه سنة ١+‏ عل أملين أجره اليوى فى هذا | تاريخ مضموها إليه إوانة 
الغلاء مضرربا في ستة وعثيرين . 


قوانين وقرارات 56 

ولعوير العلاوة المشار [ليبا علاوة إضافية لاتغير سن ميعاد العلاوة الدورية المقبة . 

ولمنح العلا وةالإضافية واو قام بالعامل سوب من أسراب الحرمانهنالعلاوة الدوريةأو,أجملبا . 

مادق 0 يعكون راهب الأقدمية قيما بي العاماين المنةولين إلى در جرة راحدة عل اسن 
الأوضاع القائمة قبل النقل : 

عادة ‏ س يستمر العاملون المعينون بربظ ”ابت أو مكافءآت بوضعوم ا الى إلى أن يم أسوية 
حالامهم أو يعاو غلى درجات 78 

ب - حدد رئيس الجهاز المركزى للانظيى, والادارة الدرجات أامعادلة للدرجات الى :0 00 


بالجدول الاول المرافق وكيفية نقل العاملين الشاغلين لها . 


مأدحٌ مم يدكون تعواث العاملين لآول هرة 9 الدرجات المعادلة للدرجات التصرص علا ف 
الفّر نين الأول والعانية من المادم 4 من القانون رقم ٠٠م"‏ أسئة ١6١‏ أو كادر عيال الدوهية 
؟ا يرز التعيين فى غير هذه الدرجات وذمًا لاحكام المادنين ا ر»؟ دن القانون المشار إليه 
بشأن مراعاة هدث العمل السابقة ف تل يد درجة اأتعيين والمرئب والأقدمية ٠‏ 
ماده - تجرى ترقءات العاماين ب رأماة الئقسيمات الاوعية والتخصصات الواردة بالميزائية 
وبشرط قضاء المدد اللازمة للترقية المبينة بالجدولالآول المرافق . 
هادم ملسم #رى ف شأن ثر تيبالأقدمياتو نظام بين العاملين الفئيين بمصلحى الرىوالميكانيكا 
والكبرباء الأوضاع القائمة وذقا لكام القانون رقم عم( أسئة 5م المعدل بالقانرن رقم | 
أسنة ١04‏ والقانون رقم لووع لسنة وموز . 
كا رى أرقية ولتدب اللأطياء الذين يمنعون من مزاولة المهلة بالخارج طيقا للاحكام المحمول 
بها بمثقضى قرار مجلس الوزارء الصادر فى ١١‏ أغسطس سئة موه | المميدل بقرار رئيس الجهورية 
رقم رم أسنة رجور . 
وتجرى ترقية العاملين بوضلدة اللأموال المقررة وفقا للقواعدالقائمة المنصوصعايها ف المرسوم 
الصادر بتاريخ +5 يوليه سئة 1184 ., 
مادة 1١١‏ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ,© 


صدر برياسة الجمهورية فى ) ربيع الأول سنة م192 ( 18 يوليه سئة 54وز ) 


1 الجدول الأآول 


الدرجة الواردة بالج_دول الماحق بالقانرن | ٍ | الحد الادقى للترقية إلى الدرسات بالجدول الماحق بالقانون 
رقم ١٠؟‏ أسنة زوه 0 الدرجات العادلة رهم 4 3 1435 
ش 0 وفقا للجدول أبالفسبة للمنقواين|بالنسبة للمنقرلين 
مرجات 4 عيبن بن أدرجات الكادرين | بكادر عال اللنق بالتاتيق امن الرطاففب ٠١‏ من لمكا بن بالقسبة للمتقولين 
و اكادر العالى ١‏ 1 0 2 البومية ركم 45اسنة جو | العليا والكاذر الكتان والفى من كدر عمال المومية 
5 العالى المتوسط ٠‏ 
0100 أ 
557 ...9 ا 
الممتازة 2-7 الممتاز ||. .ير | | دون قيد زمنى ا 
0 000 ! 
وكيل وزارة 7 19 9 ا 
0 وزارة مساعد ... ١‏ وكيل وزار يدون قمك زهمى : ظ 
مدر عام اولى ددون فيد زهئ ا 
اول كانية ١‏ إطون فيد زمنى ٍْ 3 
ثانية 00 22 سنة ْ 
#الثة كآلنة 7 سنتان | | ع سنوات | 
رابعة رابعة خامسة وس:وات ؟سوات_| 
خامسة خامسة | سادسة ؟ ستوات #ستوات | 
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العددان الخامس والسادس - المنة اا دسة وأ لآر بعون 


صادسة سادسة ميم 


لسسسي سس يسيسسسسهة 
ااا ااا م سس | ملسم سم سس ص سمس أ سمس سس سم سس 1 


ها 5 


ثامزة 


ا اا كا | سي يس يسيس سس سه امسا ا سس سم ويه أ مس سس يه 


للسيسيسييشي _ اللستيسسيسيسشدت 
ال يع ١‏ سوسس سه كت 


ست سنوات 


من الدرجة .. 79م 
غربنة سات لترقية امقر لين 
من الدرجتين .0.60/16ام 


6م 


إشرط النجاح فى الامتحان 


الاسم 


قوانين وقرارات 


0 


الجدو ل الغا أن 


الدرجات اواردة بالح.دول 


الملدق يالقا أونرة ١ ٠‏ , أسنة 


(هة! وبكادر عيال اليومية 


سادسة 
6 3ظ مام 

سابسة 
ملم 
0011١‏ 


#أمهة 


6 ملم 


تأسهة 
سم مليا 
0ه 
1« 
ل ام مليا 
ا 
وولاء.؟: 
0 
م 0 
م ١‏ 
دوم فليا 


المدة المقضية فى الدرجة 


الدرجات الواردةباجدول 


الملحق بالقانون رءّ 5غ .2 
حتى 0 أ كتوبر 5 


سنة 1454 


لسنة 5و١‏ والتى ينقل 


لها العامل 


أر بع وات ثانية 

أر بع سنوات ثالثة 

أربع سئوات ا 
ست سذوات شخامسة 


سسسم م أ سس سس 


عسٍر سئوات تاسمة 
عشر سئوات عاشرة 


قزانين وقرارات وب 


لاا 000 


ا ورا 
ال ريم 
قرأر(١)‏ بتحويل موظق مصاحة التأمين ضعة فأهوري الضيط القضاق 
وزير العدل 
بند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعلى القانون رقم 46( اسنة ه4١‏ بإصدار قاثون هيئات التأمين ؛ 
وعلى مواذقة |أسيد ثاب رئيس الوزراء-ووديرالاقتصاد والتجارة الخارجية و 
لدرقنة 


7 س ول صفة مأهورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تق ,بالخالفة لاحكام 
القائرن رقم هذا لسنة وه وا المشار إلءه واللواتح والقرارات الصادرة تتفيذا له رئيس . مصاحة 
التأمين ووكيليا ومديرو إداراتها والموظفون الفنيون 5 كل ف دائرة إختصاصه ٠.‏ 


مادة اعد إأشر هذا الفرار ىّ الوقائع المصرءة 2( ويعهل به من تار لذمره 05 


وزاره العمل 


قرار رقم وه لسئة 54وز 
فى شأن إأشاء مكتب قوى عاملة ويثاء تحافظة الاسكندرية 
دذر العدل 
75 الاطلاع على قأثزن العمل الضادر بالقانو ن دقم وو لسزة وى ١‏ والقرانين المعدلة له ؛ 


وعلى قرأر رئيس امجهورية العربية المتحدة رقم (٠٠‏ أسنة 44و( بمسئرليات وتنظم 
وزارة العمل ؛ 


١9454 الصادر فى * من أغسطس‎ 5١ نفس بالوقائم الصرية العدد‎ )١( 
١554 من يوليه‎ "٠ الصادر فى‎ ٠ (؟) لاس بالوقائم الصربة المدد‎ 


5" العددان الخامض والسادس ‏ السئة القامسة والآربعون 


٠٠ 5000‏ لسئة م+ و فى شأن تحديد الاخختصاص الجغرافى لكاتب القوىالعاملة 
ومكاتب تاخرص العدل ؛ 
قررة 
مأدة أ جح يلمأ مكب لاقري العاملة عميتأء عانظة الاسكندرية تشمل دارة اختصاصه 
ديئاء الاسكندرية . 


ماد اعم أشي ولأ القرار قُ الوقائع المممرية 0 ويعءل 4 هس تاريخ أشره 0 


تحريرا في # روبع الآول سنة 1141 ١)‏ يوليه سئة 56ؤوا ( 


قرار )١(‏ 45 لسنة 54؟( 
فى شأن م.اشرةٌ ٠كتب‏ القوى العاملة بيناء #مافظة الاسكندرية 
اختصاصات م-كااب علاقات العمل والتفتيش العمالى 

يعلد الاطلاع على قائون العمل الصارد بالقانون رقم ١و‏ أسئة ؤوو( والقوانين المعدلة له ؛ 
وزارة العدل 0 

وعلى القرار رقم م١‏ لسئة +( بتحديد دائرة اختصاص مكانب علاقات العمل والقرارات 
المعدلة له ؛ 

وعلى القرار رقم ٠ل‏ أسنة عجور فى شأن تحديد الاختصاص الجغرانى لكاتب القوى العامة 
بومكانب تراخوض العمل ؛ 

وعلى القرار رقم ٠6‏ لسنة مو و فى شأن تحديد الاختصاص الجمرافى1-كا تب التفئيشالعبالى 
والقرارات العدلة له ؛ 

وعلى القرار رقم ه؟ أسئنة 3455| قَْ شأن إنشاء دسكرب قرى عاملة عميناءمحافظة الاسكندرية ٌ 

وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ؛ 

قسسررة 

دادة أل اشر مكب الققوى العاملة لديئام عافظة الاسكندر يةاختصاصات 07 أب علاؤات 
العدل والتفتيش العالى فى دائرة اختصاصه . 

مادة ع - يذثرهذا القرار فى الراقع ال مصرية ؛ ويعهل له من تاريخ تشمره 3( 

تحريرا فى ربيع الأول مئة 6م١‏ ( يوليه سنة ١554‏ ) 


١514 من بوليه‎ *٠ الصادر ني‎ ٠١ نعم بالوقائع المسرية العدد‎ )١( 


قرأر(١)‏ به لسنة 454( 
فى شأن تشكيل لجان لللامن الصناعى ف الماشآت 
وزير العمل 


بعد الاطلاغ عل المادة م٠‏ من قانون العملى الصادر بالقانون دقم ١و‏ أسنة وموز 


وغل الآرار اأوز ارى رقم ١69‏ لسئة وهوى فى شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لخاية العمال 
أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والألات , 


وعلى ما ارنآه بجاس الدولة ؛ 
مرو : 

مادة ١‏ على كل مشأة صناعية أو فرع لها يعمل ره .و عاملا فأكثر أن ينهد إلى واحد 
أو أكثر من العاملين فيها بالإشراف على الآمن ااصناعى بالمشأة أو الفرع ووقاية العاملين من 
إصابات العمل » عل أن تراعى على وجه خاص الاحكام المنصوص هابا فى القرار الوزارى رتم 
١69‏ لسنة و6١‏ المشار إليه . 

فإذا زاد عدد العاماين فى المثشأة الصناعيةأ و أحد فروعها على. ٠٠١‏ عامل وجب أنيكونالمشرف 
عل الامن الصناعى متفرغا أقيام بهذأ العمل 8 

وإسرى 6 الفقرة الأولى على كل مذشأة غير صناعية أو أحد فروعها يعمل 4 أكثر 
من مائة عادل ٠.‏ 

مادة لاسا جب أن يكون المشرفون مدر بين على الآمن اامناعى تدريبأ يشفق ومسئويات 
مسدواياهم وطيعة الغهل الذى نزاوه المشأة وذإك من دود المعاود الى بحددهأ وزار العمل . 

مادة 2 يكرن المشرف على الامن الصئاعى فى مجال إشرافه تابعا أصاحب العدل أو مدير 
امنمأة مباشرة . 

مادة ع تشكل فىكل المنشآت والفروع المثمار [لها فى امادة الأولى ++زة الآمن الصناعى 
على الوجه الأتى : 


(؟) نفس بالوقائم الصرية العدد مه الصادر فى ١؟‏ من وليه 114خلاء ' 
ش [م " نواين ] 


مان العددان الخامس والسادس أأسئة الخاسة والآرءوث 


صاحب العمل أو المدير امول ورم قوم فيه ونوا عفية افيه ركسا 


اديه القاأة إن جل م يه مو جو عر ما او عله عذوا 
المشرفون على الآءن الصناعى ال و رمال الوم لو له ١‏ 
رؤساء أقسام العمل الرئيسية ... ... ( 00 
عثلون عن الغمال يعينهم مجلس إدارة الاجئة ١‏ لنقبية 1 الثقابة النامة ‏ « 
حيث يكو ن عددم مسأو لغدد أعضاء اللجنة 2200 


ويكارن أحد المشر فين الذى مئاره اللجنة مقررأ كاء 
وتختص اللجنة المشار [إيها بحت ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراش 
المهنية روطع االشروط والاحي ماطات الكم مله عنمب . 


رعلى رئاس الاجنة إخطار مكائب الآامن الصداعهى أو وددآات الآم نالصناعى بمكا'ب التفيش 
الختصة بأسماء أعضاء الاجنة جرد تشكيلها أو تذيير أحد أعضاتم! وبكون الإخطار لإدارة الآمن 
الصناعى بوزارة العمل إذا كانت الماقمأة أو افرع يعهل 4 أكثر ون 6٠.١‏ عامل ٠‏ 

مادة م - تمجتمع ' الآهن الصناعىمرة على الآقل كل شهر كانهتمع خلال أسبوع هى الآ كثر 

1 من دأوع حادث جسيم أو بوت [صا هه أبة بأحد الاراض المهنية . 

ويقصد بالحادث الجسم كل حادث : 

ل ( يصاب فيه عاهل بإصابة جسيءة أو ,صاب قيه أكثر من عامل واحدمه كان نوعالإصابة 0 

(ب) حريق أو [ننجار يؤدى إلى تاف أجهرة الانتاج ولو لم يؤد إلى إصابة أحد . 


مادة  »‏ على رئيس الاجنة والمشرف على امن الصنامى إختطار مكب الآامن المرناعق أو 
وحدات الآمن المنا ععى بمكاتب تفئيش العمل الخاصة بكل حرادث جسم خلال ع مساعة مئرقت 
وارعه ويكرن الاخطار ظيقا الأموذج الارافق ٠‏ . 37 


عادة لوا على درل لجدة الآمن الصناعى لسجيل أعيرا له ىُْ يول كومم مد عيرع 
عامواكل من رئيس الاجنة ومةررها ومثلى العيال الخاضربن ٠.‏ 


ويحب أن يكون السجل معدا وموضوعا بحيث يسهل [طلاع مفتشى الآامن الصناعى عليه , 

ماده م ب لاطباء ومفاثى الصدة والوقاية بالإدارة العامة لمن الصناعى بالوزارة والمناطق 
إجراء الكشف الطى عل العاملين بالمثشآت وكذا إجراء البحوث الطبية والمبلمية وغيرها لاتأكد 
هن ملاءمة قارو ااعدل ومدى.تأثيرها على المستوى الصحى والوقائى للعال . 


قوانين وقرارات عن 


مادة و كل تعطيل لاعمال اللجنة يعتير إخلالا بأحكام هذا القرار ويعير مسولا عله كل 
من صاحب العمل أو المدير ا سول أو المشرف على الأمن الصناعى . 
مادة ٠‏ - يلشر هلأ القرار ف الوقائع المصرية ( ويعمل به من "اريخ أثمره 3 
تحريرا فى ؟ ربيع الآول سنة 4م"1 ( يوليه سمئة ١454‏ ) 
إخطت 
عن وقرع حادث جسم عملا ,أحكام القرار رقم بو لسنة 9+4( المنغذ للءادة م١‏ ومن قانون 
العمل الصادر بالقانون رقم ذه أسنة ذوةز. 


ضام المنشأة . 
وس طراث المنثأة . 
سل مكان وقوع الحادث . 
4 ب تاريخ وساءة وقوع الحادث . 
1 نوع الحادث د حريق ب أنفجار ب اثهيار يلل لالع 
+ ب عدد العمال المصابين وأسماقم . 
لاس نوع الإصابات , حروق - جروح - إختناق ...الل ». 
بم - موجر عن الحادث وظروقه . 


توقيع صاحب العمل 


وزارة الإدارة انجلية 


قرار(١) 7(١‏ لسنة 1554 
بشأن تميين أءضاء مناخبين ومختارين عجأس عافظة الغيوم 
وزر الإدارة المحلية 4 


لعد 3 على قانون نظام الإدارة المصلية الصادر بالة انون رقم ١‏ إسنة ا 


وعلى القانون رقم و اسئة ؛+ور شأن بعض الاحكام الخاصة بتشكيلات المدالس المحلية ة 


١9514 من بولية‎ "٠ نفس بالوقائم المصسرية العدد الصادر فى‎ )١( 


7 العددان الخامس والسادس - السئة الخامسة والآريهرث 


وعلى قرار رئيس اجميوريةرقم 519| لسئة .+ بإصدار اللاتمعة النتفيف بةلةانون الادارةانحلية؛ 
ونعد الاتفاق مع الاتحاد الاشثرا كى العربى ؛ 


حدر 


مادة ١‏ ب يعين عضرا منتخها بمجاس محافظة الفيوم كل من السادة : 
وس عيد الوهاب مد ليل النجار . 
؟ ب جمد أحمد أبر العلا برعى . 
مح حسن أحمد مود بعيزق . 
ع سح أحول عبد الله موه على : 
هم - فيد الظاهر عمد عيد الله حيدر . 
5 - صلاح ألدين عبد الفضيل . 
ب ب شمد فاروق عبد الثواب سيف النصر . 
م - ملال سلبان سعد . 
4 س جودة السيد عبد الجواد . 
٠‏ س بوسف أسماعيل عيد اللطيف ميزار . 
١‏ - عدلى جاد الله حسوئة رشوان . 
9س عبدالواحد ممدعلى , 
#وب فقيل المجيد عبد العايم عيد الله , 
4 - أحمد مود صميدة فرجانى : 
ولح راضى عبد الله على ؛ 
- صا رزق رماح . 
19 ع يرسف واد تود زيدان . 
- حافظ كيلا ميكل . 
2 ابراهم عبد الرحمن غيضان زيدان . 
0 إمادة ؟ - يعين عضوا عتارا عجاس لحافيلة الفووم كل من السسادة : 
١‏ - عبد الفتاح حسن المليجى . 


؟ لح زكى يوسف ابراهم الفيومى ٠‏ ش 


رانين وقرارات 7 


؟ - مصطق كال عيسى ٠.‏ 


و - البرت -< غبريال حنا . 


مادة لالس شر ولا القرار ف الوفائع المصرية 3 ريعمل له من تاريج عد ررة 3 


غريرافى م؟ صفر سنة 4م١١‏ ( 1 إوليه سنة و دور ) 


قرار(1) 8١١‏ لسنة .و( 
بشأن أعيين أعضاء متمخبون بجاس عا فظلة كفر الشوخ 
اعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة اللية الصادر بالقانون ركم +"( أسنةٌ .وا 
والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القاثرن دم م1 أسنة 1 شأن ودضل الأاحكام الخاصة بتشكيللات المجااس الحلية 0 
قررة 
ماده و يعين عضوا منتخبا بمجاس محافظة كفر الشييخ كل من السادة : 
١‏ عبد الفتاح طه البراوى ٠‏ 
_-- 3 عار <سجاج . 
م ب عبد المجيد مد شلى . 
4 يوسف تجيب إسكاروس ٠‏ 
5 تمد الدسوق الشرنوى ٠‏ 
4 ل تمد أحد المفينى ششرانى. 
ب # بسيوقى عمد المرسى أبو كيله . 
م4- عثهان ممدوح القرضارى . 
بوب أحد عيسى عاص ٠‏ 
٠٠‏ ن عيد العاطى مود اأشاقعى . 


(1) نشم ربالوقائع| اصربة العدد ١6‏ الصادر فى 8٠‏ من يواية ١9574‏ 


إن العددان الخامس والسادس ‏ السئة الخامسمة والأربءرن 


امسو مم 0 


(و- سراج ادن عيد الوهاب حمد . 


مادة ؟ ‏ يفشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ٠‏ ويعمل به من [أريخ صدوره م 
تحريرا فى ؟؟ صفر سنة 6م( ( 4 بوليه سئة 1554 ) 
وزارة الشئون الاجماءية 
قرار )١(‏ وزارى هم بتاريخ مم يوليه سنة ١454‏ 
بشأن إجراءات ص طابات المعاشات وفراءد وإجراءات صرفها 
والتفالم من رفض الطلبات أو تقرير الماش 

وزيرة الشثون الاجماعية 

بعد الاطلاع على الموأه ٠١‏ و مر وس وو ورهن قانرن الضءان الاجتاعى العادر بالقانرن 
رقم "18 أسنة 1954 ؛ 

قفسررت : 

مادة [ ب زر طاب المءاش على اسهارة فى شكل كناب يعتمد نموذجه المدبر العام للإدارة 
العامة لاضمان الاجماعى والاغاثة : 

عادة  !‏ يوقع طالبالمماش عل الطلب فى المسكان المخصص له منالكتيب 'وعليه أنيستوف 
البيانات الواردة به . 

مادة م سكو نالحصول علىهذءالاستهارات من مكا نب البىيد ووحدات الثكون لاجرماعية 
مقابل ثمنها ومقداره ثلاثون ملما . 

مادة 4 يراغى هند تقديم طاب المءاش أن يرفق به الستندات الآلية : 

(1) الايتام : 

سل شبادة ميلاد الونيم أو مسشتخرج رن منها أو شبادة سقرط القيد أو غخطاب من 
المدرسة المتحلق بها الولد أو اللأولاد مبينابه تار الميلاد وامم الأبوين درقما عليه من ناظرالمدرسة 
ومخترما مخاتم المارسة . 

, ل شهادة رسمية برفاة الاب أوالام د إذاكانت متوفاة » أو شهاة إدارية تثبيث ذلك . 

» ل قسيمة زواج اللأم بعد وفاة أب الايقام أو شهادة إدارية تثبت هذا الزواج . 

س خطاب من امدرسةيفيد الفحاق اليم بالمدرسة إذا تراودت سنه بين( و14 سنةويقدم 
هذا الخطاب سنويا فى أو لكل مام دراسى . 1 


ا 


(1) نثمر بالوائغ للممرية المدد 51 الصادر نى * من أغسطس ١5574‏ 


قوانين وقرارات باب 


(ب) الآرمله ذات الآولاد والمطلقة ذات الأآولاه المنرفى مطلقرا ول تتروج : 


و ب شهادة إدارية بوفاة الزوج أو المطاق وأنها لم تتزوج بد وفاة أيهما . 

لإاسد شباء م لاد الو[د أو الآولاد أو سشخرج رمعى للشهادة و خطاب من المدرسة الملتحق 
مم الوالد أو الآولاد هيوم 4 تاريخ المنلاد وأساء اللأبرين دوقعا عليه من 0 أادرسية ومختوما 
اعم المدرسية 8 

ع س شطاب من المدرسة يغيد التحاق الولد أو الآولاد بالمدارس إذا تراوحك أعمارهم بين 
| رواسئة ونشقدم دذا الخطاب سئويا فى أول كل عام درامى : 


زج( لاسن العا جزون عجز ا كايا عن العمل : 


. شبادة إدارية ثبت الحالة الاجتماعية فى حالة الزواج‎ ١ 

ا شهاأة ديلاد العاجن كدت أن السن تترارح بسن قار 6" سئة أر بطاقة شخصية أر 
دائلية نثبت ذلك . 

سب ب شهاة ميلاد أأواد أو الأولاد أو مسشخرج ربعى أو خطاب من المدرسة اللثحق م 
ااولد أو الأولاد مبيئا 4 تاريخ اليلاد وام الآبوين موقعا عليه من فاظر المدرسة ومشتوما 
ماهم المدرسة . 

س خخطاب من المدرسة يغيد التحاق الواد أو الاولاد بالمدارس إذا تراوحت أعمارهم ببن 
ملم ور سنة ويقدم هذا الخطاب سنويا فى أولكل عام دراسى . 

م _ أن تبت من الفحص الطى أنه ماجز عجرا كليا عن العمل . 

01 ( الاشخخاص الذين بلذرا سن الشيخوخة : 

أ - شهاة ميلاد اديت بلوغ مسن م" سعة أو مستخرج ر سهبى 07 أو اليطافة الشخصية أو 
العائلية التى تثبت بلوغه هذا السن أو شرادة تطعيم ضد الجدرى الى مضى عليها م٠‏ سنة أو قسيمة 
الزواج إذا مطى عابها ٠م‏ سية أو شهادة ميلاد أدد الاولاد البالغ دن الدهر و سعة أو شهادة 
1 ينيد إستدل مأها على بلوغه م سنة فأكر أريثيت من اأفضخصس ألطى بلوغه سن ٠586‏ 

»ب شهادة إدارية تنبت المالة الاجتماعية فى حالة الرواج . 

م شهادة ميلاد الولد أو الأولاد أو مسةخرجاتها الرسمية أو خطاب من المدرسة الماتحدق 
: ممأ الولد أو الأولاد مييئأ به تاريخ يلاه وام الأبرين موقعا عليه ان ثاطر المدرسة ومةةوما 
اعم المدرسة ٠.‏ : : 


7 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والآاربعون 


سيد 


01 غغطاب هن المدرمية يدك التراق الولد أو الأولاد بالمدازس إذا ترأوحت أعمارثم بين 
#ا روا سنة ورقدم هذا الم+طاب ستويا فى أول كل عام دراأمى . 


ولرؤساء الوحدات الاجتماعية الاطلاع على سجلات المواليد والوفيات لاستخراج البيانات 
كلما أمكن ذلك 


مادة م ققيد طابات اأماشات المستوفاة الىةندات,المخصوص عاما فى المادة الساشة جرد 
ورودها ف سول خراص هر آي بأرقام مساسلة تيعأ اتاريخ ورودها وي لالطالب فوراستلام الطاب 
والمساندات [.صال ادق به رقم وتأريخ اليك بالسجل ٠.‏ 


ورد اصاحب الشأن البطاقة الشخصية أر العائيلة وشبادات الميلاد بعد إثيات البيانات اللازمة 
شياق مرضعا بامكارة طلا الماش 


مأدةٌ ؟ سب تشكل بسكل قرية وكل حى ف المدن لجان لاضمان الاجهاعى تحر ض عايها طليات 
المعائمات وطتار أعضاؤها من بين الفئات الأنية : 


. أعضاء الاجان الاساسية للاتحاد الاشتراى العربى‎ ) ١١ 

(ب) أعضاء اجعيات وااؤسسات الخاصة . 

زج( أعضاء ماس الحيئات الاجتاعية . 

(د ) أعضاء المجالس امحلية . 

5 ( أعضاء جمعيات مرا كز الاجياعية والوحدات القرو ب 5 

(د) الصيارفة ومأذرنو انشرع . 

واسكرن مبدة اللجان مرأجعة الطايات واسليفاء ما ول ينقهها هن بيأنات والتحةق من ترا .6 


وتصدر قرار بتشكيل هذه الاجان من الوانظ. يناء على أفتراح مديرية الشكونالاجتماعيةوئ:-كرن 
اللجئة من ثلالة أعضاء وهدة العضوية مما سئة واحدة . 


ويكون اتعقاد الاجنة صحردأ #طضور عضون من أعضائها على الآفل علاوة على حضور 
رئيس الوحدة على أن يتضمن تشكيل اللجنة تعيين أحد أعضائه! مقررا لها . 


مادقو عل رئيس أأوحدة دغوة خجعة الضمان الاجبماعى للاتمقاذ رصفة دورية مة كل 
خهسة عشرة يوما مع تود يد كاري زهان ومكان الاجتماع ويكون الاجماع ف الدرى قر القرية الى 
تمثلها الاجنة , وفى المدن بمقر الوحدة الاجماعيةللحى . ا 


قرألين وقرارات للف 


وعل رئيس الوحدة إ/يات أعمال الاجزة دفار لمث 3 فيه ناريخ الا قاد و ماه الحا رين وأدقاء 
وأسماء طليات المماشات القى! عرضت بالاجتماع ٠‏ ملخصا لما دار فى الجلسة ويوقع على الدفشش. رئيس 
الوحددة والجاضرون زان ف دذعوة 5 الاجان : فود يد المواعيد المذاسية |الأعضاء وأنيخطر الأعضاء 
قبل مواعدك الاجشتماع بثلاثة أيام على الأقل. 

مادة م إذا تعذر عمد لجنة أأضمان الاجتماعى لانظر فى الطلبات انحولة [ابها 7 #ر ئس 
الو«دم 7# | ف الطليات دون العرضن على اللجنة إذا دعت الضرورة لذاكر يمير رئيس| | رحدة 
الاجتماعى استشارية بالفسبة لر كيس الوحدة . 


مأدة ب4 سد ادير , 4 3 الك دون الاجئماعية ا الإشراف على لجان الشمانالاجتماعى: والاطلاع 
على سجلاتها . 


وادة سه على وسودة الغدون الاب 5ماعية الممادرة البعتمشه ف طلا ت المماشات فور ورددها من 


8 جنة الضمان الاجتداعى وإرسا غاخلال عشرة أيام هن كار يشورودها من اللجثة للم يري المراجيتما 


راتخاذ قرار فيها . 


القع 


مادة 1١‏ س. على مديرية لون الاجتماعية الحتصة ٠‏ إدارة المسساعدات العامة : قبد الطلبات 
بسجل خاص بالإذارة المساعدات للمديرية مع بان تاريخ تتدتيها ارحلة واه هدر مدير 
مديرية أو من ينيبه قرار بأستحقاق الطالب للمعاش مع تعيين قيمته أو برفض الطلب مع بيان 
الأسباب فى مدة لاتجاوز .> « ستين » يوما من تاريخ تقديم الطلبوعليباآن تبلغالطالب بالقرار 
بكئاب موصى عليه مع موافاة الوحدة الختصة بصورة من القرار مرفقا به بطاقة المعاش مستوفيا 
البيانات فى حالة الربط وحتفظ بطلب المعاش ومرفقاته بالمديرية وعلى الوحدة الا-دتفاظ ببطاقات 


' المعاشات مبوية -دسب ااشدياخات وفئات المعاشات وإخطار سجل المساعدات بقيمة المعاشات 


المقررة خلال أسبوع على الاكر ون تاريخ الوصول لقرارات اأر بعل ورطافة المماشثة وضنب 
المعاش اعتبارا من أول الشمر ااثالى لثاريخ صدور قرار ربطه . 


ماده لس لطالب المعاش أو صاحبه التظالم ادير الشدون الاجتاغية الختص هن القرا رالصادر 
برض الطاب أو 5 عوك يدك قيمة ة المعاش خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار على أن يؤدى لخورينة 
مديرية الشئون الاجتاعية رسما قدره "٠.٠‏ مليم ترد اليه إذا تبين أنه عق قن تظلمة' ول التال إلى 
الاجنة المشكاة لهذا الخرض طبقا .للمادة التالية . 


مادة ١٠‏ ل تشكل بكل مدرية من مدير ياش ,الثشثون الاجتاعية. جنة تقر تلبات عل 
الوجه التالل : | ٠‏ 
"7م ا نشار فوأ نين ) 


/ العددان !امس والسادس ‏ للسنة الجامسة والاربعون 


١‏ امحافظ أو من يثيبه السو و اط ا ا ركسا 
هقير الثفثون الاجتماءية أو من ييه اتير ليع عله عضوا 
مب المستشار القاتوق إذا وسد أو من يليية ب .06 0.. 
و مدير إدارة المساعدات العامة بالمديرية وا الل ال ااا ل 


وس عضو مختاره المحانظ من بين أعضاء الاتصاد الاشترا كىالعرنى ... ... ه 

ريقوم بسك رنارية الاجنة مدير إدارة المساهدات العامة بالمديرية . 

مادة ١‏ تختص الأجنة المغمار [ايها فى المادة السابقة ,فحص التظلمات الى تقدم إليها من 
طالى المماشات من رهض طلياتهم أو من أصماب المعاشات بااتغالم من تحديد قيمة المعاش الخاص . 
بهم . ولا فى سنبيل ذلك أن تقرر إعادة البحث الاجتماعى وأن يبت فىهذه التظلمات وتيلمفرارها 
لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ اانظلم ويكرن قرارها فيه نهائيا . 


ظ مادة ١5‏ - تعقد اماجنة اجتهاعائها كل (٠٠‏ يوما حضورثلاثة أعضاءعلى الاقل من بيهم الرئيس 
أر سس يليه زمدير ااشدّرن الاجتماعية أو م يأسه ومدير إدارة المساعدات العامة وتصدرقرارتها 
حضور اللأاغلببة المطلقة الحاضر ين . 
مادة 5( بت ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية » ويعدل به من تارمم ره ( 
قرار(١)‏ وزارى رقم بإم بارخ م يوليه سنة 4و( 
بتعيين أنواع المجز التى يمسكن [ثباتها بإقرار هن رئيس الوحدة الاجتماعية 
دزيرة الشئون الاستاعية 
إعك الاطلاع على المادة ؟ من قائرن الضان الاجتاعى الصادر بالقانرن رقم 0١‏ 
لسنة 54و( ؛ 
دغلى ماارئآه ماس الدولة ؛ 
5-ررت 0 
مادة 6 كدت العجز المكاى طالب الماش بإقرار هن رئءس الوحدة الاجماعية الاتصة 
فى الحالتين الآتيتين : 
)١(‏ بترطرفين أو أكثر فى مستوى أعلى من مفصلى الرسغ أو المقب . 
(ب) فقد العينين فلدا تامالا#رد فقد الإبصار . ش 
يس مس سل : 


44 اشر بالوفائم المصرية المدد 11 الصادر فى " من أغسطين؛‎ .)١( 


قرانين وقرارات 21 


6400 بأ 00000007070 


مادم ؟ ل رأشر هذا القرار فى الوقا/ع المصرية ؛ ويعمل به من تأر أشره 3 
قرار(١)‏ وزارى دقم مم بارخ م يوليه سئة ١54‏ 
إشروط وأوضاع البيان السنوى الذى يقدمه صاحب الماش 
وزيرة الغئون الاجماعية 
بعد الاطلاع على المادة دورمن قاذون الشبان الاجياغى الصادر بالةانون رقم و4 
لسنة 554 ! ش 
وعلى 7 ارئآه 05 الدولة ُ 


قررت 0 

مادة ١‏ يقدم البيان السئوى فى أول يناير من كل عام على استارة طبقا للنموذج اأذى يمتيده 
المدير العام الادارة العامة ألضيان الاجماعى والاغالة موقعا غليه من ص حب المعاش أو كن يترد 
صرف المماش إليه طبقا للمادة و١‏ من القائون رقم عس | لسئة دور المشار إليه . 

مادة ؟ - يسم دكل من أكداب المعاشات أو من يتقرر الصرف [إبهم قبل <لول ميعادتقد.م 
البيان السنوى بمدة لا تقل عن شبر أسخة من الاستارة الماصوصعليها فى المادة الآ ولى ذل مشاناتهم 
وتوقيعها وتقدعها للوحدة الاجتماعية الختصة قبل انتهاء الميعاد احددء 
<< مادةم ‏ إذالم يقدم صاحب المعاش أو من يتقرر الصرف إليه البيان الخاص به فى الميعاد 
المحدد يوقف صرف معاشه حتى يقدم البيان . 

هادة غ ب على رئيس الوحدة أن يقرم بلتبع حالات امعاشات خلال شب رعلى الآ كم من لقد.م, 

البيان السنوى المشار إليه بالمادة الآولى من هذا القرار ٠‏ . 

مادة ماح يأر ولا القرار بالوةائع المسبرية ٠‏ ويعدل. 4 من تأريخ أشره © 

قرار وزادى رقم هم ارخ م يوليه سئة 1454 
بالإجراءات والأوضاع الثى :دبع فى صرف المداشمات 
'-وذرة انون الاججاعية ' 

يعك الاطلاع على اماد 4 من قانون الشران الاجتماهى المادر بالقانوث رقم 1 

لسنة ‏ 5 و4 * 0 ش ١‏ 


195534 الصادر نى ” من أغسطس‎ ١ نسر بالوقائم الصرية العدد‎ )١( 


اذ العددان الخامس و(اسادوس مم أأسنة الخامسة والآربءرن 


وعلى ما ارئآه مجاس الدولة ؛ 
1 قسررت : 
مادة و يعد بكل مديرية من مديربأت الشئون الاجتياعبة و بكل وحدة اجتماعية سجل لقيد 
المعاشات طبقًا للنموذج الذى يعتمده المدير العام الإدارة العامة للضمان الاجتتاعى والإغائةويكون 
القيد فى السجل بناء على ما تصدره مديرية ة الشئرن الاجتماعية من #رارات ربط المعاش . 


مادة ' _- 'تصرف المءاششات لال اعئسة عر يدم الآرل من الشهر التالى لور الذى 
لاق ا 0 


مادة © أمين الوحدة الاجتمادية أجلا اصرف المعاشات لكل جبة من القزات التابعة لا 
عل ألا يتعدى هذا الأجل المدة الشار إإها فى المادة السابقة » وتعثير هذه الأجال بعد اعتيادها من 
مدير المديرية مواعيد ثايئة للصرف ويعان عنها بمكان ظاهر بالوحدة وبكلجمة من الجهات الى تقع 
ف دائرة امن الورحدة . 


قاد :4 سد العك الوحدة بيأنا , بأسماء أصدا اب المعاات فى كل جهة من الجهات الما فعة. الا منواقغ 
السجلات المعدة إذلك ويكون عاذ هذا البيان على استهارة مطابقة للنموذج الذى يعتّمده المدين 
العام الودارة | العامة لاضمان الاجتماعى والإغاثة 3 دك الوحدة (استارة 8 - 2 ( عن تجمدوع 
8 المسشحقة فكل سبهه ة وذإاك بأسقيفاء أليد أنات الموضة بالج زء حرف داء اءومنتها. 


ماد ه ‏ على رئيس الوحدة أن يقرر علىكل استمارة من استمارات المواشات بأنه لم بحدث 
أى تغمير فى حالة المستحقين كا أنه 2 تأق من ال+هة الإدارية أو دن غيرها ما فيد حدوث تعيير 
رع عليه سقوط الحق ىَْ المعاش أن تعديل له 8 9 


مادة + س ترسل الوحدةاستمارات الصر ف( ٠ه‏ ع:ح ) إلى [دارةالمساعدات العامة بالمديرية 
قّ ماده لايحاوز اليوم الماشر من الشهر المستحدق عنه المعاش لراجعتها واعتادها . 


مادة باس ترسل إدارة المساءدات العامة بالمديرية استهارة الصرف ( وخ ١ح‏ ) إلى [داة 
الهثون امالية والإدارية بها ( قسم الحسابات ) فى ميماد لا يحاوز العشرين من الثدبى الحررة فيه 
الب دناه سرف اسم مندوب الصرف ف ميعاد لا يماوز الخامس والعشرين من الشهر 
ديشر على كل إذن بتاريخ الصرف طبقا للمراعيد الثمار إليا فى المادة (م ) . 


مادة بم - يتولى صرف المعاشات مندوب الهدرف وبكرن ذلك فى مل إقامة المستحقين و عليه 
أن يتحفق بكل الوسائل الممكنة من شخصية صاحب المعاش أو من يتقرر ضرف المعاش [ايه طبقا 
لأ امن القانون رقم م | أسنة 54ؤا 3 يهب غليه أنرؤشر ويوقع على سر المعاش حضول 
الصرفق وناركه فى الخانة المعدة لذلك » وبعد الانتهاءمن الصرف. يقوم بالترقيع على استارات. 
المعاشات ؛ا يميد ذلك . 


رانين وقرارات ش 1 عم 


مادة 84س شرف ركس الوحدة على صرف المعماشات وعليه قّ سيبل ذلك زيادة أريامها بين 
المين والآخر اتحةيق دن سللامة الصمرف 3 
مادة ٠٠.‏ ل إذا تخاف أحد المستحةين من صرف المعاش ف اليرم اد لذلك أءل مندوب 
الصرف الاحتفاظ. ديه بالمبلخ لصرفه إليه خلال العشرة أيامالتالية وعليه رد امالغ الى لايتم صرفبا 
خلال ونا الميعاد إلى أرب خزيئة <كومية راؤثر رقم تاريخ إيعيال التور يد على اسهارات 
المرف ىَ المانة الممدة إذالك وإرمسال أسكدة الايصال الزرقاء ممم الاسهارة إل إدارة المساعدات 
العامة بالمديرية لتثولى بدورها ارسالها إلى إدارةالشئرن المالية والإدارية قسم الحسابات بالمديرية. 
مادم ١١‏ إذا تضاف أحد عن صرف المعاش المئحقادة شهر ين متتاليين ذعلى رئيس الوحدة 
البع سالته لعرقة سهب امه 5 
مادم ؟و نس يذثسر هذ| القرار ف الوقائم المصرية , وتععل ب4 من تاريخ أشره 3 
قرار(١)‏ وزارى رقم ١و‏ بتاريخم يواية سنة 4م 
يشأن قواعد الأولوية فى استحةاق امءاش 
5-0 الشدُون الاجتهاعية 
يعد الاطلاع على المادة ا عن القاارن رقم عم( لمنة ع كو ربا صدار انون الضمانالاجتاعى؟ 
وعلى م انآ بحاس الدوة 
قفدررت؛ 


مادة' ١‏ 2 مع مراعاة تطبيق الات الورادة بالجدول المرافق للقانون رقم 1*0 لسنة 154 
المشار [ايه على المعاشات المربوطة وفقا لأحكام القانرن رقم 117 لسنة ١46.‏ بالضمان الاجماعى 
تكون الآولوية فى استحقاق المعاشات طيقا لاحكام القانون مم( لسنة ١454‏ خلال الس 
سدوات التالية لتاريخ نفاذه على الوجه الانى ٠:‏ . 


)0 تمديل المعاشات بالزيادة نقيجة حدوث تغيير نى الحالة الاجتماعية أو امالية . 


00 5 فى المعاشات الجديدة الكون الإواربة للطابات تيعا لآسبقية تواري تقديها فإذا اغدت 
إلطلبات فى التار يخ فتكون الأولوية ارات الأيتام م الأرامل ذوات الآرلاد والمعطاقات ذوات 
الإولاد المتوقى مطاةون ثم حالات العجز الكلى ثم الشيخوخة . 


5 ادم اعد ياشر هذ! القرأن ف الوقائع المصصرية » ريعول به من تأديخ اسم ب 00 


١55 6 نعم بالوقائم المصرية العدد١؟ السادر.فى #ام نأغ سطس‎ )١( 


84م المددان الكامس والساودس _السئة الخامسة والإريعرن 


قرارن) وزارى رقم 4١‏ بتاريخ م يوليه سنة 4و١‏ 
بانظيم إدارة الصندوق المركزى الساعدات الاجتماعية 
وكيفية ااتصرف فى أمواله 
وزيرة الشئون الاجتماعية 
بعك الاطلاع على المادة ١‏ من تأنون ااضمان الاجتماعى الصادر بالقاثون رقم وذو 
أسنة وحور 
وغل ما ارنآ, ماس الدرلة ؛ 
اررت : 
مأدة ١‏ س يدير المندوق الأكزى البساعدات الاجتماعية بحاس إدارة بسكل مل 
الرجه الأنى : 
اتتركل الؤزارة للساهدات العامة نه عد عق حم عن “ركسا 
م ب المدير العام الاذارة العامة الشمان الاجتماعى والاغانة ‏ ... ... عضرا 
م سك ر كير عام الوزارة 255 55 0 ر,.. 6ه ٠6.‏ 6 0 


ع مراقب عام سمأ يأك الرزارة أو هن بأدمه 00 00 دوه 6 00 
0 ب المدير العام الإدارة العامة الجمعيات والاتصادات 030 6 ث.٠‏ 3 
إدارة الإحصاء بالإدارة العامة للضمان الاججتماعى ( ويسكون سكر يرا الجنة ) 


مادة ؟ - لاندكون قرارات باس إدارة الصندوق نافذة إلا بعد اعتمادها منا ٠‏ 


مادة ؟ب 'رزع حصيلة الصندوت فى أول كل سئة مالية على مديريات الشدون الاجتماعية 
بأسبة تعداد السكان فى نطاق كل مديرية ٠‏ 

ولإدارة الصندوق الاحتفاظ بنسبة من الحصيلة بجددها الجاس فى أول كل سئة مالية بشرظ 
ألاتجاوز ٠.‏ |* من رصيد الصندوق لتمزير:صندوق المساعداى احافظات الى نفذت حصياتها 
إنشبب وقوع كوارث أو ننكبات عامة طارئة وللصرف منها الحالات الفردية التى ثبت من البحث 
الاجتماعى حاجتها | اللحة للمساعدة ولاتنطبق عليها شروط وأوضاع صرف المساعدات .الاجتماعية! 


مادة ‏ - على مديريات الشئون الاجتماعية موافاة [دارة المندوق ببيان. تحركةالصنر كن شبر يا 


)١(‏ لتعربالوتائم الصرية العدد 5١‏ الصادر فى " من أغسطس 1354و 


قوآنين وقرارات 6م 


من صندوق محافظة موزعا على حسب فئات المساعدات والرصيد المتبق وذلك كل ثلاثة أشهر 
وفى موعد أقصاه الأسبوع الآول هن الشهر الرابع ومجاس إدارة صندوق اإساعدات المق فى 
لعديل المبالغ الى خصصدت لكل صندوق على ضوه البيانات الواردة من كل مديرية . 


مادة م -- يأشر هذا القرار ف الوقائع المصرية ؛ ويعمل به من اريم لثيره ,© 
قرار(١)‏ وزارى رقم لاه بتار م يوليه سنة 4و١‏ 
بتنظم إدارة صندوق المساعدات بامحافظات وكيفية التصرف فى أمراله 
وزيرة الندئون الاجتماعية 
بعك الاطلاع على المادة ع؟ من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقسانون رقم بإب( 
لسبة 4١؛‏ ش 
وعلىما ارئآه مجلس الدولة 5 


مادة ١‏ -- يثولى تنظوم إدارة صندوق المساعدات بسكل محافظة لجئة تشسكل على الوجه الآتى : 


١‏ امحافظاظ 6م موه يديا 4و لالد نيا 0 فديدنا رئساً 
لاست هداس الشئورن الاجشماءية وو٠‏ وو لفك ٠+١‏ ألا للر ئيس 
ع« اللمراقب المالى للمحافظة ٠ »*» 9٠‏ و* يا يننا ++ ٠‏ وه غضوا 
؛ - عضو من لجنة الشون الاجتلماعية بمجلس المحافظة أو عضو من الاتساد 
' الاشتراك المرق ختار أنيما الحافظ .مه .مه ..ه عم. .مه « 
وس مدي رإدارة المساعدات العامة بمديرية الشّرن الاجتماعية (ويكون سك ر ئير| لاجرة) : 
مادم لانكون قرارات اللجنة المشار لما فى المادة السابقة نافذة إلا بمد اعتمادها 
هن المحافظة , ١‏ 
هادة ‏ ه- توزع حصية صندوق المساعدات بالمحافظة في أول كل سنة مالية على الوحدات 
القائمة عل تنفيذ قارون الضمان الاجتناعى تيعا (تعداد السكان بدائرة كل مها . 
ولإدارة الصندوق الاستفاظ بنسية من الحصيلة لاناجاوز ٠٠١‏ 1 لنعزيز الوحدات فى 
. الات التكوراث والننكبات العامة . 


(1) تعس بالوقائغ السسيية المدد 46 الساجر نع تن متسس 59011 


41م العددان الخامس را 8 ادس ب السعة الخامسة والآربءعون 


مأدةٌ ع بد على [ دارة المساعدات العامة بالمديرية موافاة الصادوق ببيان دورى كل ثلاكة أشهر 
بحركة الصرف موزعا على سب قات اأساعدات والرصيدال: 2 د وذلك ف عو ولك أقساه الأسبوع 
الآرل من الشور الرابع . 0 
ولاجئة عئدزرق الاأساءدات المقق لعديل المالغ لاتى خصصت ا-كل وسولق على ضوء هن البيان. 
مأدة وب ينشر هذا القرار بالرقائع المصرية ويعمل به هن تأر لها لذمره 5 


قرأر(١)‏ وزارى رقم مو تاريخ م يوليه سنة 4و١‏ 
بان حاللات الإعفاء من الاسثمرار فَْ الخصم دن المعاش 
وزره الشئون الاستماعية 
بعد الاطلاع على المادة ,م من تانون الضمان الاجتياعى الفناقد بالقانرن رقم لان لسنةع جيل 
وعل ماارةآه عأس الدرلة 0 
#سررت : 

مأدةَ ١‏ -- يجوز دير مديرية الشئون الاجتاعية الإعفاء من الاستمرار فى الخصم من المماش 
بعذ مضى نمس سئوات على تاريخ الحصول على الكانأة أو الميراث أو الوصية أو الب :بناء على 
طلب صاحب الشيأن فى الحاللات الأنية : 

١ )‏ أن تدكون الأسرة قد أصييت بكارلة أو ألكبة َك 

زب) نَّ أن دكون الأسرة قد ميات نفقاث طارئة كزواج إحدى البنات 0 نعلي أحدنا ا 
بعيدأ عن الاسرة أو علاج أنونل الآذراد على نفقتها الخادة أو سداد دين . 


مادة ١‏ ب يفشر هذا القرار بالوقائع المصرية » ويعمل به من نارهم نشره © 
قرار وزارى رقم 44 بتاريخ م يوليه سئة 4و١‏ 
بدران فثات اأمساعدات وشروط وأوضاع صرفها 
وزيرة الشئون الاجتماعية ٠ ١‏ 
بعد الاطلاع على المادتين وم ء +؟ من قازون الضمان الاجتماعى الصادر بالقاتون رقم +م/ 
لسنة )5 1؛ 


وعلى قائرن نظام الإدارة انحلية الصادر بالقانون أرقم ١4‏ لعنة 4 لالح التتفيذية 
الصادرة بقرار رئيس اجمورربة # لهو لسنة ,ووو ؛ 
وعلى م اركآه اس الدوة 0 


الية الصرية العدد [8 السَادر فى” 500 8 . 


قوانين وقرارت بابل 


مادة ١‏ - لمديرية الشئون الاجتاعية أن تصرف مساعدات من صندوق المساعدات بامحافظة 
إلى الأفراد والآاسرة والحتاجة التى لاتصرف معاشا طيقا لاحكام القانون رقم مم( أسئة 4-و| 
امار إليه فى الحالات الاتية : 

أ- الأايتام ٠.‏ 

52 الأرامل ذواتالأآولاد 8 

ب المطلقات ذوات الأاولاد . 

- الاشخاص العاجزرون عجزاطيا عن العمل ٠‏ 

و . الأأشخاص الذين بلغوا من الشيخوخة . 

5 - الوامل ابتداء من الشهر الثالك من حملهن . 

ب ب الحاجة إلى مار يتف الوضع 

4- الرضيع سق ام مامه الآول . 

ه الفره المصاب لعجز جزى أو الآسرة الثى يصاب عاثاها أ وأحد أفرادها لعجن جين ألى 
بشرعل الانقل نسية ة العون عن ٠ه ٠١:‏ 

. الأاسرة التى بكون عائلها مسجونا أو تبوس) أو من فى حكمهما‎ - ٠ 

95س القرد المصاب رض أر الآسرة التى يصاب عائلها أو أحد أفرادها عرض . 

. الآسرة النى مرجرها عائلها لدة لاقل عن سن‎ ١١ 

“ل الأرامل المعلاقات يدون أولاد 0 

4 - الآسرة اتى يتعطل عائلها عن العمل . 

. الحاجة إلى مصاريف الجنازة‎ ١6 

5 الخارجون من السجون ومافى حكمها . 

5-0 ا والامكيات الفرديةوالحوادث الى لاينطبق علينا القانرن رقم سد لسئةع بو( 

4 - الطلية . 

و أسر الجندين وسكريا . 

الحالات آتى لا تندرج تحت فثات المساعدات السابقة ولا يزيد دخلها الشهري عن »م 
جنيهات على أن يثيت من البحث الاجتماعى حاجتها الملحة للمساعدة ٠‏ 

#1 الحالات الفردية الى يشبت من البحثك الاجشماعى حاجتها الملحة المساعدة رذلك دون 


التقيد بما ورد فى هذا القرار من أحدكام . : 
١‏ 1 | (م؛ ح قوانين) 


هم العددان القادس و السأاس سه السئة الخام.ة والآار بعون 


مادة ؟ ب يدون صرف ااساعدات ندا على دفعات شهرية لمدة لا تماوز الى عشر شهرا 
شار دن مدير الغئون الاجادية أ من ينه ريما لاشروط والأوضاع وق الماللات الأيية 0 


١‏ س تسكون مساعدة الأيتام مساوية لمعاش الأيتام بشرط ألايجاوز مجموع الساعدات التي 
صرف هم 6" من المبالغ الخممة اصندوق ااساعدات . 


؟ ب تسكون قيمة المساعدة الأآرملة ذات الأولاد مساوية لمعاش اللأارملة ذات الاولاد . 


مس تلكون قيمة المساعدة للمطلقة ذات الأولاد مساوية لمعاش الأرملة ذا تالآولاد بشرط 
أن يكرن الطلان بائنا» فإذا كان رجعيا فيشترط اصرف اللمساعدة مضى سئة على اأطلاق . 


كأ تكو ن ساعدات الاشخاص العاجز بن عن العمل عجز اكأيامساو 01 معاش اأعجز السكلى : 
6ٍ- لكون مساعدة الاشخاص الذن بلغوا مسن الشيخوضة مساوية لعاش |أشيضوضة 8 


يزيد دسل الأاسرة شبريأ على جنيوين فى القرى وثلاثة جنيبات ف المدن وثلاثة جئيهات ونصف فى 
العواهم ولا تصرف هذه المساعدة بعك الطفل الثالك من الاحيام 


/ا اسه تكون قيمة المساعدة للرضيع حي “ثم عامه الأول مائة وبمانين قرشأ شبريا شر عل ألا 
يديد دشل الس ةشهريا على مبلع جنيبين فى القرى وثلاثة جنيهات فى اللدن وثلاثة جنييات 
ونصف فى العواصم . 

وإذا ان للرضيع أخوة تو الم فيجوز أن تنصرف لكل منهم مساعدة قدرما خمسون قرشأ 
ولا أصرف هذه المساعدة يمد الطفل الثالنك من اللاحياء . 


000 ن قيمة المساعدة للفره أو رب الأاسرة أو أحد أفراد الأسرة الذى يصاب بجر 
لا نفل اسبته عن . 6 روتعذر تأهيله مساوية لمعاش العجز الكلى . 


وس تكون قيمة المساعدة النصاب بمرض بمنعه عن أداء العمل أو يؤثر على دخله مساوية 
لمعاش العجر السكلى إشرط ألا تقل مدة المرض عن شهر . 


٠‏ ل تسكون المساعدة اللاسرة الى يكون عائلها مسجونا أو محبوسا لمدةلا تقلعن ستّة أشبر 
مساوية لمعاش الأرملة ذات اللأاولاد أو معاش الايتام أو معاش الشيخوخة على -حسب تكون 
الآسرة بشرط أن يمطى عليه فى السجن أو المبس مدة لا ثقل عن ستين يوما مئتالية عند تقديم 
طلب المساعدة , ش ْ 


قوانين وقراراث م 


١ل‏ - تكون قيمة المساعدة الأاسرة ألتى مرجرها عائاها مدة لا تقل عن سئة مساو بة لمعاش 
الأرملة ذات الأولاد أو لمعاش الينام أو لمعاش الشميخوخة على حسب مكوين الآمسرة . 


9 ب اسكون قيمة المساعدة اللأرماة أو المطلقة التى تقل ضنبها عن م سنة وايس لا أولاه 
مساوية المعاش الشيخضوخة ' ويراقغى عيك تقدير المساعدة عدم قدرتها على العمل أو عدم إمكان 
الحماقها يعدل أو عدم كفهاية دخلها . 

“اس تكون قءمة مساهدة أن اند بن عسكريا مساوية لمعاشس الآرملة ذات الارلاد أو 
الأيتام أو ءاش الشيخوخة على حسب تنكوين الأسرة بشرط ألا يقل دل الجند قبل التجنيد عن 
سقة جشوات شهريا 3 

مادة م« فا عدا دالت الل والرضاع يجوز ديرى الشدئون الاجتاعية رفع قيمة المساعدة 
الشهربة إلى الضمف وتجديدها لمدة أخرى لاتجاور ساتين ؛ كا بجوز صرف هذه المساعدة دفعة 
واحدة إذا ثبت صلاحية مستحق المساعدة أو أحد أفراد أسر» للقرام بمشروع يغل إيرادا يساعد 
الآسرة علىكسب قوتم! . 

وفى حالات مرضى الدرن والجزام والأمراض الءقّلية » وكذلك فى حالات الايتام والآرامل 
ذواتالأولاد والمطلقات ذواتالأولاد المتوق مطلقهن واللاشخاص العاجزين يرا كليا عن العمل 
والأثفاص الذن بلغو[ سن الشيخوخة 0 #رز أن تسكون الأساعدة مد لا تجاوز أربع سنوات ١‏ 

مادة ع تعاعل المساعدات الشهرية فما يتعاق بحساب الدغل والاسئقطاعات معاملة أصماب 
المعاشات المنصوص عليها فى المادة ‏ من قانون الضران الاجتماعى الصادر بالقائرن دقم مم( لأمنة 
4و المثار إليه كا لا حسب المبالخ الآقية ضمن الدخل : 

)1( ما يصرف ل#اصاب المساعدات الششبرية من إعانات أو منح فى المناسبات العامة 
والمواسم والاعياد . 

(ب) ما قد بطرأ من زيادة فى الدخل نقيجة استغلال قيمة المساعدة المنصرفة وذلك فى حالة 
تجديد صرفها مدة أخرى . 

(ج)ما اصرف دن مساعدات فى حاللات ال والرضاع والجنازة والوضع . 

مأدة و مه لسرى الاحكام المتعلقة بإجراءات كس طايات المعاشات وقراعد وإسراءات 
| والتظل من رفض الطلبات أو تقدير المعاش على فئات المساعدات المشار [لبها فىالمادة السابقة 


صر كك 


فيا عداما يتعلق منها بالعرض على لجان فص طلبات المعاشش . 
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عادة 5ك اصرف مساعدات نقدية دفمة وأححدة ولرة وأحدة فقط لذات الغرض 2 الماللات 
الأنية يا يكرن تقدير المساعدة كا هو مبين قر نكل منها : 

أله الأسرة الى يشعطل عائاها عن العمل إسؤب غارج عن إرادةه وإرادة صا حب العمل تكون 
مساعدتها فى حدود خمسة وعشرين جتروان . 

م« الحابجة إلى مصاريف الجئازة فى العرادم وامدن والقرى صاب المعاشات والساعدات 
و تنكون قيمة المساعدة فى دود ثلاثة جنيهات . 

وتصرف المساعدة فى حدود هذه القيمة لغير أككاب المعاشات والمساعدات بشرط ألا يزيد 
دخل الآسرة شهريا غن جنيوين ونصف . 

ويقدم الطلب قَْ لال أسبوع من "اريخ الونان وتصرف المسياعدة 9 037 أقصاها وميث من 
"اريخ تقديم الطاب . 


سد الحماجة إلى مصاريف الوضع لاب المعاشات والمساعدات وتكون قيمة المساعدة 
جنيهين وتصرف هذه الساعدة لخبي خاب المءاشات والمساعدات بشرط ألا يزيد دخل الأسرة 
شهر يا عن جايهين ونصف . 

وتصرف المساعدة فى الجرات الى ليس بها مراكن لرعاية الطفل أو بالجهات الى ما ماكز 
ولكنما لا تصرف مساعدات نقدية أو عيذية لهذا الخرض . 

ويقدم الطاب لال أسروعين من تاريخ الوضع واصرف المساعدة ىَْ مداة أقصاها أسبوع من 
تاريخ تقد م الطاب ولا تصرف هذه المساعدة بعك الطفل أأثاأيك من الاحياء 8 ١‏ 

تسكون قيمة المساعدة للخارجين من السجون وما فى حكبها فى حدودمسة وغشري جنيها 
شر ألا يد دخل الاسرة من العمل أي غيرء عذد حث الحالة عَن للاثة جنوات ونصف شور نا 
وألا يكون 5 مفى أكبر من سئة على الروج من السجن . ْ 

ه- السكرارث والئكيات الفردية والحرادث الى لا ينطيق عايها القاثرن رقم عه لسيئة 4و | 
بالتأمينات الاجزاعية و ينم الصرف فى مدة لا تماوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب . 

ويشترط اصرف الساعدة فى هذه الحالة ما يأتى : 

(1 )فى حالة الخسائر فى الامرال ؛ 


قوانين وقرارات 4 


أ تكون قدمة المساعدة 5 حلدوة ١‏ 0 دن قيمة الخسائر الفعاية أن يكرن وخله السئرى 
بعد وقوع الدكية سستين جتها فأقل . 


؟ - تكون قيمة المساعدة فى <دود ه؟ /' من قيمة الخسائر الفعلية لمن يكون دخله السوى 
بعك دقرع الادكية أكش من سمي جدهها ولا بماوز دائة وعشرين دما 5 


ب ب تكون قيمة المساعدةق جارد .9" هن قيمة الخسائر الفعلية من يكوندخله السئوى بعد 
الدكنة أكثر من ١١٠١‏ جديها ولايجحاوز 4 ج.ها . 


وفى جميع الحالاتلا يحوز أن تزيد قيمة المساعدة عن تمسين جنيبا. 

(ب) فى حالة الخسائر فى الأرواح : 
أو دخله من عمله ادة سئة شمرور على ألا تزيد قيمة المساعدة على خمسين جنيبا . 

س تسكون قيمة مساعدة الآاسرة التى توفى أحد من يعولوتها على أساس أجرءالاخير أودخله 
من عمله ادة ثلاثة أشهر على ألا تزيد قيمة المساعدة على خمسة وعش رينجتيهاولا موز منح مساعدة 
لللأسرة النى تريد دخلها على مائتبن وأربعن جثيها سنويا بعد حدوت النسكبة ويحوز ا مع بن هذه 
المساعدة والمءعاش أو أية سا عدة أغرى . 

؟ - الطاية يشرط أن يكونوا فى [حدى السفتين النبائيتين بإحسدى المراحل التعليمية الجامعية 
أو المالية أو المنو سطة وأصييوا بكارثة أو تدهرر فى الحالة المالية يميف لا يزيد نصيب الفرّد من 
دخل الآسرة كلها إذا وزع على أفرادها بالتساوى على جنيوين شه ريا وتكرن قيمة المساعدةى عذه 
الحالة ف حرد ود خمسية وعشر بن جيم . 

وبحوز صرف هذه الساعدة مرة أخرى فى ذات المر <لة فى حالة ما إذا كانت المساعدة الآولى 
للسئة قبل النباية بشرط نجاح الطالب وموافقة مدير عام الإدارة العامةلاضمان الاجتهاعى والإغائة. 

ويشترط ألا تجاوز بجموع المساعدات المنصوص عنها فى الحالتين أخيرئين ( الكوارث 
والنسكيات الفردية والطابة ) م " هن جوع المبالغ الخصصة [أصندوق المساعداتب بأمحافظة 08 

ب تسكون قيمة المساعدات الواردة فى البند ٠٠.‏ من المادة الأول فى حدود خمسة وعشرين 


جنيها وتنصرف يعد موافقةالمحافظ عل ألاتر بد عن 0 من الاعتادالملخصس لصندرقالساعدات . 


م- تسكون قيمة المسماعدة للحالات الغردنة الوارذة بالبند ع من الادة الآولى منهذا القرار 


١‏ العدوان الخامس والساوس سب السفة اعٌامسة والأآربءرن 


اسسسسسة 


قْ ححدود خمسة وعشرين جنيها 5 
وعل الإدارة المامة لمان الاجياعى والإؤالة مراجعة الاحاث الخاصة موه الفئة “هيدا 
لغرا علدا لابعاقيا: 


رغاصس هذه الفئة ق ميزانية الديوان العام بالوزارة مبلغ ول ده مجاس إدارة صندرق 
المناساك ال كو 


مادة ب إذا ثبت من البحث الاجتماعى لطالى المساعدة فى الحالات امشار إلا فى السادة 
السابقة صلاحية الطالب أو أحد أراد أشرته للقيام #شروع بغل ار ادا يساعد الأاسرة على كسب 
قرتها فلا تصرف المساعدة إلا إذا قبل الطالب كتاية استغلال المساعدة ف ا مشروع المقترح ويسكتى 
من ذلك سمااجَ فى الوضع ومصاريف الجنازة . 


هادة م تقدم طابات الأساعدة المنصوص عابها فى المادة (5)هن هدذا القرار مزيدة 
بالمسقندات على الاستمارة امخصصة اطاب المءاش وذلك إلى الوحدة الاجتماعية التى فى دائرتها سكن 
الطااب وتقوم الوحمدة ببحث الطلبات خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وهى التى ترر صرف 
المساعدة فى حالة الوضع ومصاريف الجنازة . 


مادة به ب تشبكل +: ئة بمديرية الشئون الاجتاعية تحرض عليها مساعدات الدفعة الواحدة على 
الرججه الآنى : 


)عقن الللزيربة: اوعق الفندد ١‏ عاديا ريه ونع ساو وا لاا وكيا 


(؟) مدير إدارة المساعدات العامة » #» 0# © © © هوه ووه لجو وو ووو اوهو عضوأ 
(؟ ) اخصانى من إدارة المساعدات العامة 69ج ١‏ ٠ه‏ هوه ج ونج ووه ووو 


(؛ ) اخصانى الصناعات ووو وو ها «« جه« ع هوه عحوهة ووو ووم 0 


وتكرن اجتياعات الاجنة صحيدة إذا حضرها ثلا/ة أعضاء من . اهم ات 
واخصالى المساعدات 

ولمدير المديرية أن يهنم إلى عضرية اللجنة من يرى الاستعانة به . 

و نخئص اللجنة ؟راجعة الاحاث عن الوحددات وافتراح المساعدة لكل دالة وتجتمع اللجنة 
حر ة كل أسبوعين على الآاذل . 


ولمدير المدبرية مضاعفة يع فنات مساعمدة الدفعة الواحدة فيا عسها حالتى الوضع 
ويصاريف الجنازة . 


#|أااااا ا بيب 


مادة ٠١‏ لايسرى حساب الدخخل والاستقطاعات النصوص عامبا فى المادة ؛ عل لالاساعدات 
المنصوص عليبا فى ااسادة / 1 ( 8 


مذ أ ؤس ينشر هذا القرار بالوقائع المدمرية وتعمل به من تأريخ ,© 5 


قرار (١)وزارى‏ رقم مو بتاريمخ / يوأيه سئة 4514| 
بشروط وأوضاع ولواعد صرف مساعدات ف الات الكوارث والفكيات العامة 
وزيرة القدون الاجماعية 
ودسساله الاطلاع على المادة /!"؟ هن قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ا 
لسنة .5و١‏ ؛ 
وعلى قائون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانرن رقم 3 أسئة ١55‏ 


وعلى مارتآه مماس الدولة ! 


قغررت: 
مادة و ب يحون منح مساعدات نقدية وعينية للاغاثة فى حمالات السكرارث والنمكيات العامة 
والفيضان والحريق والسيول وغيرها طيما للشروط والارضاع والقواعد التالية 3 


عادة ؟ ب ”تولى الجهات الادارية الختصة خلال الثانى والآربعين ساءة التالية لرقرع الحادث 
تدبير الإغائة العاجلة إذا دعت الحاجة إليرا خهما على حساب مديرية ااشئون الاجتاعرة الختصة 


وذلك بتوفير المأوى وصرف الفذاء فى دود ؟١‏ قرشا للفرد الواحد يوميا . 


ماده م تثولى الجهة الادارية المختصة فور وقوع الحادث اخطار الوسددة الاجئّاعية امخقصة 
بالحادث 5 لتولى الجبة بالاشم_اك مع رئيس الوحدة الاجتماعية امختصة [خطار مديرية الشئون 
الاجتماعية شلال الفترة المشار إليها فى الم-ادة السابقة ببيان واف عن عدد الآسر المنمكوبة وغ-دد 
الموفين والمصابين . 


. 3554 الصادر فى " من أغسعاس‎ ١١ ننس بالوقائم الممرية المدد‎ )١( 
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مادة 4 س أشكل لجنة فور وقوح الحادث غلى الوحه الأتى : 

1١)‏ ( مير الغئون الاجتاعية ال اص هوه ووه ووو ووو جوة موه رلدسا 

(؟) «أمور المركز أو القسم أو ينيبه هاهو ووو ووو و و6 ووه و٠‏ عذرا 

(؟) رئيس الوحدة الاجتماعية اص ههه وو و جوج لوو+» هو وه هوه 2 

(؛) مندوب الجلس الى احص ههه حو و ووو ووو ووم هووة د دوه وآ 

ويضم إلى عطوية اللجنة فى القرى العمدة والصراف . 

ولدير الدئون "لاجتاعية أن - إلى أعضاء الاجنة من يرى الاستعانة بهم من أهالى الجرة . 

ولانسكوناجتماعات اللجئة صحديحة إلا ضور ثلاثة أعضاء على الافل من بينيم المدير أو من 
بليبه أو رئيس الوحدة الاجتّراعية الختص . 

مادة ه ‏ تعد اللجئة المنصوص علها فى المادة السابقة بياما بالمساعدات النقدية اللازمة لسد 
نفقات الطمام للمنكوبين لدة الثية أيام التالية اماق والأربعين ساعة بعل دقوع الحمادث على 
الوجه الأنى ؛ 

. -عشرة ؤروش ن أأهوم لإشخص الذى يعيش عمفرده‎ ١ 

؟ استة قروش ف الووم للفرد فى الاسسرة التى لابزيد عدد أفرادها عن أربعة . 

م نمسة فروش ف اليوم للفرد فى الأسرة النى بريد عدد أفرادها على أربعة . 

وف الجهات التى يتور قرأ على المنسكو بين شراء مواد غذائية لدوم مديرية الشدون الاجتراعية 
إلسهيل عصوكم عاموأ من ١‏ | بعيات التعاونية ٠‏ 

مادة > تعد الأجنة !اذ كورة ونا بالاعائات العاجلة اأتى ترى مندها فى حالات الخسائر فى 
فى الآرواح أو حدوث عاهات على الرجه الأنى : 

- عثرة +نيهات لللاسرة إذا 'أوق عائلها . 

؟ - خمسة جنهات لللأاسرة إذا توفى أحد أفرادها . 

بإذا لم يسكن للمتوى أسرة فتصرف خمسة جنيهات لمن يقوم بإجراءات الدقن . 

م خمسة جنيهات للعامل أو المددترك فى إعالة الآسرة إذا أصيب بعاهة . 

؛ - ثلاثة جنيوات لكل فرد:معول مطباب بعاهة 00 


:قرانين وترارأت ٠‏ . ا ل 


وى 0 الحالات لابموز أن بويك ماإبصرف للدسرة الوا حدة دن ده أأساعدة على خمسة 
الع 3 
علو اجنيهاء 


7 مأدة لا - ايم اللجنة خلال العا ف والأدبدين ساعة التالية لوةوع الحادث خبصر الجسائر 


8 فى الأموال والآرنا اج وللنانت عون سٍ عن الحادث وتقدير 0 مة ة اأساعدات ا الى ملح 0 
عل الآسس الا 1 


5 5 ا ثر فى الاموال :5 


مصسسم مم 


١‏ - تسكوان قيمة المساعدة فى دوه .ى ,/' من قيمة الحساثر الفعلية لمن «كون دخله السئوى 
بعد وقوع الاسكبة ستين جنيها فأفل . 
ا اسكون قيمة المساعدة قْ ودود وم 01 من فيدة الخسائر اأفعلية أن إكرن دسلله السئوى 
بعد وقوع النمكية ا 5 دن سين نبا ولايجارز مأثة وعشرين عب 5 
- تسكوكئقيمة المساعدة فى حدود؛ ٠‏ 1 هن قيمة السائر الفعلية لمن يكوندخله السذوى بعد 
وقوع النسكية أكثر هن مائة وعشربن جنها ولا يجاوز ماأنين وأربعين جام . 
وفى جميع الحالات لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة عن .ه جنيها . 
وتصرف المساعدة أن كان يعرهم المترفق حال حياته 
ثانا الخسائر فى الأآرواح : 
أ- كرون قيمة المساعدة الأسرة الى توق عائاها الوحيد على أساس الاجر الآخيي المائل أر 
دخله من عبله لمدة ستة أثهر على ألا نويد قيمة المساعدة على “مسين جنيها . 
؟- تسكون قيمة المساعدة للثأاسرة الى توفى أحدمن يعولوتها على أساس أجره الأآخير أودخله 
من *مله لمدة ثلاثة أشهر على ألا تزيد قيمة المساعدة على خمسة وعشرين جنها ‏ ولا يوز منح 
مسأعدة الأسرة التى لبك دضاها على مائئين وأربعين جنم سنوي بدك حدوث الذسكبة 8 
وتصرف المساعدة أن أن يعرم ارق حال حياته 
ثالنا ‏ المصابون سجر كلى أو على : 
تمكون قيمة المساعدة التى تصرف فى حالة الإصابة بعجر كلى على أساس الاجر الآخير للعائل 
أر دخله من عمله لدة #انية ششبور على ألا ربل عن ٠.‏ جثيها . وتقدر المساعدات عن العجن 
الجرنى فى حدود هذا المبلغ على أساس النسب والقواعد الواردة فى الجدول رقم ؟ المادق بالقانرن 


رقم م4 لسئة ١54‏ المعار اليه . [! 
: (مه هس تواين ) 
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ذإذا : يكن العجر نما ورد بالجدول مذ كور فتّدر المساعءدة فى «سدود ممم الستين جديها عل 
أساس زسية العجر الذى تقدره الجهة الطبرة الحسكومية الختصة طبقًا للدادة .٠م‏ من القانونا اذ كور. 
بالنسكرات العامة فى اليوم الذى تقدم فيه ه ح نل 
مأدة حا يرن تقرير صرف المساعدات الواردة فى هذا القرار وذةا لاحكام الغانون رقم 
مأدة ١١‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ؛ ويعمل به من تأريم نشره ب 


١‏ ل © 4ه سس مد 
0 7" و 
4 ( شصلد 0ه 03 


الأول :951 - .موا علد ٠ه‏ قرعا 

الثألى : ١91‏ ع .ع فا ثمنه 8؟ قرشا 

كل من ألدلى؛ واارافعات ونحقق الجنايات 2 والعقويات ُ 

والتجارى وما يلبعه من باقى الأقسام 
الثااث : 9941 - ١م‏ فا نه ٠‏ 8 قرشا 
امكل من الأدلى »؛ واارافعمات 5 والعمّو بات 0 وتحفيق الجنايات 
أجرة أأبر يلد ٠‏ روش 0 وتطاب من دأر الثقاءة وش رهسيهس بالقاهرة 

يأن ش 


أرلا ‏ الرسائل الخاصة بتحرير امجلة أو بإدارتما » توجه إلى : مجلة أناماة , بدار تقابة 
الحامين ٠‏ هش رمسيس بالقاهرة 
ثانا الاشترا كات : 


للمحامين تحت ألثر بن :وم قرشاً 


'الثأس كن العدد الواحد من الجلة : 
١‏ السنوات الخادية والآربعون إل الثالثة والأربعين ٠٠:‏ قرشاً 
؟ ب السئوات الرابعة و الثلاثون إلى الأربعين . ذه قرشاً 
م ب الس الثالثة والثلاثون وما قبلو ا 
التليفونات 
ميارن الثفيس ( رقم خاص ) 600/1 


٠. 1 . 
“ررس‎ ه٠‎ 


النقابة والاسادى فكالمءة رهإرذةع رؤغ”60 
غرفة المحامين بمحكة القاهرة 0٠0‏ 
غرفة احامين محكتى النقض والاستئناف 2١‏ . نل يكن 
غرفة احامين بمجاس الدولة 0 


لفن نا #لة عام ' 


ذارالراتتالطاعا 


ع شايع عمَادالديت بالقاهة ' 


تليفون لإدولاة 


7 1 الوم 0 
م خآ 0000 5 
: | مادى الى م 7 


2-2 
5 


0 ل سر او سا 0 كك 7 سه رص 
دمعلا مإ اود فر مهدالوا لا خض انب بسنا 
تي ما ورور ا اي “عبن 52 0 ره هت سر رص -ه 
ضاخم بَْسا ا ولادشطط وا هنا لصوا لضراط 


9 ذا 


"كرد 


مارس 1956 


١ ألا‎ 
6 
2 


العددان. 
والثامن 


5 5 وم ل ل قو 
: تسمه الاميسة وا لاردمون 


ذكدياث مام 
مشاق المهنة 


كلمر دوم الأستاد صاوب سامى 


8 8ه هه عم سرسه م سمه مه ساسس مه سسرو سم م سرس 


( هذا باب جديد خصصناه انشر ماحضّله الحامون فى حياتهم 


لالم 
| 
ل 
| 
| 
1ل 
: 
العملية من خيرات 1 وما صدبروا على مواحيةه دن مات » : 
وما نمحوا فى تذايله من عقبات ؛ لعل الزملاء » ولاسيا الصمدون ‏ ع 

: 

5 


السبيل 04 مستهدين لحكة شيوخهم 3 متأسين دبرة أساطيمهم ٠‏ 


ذا 

له 

إٍ 

ٍ 

5 

: ف 0 الصباعة دن شياب الحامهن 0 يدون يميه مأ نير أماءهم 
8 

8 و قد ر أينا أن أسعهل الباب الجديد ببح رصين عن <« مشاق 
: ظ 
8 

8 


ل 


5 
ّ 
. 
: 
الحاماة » لبابغ من أعلام الحامين ) . :0 
أ 
: 
: 


|" ع كه سان يه سه هم عق سس م مس هت كع كيه كه م ع هرس فس سس ع سه سس عع ع ع سس سه سس 


مشاق”" البهنة 


الفرحوم الأستاذ صايب ساي 


م 10د 


اللاماة هن غَن امون ا ذرة إن إن ل كان ٠‏ أشقها ص 8 فللا أنى رص على واحيه لا يعرف 
أن أهد له عل عه 07 م رهق سمه بالعمل امعواصل وعفله بالتفكير العميق م( ونقسه 200 


الإشفاق بالألم لير .نم هو مع ذلك لايقابل من موكله غالبا إلا ييكران امول 


بستيقظ اللحامى مبكرا كل بوم لإلقاء نظرة على قضاياه التى سيترافم فبها فى ذللك اأووم » 
ويقغى بومه 9 مأبعد ااغأورف مباشرة أغاباه بدور الخا؟ 4 وفام ع أء قا بل «وكايه ف مكتيه م( 
9 ُْ ألا بل يكف على إعداد ذا رافعة ف ؟عبايا اذل *ق ساعة 78 حرة من ٠‏ ألا بل ( وأحيانا حقق 
ساعة مبكرة دن الصباح . 


. أما درس القضايا وكتابة الذ كرات فذلاك موعدة مم اخجمة 4 مم العطل الخصص لاراحة‎ ١ 


ولذلك يضطر الحاتى السكبير » الذى يدود إليه بالقضايا الكبيرة إلى الحد من قبول 
الفضابا » إن كان مَن القانمين » أو إلى إلطاق عدد كبير مكاتبه من صغار الامين . 


وبرى الى نقسة مرهقاً بالعمل طول السنة » فيحاول أن يستميد قواه إنضاء المطالة 
القضائية فى أحد مصايف القطر . اسكنه مع ذلك لا يدال قسطه من الراحة » لأنه يفال على 
اتصال مكتبه طو لفدة اليف ولأى كل اللثامين تسدون الواعيية كوق ‏ وأخرا 
لأن مواعيد الإجراءات وتخاصة أمام كمة البتقض ء لا تعترف لاعطلة القضائية أو كراحة 
الخامين بأى حرمة . ش 


ويتصد الحاى إلى مصيفه ليقطع كل صلة له بالعمل » واسكيه رغم ذلك يضطر أحيانا إلى 


لس سل سس 


)١(‏ وذكريات س روم١ر‏ - 5م١4‏ سس !) سداوام 


قطم سراديه أو علاده 4 ليثوم ا جراء تضاف هام »أو أتصحيم إجراء قام 4 مكتية قُْ عيديئة . 


فى ضيف ١ه98؟‏ ع اضاررت لقطع علاجى بعلم حسة عشر 2 من سكرى 4 وعدث 
ليصحيح إجراءات العلون فى حم 3 اضطررت للبقاء قه أقكيم الإجراءات 5 وبذلك ره 


ويحبد الحاى عقله بكثرة التفسكير فى قضاباه إن طوءا أوكرها . 


فالحامى مهما تسكن قدرته ان يحد داكا لقضيته حلا على الفور . بل يحقاج فى غا!ب الأحيان 
إلى البحث عن هذا الحل . ومن شأن هذا البحث إقلاق راحة صاحبه فى مهاره وليله على السواء 
ولذيك كنت احتفظ داما فى الليل بالقرب من مضجى عفكرة وقل » لتدوين ما قد يمن لى فى 
لحظات الليل من طريقة لرفع الدعوى أو دليل أو دفم فيها ٠‏ 


ويشترك الحانى مع موكله فى ألم الإخفاق فيقضيته » إذا اعتقد الأول أن موكله كان على حق 


وأن الحم فيهالم يكن على صواب . 


وكثيراً ما يتقمص الحا قضية موكله » فيزداد اءتقاداً حقد كايا تعمق فى دراستها ووجد 
.ديلا ديد على مها 0 فيحاورز الحد ف تفاوله كسمه 9 للا يابث أن بصددم سارها : : 


ابكر للوكل اميه 0 
أما أفكر اللموكل اميه فهو مضرب الأمثال 3 يول الحامون فم| بيهم إذا وحدث موكلاك 


فى مكتبك يوم ال فى قضيته فاعلم أنه قد خسرها . وإن ل تحده فاعلم أنه قد كسهها . 


أفهم أن للوكل إذا ما خسر فضيته حمل اميه حقاً باطلا وزر خسارتها » أما إن يكسب 
الموكل قضيته فيمهرب من اميه حتى لايدفم له أتعاسها ولا يكلف نفسه على الأقل شكرهعلى 
جيوده التى يدها فى سبيله » فهذا ولا شك منمبى تكران اليل . 


هذا التسكران منفشى 6 فوس للوكلين 5 مر إل أقصى <ل ( وى تفوس القادر بن منهم 


ا قبل سوام : 


م وقما بلى بعص الأمثلة على لاك : 


فى سلة م٠ة١‏ توق أسدل موكللى 2( عن 7 0 ترك وأسعة تزيد قيمتهاء على ملهيون 5 ري الجنهات 
وكان له ولد سىء السلوك منبوذ من والده » فألق بنفسه بين أحضان المرابين والنصابين » 
الذيون 50 على سئداتث وأخذوا 8 | أحكانا ف حياة والده 2 بلغت وه م حوالى الماية ألف 


حويةه 4 على دين : يدئعوا إه أ كثر دن فيكف 5 


وكانت طرء يقة مرابيه فى استغلاله شيطا نية » تقَضى بألا يدثءوا له الى ولغ المتق عليه إلا 55 


3 توقيعة سمت الدين مث ورثم 0 4 3 ع ام الل 15 إ#دض ع أ الدين 3 وحصدور 


: الحم فيها © م ميرورة المسكر لبائها 


وعنتضى هذء الأحكام أعد المرابون طلبات الاختصاص على مدينهم المذكور » حت إذا 
5 توق والدء 1 سعداوا دن الاختصاصات على تصيب مديمهم دن عقارات البركة ما أيمثة سة 


. ولسعون أأافا من الجيبات خلاف الفوائد والمصاريف . 


وحرائذ وكلنىمدينهم فى الطعن فىهذه الأحكام » فرفمت دعاوى مدئية على يعض المر بين » 
الذين دقعوا له المبالغ المتفق عايها بعد حصو+م م على ا سكم ٠‏ كا رفمت دعاوى جنح مباشرة على 
الأذين تكاواء عنانفاقهم » ذل بدذمواله حتى هذا 95 29 سندى فى الدعاوى المد زية أن الأحكام 
الصادرة على مو كلى لا تكتسب قوة الثىء القضى بهء لأنبا لم تصدر فى خصومة ,ميبحة » كان 
المديء ن فيها مطلق الحرية فى الدفاع ويم قهاء وإعا صدرت فى قضايا صورية عمد الداثنون لها مان 
وفاء دين الربا. وكان سندى فى دعاوى الجدح أن الداثبين إما نصبوا على + وكلى » عدم الوفاء 
بالبالغ اللتفق عليه » فوق ارتكامهم جرعة الربا الفاحمش 


وكآن موكلى يتفق مع دائنيه على قبض حفسين جديم! مقابل ألفين » وغخسمائة مقابل عشرة 
آلاف ١‏ وباغ عد القضابا عشراً » حك فبها جميمما لمصاحة موكلى » ما عدا قضية واحدة أحيل 
فمها الدين إلى بدك أثينا ؛ ورفدت دعواه أمام المحسكة المخبلظة فضت للبدك بديفهكاملاباءتباره 
محولا إليه حسن النية . 
ولساجاء وورالمساب على الأتماب»؛رفض موك أن يدف قرشأ واحداًءعلاوة على ما أمر به الجاس 
الخسبى فصمرفه لى أئداء نظر القضايا وقبل الحسكم فهها نحث الحساب ء وقدرذلك سمائة حديه . 


ولارقءت دعواى على كل قَضى لى 0 مباغ ألف جنيه ؛ علارة على المهان اذ كور . 


و أمسكن دن مخصيل هذا البلغ من الدين رغم أراثه ( إلا بعد ثلاث عناسرة سلة ع 
5 عاندت فيمأ السمكثير من عنث امو كلل . 


وق سئة 9.9ةا وما بعد هأ واكاك ءَنْ مد سيودة مه 1 رام السيدات وأغ: يامون فى أربع عشرة 
قعية 557 ثلاث عشرة واصطاحت ف اليافية مها ' لعدم احمال كسهها ٠.‏ 


وكانت هذه السيدة تدقع لى الأأثعاب هن وقت لأخر دون اتفاق سابق وماكنت أراجعها 


فيا تدفعة . 


بعد أن تتكرت لى فى وفالها أبت الدفع صراحة . 


لوك دس 53 0 0 . 8 
ديائك مدعت مك1 بطاب مدير أتمالى |2 اأقضية ؛ فقدرته باغ مأئن وعقبن ما 1 


وعارصضت الموكلة ف هذا التقدير 1 قودات اغكة أثعالى إلى مباغ أربعائة حليه 5 


إلى إلى هنا كانت موكلتى ماطلة فى دقع الأتمساب طسب ؛ شأنها فى ذلك شأن | كثر 
ا موكلين . واسكن الذى حز فى نفسى وعبته عليها حق » أن يقول تحاءيها فى مرافعته عدد نظر 
ا معارضة أن بدت أتمالى دون أن أعطيها إيصالا مها 4 ولو حصات ذا موالغ واحتفغات سم 
أذتفشى ؛ إلى غير ذلك مما لايصح قله عن سيدة فاضلة » فى حق محام خدمها مس عشرة دنه 


بإخلاص وجاح . 


واسكن مسن الحط عثرث ف ماف النضية ب تاب درل الس 0 صادر 35 أبعد ال 2 
57 ف القضية 0 لقتو فيه عل السب القصية وثعدنى بد الأتماب : فكان فيه فصل 


وف سنة 155 قدم إى أروى دن مديرية فى سويف 2( تغاور عليه رقة الحال ( وإذا مين 
دن و3 قائع دعواه أنه علك ماية و#سين فدا) . وحين عر ضذا إسألة الأئما ب 34 أدع ى الفقر : قاثلا 


أله لايستايع أن يدفع لى دم سوق عشرة جدهات 2 واعدا بدقم م طلبئه إذا ما فعمثت 


كة الاستثداف مصاحته بإاغاء لمكم الابتدالى ؛ر اليا أن أدنيه من لو قم أى اثقاق بالأتماب 
ذعوى أن الذايا أنان . ع اتيك المناقشة بأن دفم لى مائة جنيه مقدماً وتعهد لى كتتاية بدفم 
مثلها 0 3 

وبوم 51 م ضر لى صاحينا داعي الله بكسب القضية واعداً إباى عضاعفة مؤخر 
الأتماب و عم يعد إلى فى ذلك الهوم » وأبقت أنه لآءد قد كسب دعواه بالفمل . 


ولا طالبت مز خر الأتماب لم برد على فرفمت الدعوى عليه و حك لى فنبها بما طلبت » 
وأعلئته بالك م لم حجزت على #صول عشرين فدانا ء من القمح . رسع تلت | عرد 
ساكئاً ؛ بل عمد إلى تبديد القمح اللحجوز . وقبل اليوم الحدد للبيع وخشية إثبات واقعة التبديد 
ععرفة الحضر » قدم إلى القاهرة ليدفم لى بالأتماب وبأخذ به إيصالا ليلنى به الجن و بخلص 
من جاحة التبديد , 


وبدها كنت 7 ف دارى معألا دن نافد ) <والى الساءة اعلايسة صياحا 04 د رحلا 
50 على إفريز الشارع لم يابث أن ن استوى جالساً » فإذا به مؤكلى , وحاما فتح مكتى املح 
بذارى قصد إلى معادا ميئه لدفم الأتناب 1 مع ذلك د إساومنى على مقدار ها رغم 


ال م لى ١‏ مب 4 وذأ ناوي فعرض حمسة جنمهبات 0 نم التهى أخيرا بدقم فع المبلغ الى 0 
0 والمصاريف . 


و<والى سرة 1١٠‏ كان وحيه تبلغ ؟رونه ثلاية ملابين حبيه من الجنيبات 04 ف قضيتين 
يثتاول العزاع فوم م إيا تقل 5يميه ءَن ربع ماوون 5 


وحالا عهد إلى بالتو كيل فيهما ساني ف مطو 3 و 1 أتضفحه فى عضر له استحياء مقه , 
وبعد انصرافه تبينث أنه باغ ثلهاثة جفيه فقط . و ّ 7 دمر أجعيه فى قيمة اليك ولا الأتفاق 
معه مّدما على الأتعاب ء اعتقاداً منى أنه سوف يقدر أتعالى حق قدرهاء فيايدق هذا اليك 
بشيك آخر أ كبرمه قيية » و لكيه م 
للمرافعة فيهما أمام حكمة الاستثداف . . 


يفعل ومع ذلاك : وق 2 درس القضيتين والاستعداد 


وف سبيل ذلك انقطحث بغندق مينا هاوس شهرا كاملاءن كل مل آخْر 4 وأعددث 


- 90 كل قضية مذ كر 2 طبءتها و قدمتها قبل حاسة لمر أئئة ْم 02 افْعت فيهمأ ل جاستين » وصدر 


الحسكم فى كل منهما لمصاحة الموكل » بإلغاء الحسكم المسوأيف وسائر طلباته ٠‏ 


القضاء والاماة ؛ معاملة هامة الموكاين اسائر الحاءين » فلا بحضر إلى مكتى اشكرى عل جرودى 


وعاسبي على أتعالى 6 وديائل #ررت أن أمهله ير كاملا . 


أقاباتى » ذرد الموكل مستنسكراً هذه الدعوة ؛ ماذا تريدوت من تمل وقد دنعت أسكم 
أتمابكم كاملة . 


ينك رقفعت عليه الدعوى ١‏ وعوض|لوكل على حطور القضية بلفسة إلى جانب اميه 3 
وقرر أمام الحمكة أن الذى وضع المذكرتين 4ل الدكتو رف عل المقوق والحاى أمام كة 
الاستثداف الخفاطة » وأن هرافدتى أمام عكة الاستثناف لم استذرق | كثر هن عثمر دقاق 


وأن قصيتيه كا دن الظوور يرث ل يكونا ف حاحة إلى ام أصلا : 


وكانت ملاحظة الكة على هذا الافاع قاسية ذكان لى فسا ترضية كاءلة على أن اله كة 
الابتدائية لم نحكم لى بسوى ثامانة جنيه أخرى . وأغاب ظني أنها قدرت مؤخر أتعالى على 


القضيتين على أسافن المقدم الدفوم » اعتقادا ممها ألى قبات هذا رضاء . 


استأنقت الحسكم يا استأرفه الموكل » فقضت الحكة الاستئنافية بتعديل الكم إلى 
مبلغ ألن عليه , 
9 طمن الموكلى فى الحتكم أمام حكمة النقض » بواسطة زميل صديق لى » وقابانى الزميل 
ممتذراً عن توكيله فى القضية » فأجبته بألى سوف أحبيه أمام حكمة الفقض أحسن بمية . 
وسألنى عن «ؤدى هذه التحية » فقات له ألى : أقدم مذكرة فى الطمن فتيحرم على المرافعة فيه » 
وأثرك المحكمة وحدها الرد على أسباب طمنك . 


وقضت كمة النقضص برفض الطءن 04 وه بانى للزميل غاولا الاعتذار مر ثألية 0 فأجيئة 

بأن كل ها حر ف در الواجب عليه و الآخر 3 وادكتى إذا ما عرض على التوكيل ضدك 

فى قضبية لاعلاقة لها بأتعاب الحاماة ء ‏ ونقدتى فا لقا من الجدمبات » وكفت فى حاجة إلى 
ويه واحد مها ا (بأات الاوكيل 0 1 ْ 


والواقم أنه لولا أن الزميل صديق قدي ء له فى نفسى مخزلة الأخ الكبير لما تألت بقبول 
التوكيل ضدى . 


وااو اقم 2 أ" ن مو كلى حصر إلى عقب كين دعوأه وشكر 7 على حيودىق فمها * 3 
طوى 0 بأى مباغ كان لقباته دول نْ مناقشة 3 


الخدر بالخامين : 
وهن المتفاضين من يخدر باطاجى ورمه دن رزقه 4 وسائل شيطانية وز على الطانى أقسة ' 


4 ففى <والى سئة حخكةا وصلتنى رقية دن سوط بتوثيم أحد الودهاء يقول فمها : رجو 

فح مكح بكم لقابا: كم وتوكياك قضية هامة وقد عحبت ذه القضية التى لا يسؤطاء 
ف م وتوكي!لكم فى نض 0 يي ع6 
إرحاء ل فمأ كر واعدا وهذا المو كز ل الذى ور راحته على راحقى 0 على فرض أن ة 
عذرا حول دون مقاباتى بوم السبت . وكان صاحب البرقية من أممرة مرو السكبيرة بألى تيج 


وهو وحده كلاث الالة لاف فدان . ولذلاك أغرتنى ترقيته بتابية طلبه . 


وحضر إلى صاحب البرقية فعلا وعرض على التوكيل فى قضيتين » إحداها موضوعها 
الْزاع فى ماكية ماثة وبين فدانا » والأخرى موضوعها النزاع فى ريع خسمائة فدان . 
وبعد أن شرح لى الموكل و قانع الدعويين » اثفق معى على أتعامهما ؛ واعداً بالحضور فى الغد 
لدفم مقدم الأتماب وتحرير عقد الاتفاق » طالا مني أن أكتب 4 كة تفيد قبولى التوكيل 
مبدئيا حت يسحب مباغ الأتعاب من البنك . واسكن طلبه هذا الأخير وقع عندى موقع 


الشك رقضتة . 


فى صباح السبت لم يحضر إلى الموكل » وقيل أندجااس يمقهى قريب من مكتتى .ثم حر 
إلى بدلا مئيه إثدان دن أسسر نه « وعرضا على التوكيل ف القضيتين الذ كورتين هما لذلاك 
الموكل 04 فاءتذرت ها عن عدم قبول التوكيل أسبق قبول التوكيل فمهما عن خصمهما لفسة 3 
وحيائل قالا لى أن هذا الما كر قد خرعك ايدرمبا “كن وكالتك عنا ؛وروا أ ل أنه كانت بدمهما 
وبينه فى يوم ائيس قضية أمام محكمة أسيو طء وأنهم تقابلوا معاعلى رصيف الحطة وتشاحنوا 
فصارحا ف حدة المباقشة بأ لامو اسووكلاتى قُّ قطايامها ضدة )6 وأنه لذلاك سبقمءأ ف ضور إلى” 


بتصل عر 2 التضيتين ء على وليس بقصد توكيل فمها 0 وكان ذلك ,. 


جيل بعض الموكاين لأقدار اللحامين : 


من 0 الحاماة أن لايدرك الوكل ودر اميه 03 ويظن أنه وكيله الأخور 3 فله عليه دن 
الحقوق ماله على ناظر زراءته أو وكيل دائرته . على أن هذا الميب أصبح مقصورا على جبلاء 
اريف وأغنياء الارب 0 


بروع ندا فشكيل الحاكم المختلطة فى سدة ه“«ر؟ » وكل أحد عمد البحيرة اميا كبيراً 
ف الأسكندرية 34 وحصر العمدة 0 لقابلة اميه قطاب إأهه الانتظار لاستكذانه فى ذيلك 3 
فل يكن من العمدة إلا أن اقتحم غرفة الحاى فى غضب »ء قائلا لوكيلهكيف سعأذنه 
وهو ... وأنا كآرية . 


ولا يزال الجول متفشياً حت الأن بين بعض الموكلين » فى صورة مطاقة بعض الثىء » 
واسكنها تؤدى دام إلى إساءة الملاقة بين الوكيل والهامى . 


وف سبة ٠8ة؟ا»‏ وكاى أدل باشوات الصعيذ من ا اهرب فى بعض القَضايا وهو الذى 
دن أجله قطءوثت علاحجى بعل مسة ع نوما 3 وى اوم ما طاب إلى الوساطة فىأمر لاعلاقة له 
بقضاياه 6 ولا مث بأى صلة لهنة الحاماة 3 


ولام أجبه إلى طلبه » حشر إلى غاضياً مصراً على وجوب قضاء هذا الأمر فى ظرف موعد 
حدده . وفى مهأية اللوعد حمر إلى بتعءى بإعال قضاياه ومهددى بعزلى من "وكيد . فكان 
لابد أن أاثنه 2 ف أدب امماملة ( وف احترام الواحب للمحامين 85 
وقد علمت من الأستاذ الكبير السيد ميب اطلالى أدهكان وكيلا عن الباشا المذ كور » 
وفى القضايا نفسما التى وكلت فها » وأنه اضطر إلى التنازل عن التوكيل عدم اححهاه معاملة 
الباشا الموكلى . 
[ خسم | 
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سيادة القانون والثورة التشر يعية » 
تأسيد الأستاذ الدكتور : جوال العطيفي الحادى 


عضو مجلس ثقابة الغحامين 


وعا الرئيس عبد الفاصر فى <ديئه إلبيأة البرلانية للاحاد الاشتراكى فى 15 مايو الساضى 
إلى البدء فىإصدار قوانين جديدة نحل ل القوانين القدعة التى أصبحت معوقة للثورة 


الاحماعية والاقتصادية . . 
وتطوير الاوائم المسكومية » أمر لايحتاج إلى كبير عداء . 


ولسكان . . القوانين الأساسية التىلاترتبط بسير العمل فىوزارة معينة معمأينطوى عليه من 
علاقة بالمواطنين بل يتعلق بعدميم العلاقات الاجماعية والاقتصادية التطورة . . لايمكن مواجية 
هذه التغييرات الثورية فى القوانين إذا لم تمكيا جيماً نظرية ثورية واعدة» وإلا أصبحت هذه 
التغييرات مثلة لأراء شخصية فدية لواضعمها بادية التبافر لا تحسن التعبير عن العلاقات الاجماعية 
الجديدة ولا يحسن دفم هذه ااعلاقات ذاها إلى التطور فى طريق الاشترا كية . . 
ليست مهمة التطوبر » يخرد صباغة فنية علمية ‏ أو جرد سد نقص فى التشريع القائ م كشف 
عنه اللتطبيق المافى ولنكانها يا عبر عن ذلك اميثاق , تطوبر واع أواده ونصوصه: تتطلهبه 
٠‏ سيادة القانون » بحيث تعبر عن القيم الجديدة فى محتمدها . 
فالميثاق بشير بذلاك إلى الصلد الوثيقة بين مبدأ سيادة القانون وبين تطونر القشربعات . 
وهو ب ؤكد ذلك بةو له أن أول ما يعزز سلطان القانون هو أن يسعمد جذوره من أوضاع المتمع 
التطورة لأن كير من المواد النى مازالت تحكم علاقاتنا الاجماعية قد جرت صياغتها فى جو 


اجياعى مختاف . 
لسع للي*ي٠ه*٠»ئيسسفبيييا-_‏ سسب بسب بج مسب ببس سس م0 


لقد كانث الدولة السابقة على الثورة مرتبطة بالجتمع العلبقى . وبالتالى كان قانونها مرتبعاً 


() عن ملة الطلبعة » العدد الماشر س أكتوبر ١556‏ 


بهذا الجنمع »كأداة قمع للطبقة امستفلة من املاك والرأسماليين ضد الطبقة المسقئلة من الفلذحيث 
والمال. وهو ما عبرعنه لميثا بأن الرأ سمالية التحالفة مع الإقطاع كانت مسيطرة هلى جوازالدولة 
رعل ساطة الشر يع 7 وبا 42 قال ساطة الدولة إلى مالت قوى أأشهب العاملة , يتحول الها ؛ ون من 
أداة قمع ضد قوى الشعب العاملة ؛ إلى أداة تخدمة مصاللها » وتلمب الدولة دوراً هاما فى إقامة 


والاقتصادية الجديدة ٠‏ 


فى مرحلة البناء الاشئراكى تزداد وظائف الدولة ؛ ولسكنها تتجول من جواز فوق الجديع 
تاذ فى خدمهه كا تزداد أهمية القانون » ولسكن مضمونه لا يصبح متناقضا مع شكله 
الخارجى , ذلك أن القانون الذى تقيمه الاشيرا كية نون عادل ينيع من معبالح مالف 
القوى العادلة . 


وإذا كان تعاوبر القوا بن أواحبة ثثير العلاقات الاجم ع 3 والافيص أدية ا يقتعى إكار 
الرجوع اك الك ر القاثوف فى النظم الخدافة - إلا أنها مواق نعنى » لى الدرحة لون 2 
بدراسة الملاقات الاجما عيهة ة والاقتصا دية الجديدة فى م تمعنأ والإلام 1 الميادىء (١‏ 2 ى نضمتها 


الموئاق ؛ حى بى تكون البصريوص الوديدة مقفقة م متطليات مله الملانًا ت بل دافعة إلى 


التطور الأشيرا كى . 
أ سكل علاقات إقاج تخاق نظامها القانونية الخاصة مم ودرر الا اون ل امم السءت 
١‏ فيه وظيفة الدولة الاقيصا ده ةلا يمكن أن يكون 3 “لا لدوره فى فى معجتمم يدوم على حرية التّجدا رة 
وعلى شعار 2« دعه يعمل ) وعه بعر كا إشت4ى2 / 
فمهمة المشرع فى الجتمع الاشئراكى ليسث مجرد وصف العلاقات القائمة فى الجتمم وتنظيم 
حمابة هذه للعلاقات والقانون لبس مجرد انكاس هذه النلاقات الاقتصادية والاجماعية بل 
اإثة 2و3 أن يكون أد َه لقغيير هذه اام ودفما إلى 5 تور . 

ا فالقانون المدى فى ع2 مع يقوم على المطط الاقتصادية يجب أن بصبح 1 أو هامة اسوخدهما 
اللدرة فى تنظيم الإنتاج الاشئرا كى » وفى تنظيم الملاقات الاجّاعية الجديدة الثى تنشأ يف 
أجيزة الدرة الاقتميادية » بيما ينقد انون مثل القانون العحارى قيمقه ويتخلى عن دوره »> إلى 
القانون المدلى العام » أو إأى تانون ن اقتصادئ محكم النشاط الاقنصادى للاؤسسات العامة , 


فاللقانون المالى » إلى جانب تنظيمه علاقات الأفراد فما يينهم أو فما ينهم وبين الدولة كفرد 
ينظم الملاقات التى تنشأ بين شركة وأخرى من شركات القطاع العام . وهذه العلاقات الأخيرة 
تكاد تكون علافاث بين الشخغص وبين نفسه . فحيما تتعاقد إحدى شر كات التعدين معشركة 
الحديد والصاب على نحو بل الحديد اهام إلى صلب » وحهما نتعاقد شركة لتجارة الداخلية مع 
شركة لعمناعة الملابس على صداعة الملابس الى تتحر فيها ‏ فإن هذه لا تبقل إلى تلاك ماسكية 
بقدر ماهى تقوم محرد تسليم الحديد لتحويله إلى صلب أو الملابس بعد تصفيمها وذلاك تفاذاً 
اواجب إدارة هذه الأموال لهساب المالاك اقيق وهو الدولة » وطبةً) علططها وبرامجها 
الاقتصادية - ومع ذللك فإن هذه الملاقاات بين الشركيين يجب أن تبدو وكأها علافات بين 
مالكين مختلذين ؛ وذللث حتى يمكن المسكم على مدى ماح كل ممهما . وف فس الوقت فإن 
هداك إجراءات لا يمكن أن ينصور أن ؛ ركة منهما كن أن تتخذها ضد الأخرى ؛ مثل 
إجراءات الإنلاس أو التصفية الجبرية » لأن هذه الإجراءات يكن أن تؤثر على تنفيذ خطة 
التنمية الاقتصادية الشاملة ؛ ولنفس السيب فإن بعض الزاءات المعروفة القى تو قم عند الإخلال 
بننفهذ المقود مثل فسخ العقدء قد لا يكون مستشاغ) اذا كان العقد متصلا مخطة النسية ع 
فالفنخ فى هذه الخالة ‏ مع أنه قد بيدى علاج) قافونيا مألوة ببح 
علاجا ضارا . 


وهذا فإننا يجب أن ند الحل الذى يحكم هذه العلاقات الاجماعية الجديدة . وهو ما رأته 
معظم الدول الاشيرا أكية فق صورة هياث للتحكيم تعيم خيراء الاقتصاد الى حانب خبراء 
القانون » وتغفصل فى امدازعءات التى تقع بين المؤسسات العامة بما يكفل الشافظلة على براميج 
أعمطة الاقتصادية . 


وعلاقات اللسكية الجديدة تققضى عناية تنظيم اللكيةالمامة أو ملسكية الشمب» وبالملكية 
القعاوونية » كا أنها تقتضى حمابة حاف لاجد الإقا والانحر اف . وهذاك أنواع من الملسكية 
يثورالتساؤل حول تحديد طبيعتها مثل ماسكية الأراضى الزراعية التىوزعتها الدولة على امنتفمين 
بقانون الإصلاح الزراعى. ومثل طبيعة لاك شركنات النطاع العام لأدوات الإنماج |! 1 ضمتها 
الدولة حت تصصرفما وما اذا كاز نث لانعدو ممارسة ساطات الملكية حساب الدولة . كا أن هداك 
سداد عامة بتعين الإجابة عليها مثل تحديد اشتراك الوال فىادارة الشركات وى أرباحها ومآ اذا 
كان يفير من طبيعة علاقات العمل . 


كذات فإن التوسم فى نظام التأمين لضمان تمويض المضرور عن أى ضرر يلحقه . يقغى على 
مشكلة الضمرور الذى ارجع على الدسبب ف إلحاق الضرر به فعوله معسيرأ 5 وهذا التوسم ُْ 
التأمين الادما ىى قل يدعو إلى تعديل كت قواعد المسؤواية وعلاقمها لقواعد التأمين 95 


التسبب فى الغمرر . 


والجتمع الاشترا كى ممم بكوم على الأخلاق ويليل الانمهازية 6 فالإعوبض عن الضرر 
الأدلى لا يكن أن يظال وسيلة كسب ا هو الأمر فى التمع البورجوازى . ووسيلة جير 
هذا الشبرن ازدرت الكنت الملدى فقد يكتنى لذلاك بنشر المكم أو بإازام القسبب فى الضرر 
بأن يدلم غرامة تؤول إلى حوانة الدولة لا إلى حوب من يذعى أن را أذ أصابه 8 


وعلافقات العمل الى أصبحت تععطى معظم الخحياة الاقتصادية 2 هل إسادر تنظيءها موزعا 
50 بين محا ؟ العال المدنية وبين الحا م الإدارية . 


يكون أساسا لتطوير قانون العقوبات . 


فبعد أن أصبح القطاع العام هو الذى يبحمل مسؤولية التدمية فإن على قيادة المشروءات 
السكبرى فى عملية التطوير كا أشار إلى ذللك الموثاق - أن تؤمن بأن الإسراف- حتى وإن لم 
تتبعه استفادة شخصية ‏ هو نوع من الإنحراف » فإنه إهدار أنروة الشعب التى هى وقود 
عركة التطوبر . والإسراف يشمل التضخم فى مصاريف الإنتاج التى لا مبرر لها »كا أنه 
يشمل فى الوقت ذاله عدم تقديرالسؤواية فى دراسة المشروعات الجديدة ؛ وقد إلى الإهال فى 
التنفيذ بدون البقظلة الواجبة اسلامة العمل . 


وهذه المبادىء ااتى أوردها الميثاق يحب أن تثرجم إلى نصوص ف قانون العقوبات ؛ تعاقب 
على الإسراف والإهال . فالإنقاج الردىء وإساءه استخدام الأموال العامة والإخلال بتبفيذ 
المقود المنصلة مخطة التدمية » أمثلة لما يحب أن يتصدى له قانون العقوبات . 


كذللك فإن الميثاق يشير إلىأن مسؤواية العمل يحب أن تسكون كاملة عن أدوات الانقاج 
الى وضعها المجتمع نحت إدارة المامل . فهومسؤول عن اطفاظ عامهارعن : كت 3 اها بكفابة وأمان . 
وأى إخلال بذك يمكن أن يعوق تبفيذ خطة التبمية ٠‏ وءن 3 فإن هذا الإخلال ولو ) يكن 


متعمداً 5 يمكن أن بيعل جرعة : 


المجمعات الاستهلاكية لتضمن وصول السام إلى الداس » فان احتراف الضارية فى هذه السلع 
أو 0 00 ىُّ 5 المجوعات عمالأة المشثر ين كيزا هم عن غيرثم 14 فى الات يب أن 


بلأنتوصل مدبرى المشروعات العامة 00 ل علىاثمان أو تراخيص باستخدام عملات 
أجدبية لاستيراد هواد تجاوز احتياجات امشروع أو تبني على بيانات كاذية - يمكن أن يعد 
جريمة تحركها أنانية الشروع ونظرته الضيقة التى لا تقدر احتياجات انلطة الشاءلة ٠‏ وأى بيانات 
خاطثة أو مضلاة فى عرض البتيجة الالية هذه لأشروعات يمكن أن يلحق ضرا بليفا بتقديرات 
هذه انلطة . ومع ذلاك فإن على الشرع أن يلنزم الحذر فى تجربة مثل هذه الحالات وفى محديده 
عقوباته! » حتى لا ينقلب قانون المقوبات فيصبح أداة مدوقة ودافمة إلى اود فى تاذ 
القرارات الحاسمة . 


إن الميثاق يشير أيمنا إلى ما يمكن أن بقع من انراف فى رأس الال الخاص وإلى أن الساطة 
الشعبية قاور على مصادرة نشاطه إذا ماحارل أن يستفل أو ينحرف ,كا أنه رشير إلى أن الرجمية 
مازالت بماك من المؤثرات المادية والفسكرية ما قد يغريها بالتصدى لاثيار الثورى الجارف » 
وبنبه إلى اليقغلة ضد أى محاولة للانقضاض الرجعى على الثورة الاجماعية . وهذا يدعو قالون 
المقوبات - الذى كان يمتبر الدعوة إلى القضاء على الإقطاع أو رأس للال تقويضا لانظام 
الاجتماعى أن يغير نظر نه فيعتبرالدعوة إلى إعادة سيطرة الرجعية منافية لمصالل الشعب التى عثايا 
البظام الجديد ' 


كذلك فإن العلافات الاسجماعية الجديدة التى ترى إلى قل سلطة الدولة تدريحيا إلى 9 


الشعبية النتخبة » تقتضى اذترا كا من العب فى إدارة شؤون المداله . وهو ما بدعو إلى التفكير 
فى إنشاء 31 تدم علهر شيا وهو ما دعونا إليه لى مقالات سابقة ٠‏ ولسكن ا 
النسكرة يحب ألا يكون مجرد تقل عن التطبيتات الاشترا كية الأخرى بل يجب أن نجدله 
<دوده فى ظروف بلادنا الاجماعية . وهو ما يقتغى التدرج فى التطبيق 5 هذا الاشترااك 
الشعى على نحو يضمن فاعلييه . 


ورهم وله الفسكرة إلى تأصيل سأهم هو الذى مول دون أن تصيح الد عوة إاعا معدرم 
محاراة عواسية ا نحةن هدرف اخيافا 6 ثلا أذيع أخيرا عن التفسكير 5 إنشاء لكان امصاامات 
ارأسرا كيل ياب وتم عضوين من الاتحاد الاشترا كى . 


كذلات فإن العلاقات الاجماعية الجديدة للحاو لة إجراء صاح بين انلصوم فى القضايا البسيطة 
فهذه الفكرة شىء قلف عن القضاء الشعبى . وشى «حرد اعادة لدور اعمدة فى صورة حديئة 
بها أن المقصوه أن بشترك قضاة الشعب الذين ينتخبهم المواطنون مم القضاة التتخصصين فى 
أصدار أحمكام مازية . 


ومع ذلك فإنا يجب أز ن نلاحظ أن القائون الاشترا كى ادس ميقطم الصلة تماما بالقانون 
البورجوازى . ذا كان من الجا ئزالةولبأن ثمة قانوناشترا كىمتميز عن القانون البو رجوازى 
إلا أن 0 ألا يستمير القانون الاشترا كى ما يحتاج اليه من الصيخ الفنية التى استقرت 
فى الفكر القانونى البورجوازى . وهو ما ننفسه فى القوانين السوفيتية الى صدرت مبذ عام 
مهذاء ولي الوانين الأساس يه ليوغوسلانيا ودول الدكوقر أطياث الشعبية ال ى صدرت ف 3 
السدوات الأخيرة :2 

كا أنه فى مرحلة التحول الاشترا كى » سيظل القانون منتميا الى القانون البورجوازى فى 
يتم قياضره وإنا كاق سسا مرق تطوره ؤقق تطلوزرالنلؤقات الالجتاغية والاتمنادية ٠:‏ فالثانون 
البورجوازى لايمكن أن بلغى إلافى المدود التىيتم فيها تخيير العلاقات الاجماعية والآقتصادية» 
مثلما 9 بالأسبة اتأميم أم وسائل الإقاج ٠‏ كذلات ذإن بعض القواعد القانونية مثل تلاك اامى 
تعاقب على القتل أو السعرقة أو الاغتع.اب يمكن أن تكون واحدة فى القانون . 


وهذه المهمة العاجلة سواء فى تطوير القانون المالى أو فى تطوير قانون العو بات »قد تدعو 
إلى البدء في إعداد قانون اقتصادى يكل القانون المدلى التقايدى وف إعداد قانون الجراتم 


الاقتصادية يكل قانون العقوبات التقليدى ٠‏ 9 لسع بءد ذلك المجالفى تؤدة إلى إدماج هذه 
الأحكام الجديد: ذمن تموعا تكاملة لاقانون المالى أو قانون الءقوبات . 


إن هذا الأسلوب فُْ النشر بع فد ب نينا اط 0 0 تأتى التلى يلات | اذترحا قاصسرة عن مق 52 
و عى السياسة الاجماعية والاقيعا دية . 


ححذلك فإن هذه المهمة تقتضى أن تطرح أعين النمديلاث للواقشة المامة قبل أن تبدأ 
صواغمها الثبية . فهذه المنائشات فى التى تمسكن لدموقراطية التشريم وهى التى نجهله استجابة 
إتمطابات المجتمع الجديد . أما سياسة الحجرات الغلقة التى يحرى ها عملية التشر يع » فإنهاقد 
تمكس آراء فنية جليلة ولسكنها لا تتكس التجاوب الطلوب بين المشرع وبيت المطالبين 
بالمضوع اتشريم . 


الشرعية الاشتراكية والشرعية البورجوازية . 
شك 


الالنزام باعخضوع اسلطانة 6 عبر عمها بالشرعية 3 


فاذا تمنى هذه الشرعية ؟ رهل #تلف مدلوها فى الجتمع الاشتراى عنه فى الجتمع 


البورجوازى ! 


افد نكأ هذا المبدأ فى أحضان البو رجوازية والفردية . وهذا فقد أنكرته الاعايات السهاسية 
الموح, 3 صد الدول الأشيرا كية علىأ نظلمة وله الدول : ومعذلاك فإنهذا اابدأ يعكبر من المبادىه 
الأساسية 2 تنما 2 نا اله م الاشيرا كى .وهو وإن اذل ابد خَام) 4 4 إلا أنه قل استعار بعص 
خواصه المعروفة ف الجتمم البرر<وأ زى 5 


فيحب ألا نهم الشرعية الاشتراكية على أنها مبدأ يغاير اما الشرعية البورجوازية وكل 
ما هنالات أن ميدأ الشرعية وهو يمنى فى صورته العامة اتأضوع لثقانون » إما مخدم فى الجتعم 
البورجوازى مصااح العابقات صاحبة المصاحة فى هذا القااون وهى ااطبقنات ذات السيظرة 
الاقتصادية ينما أنه فى الجتمع الاشتراكى مخدم مصالح القوى العاملة » ويخدم قضية التحول 
الاشترا فى . ومن هنا تبدو الصلة بين القانون والشرعية . فالشرعية غى الخضوع للقانون » 
زلكن ن أى قانون . هذء فى نقطة االملاف 


لقد كان الفسكر التقليدى يعتبر الشرعية ضماناً لاحريات العامة ضد الاستبداد . فد أعانث 
الثورة الفرنسية إحلال سوادة الثانون ل إرادة اللاك . وطالا أنه طبقاً للبدأ سيادة الشمب » 
عثل القائون إرادة الشعب » فإن النْزام الدولة لاقانون يعقبر ضماناً للحرية . وطرقاً هذه الدظرية 


اتير مبدأ سيادة لاقانون أو الشرعية وسولة لاحد من سلطة الدرلة : 


وقد اسقمر الفسكر الذرلى منكراً على الشرعية الاشترا كية قيمتها المقيقة كران لحةون 
المواطنين سحجة أن الشرعية الاشترا كيتوسيلة لتقوبة سلطة الدولة وليست وسيلة سد ممما . ومع 
أن سلطة الدوة ‏ سا أسلفنا ‏ إمما تقوى فى مرحلة البناء الاشتراكى ولسكمها تفسم الطجال 
لسالس الشعبية التي تقل إإبها سلطتها تدريحياً » فإن دراسة الشرعية الاشتراكية بنفس 
المفهوم الذرلى ينطوى على خطأ شديد » لأن الشرعية الوورجوازية نحمى يتما طبقياً بنماوى 
على استغلال طبقة لأخرى وتمثل فيه الدولة مصالح الطبقة المستئلة . واذلاثكانت الشرعية 
البو رجوازية دام سنداً لاستمرار سلطة أصماب المصالح المسبطرة على السك ٠.‏ فا دام القانون 
يمثل مصدالمها » فإن أى روج على هذا القانون بغية تحير الشعب العامل يعد فى نظرها اننها كا 
لاشرعية الوورجوازية . أما الشرعية الاشتراكية فهمى تحمى مجامعاً لا يوجد فيه تداق بين 
ساطات الدوة وحقوق المواطنين . 


وحكم فوى الشعب العاملة يحب أن م طبه لقواعد قانوئية واضحة . وهذه القواعد 
القانونية هى الى تحدد النظر ة إلى الحق واتاطأ والصواب » فتتعديد ما يمتبرحقا أو ما بمتبر خطأ 
7 صواباً لا عكن أن يترك خض تقدير أجيزة الدولة وفق ما براه حهاز ممها ٠ودن‏ هما 
يتبين أنه لايمكن تدعير الاشتراكية بفير الأزام مبدأ الشرعية ٠‏ 


الشرعية الثورية : 


ومع ذلاك فإ ندا يحب أن نلاحظ أن التزام الدولة عبد الشرعية بدقة يقتضى نظلاما سياسيا 
واجياعيا | كتسب نوها مدييا من الاستقران 


أما الثورة فإن لها شرعيتها التى يمكن تسميئها بالشرعية الثورية . ومعني هذا أن لاثورة 


قوانينها الخاصة مها . فبذأ الششرعية لذي يمني فى صورته العادية أن الدولة لا تستطيع أى نرق 


أحكام الدستور القائم أو للبسادى؛ الاستورية العسامة السائدة بأن تصدر قوافين تتؤافى ممها 
- هذا المبدأ مهذا التصوبرلامكن أن يكون سانا فم حلة الثورة . وإلا اسكان معنى ذللك أنه 
م يكن فى مةا.ور دولة الثورة التى قامث فى 5؟ بوايو 1481 أن تخلع لاع أو أن الى ددرو 
1١١‏ أو أن تمل الأ<زاب أو نحد من الملسسكيات الاقطاعية أو أن تقوم بتأميم الشركات أو 
أن تقوم بتصفية للاقطاع والرأسمالية . أن البديهى أن الثورة ذاتها عى تحطيم لاقسانون القائم 
ونا تسقمد شرعيتها من تأبيذ الجاهير لهب . فالشعب متّى اثتقد مثله الأعلى فى العدل ولم تعد 
تسعقه أحكام القانون الرسمية المطبقة فإنه يبدأ الثورة بقصد تغيير هذا الفظام القانونى الذىلا يعبر 
عن مصاطه وآماله ٠‏ فالثورة إرادة شسعبية صر يحمة لإجراء التخبير المطلوب فى النظام السياسى 
والادماعى السام . 

وبانتقال الساطة إلى قيادة الثررة تصبع هذه الفيادة صاحبة الاق فى تقربر القوانبي » أى 
لصبح من حقها ‏ وقد تركزت فيها سلطة الدولة ‏ أن تتخذ الاجراءات التى تمق أهرافها 
فى صورة قوانين تصدرها . وتصبح ا<ترام هذه القوالين والتزامها بكل دقة واج ب كل فرد » 
بعد أن تذدو تعبيرا عن حاجات أصداب المصالل المقيقية الذين قامت الثورة من أجليم ؛ وتكون 
من مهام القالون فى هذه المرحلة أن بعمل على نحطيم مقاومة الطبقات المعادبة التى كانت متحكة 
فل همير الشعتب : 

وقد كان للقورة الاجماءية الى بدأت بقوانين يواوو الاشتراكية شرعيتها . فشكل التدابير 
والإجراءات التى اتخذتم! دولة القورة لم تسكن ممرد تدابير مادية بل كانت قدابير تتخذ شكل 
إعلان دستورى أر قوانين تلتزم بها الدولة » حتى يدعو تغيرالملافات الاجاعية والاقتصادية» 


إلى تعديلها وفق أهداف هذه الثورة . 


القانون قد بحد فى بءض الظروف من المقوق ااتى يحب أن دكون مكنو لة لاجميع . فإذا قرر 


قررتها دساثيرها . فقانون سعيث الأمر بي الى يناهض ما يسميه بالنشاط هدام وقانوناانشاط 
العادى وقانون الأمن الداخلى » أمثلة لقوانين صسدرت فى أمريكا وتتضمن قيودا شديدة على 
حرية الفمكر بل وعلى حق العمل . فهى ترم بعض لأواطنين من حق العمل جرد انتائمم فى 
وقت من الأوقات إلى جماعة ندين بمذهب اجتاعى لالرضى عده هذءالدولة . كل ذلا مع ملاحظظة 
الفارق بين نظام بورجواز ى يقوم على علاقات اوماعية واقتصادية مستقرة . وبيكف نظام 
اشتراى برى إلى تغيير هذه العلاقات وإقانة علاقات جديدة . 

أما حيث تستقر العلاقات الاجماعية والاقتصادية فلن يكون هناك أى تباقض بين مصالح 
القوى الاجماعية والاقتصادية السائدة وبين القانون ومن 3 :تبحى الشرعية الثورية ‏ وقد 
قامت بدورها - لتفسح مالا لاشرعية الاشترا كية . فإعلان الميثاق وصدور الاستور يمد إيذانا 
بوجوب التزام الشرعية الاشترا كية . التى نحميها القاعدة الشعبية العريضة الت بمثل 


: ,سوادة الها اون وحقوق الإنسان 


لو حلادا مبدأ سهادة القانون كا بدأ فى الفسكر العرنى لتبين انا أن من أه عباصره أن هداك 
قوق د هيه للا نسان سابقة على نشوء الدولة » وأن على الدولة والقانون أن يكفلا له المتع 
هذه الحقوق . 

ويعى هذا أن القانون حب أن يكون متلاما ممع 1 الحدوق حافظا هه ٠.‏ 


: وهذه الفسكرة مختلط يفكرة القانون الطبهمى التى ترى أن القانون ينشأ تاقائها بنشأة الجاعة 
وأنه إسقمد وجوده من الضمير الجاعى ؛ وأن القانون الطبيعى سابق إذن فى وجوده على نشوء 
الاولة ؛ وهو قانون أبدى لا يتغير » وهذه الفكرة وإن كانت قد اعبت دورا هاما فى مواجهة 
السلطات الاسة, بدادية قبل القرن الثامن عشر » وكانت مقدمة فلسف ة المذهب الفردى الذى 
يتخذ الفرد حورا لأبظام الاجماعى وغابة له - لم تقعد مجرد تسجيل شسكلى لقوق لا لاك 
ممارسمبا إلا الطبقة القادرة ة ماديا ٠‏ وهو ماعبرعته اميثاق فى إشا رقة إل كدق الضويت عل أنه 


قد 34 قيمته حين نيد اتهبا إد بالمى ف أقمة الميش ٠‏ 


النساء» كا هو الأمر فى دولة تحقق فسكرة القانون الطبيعى ولسكنها لا زالت حرم النساء من 
حق الاتتخاب مثل سويسرا » أو أن يكون هناك قانون طبيعى محمى حقوق البيض ولا نحمى 
حتوق الملونين يا يخرى فى جدوب أفريقيا وكا يحرى فى الولايات الماخدة الأمر بكية رغم صدور 


قانون الحقوق المدنية الذى لا بزال يلقى مقاومة فريق من بض اللنوب . 


وهم ذلك وون غير داحة إلى الاستنسا 01 بفسكرة اقانون الطبيعى - فإن الدواة يحسأن 
مخضع عل دو 5 لاقانون 14 وإن تضرب لرعاياها المثل على ادترايه دي تصمن احتراءهم 4 3 


وفضلا عن ذلك فإن عدم خضوع الدولة باعتبارها مشرعة لهذا القانون الطبيعى » لايمنى 
أنه ليست هداك مبادىء سياسية وخلقية تحكها . ولا يعنى أنها لا نخضع لسيطرة الرأى العام . 
فبى وإن1 نكن ةانونامازمة باحترام حقّوق معيئة للأفراد ءفإمها سياسيا قدتتكون يجبرة على ذلاك 
فالدولة ليست إلا أداة لقوى اجماعية وسياسية معيئة» ولا يمكن فصل الدولة عن هذه إلفوى 
الاجماعية والسياسية وإلا أصبحث الدولة تمثل فراغا لا تقوى معه على الحركة . فالدولة وى 
تح المجتمع » تحد نفسها محكومة بالقوى الاجماعية القائدة . فالدولة سياسيا ٠ازمة‏ بأن مخدم 
هذه القوى الاجماعية والسياسية النى تسندها » وما دامت هذه القوى 'رى حماية حقوق معينة 
للاأفراد فإن على الدولة أن تؤكد هذه الجابة . 


فاذا كانت مدرسة القانون الطبيعى تذهب إلى اعتبار حق الملسكية الفردية حمًا مقدسا » 
فإن هذا المذهب قديمني أنه ليس من حق الدولة الى تساندها قوى الشعب أن تحدد هذه 
الملمكية أو أن تحرم الملسكية الفردية لأدوات الإنتاج ‏ يما أن حق الملسكية يجب ألا يكون 
قيداعلى الدوة <ينا ترى القوى الاحتباعية والسياسية التى تسانذها إككار هذه القيمة المطاقة 
لاماسكية . ولسكن الحدود القىترسها هذه القوى الاجتئاعية والسياسية لادولة فى تنظيمها لاءلسكية 
تصببح حدودا قانونية تائم الدوة باحترامها طبا لمبدأ الشرعية . 


ومن ذلك يقبين أن الشرعية الاشترا كية لا تدسكر قيام حقو للا فراد بتمين على الدولة 
احترامها . ولسكن هذه الحقوق ”تخذ خصائص جديدة متميزة . فالجقوق الفردية التقليدية 
555 فى طريق التحول إلى حقوق اجتاعية . فالنشريم فى فترة القحول الاشترا ى وقبل أن 
يقم تطور العلاقات الاجتاعية حيها يحمى العامل ضد رب العمل بتحرعه الفصل التعسنى مثلا» 


أو حين يحمى للستأجر ضد امالك بتخفيضه الإجارات أو تقييده توق للالك - قد يلخد 
بذلك عدم مساواة لا يرضى عنما الأسكر البورجوازى التقليدى الذى ينئرض فى عقد العمل 
أو الإيجار سلطا 1 لتلاق « إرادتين متساويتين »6 واسكن مثل هذا التثر بع فى حقيققه 
بر إلى خاق مساواة اقتصادية . ترق امساواة هذا إما هو خرق ث -كلى برى إلى تحقوق 
مساواذ حقيقية . 

ثم أن الحقوق القى تكفاها الشرعية الاشثرا كية ليست حقوقا خالية من القيمة الوائمية ٠‏ 
بل غى حقوق تنمتع بحاية اقتصادية إلى جالب اناية السياسية . فإلى جانب الحر يات التقايدية » 
فإنها تسكفل لامو اطئين حق العمل والمق فى الراحة والمق فى التأمين الاجئاعى والمحى وحقى 
التعاى ٠‏ وعى لاتفرق بين الرجال والنساء . 


بالنسبة لاحقوق الفردية س لا تسكتنى عحرد تقدير هذه الحقوق بل إنها "بين السبيل 
إلى مسارستها . 


على أن الدرلة تسكفل إنشاء مخقاف أنواع المدارس والجامعات وهو لا يكتفى بتقرير حةهم فى 


الرعاية الصحوة بل ينص على مسو واية الدرلة عن انشاء تاف أنو اع للدنتفي'ت . 


ومثل هذه البظرة مجدها فى ممالجة حرية الصحانة مثلا فإن هذه الحرية تصبع يرد 
عراب خداع إذا ٍ ىه الدولة وسيلة #ارسمرا ومن ديا كان قانون تنظيم الصحافة الذى 
ملاك الصحافة لاشعب هو الوسيلة العملية لمارسة هذه اطرية التي كانت قاصرة على لأفر اد الذين 
يمل_كون الوسائل المادية لاصدار الصمحف . 


كذلاك فإنه ليس يكف أن يكفل الدستور حت الافاع لامتقاضين مالم يهىء لهم السبيل 
إلى الانتفاع به . وإلا أصببح حق الدفاع مجرد :جيل شكلى لق لاعلاك ممارسته فعلاء إلا من 
يقدر مالها على أن وكل محاميا عبد . ومن ها كانت دعو تنا إلى انشاء هيأة لامساعدات القضائية 
لتقديم المون القضائى . 

ومن الهطأ أن يظن أن الاشترا كية تامهم دور الأرد . فالاشتراكية لا تبسكر الصاح 
الفردية وكل ماهناك ألا توفق بينها وبين مصاحة الهدمع . فإلإنمان الجر هو أساس 


الجدمع لمر وهو إداه المقتدر . وحرية كل فسسرد فى صام مسةقبله وفى تحاديد مكانه فى الجتمع 
وفى التعبير عن رأيه وفى إمسهامه الإيحالى فى قيادة التطور وتوجهه بكل فسكرة وتجربته وأمله 
حقوق أساسية للانسان ولا بدأن تصونهاله القوانين » . ه ولابد أن يستقر في إدرا كنا أن 
القانون فى الجتمع الحر خادم لاحرية وليس سيفاً مسلط عليها » « فى اليثاق » . 


وصيانة حرية الفرد تقيضى ألا حاسب إلا بجاء على م يفعى به القانون 0 وألا ماسب عن 
أفعال وقعت مبه قبل أن يصدر القانون الذى يحرمها . كا تقنضى ألا يؤخذ بجريرة غيره جرد 


صلاة به ٠‏ رهى ضهانات كفليا دعةور مأر س إكلةا تعزيراً لسر عية 8 
لمر عية و التدرج النشر بعى : 


أما المدصر الثانى فى الشرعية فهو القدرج التشريعى » الذى لا يمدو أن يكون انمكاس) 
للغدرج فى السلطات السياسية والاجماعية . فالشرعية من هذه الزاوية هى مطابقة تصرفات أى 
سلطة لتعسرفات السلظة التى تعلوها فى التدرج ٠‏ فى أعلى الهرم مد الميثاق الى يبين مبادىء 
الجتمع و برسم برنامج حقيقها ثم الدستور الذى يسجل نظام الحسكم ويبين العلاقة بين أجيزته 
لقاو نْ الى يصدره جهاز التشريع الممثل لاشعب» قليه بعد للك قرارات الكو مة مدرجة 
هى الأخرى . . وهذا التدرج التشريمى يكفل وحدة النظام القانوتى وتجانسه . ْ 

ويعنى هذا العنصر من عناصر الشرعية أيضًا » أن النمرفات المادية يجب أن تسكون متفقة 
مع أحكام القانون سواء أ كانت هذه التمسرفات تصرفات الدولة أم تصصرفات الأفراد . وهو 


يعنى أيضا أن أحكام القضاء وقراراته يحب أن تصدر وفق القانون 


فالقانون يمثل ! رادة الشعب واحترام القانون يمد بذلك امتهاداً المبدأ الديمقوقر اطى فى التنظير 

السواسى والاجماعى . وهو ما عبر عبه الميثاق بقوله أن سوادة القانون هى الضمان الأخسير 
للديموقراطية . ذللت أن الأجهزة الدموقراطية التى تعبرعن اردة قوى الششعب العاملة هى النى 
تاك ساطة القشر يع . واحترام مهدأ الشرعية يكفل بذلك نفاذكلة الشعب الممثلة فى القانون . 
وهو بحد من السلطات البير وقراطية التى تر كاف أتخروج على القا نون افاذا لكلمتها . ادام القانون 
هو إرادة الشعب الممثلة فى مجاس الأمة المنتخب . يدها أن الأجوزة الإدارية و القضائية: ليست 
مفتخبة من الشعب فإن تصمرفات هذه الأجبزة لايمكن أن تملوا على إرادة الشعب الم 
القانون بل يجب أن تسكو٠‏ ن خاض ةلا . 


ئى عجر عبرأ 


00 
ودن ونا بادين أن مبسذأ الشرعية لصبحع واضما من الحكم البواونى رهن الا#راف ف 
اسقمال السلطة ع" ويعد ضمانا لقوق الواطفين . قسادام المواطدون أتفسهم » عن طريق 
ممثلهوم 2( م الذين محدوون حدوةبم 0 فإن على الجهاز الادارى والتغيالي أن كحم هله الحتر 
وقماالمبدأ الشرعية . 


| وتحمى هذا المبدأً حقوق المواطن من زاوبة آخر ى.إذلا كانت القاعدة القازويسة 
بظبيمهها لقسم بالعموم والتجر يد فإن خضبوع السلطات الإدار به لاقانون يمد ضمانا لعدم التغرقة 
بين المواطنين فى تطبيق القاعدة القانونية العسامة المجرذة » و يكفل المساو اه يينهمفى االخضوع ها. 


ا أن هذا المبدأ يعد أيضا وسيلة للاستقرار الاجتياعى . فا دام الحسكم قد أصبح لاقانون 
وواجبامم ومكنهم أن 1 نزموا ذلاك فى تهمرفاهم وعلاتاتمهم الاجماعية وبغير قانون إلشر على 
اناس سلفا يصبخ المواطبون فى قلق لا يمكلهم نعةاأن يسهموأ بإبداعهم اطلاق : 


فيسمو القانون باعتهاره الممثل لإرادة الشعب يقتضى أن محدد بوضوح المقوق التى ينظمها 
والواجهات التى يفرضها . فدقة القاعدة القانونية ووضوحما وسهولة الرجوع اليها هو الذى ييز 
القانون فى مجتمع لم يمد فيه هذا القسانون أداة اقمع قوى الشعب العاملة بل أصيح أداة 
لتحفيق آمالها . 
ويترتب على هذه النظرة أنه لانجوز أن يكتنى القانون بتسحيل المبادىء العامة تار كا تطبيةها 
لاساطة الإداربة أو القضائية . فإن هذا هو أ كبر خطر يمكن أن بهدد الشرعية الاشترا كية . 
وغير صحيح ماذهب إليه بعض من كتبواعن تطويرالةشمريع المصرى . من أن أسلوب التشريع 
الاشترا كى يكتفى بالمبادىء العامة الختصرة » وأن هذا هو ماأتيعه الاتحاد السوفييتق فى 
تشربعاته . فالذى دما لاتحاد السوفيتى إلى أن بصدر عام مه1 مموعة المبادىء الأساسية 
لامقو بات أو الإجراءات ؛ أن الدولة السوفيتية درلة اتصادبة مكونة من جووريات #تلفة . 
فبذه المبسادىء العامة تعقبر عثابة قانون عام لهذه الجمهوريات . ولسكل ج#هورية بعد ذلاك 
أن تصدر تشريعات مفصلة لإ مخرج على هذه المبادىء العامة : وفعلا صدر قانون العقوبات 
لجميورية روسيا السوفييقية بعد ذلاك عام 15٠‏ حاويا 4+؟ مادة» كا صدر قانون الإجراءات 
فىنفس السبة حاويا ٠97؟‏ ماد » ومثل ذلك نحده فى قانونالمثوبات الجرى الجديد الذى صدر 


9 عام 95 والذى يتضمن خمم مادة » وف قانومها الدنى ويتضمن هخ مادة ٠‏ 


بل إن ايع لامناقشات الى دارث أخيرا فى بواندا الاشثرا كية حول تعدبل الاستور 
يادس انجاها إلى تدظهم حقوق المواطنين فى الدستور : دى اد ذهب البعض إلى حد اقتراح 


ديد أنهى عله اموس الا حي الى ف الدسةور وهو جاه أثيعة دسةور يوغوسلافيا الجديد 8 


وإن كذا لا نذهب ف الرأى إلى هذا المدى إلا أن الالام بالداقششات الى ندور فى الدول 
الأغتراكية خول دبدا القترفية #تعكن أن نكون تبغيرا ابعطن من رقدوا شدار اشيرا كية 


القانون غير نهم ميق 03 


بل إن مفهوم الشرعية لم يمد محرد التّزام الدص الشرعى . بل إنه يعى أيضًا الخضوع 
لجموءة المبادىء الى استقرت فى ضمير شعوب الءام خلال أجيال من اللكفاح فى سبيول حرية 
الانسان المقيقية . أما البص الشرعى ذند تفرضه دولة تسيطر علمها مصالح الأقلية المستفلة 
ثذر ض على شومها الءامل أو تغرضه على الشءعوب الى الستعمرهأ . فباسم اضوع لسيادة القانون 
ترم اللونون من حقوهم قل دنوب أثريقيا : الدست التفرقة المتعيرية مغررة ف نصروص 
قاثونية أإذا اعترض عليها الأحرار اعتبروا خارجين على حكم القانون . ف.ثل هذه القوانين 
القى تفرضها الطبقة المستغلة أو السلطة الممثلة فى للاستعءمار » ليس ها من صنات القانون إلا 
شي الخارجى واسكن مضمونها لا يعبر عن فسكرة العدل والحق 5 وهذا المفهوم ابأ الشرعية 


هو الذى عزيهه فوة دديلة ومضمونا دعقراطيا 6 


يمل الموثاق ساطة اللجالس الشعبية المنتخبة فوق سلطة أجمزة الدولة الإنفيذية. وينص على 
أن وسيلة الدموقراطية أن تتحقق سلطة الجالس الشمبية على جميع مراكز الانناج وفوق كل 
أجونة الإدارة المركزية أو الحلية . فأول واحجبات السلطة الشعبية امثلة فى المدالس المتعخبة أن 


تراقب شرعية تصعرفات السلطات الإدار ية والقفيذية ومدى اانزامها للقانون . 


بل إن قا نون ال مجالس الشعبية الذى نم أعداده وطرححه المناقشة المامة مجعل هله امأجااس 
الشعبية عثابة برلانات صذيرة على المستوى الحلى . فكما أن «ناك ماس شءى أعلى على 


سمو اججهورية هو اس الأمة 5-6 ون هياك مجااس شعبية على الأسئتوى الل لمارس فى 


حدود إثليمها ساظة الرقابة على الأجونة التنفيذية والإدارية وساطة الإشراف عل جيم | كن 
الإالباج ٠.‏ 


كذلاك فإن تنظمات الأتماد الاشترا ى يمكن أن تمارس الرقابة الشءبية عل العزام الشرعية 
الاشتراكية . فالامحاد الاشتراكى هو المثل اتحالف قوى الشعب العامل وهو الساطة الممثلة 
للشعب والدافعة لإسكم نيات الشورة؛ ومن أهداله أن يعمل على سماية الذمانات التي قررها 
لليثاق وأن يقاوم الاحراف . فعايه إذن أن يقاوم الاتحراف على التزام الشرعية الاشتراكية . 


على أن الرقابة السياسية التى يعلسكها مجلس الأمة أو الرقابة الشمبية التي علسكها تنظلمات 
الأنحاد الاشترا كى للا تي عن رقابة قعرائية على تصرنات جهاز اإدولة الإدارى والاقتصادى . 
فبعد أن انسعت وظيفة الدولة الاققصادية وأصبح تظم الاقتصاد بن وفها ناطط مرسومة ‏ 
فإنه من الخطورة أن بقع أى امراف فى التزام القانون . مما قد يؤدى إلى إعاقة تدفيد الخطة 
الاقتصادية وإلى خلق بيروقراطية ضارة مستعلية متعزأة عن كه الحماشير 3 والقضاء الهوم 
مب أن 20 5208 لاقم الاشترا كية )ومن بينها العزام ميدأ الشرعية . وجو عارس رقابقه 
بداء على طلب المواطفين سواء بإاغاء القرارات الإدارية الالفة لاقانون أو بالحسكم بالتحويض 
أن 1 اله اله ضمرر م 0" ن تسرفات الإدارة . ٠وظور‏ وأ شس رقابته أ بفاء على طاب الذيابة الإدارية الى 
تعمل 8 في الأخرى على حراسة عل أ الشرعية عستديله ة بهاز الرقابة الإدار؛ ب : 


والفسكين ده الرقابة القعانية يفتعى داعيم استقلال القعاة وااهين 4 3 أنه يقتفى 
يوق التتدانس ينها وبين الدعوقراطية الشعبية » وذاك يملق قضاء شدي يشترك فى إدارة 


شؤون العدالة . 


بل إن رقابه القضاء قد انسعث فى إحدى الدول الاشتراكية سل وهى يوغوسلافيا -- 
لتصبح أيضا رقابة على دستورية القوانين وليست مجرد رقابة على شرعية ته رفات الإدارة . 
نقد أنثأ دستور يوغوسلافيا الجديد الصادر عام دا حكة دستورية عليا تنظر فى مطابقة.. 
القوانين لدستور يوغوسلافيا . 0 نلا أن تقرر أن قانو 6 هالا يطابق الدسقورو 00 
بتعين على الولنان أن بطائق هذا القانون لادستور فى ريل لاتتدارز بفة أعرر ثالية > 
الحكة ورلا بطل العمل به. ؟ أن هذه الحسكمة مختص عتابعة للسائل ذات الأهمية باانسبة 


إلى بدأ الدستورية والشرعية » وتقدم إلى البراسان الأر اء والقتر<ات لوضم القوانين وغيرها 
من الإجراءات ااضرورية #ساية الدستورية وااشرعية واصيانة حقوق وحريات الواطنين 
والنظمات . وقد كفل الدستور اليوغسلافى عدم انعزال هذه اللحسكمة عن القاعدة الشعبية » 
وفى نفس الوقت فإنه قدكفل ها استقلاها . فأعضاء المحسكمة يختارون بالاءتخاب لمدة تماتى 
سنوات على أن يحدد نصف الأعضاء كل أربم سدوات وهو ما يكفل اتعبال هذه الحسكية 
بالقاعدج الشعبية . كا أن الدستور قد حصئرمضد العزل. فلاجوز عزل رئيس الحسكمة أو أحد 
أعضائم! قبل نهاية للدة للقررة إلا إذا حكم عليه بالحبس لجريمة أو فقد أهلية التعسرف أوأصيح 
عاجرا عن ممارسة وظيفقه بيما أنه يجوز عزل قضاة الام الأخرى بقرار من البراسان الذى 


٠. اتخمم‎ 


إن البلاد الاشتراكية الأخرى تمكر تجرية الرقابة القضائية على التزام أحكام الدستور . 
وترى أن الساطلة الشمبية هى أعلى سلطة فى الدولة وهى التى ملك هذه الرقابة . واسكنها لا تميز 
اقاغىأن يتصدى احكم على قانو نأصدر ومثلو السب ؛ وأن يهف ردبتقد بر محاانته للدستور . فإن 
ذلك يعنى إخضاع إرادة الشعب اسلطة تقدبرءة لاقضاة . فهذه الرقابة تتدافى فى نظرهم مع مبدأ 
وحدة ونحانس السلطة . فالساطة واحدة لا تتدزأ وهى سيكزة فى الشعب الذي مثله الهيأة 


النشاط الثقابى 


ذكريات عام : مثماق المهنية؛ للمرحوم الأستاذ صايب ساى . 
مقالات ويحوث اشترا كية : سرادة القانون والثورة التشربعية ؛ لايد الاستاذ الدكءرور 


جمال العطيى انحامى وعضو ماس التقابة . 


توم اقبي اوساو دن 
ا ولا-المقا لت والبتحوث 

اس |لدولة اختصاصه الثشر بعى بصسياغة القوانين 0 الثر الترنب على عدم عرص النشريم 
عليه 0 الاستاذ الد ك.تور رياض توس انحامى 35 ص اه 


دعرى التزوير الفرعية للد ك.تور أجل أبو الوفا أستاذ الارافمات بدكلية الحة وق جامعة 


الاس_كندرية 3 ص م" 


القانون الجنائى المغرى الجديد للسيد عى دليتل » رئيس الغرفة الجنائية باجاس الاعلى . 
ص ١ؤع"‏ 


كبن جديدة : تاريخ قضاء الأندلمى لاشميخ أى الحمس النبا فى أدالق الانداءى ٠‏ ص ٠٠١‏ 
0 ام 
تأنيا- الأَحَححام 


لا © سد 4 
م5 << 5 
الت اسان 
يونيه 13517 
الحم مم : م من يوليه 158 : 


ملاح : ظرزف مشدد : 5 ؛ أسلييت ه عيب أت وأد الظرف امقدد المنصرصس عليه ل المادة 
|؟ من قانون .دم لسنة .ع و١‏ المعدل بالقائرن +عه لسنة 66و( ص 7١‏ 


الحم : 


(1) تأيس : قيض » م » آسييب ؛ عيب 


موآن غخدرة . تخلى الطاعن عنما [ختيار اقب ل القيض ٍْ 


عليه . قيام حالة التلبس بالجريمة إعمالا للمادة 
من القانون مز لسنة ممو ٠١‏ القيض عليه 
أثر قيام هذه الحالة . إستيقاف الخفير النظاى 
لاطاءن 0:] كد من شخصيته . 

(ب) جسم الجرمة - أثاره الطاءن أنه كان 
فى مكنه إعدامه . جدل مرضوعى . ردالحكة 
عليه . 


امم لوم 

إستئناف : دعوى مدنية [إجراءات نظرها 
أمام القضاء الجنائى دعرى سنائية . قرة الثىء 
الى ' أقّشس طون 3 أحوالة الخطأ فى تطبوق 
القاثون . إجراءات جنائية م م . ؛ . 

0٠# ص‎ 

الحم 54: 

)1 ( عا قءة : إجراءاتها ؛ شاهد لك 
إستافية دفاع إخلال عقهء 

(ب) نقض : طعن ؛ أسوابه : دفاع:[ خلال 
سمقه ضر الجاسة , مر يانه , 

( ج)دفاع: دءعرى . سورهالام كي ع 
أسبورب ) عيب ؛ أ#ض ) طون أساب 1 


(ه) دعارة : ركن العادة [ثياته ؛ حك 


أسبيب هيب . 


ع 


(د) متش : إذن ٠»‏ إصدارة ٠‏ محكمة 
مرطوع * 
ص ٠,٠١5‏ 
الح.كم مع" ١:‏ 5 من بو تيه ا#كقزء 


(1) قتل خطأ : خطأ دعرى مدنية ٠‏ سكة 
الجديد, لاتحتها . مم وزو عم تعاملهنواره) 
ريط » عيويةهء نقض » طون » أحواله خطأ 
فى تطبمقالقانون ٠‏ 

رب حكم أسبيب» عيب ا ميس الاحكام 
الجنائية على اتيت واليقين لاعلىاافر ض والا<تال 

ص ه.ا 
الحسكم ؟١؟:‏ ؛ من يونيه لوا 

(١)وصف‏ التبمة : قتل عمد . قتل خطأ . 
تعديل » اسناد واقعة جديدة دفاع افته إلى 
التعديل هوتعديل التهمة نفما على [سذادراقعة 
جديدة إلى الهم لم :-كن واردة فى أمرالإحالة . 
على لغت الدفاع إلى هذا التمديل ٠‏ 

(ب) طبيب شرعى :طلبالدفاع إستدعاله 
اناقشته . مصسكمة تقديرها جدبة هذا الطاب نقار 
المكة الدعرى فى إصدار سكمها دون [جابة 
الدفاع إلى طلبه ؛ ودو ن أن تعرض فى حكمبالهذا 
الطلب أر إبداء سبب عدوها عن تنفيذه . 


ص كء؟ب 


الحسكم اوم : ٠١‏ من يرنيه وا 


)ا ) ألجمور جور كله شروط قراسها عاق 
٠٠‏ لسنة عوروز. حسكم إغفاله التدليل على 


توآفر هله العناصر الجوهرية ٠.‏ قصور. 


١ب‏ دفاع شرعى : حسكم ؛ أسعءرب ) عبار 
ص /اء 7 
الحسكم م5 : 


)ا ) جريعة النزوير: جر امة الاستهمال ؛ 


وقنية جور دمة وسكدرة دعوىجنائة إفتضاؤها 


بعطى ألدة . 


(ب) حكم : تسبيب ء إغفال المسكم بان 
تار بيخ الحسكم النهائى القاضى رد وبطلانألورةة 
المزورة ء [غفاله أيضا ذكر تاربخ! لخ اكمة | 
الجنائية والمدة التى انقضت بين الهح-كم النهائى 
وبده تلك المحاكمة فى استظهار أ كان جريمة | 
التزوير وعم الطاعن ره [ كتفاوه يتضاءا ل كمة - 
المدنية بردو بطلان الورقة .ضرورة إقامة الدايل 
على أن الطاعن هوالذى قارف التروبر أوإشترك 
فى إرتكابه ٠‏ تحقيق ما أثنا.ه الطاعن فى صدد 


نويل الخرر إأيه من الغير 0 دفاع جوهرى . 
ص /ا١٠7‏ 
الحسكم : 


(١)خبرة:‏ محكمة موضوع ؛ تير خبيد 
ساطتها فى تقدير قونه التدايلية حسكم :تسبيب » 
عيب ١‏ تقر ير بين ) دير ٠‏ 

(ب) مسؤواية : جنائية » مدفية مسؤواية 
طبيب إعداية خطأ . نض طمن» أحرالهمخالفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه ٠‏ 


(+) إستئئاف : وصف التهمة . : خطأ 


مدا كمة 0 إجراءاتها 5 


ص إرء ا 
المي : . 
َ وف 
حالة مدلية : من ان أسئة 145 بشأن 
الأحوال امدئية ؛ بطافة الزام صاحيرا حملا 


معه تقد مها 5 


الحسكم زعم : 


و ) دقاع : إخلال عقه طلاب ذم قضية ) 
الكمة ردا صرضا “,ديد ٠‏ 


(ب) غير 1 محكمة ارط رع 0 سلطا ف 
تقدير الدليل مفاضاتها بينتقار بر الخراءوالآاخذ 
منبأ بمائراه وإطراح ماعداها حكم ) أسسيوب )6 
موب . 

(-) تيك يك أر كاأه, شرك جذائى » التحدث 
عن إستقلاه1 . تعر ف الآثرالفعلى الذى كونااتهم 
حير جاد 2 امرك يكم . 

زد ) دعرى مد لي : اسن :افهار حدها أصاب 
استدناف 1 الحسكم الصادر ضده 2 الدعويين 
جناقية 1 ل 80:7 
وصتها الجنائى ‏ لسويتما إلىفا علبا القضاء بالإحالة 


ص ١٠لا‏ 


الحكم مم7 : ١١‏ من يونيه 13371 
و ( عبار أأرى : | نطلاقه لحب ف مأسورة 
اليندقية ٠‏ 


(ب) لوائج 
الخطأ والإصابة . 


: عخالفتها » رابطة السبدية بين 


ص ١الا‏ 


الحكم موي 


١١)فطن‏ : “رسرم ق لاع لسنة مهوا 
بغرض رسم حليج على الأقطان التى يتم حاجها 
وإازام .ام أصحاب الال ومدير 
06 القطن وتوريده لحساب مصاحة القطن 
-لال الاجل الذى حدده ااقانون الخاطب لهذا 
التدكليف من أصحاب الاجم . 


| رتحصيله ون 


(ب) محاكمة : إجراء'نها ؛ تأجيل المحكمة 
الدعرى اضم قضية بناء على طلب الدفاع »مع 
اص ركه بتقديم مذ كرات إلى مافول الجلسة بأسبوع. 
إصدار المحكمة حكمها بالجاسة الآخيرة دون 
أن يدبت فى امحضر النداء على المهمين أوحضور 
أحد منهم . إستبعادها مذكرة قدمبا الدفاع عن 
المتهمين قبل الجلسة الى صدر فيرأ الحمكم حبة 
ورودها بعد الميعاد الذى حسلدته لإيداعها : 
[+راءات جنائية م وبدم أن أسمع دفاع امتهم 
بطلان فى الإجراءات ؛ إخلال كق الدفاع . 


ص 6لا 
الحكم .مم :7( من بونيه 31 ] 


() وير : أشتراك فيه ؛ مظاهر خارجية 
وأعبال مادية محسوسة . 


(ب) مكمة : أقرال الجنى علية الأؤبدة مما 
أوردته من أدلة أخرى عرات عاها نزاع ابن 
الطاعن ء الى عليه ٠‏ 


(ج ) دفاع : إخلال عقه إشارة محاى 
الهم فى مرافءته إلى تشوء خلاف بينه وبين 
انجنى عليه وأن الأخيرقدم فىحّه عدة شكارى. 
ثبوت أن الدذاع لم يطلب ضم تلك الشكاوى . 

ص 14لا 


الحم م : 

)1 ) وصف الهمة : دفاع 2 إخلال لعقده 
تلبيه الثم على لين الوصف أي تعديل النومة 3 
طريقته . 


زب دقع : (شبوع النهمة. لايستأهل|طراحه 


0-3 ( أسباب الإباحة: دفا ع شرعى ادير 
الوقائع المؤدية لقيام حاله أو نفما . 

(د) حكم 

مو ضوع شهود . أخذ بأقول القاود و[<دى 


مراحل التدقيق 3 وإط 
أخرى ؛ ببيان السبب . 


: أسياب ؛ عرب . محكمة 


راح أقراله فى مرحلة 


زه ( عقربة - يك الموضوم 5 ساطتها 


قُْ تقديرها أساب توقيم الحقوبة بااقدر الذى 


رأته . 


(د) مسؤواة ددني : عط طررل. 
تعدو رش مسافرة الجى عليه ُّ الملا الذى تسبب 


عنه الضرر الذى لق و4 تقض ») طمن 04 أسباب 00 


ص الا 


الحسكم 55 


١١‏ ) تفتيش :إذن »إصداره » تنفيذ صدور 
إذن النيابة العامة بااتفتيش كتابة [جارته لمأمور 
اأضرط القضائى الذى ندب للتفئيش 
مأمزرى الديظ لإجرالة ٠‏ آمن الندب ااضادر 


داب غيره 


(ب) محكمة المو ضوع: ساطما فى تقدير 
الدايل . شأهد 2 الاخل بقول الشاهد ف جلسة 
انحا كمة ولوخااف قولا آخرا ل أبداه فى 


التحقيقات . 


0*١" ص‎ 


الحسكم نم5 : 4؟ قن يوايه 519و( 


أساتة الإياحة , شرعى . محكمة الاو ضوع 
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء » ردخوله ى 


الحكم : 

اأميم : شخصية أعثيار ب أهلية القاضى 
دفع دعرى مد نية 03 رفذها ) عند قبوها تمن ع2 
طعن : أحوال الأطأ فى تطبيق القانرن ق/١١‏ 
لسنة قور ء 


الحكم . .م : هم من يرنه 94119( 

١ )‏ ( معارضة كم ضور ىقش ٠‏ طءن 
أحم واله خطأ فى تطبيق القاثوث إجراءاث 
جنائية مولا . 

(ب) عقوية :أركياط نض . «أ-وال الطعن 
بالنقض » «الخطأ فىتطديق القائرن» إصابة خملا 
كلاب عقوبة ق م. مأسنة دوو م 4 دءعقربة 
عمّربات م ع عم عمو بات قبل تعديابا بالقانون 


اا أسئة "50ة | ٠.‏ عقوبة المقررة الجر بمة 


الاشد “م عووبات يفاك 1 


4 


| 
1 
1 


حدوه حق الدفاع الشرعى إثتهاء الحمكمة إلىرأن ْ 


الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى » استخلاصها 
ما يخالف هذه الحقيقة فى أقدير إلقوة اللازمة 
ارد الاعتداء ١‏ لمحسكمة النقض ؛ تصحيدها هذا 
الاستخلاص الخذاطىء . 


ص إلا 


الحمكم ع 

مس ؤواية جناثية : إصابة ععدءة ٠‏ قصدجناق 
مأ فى شخص المجى عليه . مسؤوليتهع نالإصابة 
المدية ٠‏ 


ص 17 


ظ 


() تقض : طمن ؛ أسبانه محكة النقضص» 
ساطتها إبداء أسياب أمام محكة النقض غير التى 
سيق بنائها . ق باه لسئة وهول مم 4م 
روث . 

(د) جريمة : كلاب لو<ة المعدنية فى مهلم 
أسئة جووكام ١‏ , 

١8 ص‎ 

الحم 4؟: 

(1) فاعل أصلى : جريمة . 

(ب) اشتراك : شريك م أسبيب , عيب 
قصد الاشتراك , انصيابه على جريمة أو جرام 
معيئة عدم بوت الاشتراك فى جريمة عفريات 


مم +4داؤوى"؟؛ ١‏ 
ص الا 


المفض 


2 


١509 دسسهير‎ 


الك بع؟ :ه من د يسمير 58و( 


شؤدا : إجراءاتها من» [بداعة : 


إثبات . مدق م 9غ . 


صورية 


ص :الا 
الحم #وم * (١‏ من ديسمين #>| 
ضر ية : عامة على الإبراد . إجراءات ربطبا 
أعلان الممول بالربط . مرافعات م م ١-16‏ . 
ص .للا 
الجسم 914 : 9( من ديسمير "وا 


)١(‏ موين : استيلاء ؛ معتاه فى للواد عع 
وما بعدها من المر.وم يقانون وو لسنهو)؟١‏ 
قرارا وزيرالثرين : ع.ى لسنة وووذو وزه 
أسنة ١6‏ 1. 


(ب) ما -كية : 


مكءم. 


قير د على دةها نقلها مدلى 


( ج ) أسعيرة جبر له : 
جيك الزمان , 


(د ) قوائد : بدء سر انها تخويض. . مسؤوآية 
التصيرية مدلى م +99 . 


ص !آلا 


ل 1 


الحم 6 


نقل : أمين اانقل , وكيل بالعمولة هسؤولية 
كل منه) 0 دغرى تقادم ه..ؤولية وكالة مسؤواية 


عقدية حك تدليل فُصور . 
التجارة م8 07 


عش خيانة ق 


ص 7لا 


الحم 94 : 


)١(‏ مسؤولية : تقصيرية . مسؤوايةحارس 
الشىه . قوة قاهرة خطأ معترض لا يصل إئات 
المكس ء خطدأ المضرور » غطأ الغير ه-دنى 
مم٠‏ 

(ب) حم : تدليل ؛ قصرر.حرص المطرور 
52007 

ص "ا 
الحكم 7417 : 
)1 ( نقض : طعن » إعلاله صغدفيه إعلان 
وفاة المطءون عليهةبل صدور قراردائر ةاأشعحص 


بالادالة إعلان يع الورثة بطللان 8 


ب فض : طعن ؛ خصو مة فيه دظقرى ٠‏ 


١‏ > ) بطلان 
تجرئة ٠‏ نزع مللكية ٠‏ 


| بسفررف 


الحسكم : 
جرك : عنالفة . غرامة جمركية . جمركية 
مدى إعفاء مئبا ٠‏ لاك جركية م ب" ٠‏ 
صن /خ 7 
الحسكم 4و" ]8١‏ عن درسمس م؟و١‏ . 
)١(‏ نقض . طعن » إعلانه إعلان؛ بطلان 
(ب) مسافة : ميعادها , نع طمن إعلان. 
ص 714 
الحسكم .14:95 من دسمير 1176 
(1) إثبات . قواعده , تعلقها بالنظام العام 
نظام عام ٠‏ 
(ب) عقد , أركانه . رضا . نيابة فى التقاعد 
ثيابة مدنى م م١٠1٠‏ وديعة * 
3 ) نض : طعن ء أثر ه .دفاع جوهرى 
أفعالة 5 ؛أسيب » عيبا. 
ص ه٠7‏ 
الحكم رهم : 
استئناف ؛ أسم . دعوي . قائون الرسوم 

و أسئة عدو رسم مشفض إلى النصف 

لاستءناف كم الصادرة ف المسائل الفرعية. 
ص ؟""الا. 

| الحكم نمو : 

(1) نقض : طعن ‏ إعلانه» إعلان؛ حضور 
الأطعون عليه وتقدعه مذ كرة بدقاعه فى الميعادء 
تمسك ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون بيان 
وجه مصاحته فى ذلك ء لا بطلان ٠‏ 

10 


ا إقراد ٠‏ غير 0 0 


ص "آلا 


الحك «و؟ , 6ن ديسيير م416( 
طرية : دنها ١‏ اعتيازه ٠‏ حق عبى , حق 
اعتياز, تنفيذ , زياة عشر قمع | أسنةو مرو| 
مح عق يعئ؟ أسنة مهمه مرافماث م بنع 
و ويك بأيداع قائمة شروط البيع وتأرضنه 1 
ص لإا 
الحم خم" : 


. اختصاص : حكمة ابتدائية ارقباط‎ ) 1١( 


(ب) عل , عقده ؛ فسخه.فصل مبرر ,شرك 
التزام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالا-هم 
وااشركات ذات المسؤولية الهدودة بتشغيل 
ون |" من مستخدميها منالمصريين ٠‏ ق > ؟السئة 
05 م ؟ؤ. 

ص 778 


الحم وه" 31 من داإسمير 1717| 
)١(‏ ثقض , طمن . الخمم فيه حك 
طعن إفلاس . 
(ب) إذلاس : جاعة الدائئيندعارى التثليسة 
سند يلك دعوى» تمثيل الخصوم فيها . 
( ج) ستدبيك :تمثيله لدان التفليسة»اتتهاوه. 


قيوله ( أثره 
لك ( شركة تم امن : حك شهره إفلاسأثره 8 
(و) نقض : طمن » سهب جديد مرافمات 


ام ٠وقء٠‏ 


ص مالا 


الحكم آأج” : : 
اثبات : وكيل ؛ تقدره مح-كمة موضوع. 


ص ١كالا‏ 


الحم باه ؟: 
) | )دعوى : :_كليفها ' 


(ب) إختصاص : ولاثى إدارة » تعويض 


عن أتماها الحالفة للقرانين واللوائح ىق ١40‏ 
أسنة 44و م م١‏ 


ص ("لا 


الحم م" 2 


حكم : تدليل عيب أهلية 3 عوارضها « 


عه . ص لاعن 


الحدكم ه4ن” : 


| دعرى : طلان أيأبة عامة 5 تدخرابا ) جماسابة , 


ص "اا 


000 
اليا ' 


١94 فبراير‎ 

الحسكم 6 

و ( عقدإرارى : عقد توريد مرلةإضافية. 
غرامة تأخير .لاح منافصات مزايدات مم هل٠لء‏ 


معن فراير 4و١‏ 


متأخر » رده . 


(ب) عقد توريد : إسناد التوريد إلى عقد 
آخر 0 إعذار ٠.‏ 


( ج ) متعهد مقصر ' [مناد عملية التوريد 


لغيره على حسابه 04 #ارسة 8 مناقصة علية قامة. , 


( د ) فوائك قاثرنية: مطاليةرسعية. ميعادها. : 


ق هه لسنة .هورم ١‏ عريضةء [إعلاها . 
منازعة إدارية . ص م0٠‏ 
الحسكم 5 ؛ ببأومن فبرأير ١4314‏ 

(1) ملب : تيائرو » ترخيص . فتحه , 
تشغيله . لانمة تيائرات (١‏ من يويه1 141 . 


(ب) ترخيص : إدارة ملاه متعددة . ق 
الام أسنة 1165 . 


© لائحة تياترات : تأفيرهأ فى ق عام 
لسئة .ووز . ص "ال 

الحدكم 0 

» تأدب : موظف . تعدد متهمين‎ )١( 
اختصاص . ارقباط لايقبل التجزئة . موظف‎ 
. مؤقت‎ 

(ب) حق دفاع من متهم حاضر ٠.‏ تأجيل 
قضية فى مواجبته » إعلانه . 

ص 074 


الحسكم مم ل انا من قبرابو 5555| 


الوزارات اعية العمومية لقم الاستشارى 
مجاس الدرلة » اختصاصه ق لاب اسينة ١+‏ . 


رقف فقرة ج مصالم هامة ٠.‏ نزاع 3 نكيم 0 


(ب) قرار إدارى : تتظطيحى عام 2 مركز 
قانونى 0 إشاؤه 0 تعد يله . 
لسنة .وز . قمع لسنة 9بؤر. 
ص ه"الا 


8 من فراير 5-5 


الحسكم 4 : 


١‏ || ) دعرى : مرداد روها بناء 3 إغطار 
افلم ف خلال أسعين يوما 5 

6 قرار إدارى : تظالم 0 نت أيه 3 شكله 

ص 0*1 


المكم : 


قضاء إدارى 6 اختصاس 0 رقاية هر سدسة 
عامة غرف تجحارية 0 ادها العام لاثسما 
فى هما أسنة رود عرسوم م منأغسطس 
"امةقز ٠.‏ درذق عام قرأر إدارة مصاحة ااتجارة 5 
ص انا 
الحكم 1م : وم من قبراير :5و١‏ 
)1 ( جذدية 0 إسقاطها شارع؛ حر بده قَ 
'نظيمها واقدك برها حدق ملست : فق (ة عأسئة 
كهخا)عمم4اكاء 
(ب) وزبر داخلية : سلطته فى إسقاط 
الجندة بقرار مسيب . دولة أجنبية . عمل 
لصاحتما [ةا 15 الجذسية عن الزوجدة والارلاه 


القعر َ ص /اأ7ا 


دسسر 1551 
الحم وى : أرل ديسمير 317 


١ )‏ ( دعوى إلغاء : مياد رفعها سفر إلى 
الخارج قاذ الممزوءين من السفر قراز باضابة 


اسم إليما ؛ تجحديد أثرهاه برفض التصر يع بالسفر. 


يعاد 


دور ومناسية سر جنا يدق موز ١‏ 


(س) مباحث عامة ؛ سفر إلى الخارج . 


الترخيس 4 ٠‏ أدهدير الإدارة 3 


١: 54 الحم‎ 


ص لاو١‏ 


موندس مكاف : أسدقالة . سقوبة تأديبية 
جنائية , حق الموظف فى الا تقالة وفمًا 
للقانون ١٠م‏ لاسنة ١هوى‏ يشأن نظام مرظق 
الدولة يعطل منهى نطاق ق جوم أسنئة دمور 
قعأن آراس التكلبا ايند مين 
ص 18م 


الحكم 15م : ؟ من ديسمير 5519| 
كادر عبال : لطاق آطريقه عامل مقت استقالة 
أثرها على الصفة المؤقته ؛ قرار إدارى ماليه , 
كشاما نم - رم ٠0‏ فى إبرايل بحر . 
ص ٠1لا‏ 


الحمكر .ام :م من ديسمير ١411‏ 


)١(‏ مؤسسات عامة : تكييفرا القانوتى قبل 
العمل بالقارن ا أسنة لامكزء؛ تعر وها خاط 
مؤٌّسسة ذات نفع عام , 


(ب) مستش المواساة بالاسكندرية مؤسسة 
الحسكم [ 00 : ة من د يسمير ١١‏ 


مطزق الإلقاء نماض اعلاما ومانيا: 
إثمات قزار إدايرئم إبلاغه 0 ص 5 5 


الحكم نم : 
دعوى : مياد 8 رقفب آفيذ ٠.‏ م رلب ٠‏ 
ف 0 انه 64ة| م ١‏ 8 ميعاد ديم طاب 


صرف الأرئب تظالم رفشه . من ”4ه 


الحكم سبي ما 


عامل مؤفت أو هو سعدى : قصله قرار 
جمهورى م ؟ لسئة .كورء مقاده . اعاهل 
الأؤقت أوالموسمى عند انقضاء المدةالحدد #دمته 


المؤقته أو عل اه العمل : ص 444 


الحكم ”ا : 


6 جراء تأدبى : ديد الجزء الماسب »؛ 
عكة تأدبية ذنب إدارى حسامه . إخ_لال 
بواجبسات الوظيفة أو خروج على مقتضياتها . 
حسب أركان الفعل الم-كرن لا.ذنب الادارى 
ماتجديدها . وصف جدانى قانون عقوبات ٠.‏ 

(ب) تأديب : مشروعية ‏ محسكة إدارية 
عليا , ذنب ء سلطة تقدير خطورته غلو ) قسرة 
شطط. معيار مو ضوعى كه إدادية عليا ؛ 
رقاتها ٠‏ 

(ج-) مرظف : مهئدس مكلاف . تأديب. 

أنهاء إعادة ٠‏ عزل ضار بالمصادة العامة , 


ص ٠/40‏ 
الحكم ملاب : ؟ من ديسمير ١111‏ 


حظر ترفية الأرظف النقول » ثرقية بالاختيار 
ترقية فى درجات المصالم المأشأة حديثا ‏ أساس 


.رع أسنة ردوروم 2.407 صل فهلا 


الحكم ذلا ول من فيسمين ١571‏ 


)١(‏ دذارة الأوقاف : قسم قضايا .مجلس 
اللدولة ‏ أعضاءالفنيون ؛ أحكام نخاصة بهم ٠‏ 


(ب) قرار إدارى : سبب ء جزاء تأديى » 
إحالة إلى المعاش بذير الطريق اتأديى ٠‏ وقائع 
تلد لما ضلاسة اللقحاء فى الوظيفة :: 
أة خلاصها . 

( <)مستشاربقسم قضايا الأوقاى: صلاحية 
البقاه فى الوظيفة ٠‏ شهة؛ تجنب مواضعها . 


ص "هلا 


الحدكم ل ا 


(1) محاماة : بطلان ق 5و أستة باووهوء 
خطر المراقمة ضد المصاء<ة الى كان يعمل 5 امحامى 
نطاق الخطر مكاتيا. حكنت . 


(ب)كادر عمال , فصل تأديى ؟ فنية صدر 
بتشسكيلها قرار وزارى» أخول رأماء وكيلوزارة 
مدى تقيده فى [صدر قراره بهذا اارأى . 

رج لجدة استشارية : إنعقادها 2( تصابه 3 

- د ) فصل تأدبى : عقر بة قبعية , مكافأة‎ ١( 
توصية لجئة استشهارية بحر مان العامل من المكافأة‎ 
. 41٠ قرار رئيس اجرورية عم لسنة‎ 


ص مودو 


الحسكم 0000 


)1 ) قرار إدارى : وف تفيل . إلعاء 
قضاء إدارى 2( رقابة أسئءدجال سمب جدى 
يرجح الالخاء 5 

ب وقف نفيك 5 قرار إدارى٠‏ بر خرص 


مقص فأموال . ص 4 ولا 


الحكى 4/؟ : للا من ديسمسس 147178 


(1) عقد إدارى :مارسة الرامجهة الإدارة 
باختيار متعاقد معين ٠‏ 


(ب) إجراء وقاتى : مقد إدارى » استيعاد 
شخص عن #ال التعاقد 2 الإدارة , 
ص 5 هلا 


الحم ول" . 


3 موظف 6 فصل - تأدبى غير تأديى‎ )١( 
0 إثبات اجزآء‎ ١ قرار [دارى » سجهب‎ 


(ب) تأديب : فصل غير تأدب , اختصاص 
نبأبة إدارية . محسكة تأديبية ٠.‏ محاكمة "أديبية 


إجر اءاتها ساطة قضائية ٠‏ إحالةأوراق الخالفة, 
ص 8ولا 
1 الحكم 4 : 


مرظف : أقرير ساوىي ٠‏ جزآأء تأدب . 
كفاية الموظف.تقدرها ‏ دلالة تقدير سابق ٠‏ 


ص إرهلا 


الحسكم ور : 


 اموينيتسلا ممكة تأديبية : ميعاد‎ )١( 
» انقطاعة . مسكة إدارية عليا . بجاس لأديب‎ 
قراره طعن ؛من اكد مةطءن فيه سر دأنمواعيد‎ 
. الطعن . رسم معافاه‎ 


(ب) ميعاد السثين بوما ) يسن احتياطى 2 
طعن ٠‏ معافام , 

6 موظاف : تأديب 3 جر مة إدارية , 
ذنب إدارى .جر مة جنائية ؛ م دمو بفجتائية 
ماسبة الموظف على الخالقة الادارية الى ينطاوى 
عابها الفعل الجنائى . 


(د) جزاء تأديى : حكم جنائى فاب 
إدارى » عقوبته » ”تدرجها ملاءمتها تزوير 
واختلاس , ننى الحس, الجنائى الذى صدر 
لاحدًا لقرارمجاس التأديب'برتهاتين الجر يتين 


ص وبةلا 
الحسكم .م0 : ولا من ديسمير 1151 
(1) دمغة : :ظلم [دارى » خاوه من طابع 
الدمغة . بطلان .ق 984 لسنة 161 ٠‏ 


(ب( موظاف 0 جريمة مؤلة بالشرف بدون 
رصيد . إنباء خدمة : قصد جنائى شخاص . 


صصإللا 


35 2 005 
: 0 2 افا 
لهاك ص 

0 ذأ م 


أبر يلو 

الحكم وم : من أيريل “وا 

؟١١ قرار إدارى ؛ فصل موظف » ق‎ )١( 
بشأن موظنى الدولة ١؟١0؛ استقالة‎ ١861 أسنة‎ 
00 انفيذ هر أب صرفه مولا استعجال» توافر رر‎ 
٠ مررد رزق الموظف خلانف ص أيه‎ 

١ب‏ طلم إدارى » تقديمه إلى غير الوزير 
الختص . ص 14 


الحكم كمى؟: 


9 اختصاص : قناء إدارى 0 بجاءن درلة 3 
مرظاف ( ذل له 3 إلخاؤه قرار إدارى قّوواسنة 
ههورء إدارة ظاهره . ص 1د 
الحسكم بيرم : ه من أبريل جيل 


)١(‏ تحفين إدارى : ق .رم لسنة هو؛ 
بشأن موظق الدولة هوم. إجابة عن شكوى 0 
دفاع , 

ب سيب ١‏ قرار إداري . قصوره : 


0 خااف الثعلمات رججارز أختصاصه « السيوب ٠‏ 


زلف 


الحكم ومو : ب من أبريل 5و١‏ 


أنةةاة 5 م هنل س0 مدكاف قبوكًا ف ١ ٠‏ ؟ 
لسئة 1و1 بشأن موظ الدرلة . ق وه؟ اسنة 
١817‏ بشأن ومن اكليف مم 0 2 


ولشخضية 


الحم هم : 
ثيابة إدارية : محمكة تأدربية رار مباشرة 
دعوى أعامها . كمة إدارية » إختصاصها . ق 
"٠‏ أسنة مور ق /او١‏ لسئة بشأن 
النيابة الإدارية مم اعورم 01ل/10مماوم؟ 
ساطة تأديبية , نيابة إدارية : 
ص .بالا 


الحسكم .وم : عم من أيريل دول 

03 م:وسط م كادر عال ُ دريحة 0 نقلها 5 
ق 0٠١‏ لسئة 1م4١‏ بشأن موظن الدرةم7)؛ 
كدر أدنى , كادر أعلى , رفع مرظف ل تعين 
بالكادر الأعلى 1 إدارة ( سلطاتها فى التعيين . 
زقينة. 

ص ١‏ لاا 
الحم ١ة؟:‏ 


قرار تأدبى ' مليهاع ذاب إداري » غيل 0 


ترك بدوت إذت 0 مصادة أملاك أمثرية 5 
تعليات ٠‏ 


ص #/ا/ا 
الحم 0 : 
سككك حديدك مصر ؛ 


موظاف كشايته 0 تظلم 0 قرار رس الجهورية 


لقرير ساوى ١‏ 


” لسنة وهو١‏ بنظام هيأتما مم الاو؟؟؛ 
قرار ركسا ج#هررية. 54 | أسنة | باللائة 
التئفيذية للقرار الجرورى 9١9.‏ أسنة وهواء 
جة شؤون موظفين . 


ص ؟ل/الا 
اجعية العمومية 


الحكم .وم : ١٠‏ أكتوبر 41ا 
شركة رار ج#هورى عو" بلاعة نظام 
العاملين بالشركات السارتةاليؤسسات العامةم». 


ص ولالا 


الحم 46" : 


ضربة : أرباح تجارية * فزائد الودائع » 
دمنة , هيأة عامة لؤون الثقل البحرئ , 
ص 70/4 
الحسكم .وم :1( من أكتوبر ١458‏ 
إدارة محلية : تعايم اجالس الحلية ؛ تفتيشن 
الى وإداري اغتصاص»ء ق إدارة لية مهم , 


ص 4لإلا 


الحم وم 

هل ) دواه : ق "٠ل؟‏ أدنة مووز بتنظم 
تجارة الآدوية والكماويات والمستارمات الطبية 
مم ا رو؛ادوايء؟ ؛ق]] أسنةممؤا . 
2 يا ١‏ (سنة ة ١‏ 0 موظف. أنتهاء شود همه 


ق بام لسنة حورء 


© مو سسة عاهة : لتجارة وتو زيم أدوية 
موظف » تعين ؛ إنهاء خدمة . تعسف » إثرات 


قيامه . صن هلإلا 


السك باقر 
غش : تدليس؛ مشروبات كواية ؛ ق48 
لمئة ةا نمم الفثن والتدايس ءق ١‏ ؟أسنة 


مهكلم 4ك قرار وزارى ؛ قرار جمرورى ٠‏ 


بك دكا 
الحكر مة؟ : 
عد إدارى : مصليحة الطرق والمكيارى 0 
ضامن إلتزامهء انقضازه . 


ص 07/٠١‏ 
الحكم ووو : وس أكتوبر 507و( 
مؤسسة عامة : هيأة عامة » ق, +٠‏ اسنة 

موب( بشأن الهيثات العامة » مؤسسة ضاحية 


المدادي . ض ١لا‏ 


الح-كم 0 بلس الوزراء قم من وراير 4686| دلائحة 
إنشائها . - ص ١4لا‏ 


الحكم و.م: وم من أكتوس م48١‏ 
مكافأة : عمل إضافى , <ساماءق ٠١‏ واسنة 
لمكم أ "٠‏ من أ كتوبر 957( امةا بكأن دوظق الدولة 2 م2 لمن 


وزراء» قرار ١١‏ من أغسطس وموروم 


تأمي : علج قطن ؛ ق مم أسنة مودو . 


9/١ ص‎ 


هده أر باب الدهد » تأمين ؛ صندوق 


ا قرار جم أسئة 
التأمين المكوى لضمان أرباب العهد ؛ قرار من مايو 1906 , فرآار ج#هورى ١9605‏ أسنة 


لمول. ص إم" 


الحكم م.م : 6م من أبريل 5و١‏ 


خرانة الحكة . 
إيمارات : دعرى اخلاء , اساأئئاف حم ا ١‏ يننا 
| ص مل ١‏ 
الحم م : دعوى استحقان : طريقة استئنافها. ٠‏ 
فوائد : فوع ماكيةعقار غصباء ايداع مقابله ص اوري 


نقد نيساك 
ش 100 لفوانين ْ 


قائرن ., أسنة :دول : بشأن شوادات ١‏ قانون ٠١‏ لسئة مجو :بتعديل يعض أحكام 


إل ثار أ ر ها انك ١ك‏ ' . ا 00 0 
د الى بصدر اليذلك الأملى الممرى القانون دثم ممة١ا‏ إسنة 4 ل شأن: الدفاع 


5-6 المدني ٠‏ عن 
قانون + أسئة 16و ١‏ : بتنظيم الإرشاد قانون 1١١‏ لسمئة 6 | ؛ بتعديل بض أ كام 
عيناء الاسكادربة ص بابه القانون لشن أسمنة ادا ف شأن .الاحوال 


قانرن ؟ أسئة ع1 | : بإضافة مأدة جد يدة 
برقم 40 مسكرر إلى القانون وم( لسنة ١6١‏ 
بهأن الغرف التجارية ص م١‏ | 


٠‏ قاثرن م لسئةة ةو : بتعديل المادةالأول 
عن القائون رقم 7+ لسئةوه؟ (فى شأن تيسيد 
أداء | ساف الممتوحة أتجار منطَة القناة ٠‏ 


١١1 ص‎ 


قازرن ؟١‏ أسئة م؟و١‏ : بشعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم ١١/8‏ لسنة ؟ووا 


قائرن+ أسئةه ١1‏ آّ فىشأنمد أجلديوت 
الترامات الشركات والماشآت ٠.‏ ' ص !| 


قائرن نإ( لسنة 456( , بتهديل بءض 
أحكام القسدانون رقم ةم أسئة حا ١‏ 
فى شأن البنك المركر ى المضرى والبنك الأآملى 
الصرى 000 ص 5(! 


قانون بجر أسنة وجوو : باإلغاء المادة .لا 
مسكرر من القانون «"مم لسئة ١465‏ فى شأن 


شروط الخدمة والترقية لشباط الفرات ا أسلحة 
ص 106! 

قانون 4( أسنة 4+6( * بتعديل بعض 

قواعد خدمة ضباط الاءت.اط بالّوات: المساسة 
ص ١197‏ 

قأنوث ٠‏ م أسنة مقر : بشأن تطبيق أ حكام 

القانون رقم (١١‏ لسئة 144 على ضباط الصف 
والجنود الجندين بالقرات المسلحة الفرعية . 
صن لم١١‏ 

قانون ١م‏ لسنة هوور : بشأن"امرافقة على 

الاتعاقية الخاصة بإنشماء الشركة العر بية للملاحية 


البحرية ص 1(9, 


قانون م اسئة م41( : يحقر بر ادن 


الإعفاءات الضريبة . 


قانون »م لسنة ا » فى شأن 'عيين 
مدربى مدارس محفيظل القرآن الكر م الرمعية 
ص ١٠١‏ 


واب ا ا 


١56 


قرار مم أسنة ه١5١‏ : بتمديل اللائمة 
النتفيذية اقانرن انظيم الجامعات باجهرو ري ةالعربية 
المتحدة واللائحة التنهية انظام الدر اسةوالامتحان 
بكلية الطاب فى جامءة أ سوط ص ١؟١‏ 


آراد :15 لسنة 1556 ٠‏ بتعيينات مام | التصل فيه 


قراد 1و؟ لسئة ه151 : بإضافة حك جديد 
إلى قرار مجاس الوزارء الصادر فى + من أبريل 
ووة ١‏ بان إجراءات التظلم الإدارى وطريقة 


وفل 
أمن الدرلة . ص 1١9‏ 3 
م ”,| م 
وك]| 


وزارة العدل 0 


قرار ' بنقل محسكمة أجا الجرئية إلى المجمع 
الجديد , ص 1١714‏ 

فرار: وه تعض «رظق وذزارة الزرراعة 

رمصلحة اججمارك صفة مأمر ري الضبط القضائى 
سر ١914‏ 

قرأر : بتعديلالمادة ١4‏ من القرارالوزارى 


الصادر فى ١.‏ أ كتوبر م+؟١‏ ينظام اختصاص 
إدارة النفتيش الةضائ يالنرابة العامة . 


ص ١١"‏ 
قرار ؛ يملح صفة مأمر رى النضبط القضائى 
ص 07؟| 


أقرآر , بإنشام ح-كة سيدى سال الجرئية . 
ص ١78‏ 


قرار م١‏ أسئة 1 : بأنشاء مأمورية 


أسوان ص9 | 


قرار ١1.‏ لسنة ١456‏ : بتعديل دوائر 

اختصاص بءض مكاتب وماأءوريات الشبر 
العشارى . ص |7٠٠١‏ 

قرار 1و لسنة وجو : بتعديل دوائر 
اختصاص بعض مكاتب التوثيق وفروعها . . 
ص "| 


بجاس الارلة : 


قرار ١‏ أسنة ؟كخزةا بتعديل اختصماس 
عض الحم التأديبية , ص وم ١‏ 


وزارة الخواة : 


قرار 78 أسية 1456 :في شأن تبظم كيغية 


أداء الأموال المعدة للاستثار بالهيأة العامة 
التأمين والمعاشات إلى وزارة الرانة وكيفية 
الوفاء بها . 
قرار بم لسنة دوز : باعفاء القروض 
التى حصل عليبا البنك المركزى الأصرى من 
بتكردى روما وكريد [ياليانو بميلانو بتاريج 
أول أ كتوبر 56 من الضريبة على إيرادات 
رؤوس الآاموال المنقرة ص 0ا7١‏ 


1١1١56 ص‎ 


قرار مم أسنة هئ : بتعد يل بعض أحكام 
القرآر 49م لسنة/اهه ١‏ بإصدارلا'<ةالمناقصات 
والمرايدات . ص 8م| 


وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية : 


قرار عنم لسئة مجور ؛ فى شأن شهادات 
الاستئار الى يصدرها الينك الآهمل المصرى .. 
صن 178 


ديوان الموظائين: 


سلسييمم 


#رأرةع ١‏ اسنة 1475 بأعتماد شرادة المدهد 
الدرجة السابمة بالمكادر المتوسط . 


ص ١1+‏ 
وزارة الداخلية : 


قرار : بإعلان ننيجة الاسافتاء على رياسة 
الجهررية العر بية المنحدة الذى م فىيوم الأثين 
المرافق هزعارس مكود. 2 ص (؛١‏ 


الاجنة العايا لتفسسير قائرن الماءاين! لد نيين: 


قرار التفسي النشر يهى ركم إالسئة مك1 . 
ص ١47‏ 


امجح اما 


يك 07 


اختصاصه التشريحى بصياغة القوائين 
الأثر المترتب على عدم عرض التشريع عليه 
للأستان الدكتور رياض شوس الحامي 
أصدرثت الممكة الإداررية المليا حك هاا 09١4‏ من برنية ١954‏ (ف القضية ١١‏ | لسنة إن 
القضائية ) » انصب على الأثر الاجم عن عدم عرض مشروع انون على القسم الاستشارى 
لافتوى والفشربع . 
وقد تضمنت أشرة الاحكام التى يصدرها المكتب الفنى قبل طبع الاحكام كاملة ف المجموعة 
الخصصة لها » تأخيصاً لهذا الم كم وردت به العبارة التالية : 
و عدم عرض النشر بع على جاس الدولة ؛ لا يترتب عليه البطلان » . 
والتشربع المقصودء كا هو ظاهر ءن الاخرص ء هو اقانون م لسنة وعورء الخاس ينم 
قسم قضايا اللأرقاف إلى إدارة قضايا [1-كومة . 
وقد جرت ديباجته يما إلى : 
دبمد الاطلاع على الدستور المقت ؛ 
وعل الفانون رقم جم لسنة عور بشأن لائحة إجراءات وزارة الآوتان ) 
وعل المادة ١‏ من قائون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانرن رقم بن لسنة ١4‏ 
المعمول به فى الإقلم المصرى المعدلة بالقانون رقم بوه لسنة .6و١‏ ؛ 
وعلى القاثون رقم +م لسئة .وهر فى شأن السلطة القضائية ؛ 
وغل القازون رفم هه لسئة وه( فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحسكومة ؛ 
قرر القانون الأتى : 
وبلاحظ أن الديياجة خلت هن عبارة : 
و وبئاء على ما ارئآه مجاس الدولة ؛ » 


ولاكان الحم وثيق الملة بدستررية القوانين ؛ وهو مرضوع بعد من أركان سمادة القائرن ؛ 


عا العددان ألسا بع والثاهن ل أأسئة الخامس والاربعون 


واساكان مجلس الدولة ميأة عكمة إدارية هو الجهة القضائية التى يغاب أن تطرح عاما الطعون 
فى دسّورية القوانين من حيث شكلبا ومن حيث ٠«وضوعها‏ ؛ لذلك رأينا أن غهد لإبداء آلر أى فيا 
اضمنه ماخص الحم المشار إليه ٠‏ ديئها يئاح لنا الاطلاع على الحم فى الجموعة ااطيرعة عند 
صدورها. 


المادةّ وعم من قانون مجلس الدواة : 


كانت المادة وم من القائثون واسنة دعووء المدل بالقانون ببم أسئة ١46٠‏ وبالقانون > 
أسئة وسور 2 ص على أن « و#ولى ( قسم النشر بع 14 صماغة المراسيم هاعدامأ تعلق مهسا 
الات فردية 0 وصياغة الأواتح والقرارات التنفيدية للقوانين والمراسيم ©. 


أحكام حكمة القضاء الإدارى تطميقا للبادة هم : 


وؤد سيق لمكمة القضاء الإدارى 2 أن كت دائرتها الأولى قْ ؟5اءن فبراير 1مة( » 
ببعالان 5رأر إدارى ١‏ در ص على قم الأشريع 0 «سلادة إلى الاس.اب التالية : 


د ومن حيث إن الفمّرةَ الثائية من المادة وم .. وهى فىصدد تعداد ما مختص به قم اأفشر بع 
بالمجاس ؛ :نص على أن : ه يتولى كذلك صياغة المراسيم 2 


دوومن «يث أن ولأ ألنص قد ورد مطاقاً فى معو العموم و فهو ' قير بين طاافة وأخرى 
دن المراسيم التنظيمية والاواع والقرارات التتفيذبة ( إل جعاها جميعاً مم لخراض على سم التش ربع 3 


دروورد مطاقاً ف معقى الوججوب 0 بعل ولاية اقم تأناول إلزاماً صياغة هذه المراسيم 
واللوائح والقرارات . 


0 وإذا أثرت النص ولاية يأ فى ممل معين » ثعبن ألا شم هذا العمل إلا غن طٍِ اف وله 
الولاية © (#رعة عماس الدولة للأحكام القعشاء الإدارى 0 العئة السادسة ص ١ه‏ ( 


دردنحيث .. إن التحمير ٠‏ بأذفى 00 يرل ره لص 33 يس المقصود منه عرد آوزيع 
الاختصاص فى جيع المسائل النى عددتها النصوص 


د ومن حيث . . إن المشرع قصد إلى وجوب عرض اللوائح والقرارات التنفيذية كافة على 
قم النشر؛ اعم لبكة ظاهرة هى أن يمول واس الدواة رقابة على الإدارة وهى تمارس اختصاصما 
سكام ى فى التشر بع فالإدارة كسب الدهة دور لا قللك النشمريع إلا قُّ جحل وذ مر سومه ة ونطاق 
عدون ,2 ودب ذوق ذلك أن :لتم فُْ أشريعبا ألا تصطادم بأحكام الدسةور ( وبصرصي القوانين 
٠‏ الني أفرها البرلمان م . 


مجاس الدولة واختصاصه النثر بمى 1 
د ست يي 


م تهسسية 


د دجاس الدولة فى هينيه : قسم التشريع » واجمعية العمومية لقسمى الرأى واللشبريع »هو 
الذى إأبه الإدارةإلى (صحما على) يذب هلأ الاصدام : فإذال تتجنيه 2 وتعارض لشر يعر القرعى 
مع الشريعات الرئوسية ؛ كان إزاماً عل #أس الدولة فى عكنةه الإدارية أن يزيل هذا التارض 


بالخاء ما تدارض من لد ربع الإدارة مع لشربع اران 0 أر مع أحكام الدسئور 6 


ومن سف إن عرض الأوائح والقرارات التنفيذية على قمم النشربع لا يعدو أن يكرن 
تماقا بالاختصاص أو بالشكل ؛ وهو على كل حال واجب واضح يحتمه القانرن . . 


١‏ رهن ححديث إن القول بأن البطالان لا؟كرن إلا بخص 50 أصبم قرلا هرجوراً ( ول يعد 
هو الرأى المعمول به » ويخاصة فى دائرة القانون الغام . . 


دورمن حيث إن الحسكمة التى توغاما المشرع من إيحاب عرض الأو انم والقرارات التتفوذية 
على قم النشر بع ةد (المرجع السايق ص م لا يدع مالا لاك فىأن العرض [جراء جزهرى ' 
فضيان أن كون النشذريبعات الفرعية غير متعارضة مع النشر يعات الرئيسية أمر خطير لا يجولن 
التهارن فيه وقد رص المشرع على لوقين هذا الضمان لتثر يعأنه الرئيسية دى كفل 7 الاحترام 
ااراجيتن 


رومن مث , إن عرض اللرائم والقرارات التنفيذية على قدم النشريع 03 لهس ذهب 
إجراء وأ جب 7 بل هو أيضاً إجراء جودري . فيسّوين القول بأن جزاء وذا الإجراء الجورهرى 
هر البطلان . 


وأفثت 4 اجمدية اأعدو ميد خجاس الدولة 3 


هومن حيث إن القرار المطدون فبه ٠‏ . لم عرض على قسم النشريع ؛ ول ثبت المنكومة أن 
هناك ضرورة أقْنْصْت عدم عرضه على هذا القمم ؛ فيئعين الحم ببطلانه 1 ) تموعة عنس الدولة 
. لاحكام اأقضاء الادارى ؛ السنة السادسة » ص 58١‏ إل ص /الاه ( 1 
حكة الدواار جامعة : 
وليس الآمر مقصورا على فتوى اجعية العمومية لجاس الدولة ؛ «ؤيدة بحم الدائرة الآولى 
١5‏ من #راير م!ومةأ ؛) إل صار مدا من مسلياث القضاء الادارى تعرلدور حكم دوائر 


اعكة النضاء الادارى #تمعة فى ١؟‏ من يونية عمؤؤزء وقبيل عزل الملك السابق بأيام معدودة ) 
وهو يقنى ببطلان المرس.رم بقانون 4 أسنة اها آنه : 


0 ى 0 على قسم النشرربع فجاس الدولة 2 ووو لاحكام المادة وع من قأنون وذأ اجاس 2 


ان العدد السابع والثامن حب اأعولة الخامسة و لأرندوث 


كان من الموين أن هذا 00 سوم يقانون باطل من تاحية الشكل 6 بطلاته دن نأحية ا موضوع 2( 
ذإن عيوبا 506 لشربة : عب ف اهل إذ أت تل على أحكام ذااف الدستور :62 ) ججدوعه ججأس 
الدرلة لاحكام التّضاء الإدارى » السنة السادسة » ص م/ا؟١‏ ) ٠.‏ 


تعديل المادة وم 


ويلاحظل أن الادة م؟ قد صارت الأدة '؟!؛ من قأنون #إس الدرلة 36 الصادر فى ؟؟ 


من مارس مم6 ؛' تعد تعديل صيغتها ذف عبارة ,8 ويتولى كذلك صياغة المرا»م < 


رغى هن البيان أن هذا التعديل لا يسرى على الأراعيم الى صدرت قبل حدوثه ؛ بل 'بق 
خاضعة لاحكام المادة ث1 اأنى كانت سارية وؤت صدورها ١ ٠.‏ 


المادة 0 من القانون مه أسزة هوؤز : 


تصررع وذه المادة على أن ١‏ دولل الإدارات (إدارات القسم الامستشارى الفترى والتشر بع 
عجأس الدولة ( صياغة مشروعات القوانين التى تقنرحها المكومة وكمذلك صياغة مدشروعات 
اللوانح والقرارات التدشيل بة للآوانين مث وقرارات رئاس الججرورية ذات الصنة النشر بعية 00 


وهذه المادة فى الى تقابل المادة مم من قانون ١444‏ والادة ؛و من قأنون مهة| 2وقد 
أمادت إلى يجاس الدولة حقه في أن تتولى إدارات القسم الاستهارى للفتوى والفشريع صياغة : 
د قرارات رئيس اجمهورية ذات الصفة التثر بعية » وهي القرارات المنصوص عليها بالمادة ما. من 
الاستور الموقت »المقابلة للمادة ١ع‏ من دستور 9# لء وهذه القرارات هى الى ون دستور 
9و١‏ يسميها : ١‏ م أسيم بقوانين » ؛ إذ نصت المادة هع من قانون مجاس الدولة للجمبورية 
العربية المتحدة الصادر فى 0١‏ من فبراير 8( على أن : تثولى الإدارات صياغة . . ١‏ قرارات 
رئس الجبررية ذات الصيغة النثريعية » .. 


العرض للصباغسة من مقومات سيادة القائون : 


وظاهر مأ تقدم أن الشارع قد وكل لأساب جرهرية إلى الش م الاستششارى الفتوى والتشريع 
مجلس الدولة »أمر صراغة وعم مشررعات القوانين الى 0 الحسكومة 5 وكل إليه لنفس 
الاساب صياقة قرآرات ريس الجرورية ذات الهيفة النشر بحية . 


وقد أجمعت أحكام مجاس الدولة ببيأة ممكة إدارية : لأسباب جوهرية سجلتها , ؟ا اتعقد 
رأى جمعية العمومية على بطلان المراسم النى لا تطرح على القسم اللختص بصياغتها فى امجاس , 


مص تت ا ا ل 0 


عمم 


الميرة التارخية لتجاهل #اس الدولة فيصياءة القوانين ٌ 


دلت التجارب على النتائج| ل4طيرة النى يمك ن أن تثر تب على تخطى المسكرمة مجلس الدولة ‏ بإصدار 
الرام دول غرضها عليه لصماغتما 5 


أن اروم الصادر يحل مجلس النوا ب في ؛؟ من «ارس ١969‏ ؛ كآن قد قرر إجراء عمامات 
الاتخاب ماس النواب الديد ف لمن ماير 581 » ونص على دعوة مجأس الاواب الجد بد 
للاجماع فى وم من مأيو ؟6؟! ؛ وفنا للمادة وم من دستور 158٠‏ . 

وقد أعير عدم عرض هذا المرسوم وبوعشض راسم الاخرى أأتى صدرت قّ لس الفترة 
المربة 2 عدوانا عل أخطر الاختصا صأت الدشر بعية ا سالدرلة 5 اوهت به إذ ذاك رومجلة التدربر» 
ف اه نشرت أن الهم الموجهة لكل رس الوزراة الذى م عر ض المراميم عل ماس الدواة 

ويلاحظ أنه لولا المعدوان على مجاس الدواة بالامتناع عن عرض المرا»م عليه 6 1 لكان 
ركوس وزراء ذلك العبد من استصدار ألمر سوم بقع بتأجيل الاتخاياث إل أجل غير مممى ) 
أو بعبارة أخرى بوقف الدستور لمدة غير #دودة . 

كا أعثير هذا العدو ان تايلا على أحكام الدسةور الذى كان اما زهر جرعة ص علما 


قانون عكية الثورة الصادر ف 5 من سيثمر امون رقرر لا أقصى عقوبة ٠.‏ 


دعوى التزوي رالفرعية* 
للدكتور احمد !بو الوفا 
أستاذ قانوث المرافماث بكلية الحقوق بجاممة الاسكندرية 


6 مقد مه‎ ١ 


مير دعوى التزوير الفرعية صعربأات هامةى التطبيق العم لى ؛ وعل ألرغ سن أنبا قل حطاى 
بعناية كبيرة م جاب ألفّه والقضاء إلا أن اختللاف الرأى بصادها واشعبه رد الى على كتابة ولا 
اليحثك 5 ومكة النقض الصيرية مكلا قد أصدرت ف سلتين متنا ليئين حكنين متنافضن 5 فمايبدولنا 


فى مسألة واحدة وثقا لما سوف نرآه : 


هى أدعاء من سانب الخهم يدلى به على صورة طلب عارضص . وهذا الادماء قد يكون من 
جائب المدعى عليه فى مواجهة المدعى وقد يكون من جانب اإدعى عليه , وقد يكون هن جانب 
أردهيا فى مواجية الغير الذى قد تدم لإلزامه بتقديم ورقة نفك يد عملا بالمادة ومم النى تيز 
للبحكمة فى أثناء سير الدعرى ولو أمام محكة الاستئناف » أن تأذنفىإدخال الغيى لإلزاهه بتقديم 
ورقة تحت يده . وقد يتكون الادعاء بالتزوير من جانب الغير الذى اختصمف الدعوىف مراجهة 
طرفيها أوأحدها . 


واقد ورد فى المذ كرة التفسيرية لاقانون رقم بن لسنة و4عو | عارة هى الى جعات البحضص 
بتشسكك فى طبيعة تلك الدعوى الفرعية » فهمى تقول : ه ولم يمد القانون الجديد أى داع للنص على 
وقؤف الدعرى . سيب الادعاء بالتزوير لآن هذا الادعاء لايددو أن يكرن وسيلة دفاع ذات 
موطوغ الدعوى . فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قيول المضى فى إجراءات الخصومة الاصلية» 
شأنه فى ذلك شان أية منازعة عارضة كدفع مانع من قبول الدعوى ؛ أ و؟.أية منازعة فى وافعة 
من وقائعها يحتاج [نباتما إلى #قيق ويتوقف عليها الحم , , 


لآن الفقه أر الضاء قبل صدور قانون 44 لم يغفل ذلك الوصف إلذى جاء فى الاذكرة » 
قمثلا ول اروم الاستاذ د حامد فهمى 00 مم لاحل أخيراً أن الطءن بالتزوير ف محرر 


* ماخض مقال افسرته مملة إدارة قضايا المسكومة : السئة السابعة العده الأول ينابر مارس "71 1١اص‏ ه 


دعرى الثزوير اافرعية إن 
بمييييت 3 سيوس يي 


مقدم ف دقوى أصلية 2 عبر من وسائل الدفاع ز الدفوع الموضوعءة ( 3 جوز إبداوما والسير 
قُْ عقيقها قَْ أية دالة ؛كون علءها الدعرى زعام 4 لف وإذن يجرز الادعاء بالتزدير لأول 
درة أهام محكة الدرجة الثانية 0 فتجرى هذم المسكة قيةه والحم فيه : ولا رادار صل على ذإك 
بأن الطمن بالتزوبو يتخل شكل الدعوى وأن الدعاوى يب طرحها على درجتين من درجات 
التقاضى (١)ء»‏ 


ثم لاحل أيضا أن قانون الرسوم لا ,وجب مصيل أى دسم بصدد دعوى التزوير الفرعية 
إعدا رم الاعلان ) وأن هذه التّاعدة متيعة قبل قانون مرأفعات سنة بيهر القائون .4ه 
إسئة دور فى شأن الرسموم القضائية ‏ ما يقطع فى الدلالة على أنقانون و4و م سا يدل نك 


قأعدة سودددة أو وجهة نر قُْ التفسير 8 


وإذاكان القانون الجديد لى ينص على وقف الدعوىالاصلية بسوب الادعا. بالتروير » فذلك 
شأنه شأن أى منارعة عارضة (ا الت المذكرة التفسيرية )» فسكما أن المكمة لا يجوز الها 
رقف الدعرى الاصلية إذا تقدم المدعى عليه فيها يطلب تعويض عن الضرر الذى قد إسوب السير 
فيها مثلا ؛ فان سلامة الأوضاع النضى أيضاً عدم وقف الدعورى الاصاية إِذْا مارؤعت دعوى 
التروير الفرعية ومن ناحية أخرى ٠‏ الفصل فيها بعد وقف الدعوى الأصارة لا يضى عايها صفة 
الاستقلال عن الدعوى اللاصلية . كا لايؤثر فى طبيعتهاا د تكيرفها القاونى أو كرفب ألم الصادر 
فهها أو وصقه . 


ولا ايح الاعتداد فى هذا الصدد بكو ن الادعاء بالتزوير شير دفاعا فى الدعرى الاصايسة 
لاعصل عليه رسم ١‏ فهذه الصفة لا تغير شيا من طبيمة الادعاء بالتزوير وكونه طلبأ موضرعيا 
شأنه شان أى طلب عارض بدلى به كدفاع فى الدعوى الاصاية ؛ كطاب بطلان العقد أو فسخه 
(راجع المادة ؟5٠1/؟‏ ) . 

كما لا امغر وصف الاجراء سواء اقَتَضى الادعاء بالتزوبر وقف الدغوىالاصلية أم فض 
هذا . وسواء أوجب القانون هذا الوقف أم لم يوجبه » وسواء فصل ف التروبر قبل الفصل فى 
الدعرى الأصاية أم بعده . وهذا طبيعى لآن الادعاء بالتزوير . أثناء نظر خصومة قَائة » ماهر 
إلا طلب عارض يأصل فيه قبل الفصل ق الدعوى الأاصيلة أو معه أو بعده عملا بالمادة مه ٠‏ 


, رقم ؟ هه ص *وه‎ ١4 غ٠ متمد حامد فبمى ء اأرافعات طبعة سنة‎ )١( 


3 اعد دان سابع واثامز . أأسئة الطامسة والأربعون 


ل ته 


بل إن إمكان اأفعدل 8 دعوى التزروير الفرف.ة وأو دل الفصم-ل قُْ الد عرى الاصاية أو دان 
حابة إلى رتفا لو دايل قاطع على أن للادعاء بالتروير كيان مسةةقل . لانه طاب 


هورم رفى عارش . 


1 بيات ممدكة النقض المصرية أن تؤكد - فى الكثير من أحكامها ‏ 'للك الصفة النقدمة 
لدعري التزوبر الفرعية , ذهمى تقول مثلا , إن دعوى الازوير هى مثابة طاب عارضر ودفاع قُْ 
الخصومةالاصارة 0 )0 


رثقول ف م آخر: 0 م كان الحكم كد ود فيه قد قصّى برض دعوى الازروير الفرغياً زول 
أن #ررت المكية وقف ادعرى الاصلة سس فصل مهايا في الطءن بالتزوسر فأنه مكون 5 
امي الأصوما في ٠وطوع‏ دعرى التزوير الى اعتبى قائمة بذاتها . وإن “فرعت عن الدعرى 
الأصلية ؟) 


والجدير بالذكر أن الطلب العارض من جائب المدعى عليه ( أن دعوى المدعى عليه ) تاف 
قن الدتاع الموضوعى » فالآأخير هو يرد وسوله دذاع سابية #ش » برهى يبأ المدعى عليه إلى تفادى 
الحدكم المدعى مطلوبه دون أن يقصد الحصول على هزية خاصة انفسه , بنهاالطلب العارض يقمد 
7 الميؤول على مامعة خاصة » ر ليس عرد تفادى الحسكم لاخصم ما يدعيه . فلا ودعو الادو يض 
إذا أذكر الم.عى عليه <هول ضررء فهو ببدى دفعا موضوعاً » أما إذا هو طااب بدو بض 
الضرر الذى أنه سيب خطأ المدعى فانه يكرن قد تقدم بطلب عارض . وكذلك إذا تمسك 
المدعى عليه بالوفاء »فهو إنما يبدى دقعأ موضوعيا ٠‏ أما إذا أقام ذعرى التزوير الفرعية فهو [ما 
بيدى فاليا عارضا » ولايقصد مجرد تفادى الحكم عايه #طلوب شخصمه بل يطلب [هدآن سنده حت 
لارتدسك خهمهيه فى مواجهته سواء بصدد ماجاء فى آلك الدعوى الى قدمت فيبا دعرى التزروير 
الفرعية ؛ أو بصدد مالم #حصل المطالبة القضائية فيه بعد 5 إذا كان السند يثق ل كاهل المدعى عليه 
بالتزامات أخرى بخلاف الالازام الذى رفعت الدعوى عل ىأساسه . 


١75” السنة " س‎ ١988 نقفى 15 من يونيه‎ )١ ١ 
.١؟1ص# تقغي 7" من أبريل 5 ة) البيئة‎ ) 0 
[السنة لا ص 88ه] الذى قد يفوم منه أن الح_كمة تكاد‎ ١565 من مابو‎ "١ وم ذلك ك قارن حكم النقض‎ 
أعتبر لثزاع فى دموى الو بر الفرعية -- فى صورة الفضية القاثمة أمامها ع عثابة مسألة ارعية متعاقة بالاثبات‎ 
, » فيها ' ممملاحيله أنما وصفكهذا الازا بأنه ل بطريعته نزاعا عارضا‎ 


دعوىي اأتزوير الفرعية !54 
5 0 000 
الفرعية يأعها 8 إدعاء وتصف المتمسك 


من قانون المراقمات الجديد امف صراأ ده دعوىق التزروير 
| بأنه : مدعيا 3 وتعمفا الأوجه إليه الدعرى وأنه 05 المدعى هليه بالتزروير 2« .وتحددااراد81؟ 


ص 
ومايلها إجراءات الإدلاء بالطلاب وإجراءات أثياته 0 


اف إذاكان القانون الجديد يقصك أن إيعثر دعرى التزرير الأرعية عثابة دقم مرضودى » 
ويعتد بهذا الوصفف فى كل اللا<دول ماكان فى حاسة إلى ذكر سائر التعبيرات المتقدهة . 
بل إن 013 الشراح 98 يما حلم ت ما يتكلم عن دعرى التزوير الفرعية بوصو ف كواما 


إدعاء 7 بعالجما باب الدفوع. 


ار الفرعية 1 ف حكما الصادر 2 زم من مأبر 


6 


والغريب أن نصف كة النقض . دعوى الغزو 
و١‏ المتقدمة الإشارة إليه. أتما : د مثابة مسألة ورعية متعاقة بالاثرات يع نيما [ثباتها هى 


هر امسألة الفرعية ا1تعلعة بالإثرات , 
جوان رفع دعوى الازوير الفرعية لأول مرة فى الاستئناف : 
ل 0 


تنص اللمادة ويم على جواز الادماء باائز وير فى أى حالة ذكرن عاببا الدعوى» وكين الفقة 
والقضاءالإدعاء بالتزوير ولو اول مرة فى الاستثناف » وليس فى هذا تفويت إدرجة مندرجات 
التقاضى ء لان الادعاء بالتروير يعد ف الواقع دفاءا موضوديا منصبا على متندات الدعرى» فضلا 
عن كوته طايا موضوتيأ عارضا يقصد به متّدمه اجثناء منفعة وتحقيق معرادة فى رد دعرى 


خوصدمه ودقعبا . 


0 الادعاء بالتروير لاول درةٌ أمام عكمة النقشس ذا تماق نصور الاحكام اأقدمة 
إاها مكلا : ووضت حمكمة النقضص وأن الادعاء بالتروير لايقبل إذا كان بصورة مهمة شين مقطاوع 


يها ىه )0 


ولماكان الادعاء بالتزور هو ممابة طاب عارض وماكان القانون ييز إداء الطليات المارضة فى 

أي خالة تكون عاما اللدعوى » ولو بعد إقفال باب المرافعة عملا بلمادة 16 » فمن الجائز الادماء 

بالتزروير ولو بعد إقفال باب اأراقعة ونص الادة رمم يؤكد هذا المعى فقد جاء عام يقرد 

جواز الإدعاء بالتروير فى أى حالة تتكون عليوا الدعوى . وإذن سواء اعاس التروي بمثابة دفاع 

فى الدعوى , أو أعتس بمثابة طلب عأرض » قمن الجائر فى الالتين الإدلاء به فى أى حالة تمكون 
علها الإجراءات افق 


ا ممم 
)1١(‏ نقش منْ١١‏ أبريلمن هو امجموعةالقواعد القاثوئية ١‏ ص5 717 
(؟) راجم القاهرة الاتدائية فى ١؟‏ فبراير ١518‏ الحاماتء ١‏ ص ١١‏ وتارن اقش أول يواية 8# و١‏ 


الجاماة © 1ص 39 وتقش و أبريل 5١ل‏ المنة وس 884 ٠‏ . 1 
0 1 زم ؟ قلات ] 


1م ؟ العددان الخامس والسادس ع ألسئة الخامسة والآربحون 


امحعسيت 


وعل أى حال اك الحكة م يأب ألأرأؤمة من جود بد 2( حى تابيج للخصم فر صةالاد عأءبالتزو برء 


وقد قضت عكدة النقض بأنه إذا كان الطاءن قد ظلب فى مذ كرءه الاخيرة بعد حجر القضية 
لالص إهادة الدعرى إلى المرافعة ليقرر الادعاء يالتوير فى ضر إعلان بأشره اضر » ور فضت 
التمسكمة الاستجاية لهذا الطاب استئاداً إلى أنه قد مضت مدة سنة من تأر ريخ رفع معارضتهفىالحكم 
الغءالى دون أن يقرر بالتروير » واستخاضت من ذلك أنه طلب كيدى فى من ورائه مجرد إطالة 


أمد التقاضى » فإلما لانسكون قد أخلت عق هذا الخمم فى الدفاع (0) . 


ربو قيدة دعرى التزوينز الفرعية - 


واعد لص القابون ف الادة 1 ونه على أن دعرى اروس الاصلية در دمأ بقيمة الحق 
ثبت فى الورةة المطلوب الحمكم بتزويرها . وقررت المذكرة التمسيرية للقانون أن هذا اللظر هو 
أكثر | تطيافا ولى الواقع لآن آل هذى الدعاوى هو صلاحية الورقة أو عدم صلاحيتها المصاجة 


ولتدكان من الأوفق أن ينص صراحة على أن تقدر دعوىالتروير الفرعية بقرءة اق الذابت 
فى الور قة » و[نما يبدو أن المارع شاء ألا يتعرض لتقدر قيمتها » لآفى مآ ل اللامر بصددما أن 
تسرى هاما قاعدة أ خرى هن قواعد تندير قيمة الدعوى محدث تأضذ مصير الدعرى اللأصلية أو 
تأخن هذه مصيرها ؛ إنا عملا بالممادة هوم الى اص على أزه إذا قدمالمدعى عاءه طلباعارضا كان 
التقدير على أساس الأكير قيمة ون الطلرين : الأسلى أو العارض , وإما عملا بالمافة ممع التى تنص 
على أله إذا كان المطلوب ججزما من سدق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجرء ؛ إلا إذاكان الهق كله 
مقنازعا فيه , ولم يكن الجزء المطلوب ,افيا منه » فيكو ن التقديرباءتبارقيءة اق بأ ؟له؛ وأسرى 
المادة الآرلى عنديا يمكون مدعى التروير هو المدعى عليه فى الدهرى الأصلية ‏ وتسرى الما ة 
الثانية عندما يكون مدى النزوير هر المدعى فى الدعرى الأصلية » ويطمن بتتزوير سند مقدم من 
المدعى عليه قرمئه تزيد على قيمة الدعرى الآصاءة؟ فرمدد التراع [أمه وبالنالى يعاد تقدير قيمةالدعري 
بقيمة الى كانت ثابتة ذا عند رفع الدعرى . 


وإذن ريلد 7 دياه أنه بكب أولا تقدير قومة دعرىي اأترو برأافرعية 5 يقد رأىطابعارض 


ا 1ال 0-10 


)00( تقض مدي ١‏ م أبريل ووكدلسنة واس 6١م‏ , 


#عوى التزوير الفرعية 3 


على الدعرى الاصلية 26 لم بعد يل بعاد تقدير الدعرى أو تصاب الاسئئااف ‏ على سب الادوال 
عمال و عدم أساسية 0 قواعد دير قم الدءوى 1 


ون الاتصور أن ترقع دءوى تزويو فرعية ثم يذزل المدعى عن دعواه الاصلية أوتبطل وحدها 
لإى سوب ون الآسياب 2( ثنبق هذه الآاخيرة وحدها قائمة وبدامة لانقدر إلا يمتها ومن هن[ 
بدو أهمية إعال ضابط التقدير على أساس تحديد قيمتها أولا كطاب عارض »© ثم تحد يد مدى 
تأئيرها على الدعوى الاصلية أو مدى تأثير هذه عليها . 


وافد أعددث وجهات الأظر وتشعبت فى ظل القانون القدم » وإثما أم يعد ثمة يمال لتعدد 
الرأى فى تقدير قيمة دعوى الأزوير الفرعية . فإذاكان هناك رأىكان يمر نلك الدعرى غير مقدرة 
القيمة فإنه لايستقم الأن بعد ماقررته المادة ٠‏ . إذلا يتصور أن تقدر قيمة دعوى التزوير 
الاصاية بقيمة الحق الثابت فى الورقة » ثم يقال إن دعوى الززوير الفرعية تعتبر غير مقدرة القيمة 
ف:-كون للدعوى الراحدة قيمتان . وتخاف هذه القيمة باختلاف طريق رفع الدعرى . 


و إذا كان ثمة رأى يتجه إلى تقدر قيعة دعوى التروير الفرعية بقيمة الدعرى الأصلية دائه 
وف كل الأحوال؛ ؛ يصرف انار ع قيمة السند المطعون ,تزويره؛ على اعتبأر أن تاك الدعرى 
هى فرع بالفرع يبع الأصل . فإن مثل هذا الرأى دو الآخر يتمشى مع نص المادة .4 ؛ هذا 
فضلان عن أن القاعدة فى الطلبات العارضة أن تقدر قيمتها مع مرأعأة حكم المادةفوع . وإذاكانت 
المادة ..1/4 تقرر أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير 
نصاب استئنافها قيمة الدعوى » فإن هذه المادة لانطبق إلا بصدد الآ سكام الفرعية إى الصادرة 
فى غير الطلبات الموضوغية سواء أكانت أصلية أم عارضة . أما الطلبات المرضوعية 'لتى يدلى بها 
الخصم فى صحيفة دعواه أم بصورة عارضة عايها فإن الحسكم الصادر فيهاهر حفر ضر فى لامفضع 
لحسكم هذه المادة الى تخضع الاحكام الفرعية ‏ من ناحبة استئنافها ‏ لذات القاعدة المقررة 
بالنسبة لالوكم العادر قى موضوع الدعوى . 


وإذاكان ثثمة رأى آخر يتجه إلى تقدير ددوى التزوير الفرعية بقيمة الدعوى الأصلية »مالم 
تجار ز قيمة ا محر رالمطعون فيه قيمة الدعرىالاصلية قعندئذ تقدر الدعوى بقيمة ذلك الرر اطع رن 
"فيه أى إذا كان نمة رأى يقدر قيمةدعرى الئزوير الفرعية على أ ساس الأ كبر قيمة من الظلبين: الاصلى 
أو العارض (أى دعوى التزوير الفرعية ) عفإنه ‏ أى هذا الانجاه فى الرأى لا تتاف عما نقرله 
فى واقع الآس ء لآنه ينتهى إلى ماالتبينا إليه وهر لاينتمى[لى ما الترينا إليه إلا بعد :قد يرقيمة+غرى 
التزوير الفرعية بقيمة الحق الثابت فى الورقة المطلوبال.كم بتزويرهاء وهوما نسعى دائما: إلى 
تقربره ‏ على اعثبار أن دعوى التزوير الفرعية ما هى إلا طاب عارض » ثم بعدثد يصيرتقدير 


قيمة الد عرى فى العادة وفةا اقيمة الدعوى الآصاءة فى بءش الآ وال ووفقا لقيمة الببند فى أحوال 


4 المددان السابع والثامن س ال:ة الخامسة والأاربعون 
ا ا 117 لاود اف ست اسك او ااا 11 1 5ك ا 11 


أشرى » سواء عملا بالمادة قوم أو المادة عو,م يسكون الاقدير فى النهاية ل كبر قيمة من الطابين . 
الأصل أو العارض . 


وقد حكنت متكمة النتقض ء فى لين بونيه ١‏ يأن دعرى التزوير الفرعية تقدر ‏ على 
'ماجرى عليه قضاء وله الحكمة 0ك بقيمة الدعرى إلا عدأية 0 فإذا كات 22 ل الدعرى الاصاية 
تقل عن الحد الأذمى لاختصاص القَامْى الجزنى النوالى فإن دعرى الازوير الفرعية تتيعها فى تقدير 


وتناخص وتائع القضية ف,أن شخصا رفع دعرى على أ خر يطلب فسخ عتد رهن/لاثة قراريط 
مةابل مبلغ ثلاثين جنيهاء وعند نظرالد عوى ثم ساك المدعى عليه باثرار متسرب إلى امد عى بع من [أرآره 
#امكية مورشالمدعى عليه فى فدانو؟١‏ قيراطا و١١‏ أسبم من بينها القراريط ااثلاثة موضوع عقد 
الرهن؛ فطعن المدعى فى هذا الأقرار بالتزوير ؛ وصدر الم على المدعى فاستأافه وصدر الحكمق 
الاستئناف بعدم قبوله لصدور الحسكم فحدود النصاب الانتهانى للقاضى الجزنى .وف النقض تجاهات 
المحكية امتداد النزاع إلى الإفرار بالملكية الذى تُداوز قءمتها لاختصاص الاتتهاتى للممحكمة الجزثية» 
واعتدت بقيمة الدعوى الأصليةهةررة أن دعوىالتزوير الفرعية إذما تقدر بقيمةالدعرى الأصلية. 
كل هذا على الرغم من أنه من شأن النكم الصارد فىالدعرى أن يؤثر على الحق الثاب فى الإفرار 
المطعون عليه بالثزوير » والذى جاوز قيمته الاختصاص الانتهانى لأمحكمة ؛ والذى يدبي فى واقع 
الآمر عن القيمة القيقية للدعوى سب ما أنتوت إايه قبل صدور كم .كمة الدرجة الآدلى 
وذلك عملا باخادة م#ع من قانرن الأرافعات . 


؟ حكمت #كةالنقض فى 5ز هن برلية ومو بأن المشرع و إن كن قد ةرر أن دعوى التزوير 
الأصلية تقدر بقيمة الحق المنبت ف انحر المطمون فيه وفا للمادة ؛ .غ إلا أن دغوى النزوير فى 
هذه الصورة هى بمثابة طلب عارض ودفاع فى الخصرمة اللاصلية : وتقدر قيمتها بقيمة الدعوى 
الاصلية النى لانراع فى أنها تزيد على الاصاب الجائر استثنافه . 


ولاشك فى سلامة هذا الحكم الأخير » وهو تطبيق مركب لنص المادة ووس ءإذ أن الدعرى 
قد رفعت إلى الحكمة الابتدائية فتقدم المدعى فليه بطاب عارض ف حدودالتصاب الاارانى الحكمة 
الاتدائية ) وهر .واج ( شم طعن المددعى زو بر ساك المدعى غليه : ولا كانت القاعدة أنالمية 
بأكير الطلرين الأصلى أو العارض دن المدعى 0 فيكون الحسكم الصادر قُْ الدعوى قابلة للاسئناف 
برمته ؛ وإنما القول كأصل عام وكةاعدة عامة بأن الطلب العارض إنما يقدر بقيمة الدعرى 
الاصاية فإنه محل نظر . 
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مدى قاباية الحسك الصادر فى دعوى النزوير الفرعية للطعن المباشر : 


:ص المادة رم على أن الأحكام النى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدهرى ولا تتهى يبأ 
الخصرمة كلها أو بعضهأ لا رز الطادن فها إلا مع الطءن قْ الحم الصادر ف ا أدضوع 1 وا 
| كانت لك الاحكام قطعية أم متعلقة بالاثيات أو بسيي الإجراءات . إنما يجوز الطمن فى الحكم 
الصادر وقف الدعرى وف الاحكام الرقتية و اأسددمولة قبل الحكم ف المأرضوع . 


وند قالت المذكرة التفسيرية فى صددها : ١‏ رائد المشرع فى ذلك #رمئع تقطيع أو صالالقّضية 
الواحدة وتوزيعبا ويث تاف الما 1 وما شر آب عل ذلك أحيانا ون ريق الفعيل ف هو ضوع 
الدعوى 5 وما رنب عليه 7 من زيادة نثرقات التقاضى مع إحعال أن يقطى آخر لأس ف أصل 
الحق الخخعم الذى أخفق فى التزاع الفرعى ؛ فيغنيه ذلك هن الطعن فى الحسكم الصادر قبل الفصل 
ف أوضوع © 


وما لاشك فيه أن المسادة بم إعا تماق فقط بالاحكام الصادر ة قبل الفصل فى الموضو 33 
أى تإك الاحكام ألفر عية الى للا تصدر قن ذات النراع الموضوعى الذى رقععي 44 الدعرى 0 أو قْ 
مسألة درضرعية متفرعة ( ولا ناك الى تصدر قُْ دقع شكلى أو دقع بعلم القيول ٠‏ 


ذن الك الصادر قَْ ااوضءو. 1 أو ف شق ماة 1 عر عن زطاق المادةٌ باب , و#ر: 
١ 2 2 4‏ َ #رز 
العلعن قبه قور صضدوره عيرلا" بالاصل العام )2 التش ريبع 5 


وتقولمكمة النقض و أنه دين من نص المادة ,لياس أن مناط عدم جواز الطدن ؛ هو أنيكرن 
الحكم ل الطعن صادرا قبل الفصل فى المرضوع ؛ ومن ثم إذا كان فاصلا فى موضوغ الدعرى 
أو فى شق منه » فإنه ذلك مخرج عن نطاق التحريم . وفى هذه الحالة لا بكرن هنالك ل للبحث فيا 
إذا كانت الخصومة فى الدعوى قد انتبت أو لم تقنه » ما دام هذا الحكم قد حسم النزاع فى ال 
الموضوعية ال فصل فها .)١(‏ 

وإذن نارم التفرقة بينالحكم الموضوعى الذىيحسم النراع الأصلى أويحسم شقا منه» والحسكم 


الفرعى الذى 5 وى الخصومة كبا أو بعضها 8 


وبعيارة أخرى المادة بهم لا شأن لها بالأحكام الموضوعية أىالأحكام الى تفصلفى طابات 
الخصم الأصاية التى من أجلبا رفع الدعوى أو الطعن ؟ و[ما هى تتماق بالاحدكام افرعية فط 
3 هن صر احة , :0 


, سنة ١؟ قضائية‎ 751١ الفضية رقم‎ ١569 نقض م من ينابر‎ )١( 


5-5 العددان السابع والسامن ‏ السئة الخامسة والأربعوئ 


ولقد قدمنا أن الادماء بالتزوير ما هو إلا طلب «وضوعى - يكون أصليا إذا رفعت به 
الدعوى وحده ويكون عارضا إذا أدلى به خصم أثاء نظرالدعوى - والحكم فيه ينهى النزاع فى 
شأن صدة الورقة أو تزويرها ؛ ولا يقدح فى هذا اعتبار الادعاء بالتزويردفاعا فى الدعوى الاصاءة 
فهذه الصفة لا تغير شيدًا من طبيعة الإدعاء بالتزوير وكو نه طلبا موضوعيا ( كأنه دأن أى طاب 
عارض يدلى به ك.دفاع فى الدعوى الأصلية ) 5 


وءن ثم فإن الحنكم بصحة الورقة أو تزويرها يقيل الطعن المبساشر ٠‏ سواء اقتضى الادعاء 
بالتروير وقف الدءوىالاصاية أم ل يقتتض هذا ؛ وسواء أوجبالقانود هذا الوقف أم لمبوجبه . 
وسواء فصل التزوير قبل الفصل فى الدعوى الأصلية أم بمده ؛ وهذا طبيعى لآن الادعاء بالتزوير 
فى أثناء نار خصوءة قائّة ما هو إلا طلب عارض يفصل فيه قبل الفصل فى الدعوى الاصلية أممعه 
أم بعده عملا بالمادة وه ء بل إن إمكان الفصل فدعوى التروير الفرعية ولوبعدالفصل فى الدعوى 
الأ إية أو درن حا يرة إلى وقفبا » لهو دليل قاطع عل أن للادعاء بالتروير كيانا مستقلا » لاه 
طلب موضوعى عارض ‏ قصدور الحكم فى موضوع الدعرى الأصلية لا يذنى مطاقا غن ااطمن 
المباشر فى الحسكم الصادر فى الادماء بالتزوين » ومن ثم تتوافر حكمة الطمن المباشر فى الحسكم كا 
أن صدور الحدكم فى الدهرى اللاصاية لايغنى مطلقا غن وجروب الفصل فى الادعاء بالتزوير إن 
يكن قد فصل فيه قبل هذا الحسكم . 


والحسكم فى دغرى الأتزوير اأفرعية هو حكم موضوعى (صدر فى طلب عار ض » وقد يه_در 


يول الحسكم ف المرضوع الاصلى 0 وإذن 2( بداهة 0 لايتصدور أن يكون دن الاحكام الصادرة قبل 


الفصل فى الموضوع 3 


ولد فضت ك1 القض بالمعتى ا اتقدم فى أحكام هيدل 3م وهى تقول 6 مت كان له-كم المطوون 
فبه قد قضى برفض دعوى التروير الفرعية بعد أن قررت المكمة وقف الدعرى الاصماية حتى 
يفصل نرائياً فى الطمن بالآزوير » فإنه يكون قد أنهى الاصوءة فى موضوع دعرى التزوير » الى 
تعثير قائمة بذاتها » وإن تفرعت عن الدعوى الأاصلية وجو ز الطعن فيه على استقلال )١(‏ » . 


ومع ذلك قضت عكمة النقض فى حكم وحيد ‏ بأنه متى كان الحكم صادرا فى الادعاء 
بالتروي الذى أثاره الشفيع توصلا لإثبات ما تمسك به من بطلان الجكم المستانف القاضى بسقوط 


)١(‏ لقض مم من أبريل 559 أسئة ؛ ض 5١‏ ؤءوأنظرايضاً قف 5؟ منبناير ١609‏ القضية رني1؟ 
سنة ١5؟‏ قضائية » ويقول الأسناذ راغب حنا الحانى فى الأحكام الصادرة فى دعاوي الازوير الحاماة 89 العدد ل 
واستكناف القاهرة ١8‏ من ئوقمبر! ١88‏ اغاماة 8” س لام وقنا الابتدائية فىم امنفبراير" ١١‏ ااماة ع 
س 51؟ واقض 7 من أبريل ١968‏ الحاماة 85 س 84 . ش 
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حقه فى الشفعة » وبالتالى قبول إستئنافه شكلا » وكان هذا اانتزاع بطبيعته تزاها عارضاً لا تذتهى به 
الخصومة الأصليءة كاها أوبعضها .فإنه لايموزااطعن فى الدكم الصادر فى الادعاء بالتزوير إستقلالا 
إلا عند صدور المسكم فى موضوع الدعوى وفقا للمادة مم التى قصدت إلى أن ال+صومة الى ينظر 
إلى [نتهانم! وفقا هذا النصءهى الخصومة الاصارة المنعقدة بين طرةمباءلا.لك ااتى تثار عارضاً بثءأن 


دفع شكلى فى الدعرى » أو مسألة فرعية متعافة بالإثيات فها(١)‏ . 


وبعدئذ عادت عكمة النقض إلى سابق تقايدها متررة فى حك صدر بعد الحكم المتقدم : , إن 
قضاء هذه :ل كمة ند جرى على أنه متّى كان الحم قد قضى برفض دعوى ااتزور الفرعية بعد أن 
قررت ال#كامة واف الدعوى الاصلية حتى يفصل تبائيا فى الطءن بالتزوير ؛ فإنه يكون قد أنهى 
الخصومة فى «وضوع دعوى التزوير الى تعتير قامّة بذاتها وأن تفرعت عن الدعوى اللأصصلية » 
وجحوز الطعن فيه على ستقلال(؟). 

واقد رحب برض الشراح يكم محكمة النقض الذى شد عن تقليدها ؛ مقرلة إنه أبا كان 
الحسكم فى الادعاء بالتزوير إصحة الورقة أو بتزويرها . فقد يصدر اله.كم فى الموضوع اص لحة 
الهم الذى أخفق فى الادعاء بالتروير ؛ فيغنيه ذلك عن الطعن فى الحنكم الصادر فى اادليل , 
وبمقولة ١‏ إن القول بأن الحسكم الصادر فى الادعاء بالنزوير قد أنهى الخم-ومة فى شق منها ؛ وهو 
المتعلق بالادعاء بالتروير» وهو قول غير منتج : لآنه لو صح 1-| كان هناك حسكم قطمى صادر 
قبل الفصل فى الموضوع كالحكم فى الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بطلان صحيفة الدغوي أر 
الدفع يعدم قبول الدعوى إنما ينهى الخصومة فى شق هنها هوشتها المثءاق بالنراع حول الاختصاص 
أو بطلان صحيفة الدعرىأو قبوها . مع أنمن إلسلم أن هذم الأحكام أحكام صادرة قبل الفصلى 
ا موضوع لايجوز الطعن فيها على استقلال إلا إذا أنبت الخصومة الاصلية كا لو حكمنيها بول 
الدقم (؟)» ومةولة أن المقصود بالحسكم 2 ا موضوع » الحكم فى الطلب الذى رقءت به الدعرى 
وهو ماعيرت عنه أ أذ كرة التفسيرية بالحسكم فى أصل !للق أما ماعداه من الاحكام النى تصدرةبل 
ذلك فما شار من مدائل أثثاء نظر الدغوى » سواء تعلقّت بإجراءات الصسومة أو يوا أر 
بالإثيات فيها أومسائل متصلة بالموضوع ء فتعتبر أحكاما صادرة قبل الفصل فى الموضوع » لايجوز 
الطعن فيها على إستقلال فور صدورها . لآن حكة المنع من الطعن 5 أفصح عنما واضع القائرن 
فى المذكرة الإيضاحية » متوافرة بالنسبة لهذ, الاحكام . 


(1) تقض #١‏ أمنمابو 5 ه5١‏ أسئة لاس مه". 
0( قسن 6 ١‏ م نأبريل/اه و١‏ اسنة 4 ص41 . 


() الوسيط للدكثور رءزي سيف سسئة ١9571‏ ركم 5371 , 


مم" العددإن السابع والثامن يكس السئة الؤسة والآارءون 


وسذو أن الرأى المتقدم ول خاط اس العدير ل الخدومة 2 و أحمير 2 التزاع ف واعتير الاحكام 
الصادرة فى المسائل المتصلة بالموضوع من الاحكام الفرعية ٠.‏ 


وفى نظر ا ؛ وكا قدمئا » و كاتتجه إايه مك ةالنةض وأكثر ااشراح » لا تتماق المادة ,ملام 
بالا<كام الموضرءء.ة 4 16 عدو ده صعون [ و [نما هى تتصل بالاحكام الصادرة قبل الفصل 
ف المأوضوع ذه 0 م015 غأم.مة 07أمعسمع نز ؟' والموضوع دو أيس ققط الطاب الآدلى الوارد 
فى صديفة زفاح الدعرى ؛ و [ماهو ذلك الطلب والطليات ا موضوعية الإضافية من جاتب المدعى؛ 
ودعاوى المدعى عليه وسائر الطاباث الموضوعية العارضة أأتى قد يدلى ما خهم فى «واجهة آخر 
اختصم أو تدخل أثناء نظر الدعوى 


وإذن والازاع على أصل الأقهو ام زاعالذى آات [أيه العلاقةالئانونية ااتى تند إلا الدعرى 
هن تعديل موضوع الدعوى من جبة مقداره أو حدوده ؛ وه من أن يشوك هه إلى طا قل يدل 
ضن الطلب الأعلى أو بعتير من عناصره » ومن أن يرتفع به إلى طلب أكير أو من أن يمدل من 
جبة أطراف الخصومة أو السبب الذى بزت عليه »كل هذا فى الحدود المقررة فى المادة ١٠٠١‏ 
وما يلما . 


آنا الخصرمة فهى الحالة القانونية |! اق عن مباشرة الدعوى ؛ أى هى جموغة الإجراءات النى 

قد دأمين وقت إعلان دفة الدعوى ؛ ونلمى بصدور الحسكم فى الموضوع ؟؛رقد تأتبى بصدور 

حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع ينهى الاصومة ولا ينهى النزاع على أصل الحق . والحكم 

الصادر قولى الفصل فى الموضوع ‏ أى الذرعى ‏ هو الذى لا يفصل فى مسألة مرضوعية » أى 

لا يفصل فى مسألة من الحسائل التى رفعت الدعرىمن أجلها ؛ أوقددت بعدئك بصورة عارضة عاماء 
وإنما بفصل ف مسألة فرعية تتصل بشكل الإجراءات ا تتصل بإلءات الدعوى 


وبقصد والخصومة الى قل تفنهى كلما أو بعضها بصدور الحم الفرعى 4 فيكون قأبلا للعاءون 
المباشر س يقصد با تلك التى تذتهى بالفعل أمام المحسكة دون أن ينتهى الازاع على أصل الحق » 
كاله.كم الصادر خم اختصاص المكة نظر عض الطليات 2 شر الى جرءآ من الخصرمة ) أى 
من نطاقها هن حيث الموضوع ) » و[نما لا نهى الشراع على أصل الأق فى 'لك الطلبات . 


أما 1ك م الصادر باختتصاص الكنة بنظر تلك الطلبات نهو لا ينهى الخصومة فى هذا الشق 

من الطليات . .ا تنهاء الازاعفى ه 1000 بصدورالحسكم بالاختصاص او بعدم الاختصاص, 
ذهو قول لا أخر له دن الناحية اقانوئية عند إعمال المادة مبمء ولا يؤثر على وجه الإطلاق فى 

تحديد مدى قادلة الك م أافرغ غى لاطمن فيه مباشرة . وهذا ما أراد اه شارع أن يعبر غنه صراحة 

فى المادمٌ بريم عند منعه الطمن البائرى الحكم الفرعى بقوله : د سواء أكانت تلك الاحكام 

قطعية وزو :]06 , , فى هذا أن الحكم 0 «القطعي الذى يحون حجية الثيم امجسكرم فيه 
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والذى لا ينهى النزاع فى مسألة الاختصاص , لا يقبل الطمن إلا إذا أنمى الخصسومة 


أر شقًا منها . 


والدليل القاطع على أن الح-كم الصادر فى شق من المرضوع يأخذ من القانون مأخذا آخر غير 
الذى يأشذه الحكم الفرعى » أن ذات المذكرة التفسيرية المادة ويم تذكر أمثلة مقصررة على 
الأحكام الفرعية فقط ؛ أى غير الموضوعية : كلك الثى تصدر فى دفع شكلى »أو دفع بعدم القبول» 
أو فى مسألة متعلقة بالإثباتءأو بسي رالإجراءات . كذلكالمادة . 4الى تنص كفلى أن جميع الاحكام 
الصاه_ة قبل الفصل فى موضوع الدعرى يراعى فى تقدير صاب استئنافها قيمة الدءعوى. هذه المادة 
جاءت بعد المواد القانو ليه الى بيذت كيفية دير تصاب الاسئئناف بصدد الطلبات العارضة هن 
المدغى هليه ( م وم ) » وثلك التى بينث وجوب الرجوع إلى القواغد الأساسية لتقدير قيمة 
الدغرى زم وس سام 44 / سواء غند تعدد الطاءاتالموضوعية أو غيرهاهن الآحوال(ممهم): 
ما يقطع فى الدلالة على أن المشرع لا يعتير الأحكام الصادرة فى الطلبات العارضة من الاحكام 
الصادرة ةبل الفصل فى الموضوع . 

والحنكم الموضوعى هو الذى يحسم الازاع فى «وضوع الدعوى أو فى طلب عارض عليه ؛ ينها 
الحنكم الفرهى هو الذى قد حسم النزاع فى مسألة تتصل بدفع شكلى أو دفع بعدم القبول أو تتصل 
بإثبات الدعرى أو سيرها ؛ وقد ينهى الخصؤمة كلها أو بعضها ؛ دون أن يتهى التزاع على أصل 
الحق » ودون أن >س هذا النزاع . 


وبراعى أن الحكم الذى يقمنى بقبول دغوى الازوير الفرعية أو عدم قبولها 6 إذا كان 
الإدماء بالتزوير مثلا لا يتعاق بالدعوى الاصلية أر في منتج فيه| ‏ هر حكم فرعى . 


أنا الحسكم الذى بصدر ب]إحالة دغرى التزمير الفرعية إلى التحقيق ( علا بالمادة .م١‏ ومايايهاء 
ذهو حكم فرعى غين قطعى . 


ومن ناحية أخرى صدور الحكم 5 موضوع الدعوى أصاحة خم » مأ قد لايفى مطالتاً عن 
الطمن المباشر فى الحكم | 'وضوعى الصادردليهى شقن الموضوع ؛ ينها صدورا كم فىموضوع 
الدعو ى لصلحة من صدر عليه الحكم الفر غى ) يغليه حا عن الادن المواشر ف الحكم الفر عى : 
وهذا ما #ررله المذكرة التفسير رة عن المادة بمبام» فهى ا قدمنا لا شأن ها بالأجكام ا موضوعية؛ 
والضابط الحاسم الذى وضعوةه ل إستقيع إلا فيلت الأحكام الفرعية 1 تشهيدبه إلا إعماله بعردد 
الاحكام الفرعية . 

فثلا إذا رقع شُخصس دعرى على أخر يطلب فسيع هفل رهن الدلة قراريط مقابل مبلغ ثلاثين 
50 ) ورعلك 85 الدعرى. #سك المدعى عليه باقرار مأسوب إلى المدفى لتضمن إتراره بماسكية 
مورث المداعي عليه فى خمسة أفدئة من بينها القراريط الثلاثة موضوع غقد الرهن » “م طعن المدعى 

1 م ” سا مثالات ِ 


٠ع‏ العدوان امس والسادض الممنة الامسة والأربعون 


فى هذا الإفرار بالتزوير وصدور الكم فى دعوى التزوير على المدغى برفضها ؛ فهل يتصور أن 
يسكون صدور الحسكم فى الموضوع بصدد القراريط. الثلاثة لمصلحة ذلك المدعى مغنياً له عى الطءن 
المماشر فى ال.كم الصادر عليه فى دعرى التزوير الفرعية. 

وإذا طاب المدعى الحنكم له ميا عشربن نيبا ثلا ؛ فدفع المدعى عليه يأنه سدم هذا الدين 
ضمن ذرون أخرى ٠‏ وقدم للتدليل على ذلك سنداً بمبلغ ماثة جنيه يتضمن سداد المشرين جنيها 
مرضوع ##دعرى ؛ فطعن المدعى بتزوير هذا السئد طالب] الحسكم برده وبطلانه » فهل يته.ور أن 
يسكرن صدور الح-كم فى الموضوع بطلب العشرين جثي,ا لمصادة المدعى ؛ مغنياً له عن الطعن المباشر 
فى الحكم الصادر عليه فى دغوى التزوبر الفرغية . 


وإذا طلب المدعى تثبيت ملكيته اقيراط واحد ؛ نازع ؛ عليه مقّدما عقدا صادرا له من 
الدعى بفدانين , من بيثرما اأقيراط موضوع الدعوى اللاصاية : قطعن المدعى فىهذ! العقد بالتزروير 
اقل سور أن كرون صدور ال-كم فى الدغوى الاصاية لمصلحة المدعى؛ معني له عن الطعنالمباشر 
فى الحسكم الصادر عليه فى دهوى التزوير . 


أما بالفسبة لللاحكام الفرعية فإن الآمر يختاف » وذلك أنه إذا تسمك المدغى عايه عدم 
اختصاص المحسكمة . فقضت المحكمة باختصاصهافإن صدور الح-كم اصلحة المدعى عليه برفض 
الدعوى الأأاصلية يغنيه حتها عن الطعن المباشر فى الحسكم الفرعى . وإذا تمسك المدعى بندب خبير 
ورفضت المحكمة هذا الندب فإن صدور الحم قُْ ا موضوع اصلحته يغنيه حتها عن الطعن المباشر 
فى ذلك الحكم الفرعى . 


وهذا وكديرا مأ قضتث محكمة النقض باعتيار بعض الاحكام منهءة لفق من الخصرءة وهن 3 
تضعها لكو المادة ب" ؛ فى حين أن هذه الاحكام تكو ن من الاحكامالصادرةىشق من المر ضوع 
وتخرج عن نطاق المادة ملام » وتسكرن قابلة للطعن الماشر حكم القواعد العامة ٠‏ 


والموضوع قد أصبحث له أهمية عبلية كييرة بعد العمل بالّانون ٠.٠.‏ لسنة «بووء الذىيئص 
على أن ميداد الطعن ف الحمكم لعرق فىهوقت صدوره ») فى صدر الحكم ل دعورىق ااتزوير 
الغرعية ؛ وجب الطمن فيه على الفرد ف ميعاده الذى مدأ دن وقّت صدور الح-كم 0 والا سقط 
|الحق قَْ الطءن فيه مع الى 3 ف المرضوع عله بالاأصل العام ف التشر بع 4 الذى مقتضاه أن ميعاد 
الطءن ف أى حكم «ورضوتعى 0 زما يد من وقفثت صدورهة 1 ل اص القانون على و يخااف ذاك. 


واسكئئئاف السك الصادر قُْ ال موضوع لا سبع انتكاف الأحكام ا موضرعية الصادرة 2 شق 
ال مو ضوع أكَّ لاإرسلتيم الحسكم الصادر ف دعرى التزور الفرعية 4 لآن اماد 0 | نماتدي و تقصد 
فط الاحكام الفرعية أى ااصادرة قبل الفصل فى الموضوع 


القانون الجنائى المغريسى الجديد 
المطبق مئذ /اا هن يونيه 59( روحه العمومية . وابتكاراته الرئيسية 
للسيد فى دلئيل » وئيس الغرفة الدنائية 


باللس الأعلى 


روح الجموعة الجد رد وابتكاراتها الرئيسية : 


أن تحضير مجموعة جنائية لعمل دقيق للغاية . لآنالبدأ الأساءى القائل ,أنه , جرية ولاعقوية 
بدون نص » إذا كان من جرة يؤاف ضماناً جوهريا لهاية المواطن ضد كل تدسف قد يرتنكب 
حقّه؛ فإن من شأنه من جرة أخرى أن بمنع القاضى من الترسع فى تطبيق القانون الجنائى» حتى 
لو كان الغرض من ااتوسع سد فراغ فى اانشريع ؛ الآمرالذىباز م المشرع بأن ببالغفى العنايةوالدقة 
عند ضير النتصوص الرجرية الى يصدرها . 


تفر بداأعقو بة وعليهإ[ذاكان دن واجب مجموعة جنائية عصرية وصف كو بهاهمرآة المكس 
عليها الموادىء والسياسة الرجرية الإجرام الخاصة بسكل ب لاد »أن لا تتجاهل الروح الآومية 
وخصائصبا ومقوماتها » فإنه لارسعها من جبة أخخرى أن :فى فى مدزل عن بعض التيارات الفكرية 
فى ميدان القانون الجناى النى تجاوز الدود فى السئوات الاخيرة وبرزت فى ممظم الأنظمة فى 
القانونية الزجرية النى وصات إلى درجة متقدمة ف التطور . نعم أن الحسكم بالادانة لى ول ع 
كان فى الماضى '» إفترض وجود فعل حرم وشخص#رموعقربة ولكن ينها كان لأسلوب التقايدى 
يمول إلى فرض عقوية مائلة على كل من ير'مكبون الجربمة نفسها , لانه كان يمتيرالممل الإجراى 
اثلا فالة ار تسكاب الجريمة نفسها فإن القانون الجنافى المعاصر ييل بوما بعديوم إلى زيادة التعمق 
في درس شخصية جرم : 


وننيجة ذا التيار الغسكرى الجديد » فإن القشر بعات الوجرية الحديثة نترك قصدا شقة واسءة 
بين الحد الافصى والحد الآدلى للعقوبة الى ثقررها لسكل جرهة وذلك أتضع بين يدى المَأدْى 
أداة زجرية هرئة تسميع له بتفريد العقوية الزجرية » لاسها أن إمكانية أعتباو الاروف الخافة أن 
شأنه أن يزيد فى هذه المرونة . ومن جهة أخرى ذإن الغاية المقدرد والبواعث آثى دفعت ارم 
إلى أر:كاب الجريمة ؛ أصبحت توخذ فى كي من الجرائم بين الاعثبار + وأصبحنا ترى أن 


)١( .‏ ملخصعنبجلةالقضاء واأقانونء تصدها وزارة العدل المثربية السنة السابعة 1 اكتويرب دمر #اكال. 


واه المددان السابم والثامن سالسئة الخامسه والأربعون 


المشرع ل بعد يقتصر ؛ على اجر بم أفعال معيئة ٠«وضوعيا‏ ؛ بل رم أيضا بض أنواع الأشاط 
الجنانى أو الخعار » مفشمًا ببذه الكيفية ما يمسكن تسميته : و جرائم سلوك, وأم ما فى الآمر ظبور 
التداسرالوقائة »إل جاب العوبة الآمر الذى سيج بالانتقال من العقربة الى لها صفة إرهامة) 
إلىو قاية خاصة موضوعية زاجة ءَن تطبيق ل بير مهرد (بتشديدالراء ) »كن أ نيصل إلىمعا ةالو دل 


الذى يأبين أنه شاذ أو مصاب يتسمم مزمن إسبب تعاطى الكادول أو ال#درات ٠.‏ 


ولهذا ذإن دور القاضى الرجرى العصرى قد أصبح عل تغببر عميق » فبدلا من أن يقتصر على 
ارزع عقوبات قررها بسكيفية «وضوعية المشرع وحداً ؛ صار منواجبه مزذ الآن فصاعد أذيز ن 
المقوبة أو التدبير الوقائى » اوس فقط بالنظر إلى المناصر المرضوعية للجريمة ؛ بل أيضاً بالنظر إلى 
ميزات المجرم ونيته وتصرفه وخطورته على الجتمع . 


نكن واضعى الجدوعة الجديدة حرصا منهم على بجاراة الواقع العملى ؛ نزعوا إلى الآوفيق بين 


ذإذا كان الفصل الثالث يصرح بتمسك بمبدأ , لا جرعة ولاعقوبة بدرن نصء » ذإن امجموعة 
قد سعت , بابقائها شقة كبيرة بين امد الأقصى والحد الادنى للعقوبات الى تقررها , لتثرك لاقاضى 
ممالا وأسعا لاتفر بد ا ثريدة اأساعا [إمكانية ماج ظروف عنفة متررك أمرتقررها لاجتهاده ١‏ 


3 برى هن جدهة أخرى ويلع الجرائم إلى تأمين عدالة أصلحم وانسب خطبت ورة 
الأفعال المرتسكبة . فى السرقة. مثلا السرقة التى قررت بشبأنها مجموعة من المقوبة تمتان بتتوعبا 
إلى أبعد حد . 


فالسرقة وهى أختلاس ثشىء ملك الغير » تعتبر فى الاصل جئحة ضبطية يعاقب عليها بالحبس 
من سئة إلى مس سئواتء فإذا اقترب الاختلاس بأحد ااظروف المششددة أصبم جناية معاقها 
عليها بالسجن من خمس إلى عشر نوات » فإذا أقترن بظرفين على الاقل هن |اظروف الشددة 
أصبح جناية معاقبا عاما بعقوية السجن من عشرة سمذين إلى عشر بن سئة ٠‏ وتصيح ددةعقوبة السجن 
من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا أرتتكبت السرقة فى الطرقات العمومية أو ف القطارات أو الخطات 
أو المطارات » وأقترنت بظارف واحد على الأفل من الظروف, المشددة اأسابقة . وأخير! تون 
العقوبة هى السعجن ابد إذا كان السارق حاملا اسلاح سواء كان ظاهرا أو خفيا. 

أما سرقة الأشياء الزهيدة القيمة فبى جنحة ضبطية يعاقب غلبا بالحبس من شهر إلى سندين . 


وضرقة الاصيل اممفصلة عن اللاردض يعاقب عليها بالميس هن خمسة عشر يوما إلى سللاين > لكها 
إذا أر كبتك ليلا 7 أو من عدم أشخاص 7 أو بالاسثعانة بتاقلات أودوابالحمل» أصبحت جدزوحوة 


القانون الجنائى الماربى اد د 3 
مده لسعم ل سس م ومس مس جتتتج جح سوسس م د 


تأديبية يعاقب عليها بالحبس من سئة إلى خمس سدرات وسرقة عصولات لازالت متّصلة بالار_ض 
وقت أختلاسها تؤولف غخالغة من الدرجة الآرل معاقبا عليها بالحبس من يوم واحد إلى خمسةعشر 
يوما» إذا لم تقترن بظروف مشددة » للكنمأ تصبح جنحة ضبطية معاقرا علها بالجبس من خمسة 
عشر يوما إلى سةتين إذا أفترنت بظرف واحد من الظروف المشعددة ؛ وتصيمر جح تأدءيرة بعاقيا 
علها بالحبس من سئتين إلى خمس سنوات إذا اقترنت بأربعة ظروف مقددة . رأخيرا فإنقطاف 
ثمار مماوكة للغير وأكلها فى عين المكان وكذلك'تقاط صولات ف المزارع النى لم تجرد نمائيا 
من محصولاتها أو جما بيد أو مط ء يعثير عذالفة من الدرجة الثائية معاقيا مليها بالغرامة من 


خمسة دراهم إلى مرتين درهما . 


وهكذا نإن السرقة تعاقب حسبءرجة خطررما بعقربات متمار له تترأاوح ين الغر ا مةالضبيطة 
وااسجن ااؤيد . وذلك أن المشرع قد عنى بتذويع العقويات الطبقة علىالجرائم الرئيسية » بالنظر 
إلى الظاروف الواقعية» النى لقترن بها والى تميز درجة جرأة الجرم وأهمية ما يمثله من خطر على 
الجتمع . وقدكان من نتانج هذا الاسارب أن ازداد عدد الفصول ف امجموعة ال#ديدة عباكانعايه 
فى امجموعات السابقة بش أن الجريمة الواحدة . لمكن من محاسئهأنه يهدى القاضى فى تقدير الظروف 
الخاصة » الى نقترن فى كل -الة معينة بار :كاب لك الجريمة ؛ ويحضه على فرض عقوبة #آناسب 
مع خطورة الشخص الإجراءية » وأهمية الفعل الصادر عنه ضد الجتمع . 


والحق يقال إن التششريعات الى تسمح بالرجر بكيفية تقناسب مع خطورة الجريمة بالمدار 
النائج عن المجموعة الجديدة قليلة لتسبول مهمة القاضى وأرشاده وضعت جداول “يرز مختاف 
العقوبات النى يمسكن أن يعاقب بما على الجريمة للواحدة والجرام التى هى مننوعها حب الظاروف 
الخاصة الى أقترنت بآر:-كابها . 


التدابيب الرقائية : 


ويثبين أن مسؤولية امجرم ام تزل هى الاساس الرئيسى للعقربة ٠‏ وعليه فإن هذه ”حتفظ 
بصفتها التقليدية كمقوبة تعر يضية فضلا عن دررها الارهاى . للك واضعى المجموعة قد أخذوا 
أيشأ باللكثير من الاصلاحات التى يثادى برا علماء القانون الجثائى المماصرون ؛ بعد تسكميفها لجملبا 
ملائمة للمجتمع المخرنى» وفتحوا الباب لإدخال ١‏ التدابير الوقائية » . فإذا كائت الغارة من العقوبة 
هى رض جزاء غلى الجرمالمءثيد مخطءًا , «إن الثدبير الوقانى بعيك عن قسكرة الآلم كتكفير ؛ و (نما 
هو فى جوهره آدير احتياطى للدفاع عن المجتمع حتى لوأدى بطريقة غير مباشرة إلىفرض عةوبة 
خطيرة على امجرم كمدوبة الإفصاء : والاساوب اازدوج الذى أتبع فى نهاية الآمر لا بمع بين 
العقوية والتدبير الوقانى : وإما يطارح على بساط البح مسألة تطبيقى هلين الا وعين ‏ معا أ 
كلامئهما متفردا . . 


34 العددان السابع والثامن 0052 أأسئة الخاوسة والأربعون 


بعض التدا بير الوقائية كالايداع القضانى داخل مؤوسسة اعلاج الآمراض العقاية » والوضع 
التقضانقى فى مؤسسة فلاحية ١‏ لقتضى إنشاء مؤسسات متخصهة أو على الأقل تهىء [حياء ملاثمة 
داخل المؤسسات الموجودة فى المغرب ولك يرك للسلطات العامة الوقت الكأنفى لاعداد مثل هذه 
المؤسمات , فص الفصل الثانى من ظهير المصادقة على أن المقتضيات المتعلقة بتطبيق هذرن التدبيرين 
لا بمرى العمل با ابتداء من اليوم اإذى تحدده قرار مشئرك خاص بوضعها وضع التتفيذ يصدره 
الوزراء | #:صون . 


وأخيرا فإن واضعى الجموعة رفضنرا اعطاء اكوم عليه اعلاربة ساابة للدرية ادق قصيرة 2( 
رخصة فى آخ ر كل أسبوع ؛ إذ لم يتبين لهم فائدة هذا التدبير . 

وإذا كانوا قد أبقوا على شاطة القاضى للدكم بتأجيل تنفيذ العقوية » إلا أنهملم يعطوا «تأجيل 
التافيك عه تجربة بالمعى الذى ووم به هذا التد بير ف القانون الإدتكطليرى فال-كوم عليه المتمتع 
تأجل تنفد العقوبة دق متروكا انفسه ؛ فلا يطاب مئه أى وعد بإصلاح ذاته ولا تام عليه أى 
رقابة وسوب ذلك أن فيمة النظام الإنكايرى المغار الك سالاد على م شم مع 4 من مزاءا تر برية 
د المتدويون للتجربة »؛ وعلى وجود عددد كاف من هؤلاء المندوبين حيث يدسنى لكل واحد منوم 
أن اعرف إلى الاعتناء بعك قليل دن اجرمين افيتمكن هن التحدث اعم والانصال ينا غاليا ' 
لمكن إأساع رقعة المغرب والمصاريف الباهظة التى يققضمأ إحداث هيأة من المندوبين الأكفاء , 
عوك واضعى الجموعة على العدول ف الرقت الحاضر عن اللاخذن بنظام إعادة تربمة جرم المتمتع 
تأجيل التنفيذ . 


ومع الفسلم بوجود 1 من الافراد ) المصابين إلسيهم إساإيب تعاطى الخهدرات, و إسإب تعاطى 
الكدول » والمصابين بأمراض عقيلة » والمومسات . . ) تنبىء أدلة واضحة على أن سلوكهم ضار 
بالجتمع ومن شأنه أن يميئهم الإجرام » فإن واضعى المجدوعة قد رأوا أن اعثيار هؤلاء الافراد 
خطرا على الجتمع يس بالآهر الثأبت بعك يبرر إتاذ أدابير وقائية حفهم قبل أن تصدر ءلم 
أفمال [جرامية. وفى الواقم فإن [تخاذالتدا بير الوقائيةعلى سيل الاحرتياط أمرغير مبولى البلدان 
التى تأخذ بمبدأ احترام الرية الفر دية وإلا لأصبيحكل مواطن درضة لوشاية تمليها نية سيئة؛ 
وعرطة للك الذي تقترن به نتاحج الفحص على يد خبير ‏ فالخو من الوصول إلى '-أبير تعسفية, 
يك فى الحالة الاضرة للعلوم النفسية إلى إ[قصاء كل تدخل قضاتى يستند على «١‏ الطالة الخطرة 
الساشة الإجرام 6ه 1 

ألمة.وبات : 

أما فم بعوادخ إل العقوبات فإن عهر ب الإعدام ترل ف المجموعة الجديدة أشد العو با ثالؤجرية 
وأقساها . ولوس من أحد يشك ف فائدة هذه العقوبة لآن الخرف من الإعدام وسيلة أرهابية 
فعالآورادع قوىالمجرم وود يكرن أحيانا الحاجز الو -يدالذى ددع الجرمعن الأقدام على الجرعة 0 


القانون الجنائى المثر بى الجديد 57 


وزيادة على الإعدام تقر المجموعة الجديدة المقوبات الجنائية الأصلية الأنية : السجنالمؤيد؛ 
سجن ااؤقت دن خمس سنوات إلى ثلاثين سنة » الإقامة الاجرارية ؛ التجر يدهن الحةوق الوطنية 
وااءقوبات الجعدية الأصاية هى الحبرس من شهر إلى خمس سنوات والغرامة النى :تجاوز .١و‏ 
درهما . والعقوبة الضبطية الاصلية هى الاعتقال ادة تقل عن شهر ء وااغراءة دن خمسة إلى مامة 


وعشربن درهها : 
القانون المذرنى ف الومان : 


حين يأغى قانون جنافى سا بق ؛ أو يغيرأر يعوض بقانون جديد أقسى منه ؛ فإن القانونالجديد 
يصبح دطبًا على جميع الجراثم ااتى ترتدكب بعد إجراء العمل به . ولمكن هل يطبق هذا القانرن 
على الجراتم التى سيحا ؟ م تكيوها بعد إجراء العمل به فى حين أممب! ارتكبت فى ظل 
إلقسأ'ون القدم ؟ 


رجعي-ة الق-وانين : 


إن الفصل السابع من القانون الجنانى الصادر بتاريخ ولرس! كتورسره؟( كان يسمح بتطبيق 
رجدى إذا صددار بذك اهن صر 0 إذ جاء ف الفصل المشار اليه أ إلى 0 2 لا يكن أن 3 بأى 
عقوبة إلا لآأجل جرئة أص القائون عاما وعلى عقوشا ؛ وار تدكبت بعد صدور هذا القانون , 
مالم يقع اس على خلاف ذاك ٠*6‏ 


ولدينا مثال حديث العبد على 'طبيق رجعى أةانرن زجرى جديد اند من القانون القدعم فى 
قطية الزبوت المسممة ؛ إذْ صدر ظهير ٠‏ من | كءتوبر 4ه | المتعاق يوجر الجرام المرة-كبة مق 
ة الآمة ؛ وأعطى له مفعول رجعى ذالخص الذى كان معمولا به قبل صدورااظهير ااذ كرروهو 
ظهيرع ١‏ منأ كتوبر 1114 بشأن قع الخش » كان بحرم فى فه.له الآول : بيع المراد الغذائية 
المغه وشة أو العفنة أو المسممة ؛ ويعاقبالخحااف بالعةوبة المنصوص علي,ا فالتصل ؛ ودىى البس 
من ثلاثة أشهر إلى سنتين . فنص الظهير الصادربتاريخ .؟ من | كتوبر ١909‏ فخصله الآول 
على أنه : «إعاقب بعقوبة الاعدام كل من أقدم عمداعلى صنع حصولات أو سلع معدة لتفذيةالأشخاص 
وخطرة على الصحة العمومية » أو على حيازتم-ا بقصد المتاجرة بجا ء أو على توزيعها أو تقديرا 
ابيع أو بيعباء ويضيف فصل الثانى إن : «الجر ائم المعينة فى الفصل الأول بعاقب عنها حتى وأو 
كآن أرتكاءا قد حصل قبل تاريخ هذا الظهير » وفى الواقع لم تسكن غاية المشرع معاقية الذين سبق 
هم أن ارتكبوا نالك الجريمة قبل صددور الظهير المشار اليهء بقدر ماهى وقف بيع الزيوت 
المغدوشة فررا بوا_طة الإرهاب الذي تحدمه عدوبة الاعدام فى نفس من كان يذوى السير 
فى ذلك الميسم ٠‏ . 


وه العددان السابع والثامئ - السسة الخ'مسة والأآربءون 


ان 2 أمظ ن المسأة لا مى أن تثار فى امس قبل » لآن الفصل الرابع من الدسةور 
المغرنى أص صراحة على أ 4 ليس للقائرن أثر رجعى وعليه 9 ن #وز مذل الأن قصاعدا للقازون 
8 الى |الجمد يدا 1تضمن عقرية أقسى م العققوبة القدمة 1 أن حدث أثرا ربحعيا . أما الع_كس فمكن 
إذأن العرف قد جرى دائها على تطبيق القائون اللجديد على الجرامم المرتتكية قبل صدوره ول بحكم 
فيبا بعك هي كان أصاس للمتهم وقدآأ كدت الجموعة الجئية الجديدة ىْ قصارا اسادس صرادة 


هذه الفاعدة العرفية ٠.‏ 


وقد بصعب فى بعض الأحيان محرفة ما إذا كان القانون الجديد أصام للمتهم أو أقسى من 
القانرن السابق » ولذلك يحب التييزبين حالات مخنلفة فإذا كان القانون الجديد يلخى جرة ماء 
أو يخفض الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمتوبة» فهو بلا شك أصلح للمتبم!. أما إذا كان برفع 
الحد الا'قهى لادقوية ويخفض الحد الا"دنى, فامنفق عليه اعتبار القانون الجديد أقسى من القديم 
وإذا قلب الجئاية جنحة . والغى فى او فت نفسه الظروف اللخففة بثأتها ذإن هذه المئتضيات الى 
لا تقبل التجرثة تعتبر أصلمللدثهم ‏ وأخيرا إذا كان الة-انونالجديديتضمن كك امل 
ومقتضيات أخر ىأ قسى ما فى القائون القديم . وكانع التفرقة مكئة بينهذين|انودين من المفئضيات . 
إن المقتضيات الى هى أصام للمئهم تحدث وحدما أثرا رجعيا . 


بد أن امجدوعة الجديدة قضمات حالة واحدة نص ليها الفصل السابع . لا يطرق فيها الفانون 
الأصلح للمتهم . وذاك .تى كانت الجرعة معافها عليها فى قانون دؤقت أى فى قانون حدد هو فى 
ذنه ميعاد انتهاء مدة تطبيقه , فاو أخذ نا 3 بد رجعية ألة-انون الاد.!ا لح للمترم لأسفر ذلك عن 
حم خطيرة , لآن الجرم وهو يعرف هن القائون المؤقت نفسه ميعاد انتهاء تطبيقه ؛ سيدارل 
إذ ذاك عن طريق الدفوع الشكلية والماطلات والخيل البنية على مسال إجراءات غضة . أن يؤخر 
البت فى الدعوى إلى ما بعد وصوك ا ايعاد المذ كور » فيكون تطبيق القانون الاصاح للمتهم جزاء 
لتحايل المر مين على الم طرة وهذا ما يأباه الأشرع . 


وعلى عكس مايدرى إثمأن العةو بات فإن الندابير الوقائية تحدث أثرا رجعة لأنها جردة مبدثيا 
من كل صفة عقابية و[ءا ترى إلى عساعدة المجرم وقدبن الفصل الثامن من المجموعة الجديدة 
انه : ولا يم إلا بالتدابير الوقائية المصوص عليها فى القائرن وقتي صصدور الحم » 
رعليه ينبغى ألا تطبق التدابير ااتى كن جاريا العدل بها وقت اقتراف الجريمة »حتى ولو كان لها 
ظاهر غقرية حقيقية كالاقصاء مثلا . 


وإذا كان الأصل فى القوانين الجنائية الجوهرية هو عدم الرجدية . فإن الام على عكس ذااك 
بعالك القرانين المتعاقة با مسطرة وبوسائل الإثيات : قله القوانين إعقير قيرسأ الفانون 7 الجديد 
إصلاحا بالنسية للقديم » ولذلك ذإما تطبق ورا . أما القوانينالمتعلقة بتقادم الددرى العمومية أو 


القانون الجنائى المذر:ى الجديد 1 


0095-0 


العذوبة ل نهى كس بالمسطرة من جيك إنبها لعين شروط المذابعة وكلفيد العقر َ 7 وعلية قد - 
اليجاس الاعلى ( الغرفة الجنائية 54 | عن اوفير ةا رق مما بأن القانون الجديد بشن 
التقادم 0 وإن "كان فى ان الغا'ون القديم 34 إطاق فورا على هل التقادم التى ددأت ف 
ظال هذا الاخير ) . 


القانون المنرى ف الكان : 


داسشرى |ااتشريع لجراي المغرى على كل دن بإوجد باقاريم المي من وطنيين وأجااب وغدفى 
الجنسية ؛ مع مراعاة الا-تثناءات المقررة فى القانون العام الداخل والقانون الاولى » . 


ومبدأ إقايمية التشر بعالمغربى الجنائى المقرر فى الفه.لاسااف الذكر » يستند على وام وهوأن 
الدولة المغربية هى وحدها ذات الص.لاحية إرجر الافمال التى تدس بساطتها فوق ااثراب الخاضع 
لسيادتها . سواءكان مقترف تلك الاأفعال من مواطنيها أو عن يتمتءون يضيافتها . ومن جهة 
أخرى بما أن أدلة الجريمة وشبردما موجودون غالبا فمكان افترافها , فن الأصام اتدبير شؤون 
العدل أن سند النظر إلى قاضى مكان وقوع الجريءة . 


وبدخل ضهن أقايم المملكة ؛ أأسفن والطائرات المذرية أيغا وجدت؛ فيا عدا الخالات الى كرن 
فيرا خاضعة لتشريع أجنى بمقتهضى العانون الدولى . وسبب التحفظ الآخير هر أنه فى <اة وجوه 
السفن أ الطائرات المغربية فى هيا [قليمية أجنوية ؛ أو ؤ فضاءإفليمى أجنبى ؛ ينهأتتازع بين لقانونين 
فبالنسة إلى السفن من الل لمبه غالباهوتطبيق القانون الأجنى ‏ أىقانون الدولة الثىهاسيادة على المياه 
الاقليمية ‏ حينيكون مس سكب الجر يمة أوالشخص المر'.كية يحقه الجريمة ليس من ارة السفينة 
لنى اقترفت الجريمة على متنها . وكبذلك حين بقع تعكير صفر الأمن ف المرفأ الراسية فيه السغينة 
أو حين تطلب الات السفينة تدخل السلملات الاية . 


أما فها يعود إلى الطاثرات ؛ فالقضية موضوع خلاف . فإِذا كان فى الغالب يعتر'اقانونالواجب 
تطبيقه هر قانون الاولة الى تحمل الطائرة جنسيتباء إلا أنه من الممثرف به أيضأ اختصاص فاون 


أول دولة تنزل ااطائرة فى ترام! بعد أقتزاف الجريمة . 


وبما أن نطاق التهريع الافليمى قد حصصر بالكيفية المتقدم ذ كرها؛ فإنه من الممكن أن تذهأ 


م4 متقالات 


44 الدددان السابعم والثاس - السئة اليتموا دسدة و لأربءرن 


تدش الصدويات جين الوعد الجر بمة إلى لى إقاايم ود دول :فم كا انث الجر يمة فى هن نوع الجرائم 
المتملة (مثلا حل ملاس 4 أوع) 0 اللي بدأن يعتيرأ: ه أؤترفت ب ريما فى كل اقايم وإاكا'ت 

من سس راثم الاعتي .أد فإن الها الا تأخين دين الاعتار الأقدال ا امقر وة قُّ / .لاد |الاجذ 1 ل 3 2 ضدة 
الام: بأد َه أع برد لص سر على عام شأن ذالك: ثلا لحر 2-0 القاصر بن على الفساد 2( أو 
اثفاقية دواية . 


وإذا كانت الجريمة قالة للتججرئة اقليميا ؛ «إن اام تستند أسانا على »بدأ عدم قابلية 
التجرنة : «ثلا فى حالة النعسب الدولى ‏ إذا افترفت الأفعال الاحتيالية فى اقيم درلة وسليث 
الآموال فى اقليم دولة أخرى » وذلك متى كان التجزث تمس المناصر المكونة لاجريءة ومتى 
حصات تجزئة اقليمية بين الفعل الإجراى وآ ثار ه: مثلا شخص إطاق النار مزداخل اقايمدولة 
الجاو.ة ؛ أو شخص يرجه من وراء الحدود إهانة إلى موظن جماركالدولة المجاو.ة ؛ ذإن الرأى 
السائد يسند النظر إلى الدواتين ؛ ويقرر أن أول دولة تعرض القضية على مماكها هى اأنى نبت فيها 
دون الأخرى 1 


ليد أله توجد (:ئناءات لدأ اقليمية التغريم الجنائى , فمن جوة بلاءظ أن بعض الجرائم 
المقترفة فى افليم الدولة المغربية لالخضع للقانون المغرى وينطق هذا القول بالخه.وص على المه.انة 
الد بلوماسية اانىيتمتع بها السفراء والنتدبو ن الديلوماس.وة ن المندبون فكلا كانوا يمثلوندو#أجنية 
أصبح الآمر ماسا بسيادة تلك الدوة ويعود اللآمر إذ ذاك إلى ماكها لفرض المقوبة . وقد أنكأ 
قازون المسطرة الجنائية حالة أخرى من حالات الص.انة فى المغرب » إذ قرر أنه « لايمكن أن #رى 
ضد أجنى أية متابعة من أجل جنائية أو سنحة أقزفت بالمغرب إذأدلى إما ينث أله حوم بدون 
انتب كن الخارج من أجل نفس جنائية أو الجنحة . أو إذا أدلى ‏ فى حالة الحكم عليه » يمايئبت 
أنه قضى مدة عتوبته ؛ أو مر عليبا أمد التقادم الجئائى » أو صدر المفو عليه فى شأنها » . 


ردن جهآ أخرى قد بقع على المسكس م ذلك أن يعاقب القانون الجناق الخرى على جراتم 
[قنرنتك خارير إقايمة وسيب ذلكأن الدولةالمئربية لذ مكنا أن تخاضي عن 30 يهاالمرجودين 

فى بلاد أجنببة 0 لهم بار دكاتم را م خطيرة لكوت إلى حووة لدم ( وعليه فإنه زر أن 
1 ف ال مغرب المغاربة لذن إرتكيرا ف بلاد أجنيية إها جناية وإما جيحة 3 إذاكانت هذ دمعاف,ا 
عليها فى النشر بع المفرنى وفى أشريعالدراة النى أر تسكيت الجر يمة فيإقليمها . نكن هذا الاختص.اص 
الم دق اذى هر ف الواقع اخته.اص احا يأطى إلى إذا أثيت ارم المغرفى المر لكب للجنابة أو 
الجحة أندقد حرم زقانونالمسطرة الجنا لية . ويتيين من الايضا<ات اوار دة فى أله على #4 هلاه ن البلاد 


القانرن الجناى المغربى الجديد الات 


الاجندية ( الفه.لان ) من القانون المذكور أن المتابعة لا يمكن أن تجرى فى المذرب ألا حضرريا 


عل رجوع مقآرف الجر بمة : 


وأغيرا فإن المسطرة الجنائية تقرر [مكانية متابءة الأجنى ومحاكةه فى المغرب من أجل أفعال 
أر نكيث خارج إفاب المملكة , إذا كانت هذه الأفعال 'زاف جئاية ضد دلاءة الدرلة أو جناية 


ذلك فى معاهدات دولية : 


كنب وه بما 2 
تاريخ قضاء الأندلشى 


لاشميخ ابى الحسن النواضى الالقى الأندلى 
هذا كاب فى أربعة أبواب أوطا . ١‏ القضاءوما ضارعه » وهو ممّسم إل فصول : ما لني 
افظة ( القضاء ) لخ رشهلة القضاء؛ واجتهاد القاضى والخصالامتيرة فى القضاة» وكون القاضى 
مساط اليد ؛ وتقتسم أحكام التضاة» والتحذير من الحم الباطل أو الجهل ؛ والمقصد المحمره , 
وما يحب من ابتلى بالقضاءء وإخراج ما يدغيه الطالب م يد المطلوب الموسوم بالظلم ٠‏ 


واليات الثانى : فى سير بءض الفضاة الماضين, والثالك : فى كتب القضاة إلى القضاء» 
والرابم فى : الشهادة على الخطرط . 


عرصا:ة القضاء : 


وهن طرائف مأورد بالكتاب ٠‏ قصمة دل على حصازة اأقضاء وعل إجلال الآمير للقاضىد 25 


دشل على الامير ذات يرم رجل كان أثيرا لديه , ياكيا . فقال له الأآمير : « ما دهاك ؟ قال : 
ديا مولاى ! عرض لى الساعة مع القاضى مالم يعرض لى مله قط ! ولوددت أن الآر ضأنضمت 
على وم أقف بين يديه قال د وما ذلك ؟ » قال ه دست على امرأة تطالبى فى دار بدى » فأغثل 
ماكنت إذْجاءتتى بطابع القاضى » وكنت أنت مت بما تعلءه »فاعتذرت إليها وقاث : أنا اليرم 
مشغول بشئل الأمير ل أعرهالله ‏ وسأكتب إلى القاضى ؛ وأستعم ما ريد .ثم [ثى 
أقباث إلى القصر وقد أئيت باب ااقنطرة ؛ فإذا رسول من أعران ااقاضى بدر إلى » فصرب على 
عائق » وصرفنى عن طريق إليه » فدخلت عليه فى المسجد الجامع » فوجدته غضبان قذبونى وقال : 
دعصيتى ' وم تأخذ طابعىك فقات له : د لم أفيل ! وقد عرفت ال_أة بو+ه تأغيدى » فقال لى : 
ورب هذا البيت لو صح عندى عسيانك الادبتك اود ثمقال رأنمف هذه ار أة تقات : «أوكل 
من يخاصمها عنى ! فأنى على إلا أن أنكام , فلءارأيت صعوبة مقامى ؛ أعطيتها بدعواها .رنموت 
بنقمى » أفيحسن عندك » يامولاى ! أن يركب منى قاضيك مثل هذا ؟ ومسكانى م خدمتك مكانى. 


لتذير و جره الآهبيي 35 رقال له: دنافلان : أعنض عليك لأمسداك مني تدلمه وفا سانا به <وائمك 
بيك [اما ١‏ 5 علا معارضن2 القاغى 9 500 م أجيكايه 4 فإن وذ باب 5 أغلةناه 2( فلا يب 
هليه أحدا من أبنائنا » ولامن أخرانناء ولامن أناءعمنا فضلا عن غيم والقاضى أدرىمافمل». 


كنتب جديدة ام 


ع.اضر الجاسات : 


ويقرل الات ف اير السهادة عل التارط». 

وسعيت فصول المقالاتالمتعقدة عند القضاة قبل ااتسجيلات ار هى الى كه 8 الخم.و مات ) 
اضر ١‏ وأحدما ١‏ محرطرة ل لفيا" مأخخوذ من «١‏ سور »> الخصمين بين الدى القاضى والذى 
جدرى به رسم قضأة الجاغة بقر طبة أن مكتب اكاب 0 رقأل 'قاضى فلان إن زان 4 واطى ااعة 
بكذا : فلان أن ذلان قام عليه خصممه ذلان » فأدعى عليه بكذا . فقال فلان أن لايرف شيا من 
ذإك رلايقر 4 . 

حك القاضى بعليه : 

وقد أجمع الفقباء على أن لأغاضى أن يعدل ؛ ويسقط العسسدول يليه » إذا عل أن ما شهدوا 
4 على غير م شبدرا ه . ويدمذ فى ذلك ' ولايثنى بشهأدتهم . 

ثم اذهب المواف إلى بيأنرايه ل الحم بعلم القاضى اأشضهمى . قير لد وعلى كل تقد بر فطر بق 
الاحقياط هر العمل فيا أمسكن على الإشراد . ولذلك عد العلماء فى أدب القضاء أن يكون الحم 


محر عدول )» ليحفظوا تراد الخه.وم خدية رجوع بعضهم عن مقالهم ٠‏ وأو كأن القأضى 
كن قطى بعليه ( كان أطوله م الاق فيه أحسن انل وليكرن حكه بشهاد هم لابعليه 55 


اع سن راون م 


بوءة م#ىو! 
فض 


#من نويه *اكذا 


سلاج : طرف مشاءد . م » تسبيب » عيب إستيعاد 
القارف الشدد المخنسوصس عليه فى الادة لاف من القا ون 
دم أمنة 4 ه5١‏ المدل بالتائون؟ 4 وأسنة؛ هقاء 


المبدأ القانوى ؛ 

دتى كآن الثابت أن مذ كرة جدرل النياية 
للرفقة بماف الطمن تفيد أن الطانون ضده حكم 
عليه كيابيا فى عرعة سرقة بالحدس شهرا مم 
مع الشئل والنفاذ» وأنه مارض فى هذا الحسكم 
وقضى بالةأبيد » وأن العقوية نفذث عليه . 
وكانت هذه لذ كرة لاتدل يما حوته على أن 
المسكم الذى أشارت إليه صار مبائياء ميث 
يعد به فى إثباث ثوافر الغارف الشدداأ نوص 
عليه لاد دن القانون ؤم لسنة )هذا 
رشأن الأسادة والأخائر, للمدل بالقائون 4ه 
أسية 4هة1ء ول تقدم النيابة ما مزالف الظاهر 
من تلك الذكرة » ولم تطلبتأجيل نظرالدعوى 
لهذا الغرض ٠‏ فإن ما تمهى إليه الحسكم المطمون 
فيه من استبعاد الظارف المشدد بناء على الأوراق 
المطروحة أمام الحكة » يكون تعيحا لا غالفة 


فيه لاثابت فى الأوراقى 


طمن ؟ معأ انه ؟م قا رثاسة وعضوية السادة 
الأسا: ذه ود 098 ىخاطر ( عادل يونس 6 واوفيق هد 
لحك نء وأدس ار وحسين صفوث'اسركى امستشارين. 


رخفا 
امن نويه دكا 


١‏ تلبس : قبس .عحكم اسدبيب» عيب موأدطدرة. 
تلى الطلمن عتها إختيارا قبل القيش عليه . قيام حالة 
التلبس بالجر ع1 , إعمالا لمادة ١‏ من النانوث اماسنة 
فهؤاء لقيش علب به أثر قيام هذه الحالة . إستيقافت 
الخفير اانظامى للملاءن ناعأ كد من شخصيعه . 

باب جسم الطر عة : أثارة الطاعن أنه كان فى مكنته 
إعداءه » جدل موضوعي ؛ رد الشكيءة عليه . 


٠ المبادىءالقائونية‎ 


و لاكان لمكم قدأثيت أن الطاعن 
ملى عن ادر اختيارا قبل القيض عليه » فإنه 
ببح عبدئذ فى حالة تلبس » وينونى على ذلاك 
أن بقع القبض علوه مل أئر قيام هذه اللمالة 
حديسا لا عالفة فيه للقاثون . ولا يعيب الحمكم 
ما استطرد إلوهسه من اعتبار استيقاف المفير 
الرظاى للطاعن لاتأ كد من شخصيته ليس هن 
قبول الأبض أو الضبط ء ما دام ما انث إليه 
الحكة يسا فى القانون ؛ إذ ثبت أن ضبط 
المواد الخدرة كان بناء على حالة الهلبس بالجر يمة 
وأن هذه الحالة قد كشف عمها إجراء مشروع 


هو مطالبة اتلغير النظلاتى الطاعن بتقدم بطاقته 
الشخصية ؛ ذلك أن المادة السابعة 37 القاون 
لما لسنة مومهو أناعتار جال الساطة العامة 
مطالبة الأفراد بإبراز بطاقائهم الشخصية فى أى 


وثثا. 
أنهكن فى إمكانه 
إعدام جسم الجرعة بالقاء المدر فى النلى » هو 
من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا تاتزم 
الحكمة بالرد عليه » !ا 
ضاءها بالادانة استياد 


# لس مايثير والطاعن هن 


تداءوسرراية أن 
١‏ إلى أدلة الغبوث التى 
مها أطرحيّه . 
طن 18م؟ اسئة ؟* ف بالهياً: السابقة . 


0 »ما يفيك ضمناأ 


انكف 
وف دن وليه اكوا 


إستعناف :دعوى مدنية, إحراءات نظرها أمامالقضاء 
التاق . دعوى سنائية . قرة الثىء المقضى . نقض » 
طمن » أحواله : الأطأ فى تطبيق القاثون 


البدأ القانوتى 


: إ<راءات 


ييز الادة 4٠#‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية للسؤول عن المقوق المداية استئياف 
الحسكم الصادر فى الدعوى المانية فا بخص 
بالمقوق لمانية ؛ إذا كانت التعويضات 
المطلوبة تزيد على البصاب الذى محكم فيه 
القاضي الجزلى نهائيا . ومن المقرر أن حقه فى 


قضاء كه النقض الجزائيه 


00 


ذلك قا 3 ولو كان المسكم فى الدءوى الجنائية 
قد أصبح نهائيا وحائزا قوة الشىد اللمسكوم 
فيه ؛ لأيه مسؤقل عن حق الثيابة العامة وعن 
حتى انهم » لا يقيده إلا الدصاب . ذلك أن 
اللاعوبين و إن كانتا نأشئتين عن عهب واحد» 
إلا أن الو ضوع فى إحعداها عنتاف عنه فى 
الأخرى» ممالا يمكن معهالمسك حنجية الحسكم 


العبالى . 


وطرح لد درى المد م وحدها أمام الحكة 


” | الاستشدافية لاعدم هذه الحكمة من أرف 


سرض أبحث عناصر الحرعة 0 من حيرث توافر 
أركانها وثيوت الفعل المكون ا فى حق 
اللمهم . ولا كانت الحكمة الاستكدافية قد 
اعيرت الحسكم الابتدالى حائزا لقوة الشىء 
الى به بعدم اسئاياف النياية له, حورث دم 
المسقأئقة أماءها أن تتصسدى ابحث عناصر 


الجريمة من حيث توافر أركائها وثبوت الفمل 


المسكون لها فى حق المنهم » فإنها بذلا تكون 
قد أخطأت فى تطبيق القاثون . نما إسةوجوب 


طءن ؟؟ لسنة على بالهرأة السابقة . 


7 


امك 


5 


#؟ من يولية كوا 


. شاكة : إحراءاتها, شاهد . عكة إستئائية‎ ١ 
. دفاع إخلال محقة‎ 

35 تقض : طلءن » أسبابه . دفاع ٠.‏ إخلال حقه 
عفر الجلة , متوياته * 

حب دفاع : دعوى 2 حجزها الحم وإعادتها لأمرائمة 
لإجراء محقيق قمأ ٠.‏ 

داشيرود : محكة دوضوع, سم م أسبيب ) قيساه 
تقش ء طون 2 أس.اب 8 

ه ‏ دطرة : ركن العادة إثياته . مي تسبيب عيبء 

وس ثنتيش : إذن » إصداره . حكة موضوع 3 


المبادىء القانونية : 


الأصل أن الحسكمة الاستئيافية إعا 
تقضى على مقتغى الأوراف ؛ وهى لانسمم عن 
شود الإثبات إلا من ترى ازوما لسماعيم » 
ومادامت لم يد بها حاجة إلى اعناذ هذا الإجراء 
فلااشىء يعيب حكمها . 


؟ ‏ الأصل فى إجراءات الها كة اعتبار 
ألهاروعرت : فلا يعيب الحسكم أن يكون 
دفاع الهم غير مدون بالتفصيل فى محضر 
الجاسة . وإذا كان الهم يهمه بعيقة خاصة 
تدرين أمر فى محضر الحلسة فهو الذى عليه أن 
يعلاب صراحة إثباته به » فإن هو ل يفعل فلس 
له أن يثير ذناث أمام محكمة النقض . ومن م 
فلا يقبل القول بأن اللحسكمة لم ممسكن الدفاع 
عن الطاءن من إثبات عسكده بسماع شهود 


العددان السابع والثاس. ااسنه الاسه والأآربءون 


1 


الإثبات : 


إن امن اللقرر أنه دى جوزت الكمة 
القضية لاحكم فإمها لا تكون مازمة إعادتها 


المرافمة لإجراء حقيق فيها . 


ه - من امقر أن وزن أقوال الشوود 
وتقدير الظروف التى يؤدرن فيا الشيادة 
متروك لتقدير محكمة الموضوع » ومتى أخذت 
بثبادة شاهد » فإن ذلك يفيد أنها طرحت 
جيم الاءتبارات التى ساقم! الدفاع لاما على 
عدم الأخذ مهاء ولا يجوز الممادلة فىذلاك أمام 
محكمة النقش . 


ه- ا كان المتكم قد أقام الحجة ما 
أورده من أسباب سائنة على مقارفة الطاعبة 
الفحشاء مع الرجل الذى كان مءها وقثالضبط 
ووجودشا مما فى حالة تنىء بذاتها عن وقوع 
هذه الجرعة , واسعظير ركن المادة بالنسبة 
إلى حرعتى إدارة الحل للدعارة وممارستها با 
استخلصة من شهادة الشاهد من سابقة تردده 
مر اتعدة لارتكاب الفحشاء ممهاء فلا تثر يب 
على المحدكمة إن هى عوات فى إثبات هذا 
الركن على شهادة الشهود » طلما أن القانون 
لاستازم أثبوته طريقة معينة من رق 
الإثبات , 


عب تقدير جدية التتحر بات متروك اسلطة 


قضاء محكمة القض الجرائية 


0“ 


لمع سس سس يبي يبي جب ساس سس سس 


التدفوق 0 إشراف محكة الموضوع 2( 
ومى أقرنا عليه فلا يجدى الهم نفيه أن إذن 
التئقتشس صدر بناء على عويانة غير حدية هش مم 
لا يوز فهة مصادرة ال_كمة ف عزيدمها أو 
مادلها فما انمهت إليه . 


طءن ** لمئة مم ق باهيأة السابقة 


حرف 


» قتل غطأ : خطأ . دعوى مداية . سك المديد‎ ١ 
» لامحتهاءمم ؟اكاو4؟ ,عامل منواره » شريط‎ 
عيوبه . نقض ء طون » أسواله خطأ فى تطبيق القانون.‎ 


ب حكم ؛ تسبيب ٠‏ عيب تأسيس الأحكامالجنائية (١‏ 


مل التثبت واليقبن لا على الفرض والاحمال 8 


المجادىء القانونية : 


وح فرضت الادة اكامن لة السك 
الحد يد على عمال المداورة واحبين : أدرهات 
أن حذروا مسااعد ل بى اأمباحة وامشتئايكف 
8 أعر بات أو حوها 4 وثائسهما 55 أن يطلبوا دن 
الأشخاص الشتفلين بالشحن أو التفريغ ألا 
يبكوا بالعربات امزمع ممريكها لعملية المناورة 
ولا يقتربوا منها » وإذا كانت طبيعةالتحذير 
تقتغى أن يكون قبل الودء بامماورة 4 يحم 
وجودالمستتخدمين والمشتغلين بالعر باث وحوفا 
بالقرب من القطار ؛ فإن طلب عدم الاقتراب 
من العر بات الزمم, تحريكها أعملية المتاورة 


يفتفى أن يكون قبل عملية المناورة وإبانها » 
لا<مال وجوده عقب البدء بعملية المداورة 


وبعد التعمذ نر ٠.‏ 


كا أوجبث الادة 4؟ من اللائمة الذ كورة 
تحذير الجوور من اجتياز خط السكة الحديد 
عند ما خشثى حدوث خطر سبب ذللاك » 
والستفاد من الدص الأخير أن احئياز اعخط 
ولو كان ا علهلا يعدم من القيام بواجب 
التحذير ؛ وأن التتحذير أمر عام لم #قصبد اللائحة 
توحمبه إلى ثئة دورثف غيرها أسا يقتضيه 
واجب الحانظة على أر واح الباس بغير 
تفركة . 

ولا كان الحسكم المطعون فيه قد أقام قضاءه# 
ببراءة المهمين من مهمة القدل الطأس على أن 
النبص يوجب التحذير أن يوجد من العال 
والمشعفلين بالشحن والتفريغ قبل إجراء عملية 
المداورة ونحريك العربات » وايس أن يأتون 
من يفيك يض الميور الوق الغتر يط من بين 
العربات » فأغفل بذلاك مافرضه الاص من 
طلبعدم البقاء أو الافكراب من العر بات الذى 
يوجه إلى عمال الشحن قبل وإبان حماية 
المهاورة . كا أنه لم يعن ببهان حقيقة مركزاطنى 
عليه بين الفامين بالشحن والتفريغ . وكان 
المسكم قد أقام قضاءه فى ب رفض العوى 


م 4 -مقالات 


0*5 


الخاطىء الاتحة السككة الحديدية » وكان هذا 
اللخطأهو أحد العناصر ااتى اعقمد الحسكم عليها 
وكان 4 أثره فى تكوين عقيد: المحكمة» فإنه 
يحب نقض اله كم الماعون فيه فيا َضى به فى 
الدعوى المدنية . 


؟ ح من الْورر ودوب تَأسسن الأحكام 
الجداثية على الَثبت واليقين » لا على الفرض 
والاحمال . ولا كان اله-كم الطعون فيه فيا 
خاص إليه من أنه لايوجد مابانى أنالطاعنين 
الأول وااثانى قد قاما بالمرور على شمر بط السكة 
الحديدية وتحذير المال والشجغلين بعماية 


الشحن والتاريغ على عر بات القطار ؛ قل 
أقام قضاءه على ممرد الا<مال » فإنه يكون 
معيياً . 

طءن *514؟ لمنة ؟* فى رئاسة وعغوية السادة 
الأسائذة مادل لوأس »ه أوفيق أحد الحشن 0 وأديب 
لس © وحسين عةوت السرىء وأعدموانى الأستشارين. 


ف 


3 من إوفيه ةا 


ات وصف التهمة:قتل تمد قتل لطأ تعديل التهمة 
اسئاد واقعة جديدة دفاع , لنعه إلى التعديل هو تعديل 
النهمة نفسها . على إسناد وائعة جديدة إلى الهم تكن 
واردة فى أمي الاحالة .عليافت الدفاع إلىهذا التعديل . 

ب اه طبيب شرعى ؛ طاب الدفاع إستدعاته اناقشته. 
عكلة تقديرها جدية هذا الطاب نظرالشكمة الدعوى 
وإصدار حك.با دون إجابة الدفاع إلى طلبه » ودون 
أن تعرض فى حكاها لهذا الطاب أو إبداء سيب عدولا 
عن انقيدة , 


أأعددان السايع والثادى أأسئه الكأيسه والأربءون 


المبادىء القانونية : 


١ح‏ التخيير الذى نحريه اللحكمة فى التهمة 
من قتل عمد اليم إلىقتل غطأً لدس هرد تغهير 
فى وصف الأثبال الندة إلى الطاءن فى أمر 
الإحالة ‏ مما ملاك الحسكمة إجراءه بغير تعديل 
فى الثرمة عملا بنص الادة لم١٠"‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية» وإا هو تعديل فى العهمة 
نفسها إشتءل على إسناد واقءة ج-ديدة إلى 
امهم تكن واردة فىأمر الإحالة » وهى واقعة 
الفقل الللأ » نما كان يحب ممه على المحكمة أن 
تافت الافاع إلى ذلات التعديل» وهى إذ تفعل 
فإن حكمها يكون مشويا بالبطلان مما 


؟- ولا كانت المحكمة رغم تأحيايا 
الدعوى أول الأمر كطلب الدفاع لاستدماء 
الطبيب الشرعى » ما يبين منه أنها قدرت 
جدية الطلب » قد نظرت الدءوى وأصدرت 
حكمها فمها دون إجابة الدفاع إلىطايه » ودون 
أن تعرض فى حكمها لهذا الطاب أو تبدى 
سبي عدولحاعن افيد ماسيق أن أمرث نيه 
وقررثه من استدهاء االطبيب الشرعى ؛ فإنها 
تسكون قد أخات عق الطاعن في الدفاع , 
مما إسبب حكمها ويستوجب لقضنها: 
طمن 54٠‏ لمنة “سم ق رئاسة وعضوية السادة 


الاساتذة مه متولى عتلر وعد الحليم البيطاش , ويختار 
رضوان 0 ود سارئى 2 أحد وال المستشاريئن ٠.‏ 


قضاء محكة الانض الجزالية 


نف 
٠‏ من بونية انها 


ا مور ٠‏ حررثته شروط قياسها »قل ٠١‏ أسنة 
94( . حكمء إغفاله التدليل على توافر هذ المناصر 
الجوهرية ٠‏ قور ٠‏ 

بل دناع شرعى , حك © لسبيب »2 عيباء 


المبادىء القانونية : 

١‏ ح يشترط لقيام جرعة الفجمبر الؤثم 
بالمادتين الثانية والثالثة من القانون ٠١‏ اسبة 
4 - أنجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد 
عددم على خسة أشخاص إلى مقارفة الجرالم 
التى وقمث تنفيذا لهذا الغرض » وأن تسكون 
نية الاعتداء قد ج#عهم وظات تصاحهم حدق 
نفذوا غرضهم الذ كور » وأن تسكون اجر م 
التى ارتسكبت قد وقءت نقيحة نشاط إجرانى 
من طبيءة واحدة؛ ولم تسكن جر الم استقل 
بها أحد المعحممرين لسابه دون أن يؤدى إلمها 
السير الطبيعى للامور » وقد وقعت جميعها 
حال التجمهر . وما كان الحتكم الطمون فيه 
لم يدل على قوافر هذه المناصر الموهرية فى 
عق الطاعبين » وكان ما أورده فى موعسه 
لايكشف عن توافرها» فإنه يكون مشويا 
بالقصورء مما يميبه وبوجب نقضه بالأسبة لهم . 

؟ - لما كان ما أورده الحكم المطمون 
فيه حيثيائه برشح لقيام دالة اللدفاع الشرعى 
فدى الطاعنين ؛ وكان قد دامهمدو نأن يعرض 
لهذه الحالة أو برد على انتفائها وعدم توافرها ؛ 


0*٠ 


التسيهب مما يعيبه و وجب نقضْه , 

طءن 88ل ؟لسنة ١‏ #فؤرئاسة وعضويةالسادةالأسائذة 
مود حامى خاطر ؛ وعيد اهام البيعلاشء وغتارمصطنى 
رضوان ( وعد صيرى »2 وأحد موائى السزشارين 5 


”5 
٠‏ من نراية #كذا 


ا درعة ازور : حرعة الاستعيال اجر عةوتنية؛ 
جرعة مستيرة دعوى حتائية » إقتضاؤما عضى الدة ٠‏ 

ب حكم : تسببب» عيب .إغفالالحكم بيان تاريخ 
ال1-كم النهالى القاضى برد وبطلان الورلة اازورة » 
إغفاله أيشاذكر تاريخ الحاكة الجنائيةوالدة الى [اقفدت 
بين ال سكم النهائىوبدء تلك اغا كذ استظهار أركان 
جرع ةالتزوير وعلم الطاعنبه. [كتفاؤه بتضاءالشكمة 
اللداية برد وبطلان الورقة . مسرورة إثاءته الدليل على 
أن الملاعن هوالذىتارف التزوير أو إشترك ل إرتتكابهء 
تحقيق ما أثاره الملاعن فى صدد مويل الغرر اليه من 
الغ . دفاغ جوهرى ٠‏ 


المبادىء القازونية : 

وس جرعمة التزو بر بطهيءمهاجرعةوقتية ) 
بمكس جرعة استمال الورقة المزورة فإنها 
مسثهرة »تبدأ بتقديم تلك الورقة لأى دية 
من جياث التعامل والّسك بها » وتظل قابمة 
مادام مقدم الورقة متمسكا مها . فإذا كان 
السك بالورقة قد استأنف الح-كم الابتدالى 
الذىقغى تردها وبطلانها طاليا إلغاءوو الممكم 
بصحتيا ؛ كا مستفاد من مدونات الحسكم 
الطمون فيه ء فإن الجربمة تظل مستمرة حتى 
يتتازل عن المسك بالورقة أو يتفي نسسائها 


7*4 


نزو برها 2( ولا تيدأ مده انقضاء الدعوى إلا 


دن هذا التاريخ : 


؟ ح لما كان الثابتأنالح-كم اطمون 
فيه لم يبين تاريخ المسكم النهائى القاضى برد 
وبطلان الورقة اللزورة » مم مالهذا البيان 
من أثر هام فى محديد بدء انقضاء الدعوى 
الجدائية » كافات الحسكم ذكر تاريخ الجا كة 
الجباثية » والدة التى انقضضت بين سكم 
النهالى وبدء تلك الحا كة مما يعدن محكمة 
النقّض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على 
الواقمة كا صاراثباسما فى الحسكم » هذا بالإضافة 
إلى قصوره فى استظيار أركان جرية الزوبر 
وعم العامن بهء وكتقائه فى هذه الخأصوص 
بقضاء الحسكمة المدنية برد وبطلان الورقة 
للطعون عاما بالتزرير » دون العناية ببحث 
للوضوع من وجبقه الجدائية » إذ أن رد 
السك بالورقة المزورة لا يكنى فى ثبوت هذا 
العم ؛ مادام الحسكم ميقم لدايل على أن 
الطاءن هو الذى قارف الأزوير أو امترك فى 
ارتكابه » فضلا عما انطوى هايه الحسكم 
من إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بالفاته عن 
يق ما أثاره فى صدد مويل الحرر إليه 
من الغير ؛ وهو دفاع له أضيته لا يترتب عليه 
من أثر فى تحديد مس ؤوليته الجدائية . فإن هذا 
الدوار الذى أصاب الحسكم يكى ايقضه . 


العددان الخامس واأسادس السئة الخامسة والاربءون 


لعن 4٠‏ اسنة * سق رئاس ةوعضوية السادة الأساتذة 
يد متول عةل» وعادل يولس » وآموق فق الحشنء وأديب 
تصني , ومين السرى َك امس شارين 5 


516 
٠‏ من يرئيه عدا 


أ خيره ؛ حكمة موضو ع » تقرير خبير » ساطتها 
فى تقدير قوته التدليلية حكم » تسبيب »عيب © تترير 
خبير »تقدير , 

ب ل مسؤولية ؛ حنائية , مدنية مسؤواءةطيييإصابية 
خطأ . نقش طمن » أحواله مالفة القانون والخطأ 
لىتطييقه . 
: عا ك1 4 


إستشاف : وصف 'لتهمة . خطاً 
لجراعاها 09 


امبادىء القانونية : 

١ح‏ لحكمة الوضوع كامل الهرية فى 
تقدير القوة التدلياية لتقربر اخبير للقدم إاعهاء 
وما دامث قد اطمأئ نت إلى ما حاء به فلا و1 
محاد امهالى ذناك . ولا كان الحلكم العلدون 
فيه قد 'طمأن إلى ما جاء بتقربر كبير الأطباء 
الشرعيبن من أن العرزق إعما حدث للممنى 
علمها أثناء إجراء الطاعن لعملية « الكت » 
فإن هذا مأ #ضمن الرد على دفاع الطاعرن ن القائم 
على أن هذا العرق كان ننيجة عامل أجنبى 
أدخل بعد العملية » ولا تداق ض فما ذ كره كبير 
الأطباء الأشر. عيين فى تقراره 2 أن اللأؤعل 
الدرامى الذى حصل عليه الطاعن يبيح له 
إجراء عملية السكتدت » وبين مافصله من 


معنية عددها ونسمها إليه . 


قضاء #كمة انض الجزائية 


؟ ح هن المغرر أن إباحة عمل الطودب 
مشروط بأن يكون ما يمربه مطابقا للا مول 
العامية القررة ؛ فإذا فرط فى اتباع هذ الأصول 
أو خالفها حقت عليه السؤولية الجدائية مسب 
تعمده ولتيستد» أو تقصيره وعدم حرزه فى 
أداء مله . ولا كان ما أثيته الحنكم من 
عناصر انذطأ التى وقءت من الطاعن فى أثياء 
إجرائه العملية الجراحية للمجنى عليها » :-كنى 
لجل مسؤوليته جنائيأ ومدنيا » فإن ما ينعاه 
الطاءن على الحسكم من خالفة القانون واعلطأ 
فى تطبيقه بكون غير سديد. 


م عب استئداف النياءة والدعية بإلاقوق 
المدئية ‏ يميد طرح الدعوة رمم على محكمة 
الدرجة الثانية » في-كون ذا أن تعطى الواقع 
التى سبق طرحها على القاضى الا.ةدالى وصنها 
القاثولى الصحيح ؛ وأن تثير فى تنصيلات 
التبمة وتيّين عنام رما وتحددها » وكل ماعل.ما 
ألا ترسه أفعالا جديدة إلى المتهم . ومن م فإنه 
لايعيب ححكم محكمة ثالى درجة إن أضاف 
عنصرا دن عناص اللطأء ولو كانت محكمة 
أول درجة قد اطرحته » مادام هذا العنمر 
كان مطروحا على باط البحث أمام ميحكمق 
أول وثالى درجة ؛ ودارثالمرافعةعلى أساسه» 
وما دامت الواقءة الى دين بها امهم فى الى 


رئعت سه الدعوي : 


قدب 


طعن 89 ه ؟ أسنة؟ اوراس وعضوية السادةالأسائذة 
السيد أجد عفينى وود حامى خاطر وعبد الملم البطاش 
وغتار مصطنق رضوان ونحد صيرىق ااستشارين 5 


عرلا 


ا١ةكع كن بوبه‎ 1١ 


حالة مدنية ؛ ل ؟ماسئةء .ها بشأن الأحوالالدنية 5 
بعلاقة 1 الزام صاحبها بمحمارا معش , تفدوها 3 


المبدأ القانولى : 


داء القانون ؟6 لسنة .كو فى شأن 
الأحوال المدنية ؛ اليا من القص على الزام 
صاوبي البطاقة حمأها معة 6 وإنما 5 
تقدعها إن دن عينم كاما طابوا ذلاك 2( عم 
مقتضاء أن الجريمة لا تقم لغرد عدم حمل 
اليطا 1 بل وعدم تقدعها أددو ىال ماطات العامة 
عيد طلبها » أو بعد ذلات بتر مياسبة ولا كان 
الثابت أن الطمون ضده لم يقدم بطاقنه عددما 
طاليه مجذوب الساطة العامة وتقاعس عن 
تاريخ مطالبته » فإن الجريمة تقع فى حقه » 
ويكون الحسكم المعامو ن فيه إذا دانه مها قد 
طبق القانون 'تطبة) سلما . 


طعن 5511١‏ لسنة ع ق بالهيأة اأسابقة 


داف 


كرف 
اورف *ن بونية اواحاحلا 


١‏ دفاع . إخلال مقه لاب هم قفية , الشدكية 
ردا ص رهما ديد . 

ب خيرة . عكمة الوشوع » سلطتها فى 
الدليل مفاضلتها بين ##ارير البراء والأخل مها عا تراه 
واطراح ما 

جب البديد . 
إستقلالما » تعرف الأثر الفعلى الذى كون امتهم خير جاد 
فى مديده . 

دعوى مداية إستثناتها وسدها تصاب إسعتتافت 
التهم الحسكم الصادر ضده فى الدعويينالائية والمدنية , 
ليول الإستدّناف إحراءاث جنائية م ٠ع‏ 


تقدير 


عداها كم » لسرب )عرباء. 


أركانه » قصد دنال » التحدث عِنُ 


قو الغىء المحكوم به موضوع الجر عة وصفها 
الجناتى » نسبيتما إلى فاعلها القضاء بالإحالة بالنسبة إلى 
الدعوى المدئية 3 اصويح المسكم : 


البادى : القا'ونية : 


وعاطا ب الدفاع 7 قضية لا يستازم من 
من الشكية عل رئض-ه 31 صر محاء ما وام 
الدايل الذى قد يستمد مذه ليس من شأنة أن 
يؤدى إلى البراءة » أويئفى القوة التدايلية القائمة 
في الدعوى . ولا كان الثابت من مطالعة 
محضر جاسة الا 5: الاستثنافية وما يسل به 


الطاعن فى وجه طمنه . أن طاب صم القضية إتما 


2 
قصل به إثبات إنهاء البساعث دنه على وليك 
الحنى عايه 04 فإن مأيثيره الطاعء ن بصددالإخلال 


لي الدفاع يك ون عن غير أعاين : 


اس من القرر أن ل-كية الوضوع أن 


المددآأن ألا ع والثامن 2 


ا 


الساة ال+امسة والآر بعون 


تفاضل بيت تقارير الخبراء وتأخذ منها بما 
ثراه وتطرح ما عداه : إذأن ذلك أمر بتعلق 
بسلطتما فى تقدير الدليل ولا معقب علبها فيه . 
ولا كان الثابت أن الحكمة أخذت بتقرير قسم 
أحاث التزييف والتذوبر للاسانهد القى بنىعايها 
وما قبينته بنفسها مما بتعا قمع الرأى الذى اثتوى 
إليه هذا التثرير » وكان لا ببين من محر 
جاسة اغا كة أن الطاعن طلب إلى الحكمة 
استدعاء خبير قنسم أحاث التزييف والتزوير 
والخبير الامتشارى لداقشتوءا » كا لم يطب 
الإستعانة مخبير ثالث مرجح فإنه لا تثريب على 
الحكمة إذ فى طرحت تقربرالطبير الإستشارى 
ول تستعن بخبير ثالث » ومن ثم يكون النى 
على الحكم بالقصور غهذا السبب غير سديد . 


مس من المقرر أن القم.د الجدالى فى 
جرعة التهديد يقوافر مش ثبت للمحكمة أن 
الجالى ارتحكب المهديد وهو يدرك أثره من 
حيث إيقاع الرعب فى نفس اللنى عليه » وأنه 
بريد تحقيى ذلاك الأثر عا قل يترتب عليه من 
أن يذعن الطُنى 9 اثما إلى إجابة الطلب » 
وذلك بغض النظر عماإذا كان قدقصد إلى تيفيذ 
التهديد فملا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر 
الفملى الذى أ 
إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التبديد فى 
نفس الى عليه » ولا يازم التحدث استقلالا 


ددثه التبديد قمعلا ومن غير حاحرة 


قضاء ممكة النض الجزاءية 


عن هذا الركن ؛ بل يكن ىأن يكون مفيوماهن 
عبارات : المكر وصراحة عبارات ااتيديد 
وظاروف الوائمة كا أوردها » كا لا بعييب 
الحكم إغفال التحدث عن أثر التهد يد فى نفس 
الى عليه » وما بقالءنء_أن التهم لم يكن 
جادا فى موديده . 


؛ - مفاد نص المادة #٠غ‏ من قانون 
الإسمراءاث الجنائية أن استثداف امتهم للحكم 
الصادر ضده بالتمويضش يخضم للواعد 
الدنية فيا يتماق بالنصاب الانتبأى لاقاضى 
الجئى ؛ إذا كان «قصورا على الدعوى الدنية 
وحدها , أما إذا اسستأنف الهم الحم 
العبادر ضده فى الدعويين الجنائية والمدنية » أيا 
كآن مباخ التعويض الطااب به فلا يوز 
بول الاستئداف بالأسبة إلى إحداها دون الأخرى 
سكون الدعوى المدنية تابمة للدموى النائية » 
مها يملع زئة الدعوبين » ومن ثم فإن 
قضاء الحسكة الاستثدافية بقوول الاس_تثناف 
الرفوع من النهم من الحكم الصادر ده فى 
الدعوى الجنائية أرفعه من حكم جائزاستثدافه ‏ 
وبعدم جواز استثدافه لهذا الحسكم فى الدعوى 
للدنية على أساس أن مبلغ التعويض الطالب به 
لا يزيد على القصاب المهالى لاقناضى الجر » 
يكون مميبا بإعلطأ فى القانون مما وجب نقضْه 
ولممعييحه و الحكم بقبول استثباف لمهم فى 


1لا 


ه ب القضاء برفض الطءن فى شطرهائخاص 
بالدعوى اجبائية » من شأنه أن يمل الأعناء 
بإلمتوية نهائيا » حيث يكون احسكم الجدائى 
قوة الثىء الحسكوم بةعتسد نظر اللاعوى 
المدنية فيا يتعاق بموضوع الجريمة ووصفيا 
الجباثى ونسيتها إلى فاعلها . ومن ثم فإنه 
لا جدرى للطاعن من القضاء بالإسالة بالنسية 
إلى الدعوى المدنية | كتفاء بتصحيم السكم 
طالمسا أنالنعويض الحكوم به هو قرش صاغ 
وأحد . 


لمن 5885 لسنة ؟ لاق باهيأة السابقة 


تخرفا 


أأعن وليه #أكدا 


انث عيار ثأرى ١:‏ إنطلاقه أعيب قَّ «أسورهة اليندقية 5 
ب - لوائع : غالفت,م_لء رابطة السببية بسين المملا 
المبادىءالقانونية ٠‏ 


و دما كان مؤدى ما أورده المسكم 
الطمون فيه تسوينا لتضائه » أن إصاءة الى 
غاية ]عدأ عدت من انفجار البندقية الذىأدى 
إليه انطلاق الميار النارى ؛ لوجود عيب فى 
معدن الماسورة لا دخل للمعهم فيه ) و ْ تحصل 


يف 


هذه الإصابة مباشرة من عيار نارى أطلقه النهم 
يطريقة طبيمية » وكان هذا الذى أثبته المكم 
له سدده المتحيح من أقوال الطبيب الشرعى 
أمام عكة أول درجة » أإن نعى الطاعنة على 
المسلكم باعاهاأ فى الإس باد يكون على غير أسا 

؟ - ا كانت الوقائم كا أوردها! سكم 


تدل على أن العيار الدارى الذى انطاق لم يكن 


أيه ينم أحرا ولا انقعار ماسورة السلاح 2 
وأن إصانة الى عليه حدةت دن شطابا لاسورة 
المتقدرة سيب عيوب فىصناعتها! ) يكن . امتهم 
بل فيه 7 يكن فى استطاءتهأن زيتوا»ءه ( وكانت 
غالفة الأوا؛ َه وإن أمكن اءةيا رها اخطأ مستفلا 
بذانه فى قضايا الإصابة والتقل خطأ » إلا أن 
هذا مشروط بوك لكون هله الغخالفة فى 
بذاعها فلوسي المادث م( ميث لا بمصور وقوعه 
ولاها ( وهو م لم تداق ف صورة الدعوى 
ون تم يكون المسسكم صميها ذم اثثبى 


وبين إصابة الحنى عليه غير #نمة » والقضاء 


ببراءة امهم من مهمة لقتل اللطأً 
على الك باعشطأ فىتطبيق القانون غيرسديدا 


و 0 الذعى 


0 امهو «اصييه راغن الطمن موطوعا 5 


لعن مم" أسنة ؟ أن بالميأه السابقة 


ا 


ما 
"من اواهه ع؟جة١‏ 


-١‏ قطن : رسوم قل 4١١!‏ لبمئة م 6 5١بفرض.‏ رسم 
ليج على الأقطان الى رم حاجها وإلزام أصماب اغالم 
ومديريها بتحصيله من أاب القطن وتوريده لساب 
مصاعدة القمان خلال الأجل الذى حدده القاثونا لاطب 
بهذا التكايف من أصحاب الالح . 

ب - عاكة : إعراءاتها » تأجيل الحكئة الدعوى 
اهم قضية بناء على طلب الدفاع » 
مذ كرات إلى ما قبل الجاسة 6 . إصدار ا_كية 
5 | بالجاسة الأخيرة دون أن يثبت فى اللغس النداء 
على للتم.ين أو حضور أحد منهم . إستبعادها مذ كره 
قدءها الدفاع عن أحد التبمين قبل الماسة التى سدر فيها 


مم قمر ها 2 بتقدم 


ال 9 بجة ورودها بعد الميعاد الى حددته لإيداعها. 
7 عات 3 ثاثية لقف أن [بنيم دفاع الهم بطلان ق 
الإجراءات , إذلال يق الدناع . 


البدأ القانولى : 


ادتين الأولى 
والثانية عن القانون 1ه لسنة مه( برض 

حاريج على الأقطان القى ينم حاجما و إلزام 
أتاب الال ومديريها بتحصيله هن أعواب 
القطن وتوريده طساب مصاحة القطن خلال 
الأجل الذى حدده القانون » أنالخاطب مبذا 
التكليف من أصحداب الخالج عم الأننلم شأن 


فى إدارتها اما ولط م التدخل فيا بصفة وا عية 


سم المستفاد >ن نص 5 


0 قانونية سواءأ كان دلا 5 ريق مياد 0 
غير مباشر 0 ولاكارت 8 ل م الطءون 
فيه قل أثيبت فى مدونانه قا عن شاهدى 


الإلهات ف رم 0 0 صاة 0 


قضاء حكة اندض المزائة 


فعلى أوقانو فى عليه بدأ نقاموا بتأجيره لاطاءن 
الثالى الى امحصرت فيه الإدارة» وبذلاك 
مخرج الطاءن الأول ومن معه هن الملاك من 
نطاق الااتزام القانونى المفروض عةتضى المادة 
ما هة ساافة ليان 4 ويلتقل وذا العبء إلى 
المسةأجر الذى حل لهم عفتغيى عد الإيجحار 
ف مباشرة الإدارة والاسيئلال : 


ولا يقدح فى هذا مااستطرد إايه ال1-كم 
من أن عقد الإيجار لم ينص على إازام ال#تأجر 
وحده بأداء الرسم : ذالك يأن خلو المقد من 
لا ينقل ذلاك التسكليف القانونى إلى 
صاحب الخاج » بل إن إلزام السالك فى هذه 


هذا البيان 


الى_الة لايكون إلا شعن صر بح ؛ ومن أمفإن 
الحسكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على 
انين هذا الفهم أ على ء 1 ون يكون مانا 


وجب تقعرة , 


؟ عل مت كان الثابت أن المحسكمة الاستثنافية 
قررت بالجلسة السابقة على إصدار الحسكم 
تأجيل نار ادعو علغم قضية المداأم عن الطاعن 
ضمهاء وصرحت بتقديم مذ كرات إلى ما قبل 
هذهالجاسة بأسبوع ‏ و بالجاسة الأخيرةأأصدرت 
اللكة المطعون فيه دون أن يثبث فى الخحضر 
البداء على التهمين أو حضورأحدممم » وكان 


الحكم بعدأن عر ص لم طليه الدفاع عن الطاعن 


من طلب الضم » انمهى إلى أن الحكمة قررثت 


اتأجيل مم غم القضية الطلوبة وااتصسريح 
ت إلى ماقبل الجاسة بأسبوع؛ 
وأثيت الاطلاع على القضية المغمومة » ثم 
عرج إلى الذكرة التى قدمها اللدفاع عن الطاعن 
قبل البدلسة الأخيرة » ورأىاستبعادها لورودها 
بعد الميماد . 


بتقديم 57 ل كرا 


ولاكانت إجراءات الحا كلم تكن قد 
استوفيت قانونا » إذلم تتح الحكة لاطاعن 
فرصة إطاء دفاعه ؛ وكان من التمين عامها أن 
أن تسمعه أن أو تعر ض لد فاعه المسكثو بالذى 
حوله مذ كرثه المهمرح له بتقديها ؛ دون أن 
تملل استبمادها بتجاوزه الأجل الذى حددته 
لايداعهاء طالا أنها لم نكن قد أصدرت 
قرارها باقغال باب المرافمة عملا بالادة هلام 
من قانون الإجراء اءاث العدائية » بل إن قرارها 
بالنأجيل لاجلسة التي صدر فيا الحمكم لم ؛ لم يكن 
إلامن قبيل ييز الدعوى لاحكم » ومن 0 
فإن النى على اله كم با طواثدعلى بطلان 
فى الإجراءات وإخلال مق الدفاع » يكون 
مليداً وجب نقضه . 
طين ١1ة؟‏ اسئة ** ى رئاسة وعضوية السادة 


الأساتذه مود حلمى خاطر » وعادل يولس » وتوقيق 
المغن 1 وأديب نمس وحسين اأس كى الستشثارين . 


م5 الات 


0/14 


انرق 


١‏ من بوئيه وا 


-١‏ تزوبر ؛ اشثراك فيه, مظاهر +ارسية وأعمال 
مادية عسوسة 3 
بد لحكلة : أقوال اح علية الؤيدة 3 أوردته 
من أدلة أخرى عواتعاءها نزام ينالطاءنء الحنى عليه , 
ب دفاع : إخلال بمقهإشارة محامى النهم فى در أفمته 
إلى اشوء خلاف بيئه وبين الى عليه وأن الأخير قدم 
فى حقه عدة شكاوى . ابوث أن الدفاع لم يعالب هم 
تلك ااشكاوى ٠‏ عدم هم الجكية ها . 


لأبادىء ااقانوية : 


١‏ س الاشتراك فى راثم التزوير يتم غالبا 
دون مظاهر خارجية وأسال مادية محسوسة 
يكن الاستدلال مها عليه ؛ فإبه يكنىأن تكون 
المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف 
اللدعوى وملا بساتبها» وأن يكون اعتتادهاهذا 
سوغه الوقائع التى أثبلها الحكم » وما كان 
الحكم المطدون فيه قد دلل يأسهاب م.قولة 
على ما استختصه هن قيام الاشتراك بطري الاتفاق 
والساعدة 5 فاعل أصلى #مول فى ارتكاب 
جرعة التزو بر ء فإن الدعى عايه بالقه.ور والفساد 
فى الاستدلالى يكون على غير أ ساس . 
كانث الغكة قد أقامت قضاءها 


ف[ دثتى 
على عناصر سائفة اقتقع بها وجدانها واطمأنت 
9 أقوال الحنى عليه اأؤيدة ما أوردته دن 


أدلة أخر ى عوات عليها هنأن الاوقيمللأ.وب 


ب 


العددان السابع والاامن ‏ السنة الخامسةوالاريءون 


إليه قد زور واطرحت فى حدود ساطمها دفاع 
الطاعن من وجود تزاع بينه وبين الحنى عليه 
والذى قصد به التشكيك فى صحة أقواله » فإن 
مايثيرء الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل 
الجدل فى موضوع الدعوى و:قديرالأدلة فهها 
ما لايموز إثارته أمام محكة القض . 


م ل حان يمان من الاطلاع على 
ضر جاسة الحا كة أن مماتى الطاءن أشار فى 
مر أقمقه إلى أن خلانا شأ ينه وين الحنى عليه 
وأن الأخير قدم 5 دوه شكاوى عدذة )2 إلاأن 
الغانى : يطلب من الحكة خم هله الشكاوى 
على نحو ماحاء بالطعن »زهو هاثلتنى ممه قالة 
الإغلال ممق الدفاع . 


طمن 584 اسنة “و ق بالحيأة السا بقة 


نرف 
٠ل‏ من يونيه “اذا 


١‏ وصف النهمة : دفاع عإخلال مله تذبيه التهمعلى 
تغيير الوصف أو تعديل النهمة , طر يقتهء 

ب ل دقم ؛ بشيوع التهمة . لا ستأهل اطراحه . 

أسباب الإباحة ؛ دفاع شرعى » تقدير الوقائم 
الؤدية لقيام حاله أو نفيها ٠‏ 

هل حكم ؛ أسبيب ) عيب ٠‏ كم موضوع شوود. 
أذ بأقوال الشاهد ف إحدى مراحل التدفيق » وإطراح 
أقواله فى مرحلة أخرى » ببيان السبب. 

ه عتوبة : محكمة الوضوع , سلطتها فى تقديرها 
أسباب ؛وقيم العقوبة بالقدر الذى رأيه . 

ودوشؤوايةءدية: خطاً ٠‏ ضعرر ء تعويض مساضة 
الى مايه فى الملا اذى أساب عله الفمرر الذى أق به 
نقض , طءن » أسباب , 


قضاء حكمة اأءة ض الجرائية 


١‏ - لايتطاب القانون اتهاع شكل خاص 
لتنبيه الهم على ”ذيير الوصف أوتعديل اانهمة » 
وكل مايشترط» هوتنبييه على ذلاثالتعديل بأى 
كيفية ثراها الحكمة محققة هذا الغرض سواء 
أ كان هذا التنبيه صرحا أوضمنيا أو باتخاذ] جراء 


الم عله ف مواجوةالدفاع وياعسرف دداوله إليه. 


ولا كان الثابت أن الطاءدين قدما لأسا كة 
برصف إحداث عاهة مسقدعة بالحنى عليه ركان 
يبين من مطالعة محضر الجاسة أن الحكمةلفيت 
نظر الدفاع عههما إلى أله قد أسيد إلى الطاعن 
الثالىفى النحقيقاتإحد اث إصابة النى تحداريته 
البسرى؛ وف التى تخلقت عههاالماهة , م أسيد 
إلى الطاع ن الأو ل إحداث الإصابة ممدارعه 
المهى 3 وترافم محامييما على هذا ١‏ الاين 0 95 
داموما الحكم عمقتضى هذا الوصف » فإن هذا 
بدك فيا فى لفت نظر الدفاع عن الطاعن الأول 
إلى ذلك التمديل . أما الطاعن الثالى تقد وانه 
الح م نط الوصف الوارد بقرار الامهام . 
ومن 9 فإن ماينماه الطاءئان على الحكم 
من الإخلال ممق الدفاع لا يكون سديداً . 


؟ س الدفم بشيوع القومة » من الدفوع 

الموضوعية التىلانستأهل ردأ خاصاً » وفى قضاء 

المحكمة بإدانة الطاعدين إستناداً إلى أدلة ااثبوت 
الق أوردتها فى حكتهانها يقي اطراحة: 


91 


ب تقديرالوقائع ااؤدية لقهام حالة الدفاع 
الشرعى أو نفيها » من الأمور الموضوعية التى 
تسوئقل عكية الو ضوع بالنصل فيها . ولا كان 
ما أثيته الحمكم أ ن تلك الوقائع موديا إلى النئيجة 
اتى استخلصها من أن الطاعنين لم يكونا فى حالة 
دفاع شرعى عن النفس » وأنهما كنا البادئين 
العدوان » فإن ما يدماه الطاعدان على الحكم 
ببالقصور فى التسبيب لا يكون مقبولا . 

ح الاحكمةفى سبيل.كوين عقيدتها أن 
تأخذ بأقوال الشاهد فى إحدىمس ال التحقيق 
مقى اطمأنت إلممسا ؛ وتطرح أقواله فى م حاة 

أخرى » دون أن تسكون مازية ببيان السبب . 

ه ح تة_دير المّوبة فى الحدود للقررة فى 
القسانون هو مما يدخل فوساطة محكة الوضوع 
وهى غير مازمة ببيات الأسباب التى دعتها 
لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأنه . 


ب العمل الضار يسئوجب مس ؤوية فاعاة 
عن التعويض طبقا لأحكام القانون » وللاكان 
الحسكم قد أثرث اعتداء الطاعنين على الدعى 
بالحق الدلى وإحداث إصاباته بالتثربر الطبى 
فإنه لال أسا يثيره الط_اعنان فىطءنهما من 
مساهمة اللني عايه فى انلطأ الذى تسيب عذسه 
الذمرر الذى لق 1 ؛ أتعاقة عوضوع الدعوى 
وتقدير الأدلة فييسامما مضع اتقدير محسكة 
الو ضوع وحدها بثير معقب عليها . 


لعن للا أسنة ارخا 3 بالحيأء السابقة 


رب 


لدف 


17 دن اوليه عذوها 


| فتيش : إذنء إصداره , تفده صدور إذن 
التيابة العامة بالشتيش كتاية . اجارته لأمور اأضبط 
التضائىالذى ندب للتفيش ندبغيره من مأمورىالضبط 
لإجرائه . أمر الددب ااصادر من المدوبالاصيل ثبوته 
بالكتاية, 

ب ك1 اللوشوع ؛ سالطتها فى تقدير الدايل ٠‏ 
شاد ء الأخذ بقول القاهدق جاسة الاكة وإوخالف 
فولا آخرا له أرياه فى التدقيقات , 


للبادىء القانونية : 


دهت كان الطاعن لايدازخ ىُْ أن إذن 


النيابة الامة بالقفتيش فل صدر كقابه 04 و نه 


العددان السابع والثامى ‏ السنه اغاءسة والأربدرن 


عي م م م سس سس 


إثارنه أمام محكمة النقض , 
طمن #01 لمنة مم ق رئاسة وعضوية السادة 

الاسانذة عد متولى عةا, وعد الحاليم اأبيطاثى , وغ#تار 

وضوان ؛ ونيد صيرى , أحد واق المستثارين , 


خرن 


٠‏ من يونيه *اكذا 


أساب الإبادة شوعى كد الموضو م تقديى 
القوهُ اللازمة لرد الاعتداء ), ودخوله ف حدود حق 
الدفاع الشمرعى [نتهاء اله_كمة إلى أن الطاءعن كأان فى 
حالة دذاع شرفى 0 استخلاصها 7 مالف هده المفيقة 
فى تقدير القوة اللازءة أرد الاعتداء . لله _كاءة النقشس» 
تفج ريدرا هذا الاستخلاس الخاطى » 5 


أعاز لأمور الضبط الٌضانى الذى أدب للتنئيش ) 


أن إذذب غيره من ادو الضيط لإدرائه ؛ 
فإنه لابشترط فى أمى البدب الصادرمن الكدوب 
الأفول لنيز بن مامورى الضيط انتما أن 
أن يكوثابها بالسكتابة لأن من يمر ى التفئيش 
فى هذه الحالة , لا يجريه بأسم من بدذية له ؛ 
5 يجريه بام الذياية العامة الأسة . 


؟ س الأخذيئول الشاهدف جاسة اغا كذ 
وأو خالف قولا آآخرا له أبداء فى التحقيئات ») 
من إطلاقات مسحكمة الموضوع : إذ لمرجع فى 
ذلك إلى ما يطءئن إلهه وجدائها » فلا يصح 
مصادرما فى اقتداعها بدليل صحيح اعتمدت 
عليه : ولا يعدو ما يثارفى هذا الصدد أنيكون 


حدلا موضوعها 9 أولة ابوث 14 مما لاوز 


ميدأ القانو لى : 


تغدير «لقوة اللازما ارد الاءتداء ؛ وماإذا 
كآن ذلاك يدخل فى <دود حق الدفاع الشرعى 
أو بتمداه هو من شأن ميحكمة الموضوع . إلا 
أنها متى كانت قد أثبتت فى حكمها من الوقائم 
ما يدل على أن الطاعن كان فى حالة دفاع ششرعى 
وهو ما اثنبث إليه فى تكييفها ار كزه من الذاحية 
القانونية ؛ واسكاها استخلصت ما مالف هذه 
الحقيقة فى تقدير القوة اللازمة ارد الاعتداء 
بايجامها على الطاءن البدء باطلاق البار للارهاب 
دون سند من القانون »© فإنه يكون لسكمة 
النق ضأن تطبق القائرنتطبيقا ميحا» وتم حح 
هذا الاستخلاص اتخاطىء » بمأ حب ممه تقض 


قضاء محكة النقض ا+جزائية 


طمن لالاة لمئة ع ؟ فرئاسة وعضوية السادةالأسائذة 
مود حاهى خاطر » وعيد لمزم البرطاش, وءع أرمصطى 


رضوان 1 ود صرى ) وأود دوا المتماررن 0 
ينف 


1 دن وليه اواحاء ١‏ 
مسؤولية حتائية * إسارة عمدية , قماد حنائى خلأ فى 
شؤس الى عليه . مدؤوليته عن الإصابة العمدية , 
الودأ الذانولى : 
المطأى شخص وى عليه يا يغير دن قصل 
. ع 
تحقيةا لهذا النصد ؛ فيءتبر مسؤولا دن الإصابة 
العمدية ولواهات شخصما غير الذى تعمدضرية 2 
لأنه إئما قصد ''ضرب رتعمده » والعمد يكون 


باعقبار الجانى وادى باعتهار الحنى عليه . 
طين 568 لسية عع ق رئاسة وعضوية السادة 

الأسائذة د دولل عدم ' وعادل إوأس ( ووفيق أحد 

الحشن» وأباعس»؛ وحن صفوت الس رك الستشارين. 


أرق 
8 من بونية “ذا 


تارم : شع صدة اعتيارية ٠.‏ أهلية :قاضى دقم ذعرى 
مدلية 0 رؤعها ع عله وها تقض « طءون « أحوال 
الخطأ في تطبيق القانون ق ١١7‏ أسنة اكخلء 


البدأ الها ون : 
«ؤدى نصوص القانون /ا١١‏ أسنة ركذا 
تأميم بض الشركات والذثات » ومذ كرت 
الارضاحية ؛ أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع 
المؤمم ممّتضى هذا القانون بل رأى الإبقاءعط 


17 ؟ 


إخضاعه لاشسراف الجبة الادارية التى برى إلحاقه 
المشروع الؤمم » بسسل تفال له الشحصية 
الاعتبارية التى كانت 4 قبل التأميم » »# أن 
أيلوة 5 اللوكات ووكوس ابوال غات 
الأؤممة إلى الدولة 0 عم مسؤوايها عن التز'مامها 
السابقة فى حدرد ماآ ل |لمهامن أمواطارحقوتها 
فى ”ريخ الأميم لاعس الشكل الفاثونى الذى 
كان هذا. 
ولا كانت الشركة مالكة السيارة وذوع 
الجريمة ل التءويض ؛ من بين الشركات اأؤممة 
عقتضى القائون الذكور» ود أأةت بمؤسسة 
النقل والواصلات » ثم باأؤسسة الممرية العامة 
لاففل الداخلى » وكان من بين أغرض المؤسسة 
الأ خيرة الإإشسر اف على الشركات للحقة ما التى 
تكون مها أمواها ذللك الإشر'ف المخول 
لاهو ءسات العامة على الشركات التى القت مها 
مقتغى القانون سالف الذ كرء وهو مالا ينقد 
هذه الشركات شخصيتها الاعتباريةأو أهليتها فى 
التقافى 5 زه4ن 3 فإن الم الاءون فيه إذ 


قبل الؤسسة العيرية العامة لاتهّل الا'+لى ) 

رذها على فير ذى صفة؛ يكون قد أخطأى 

تطبيق اقدنون ؛ بما يجب ممه نقضهر ل 

واقضاء بعدمقبول الدعوى امدنية قبل الموسسة 

المذ كورة , ش 
لمن ١١لا‏ لسئة #؟ ق باهيأة ااسارقة 


200001 


5 


ه»من يونية ولد 


| معارشة : حكم حضورى , ثقش . طءنء أ حواك 
خط فى #طبيق القائون , إحراءات جزائية م مفع. 

ب عقوبة : ارتباط قضء «أحوال الهامن با امقس » 
دااما فىتطب.ق القانون » إسابةخط| كلاب عقوبةق 
50 لسنة أمكا م 4لا عقوية عقوبات م 44)؟ 
هقوبات قل تعديلبا بالقانون ١١١‏ أسئة ,1١١55‏ 
عتوية القررة لاجر مة الأشد , م عقربات 7*/؟ . 

نقض : طمن : أسيايه . يمكمة التقضى, سساطانما' 
إبداء أسباب أمام كه الثقض غير الى ساق ,الها , 
ق لاه أسنة حمخدمم نعو هو؟[(؟. 

دس عرعة ؛ كلاب : اوحة العداية ق 0لا أسئة 
5م9١‏ مم ١‏ 


المبادىء القانونية ؛ 


١‏ - من المقرر أن الممارضة لا تقبل إلا فى 
الأحكام الميابية رقا لما تقضى به المادة هدم 
من قانون لإجراءات الجائية » ولسا كان 
الثابت أن الحسكم الذى عارض فيه المطدون 
ضده أمام محكمة أول درجة قد صدر حضوريا 
فإن السكم الطعونفيه إذ قضى بتأييد الحسكم 
الصادر من مسدكمة أول درجة فى العارضة» 
بقبولها شكلا وبإلغاء الحلكم العارضن فيه 
بالأسية لبعض الهم السابقة الفصل فماوتأ بيده 
بالفسبة لباق ٠‏ يكون قد انطوى على ماف 
القانو ن» ومن ثم يحب إلغاؤه والقضاء بعدم 
قبول العارضة , 


العددان السابع والثامن .- السئةالؤامسة والأربعرن 


؟ - اا كانت الءقوبة القررة عقتضى الادة 
4 من القانون 5١8‏ أسئة 1485 لاعهمة لأولى 
المسيذ: للمطعون ضده ع هى الحبس مذدلا7تحاوز 
ننكة أشي الفرانة الى لاتقل عن عشرة 
جنمهات ولا تزيد على حمسين جديا أو إحدى 
هاتين العذوبتين » وكانت المقوبة المقررة بالمادة 
؟ من قانون المقوبات قبل تعديايا بالقابو 9 
٠٠‏ أسنة 1552 للعهمة الثابتة ؛ فى المبس . 
مدة لاتزيد على ستئة أغهر أو الغرامة التى 
لا تتجاوز عشرة جديهات » فإنه يجب الحسكم 
بعتوبة الجرعة الأولى دون غيرها » باعتهارها 
العقوبة للقررة لاجريمة الأشد , عملا بالمسادة 
قال من قانون المقوبات . 


ومسا كان الحسكم الابتداى قَهى بتغريم 
العادون ضده ماثتى قرش عن المنهمين » وكانث 
النيابة قد استأنفت هذا الحكم لاخطأ فى تطبوق 
القانون ع فإن سكم العلمون فيه إذا أزيدهياء 
محكمة أول درجة » يكون قد جانب التطبيق 
السليم لاقانون » ما يستوجب نقْضْه والقضاء 
ععاقبة اللطعون ضذه بغرامة قدرهاعشر: #جامهات 


عن هاتين العهمتين . 


م حم مر القرر أنه لاموز إداء اعتوات 
أخر ى أعام ممكمة البق ض غير الأسبات المي سبق 
بدام فى الميعاد الحدد بالمسادة 4" من القانون 


لاه أدية ذعة ١‏ إشأنحالات وإجراءات العلءن 


قضاء م#كة النقض الجزائية 


أمام محكمةالنققض » إلاأنه يقتضى الفقر ةالثانية 
من السادة + من ذلك القانون » المحكمة أن 
:نض الحسكم أصلحة الهم “دن تلقاء نفسها 2( 
إذا تبين لها مما هو ثارث فيه أنه مبنى على غالنة 
للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى »؛ أو 
إذا صدر بعد الحكم المعامونفيه قاثرن يسرى 
س مفاد نص السادة الأولى من الآانون 
##و.” لسلة "هية ١‏ أن جرعة عدم النبيت الاوحة 
المعدنية فى رقبة ااسكلب لا تقوم إلا إذا كان 
مقيدا قملا ف الدحل الاص ركم مساسل 0 
طعن #8اسئة *؟ق رئاسة وعضوية أسادةالأسانذة 


عد متولىعتلم » وعادل ,واس » وتوف يق الخشن, وأديب 
تمس » وحسين أاسرى المتشارين 0 


51١ 


6 من الولية ا ١١‏ 


أ امن أصلى :حرءة. 

ب - اشتراك : شريك ', م ؛ أسديب »؛ عيب لصد 
الاشتراك , انصابه على جرعة او حرائم معينة . عدم 
ثبوث الاشتراك فى حرعة عقوبات .م ٠‏ :واغاو؟). 


الباديء القانونية : 


١‏ سس يكنى فى وح القانون لاعتبارالشخس 


تم مو يي بسرت 


14لا 


الحسكم المطعون فيه أن كلا من الطاعنيف 
الأول والثانى ,قد سام فى جرع-ة السمرقة التي 
كارفاها وديرا أمرها مع الفاعاين الحيولين 5 
بفمل من الأفمال الكونة طاء فذلاك يكنى 
لاعتبار كل مهما فأعلا أصايا . 


# اله استفاد دن مع عه صوص لكا أون 


المامة فى لاشتر اك ( للواد )214٠‏ 48+14 من 


الاشتر ك يب أن ينصب على جريعة أوجرالم 
معينة » أإذا لم يثبث الاشتراك فى جر يمة معينة أو 
فى فلل معين فلاتعتبراطرعة 'تى ار تتكبماالفاعل 
نتيحة مباشرة للاشتر ك لاأنه لم بقع عايما ء ولا 
كان ما أورده الحكم المطمون فيه قامسرافى 
التدليل على أن الطاعن الثثاث كن يلم علبا 
نيا ما انقواه الأنهه ان الاولان دن ارتتكاب 
جرعة ممرقة ؛ وأنه قصد إلى الاشتراك فى هذه 
الجرعة وهو عال ا ونظروفما » وساعدما فى 
الاأعمال الحرزة والمسهلة لارتتكاما بأن أمدها 
بسيارة اتدقيذالفرض الاجر ام الذي دترويهما. 


فإن الحسكم أ أصر أميان عا سقو طعي تاهيه . 


ملدن 49 لمئة ## ل باهيأة السابقة 


دسمير 14571 
5 


© من دإسمير 551 ا 


إحراءاتها , من ء إبداعه. صورية . إنبات . 


2 
شرومة : 


مدن م ؟آاكق. 
المبدأ القانونى : 


امن الى توجب المادة عع ه من القانون 
امدلى على الشفيع إبداعه حيّى لا سقط حقه فى 
الأخذ بالشفمة ؛ هو المن الذى حصل الاثفاق 
عليه بين الوائم والشترى وانعقد به الويم »ولا 
يكون هذا الوُدانما مولن السمى فى العتد؛ 
إذ تمل أن يكو ن هذا الكن غير حقبق بعد 
تعحيز الشفيم عن الاأخذ بالشفعة » وأشفيع أن 
يطعن فى هذا امن بالصورية ء وله أن يثتما 
يعارق الإثبات القانونية كافة ميث إن ع«زءن 
إثباتها اعتير أنه قدتخلف عن الإيداع الفررض 
عليه قانوا» إن كان البلغ الذى أودعه يقل 
عن الدُن المسمى فى المقد . 
طمن لإ أسنة 8لا ورثاسة وعضويةالسادة الأسائذة 


الحسينى الموضيء ونمود توفيق اسياعيل, » واميل حيران» 
وابراهيم المافى ؛ وصرىي فرعات المستشارين . 


رذن 
١ ١‏ دن دإسمار عكدا 


عاءة على الإبراد 8 إدراءاق ريطما اعلان 


ضري.ة 
للجول الوط مزلت مامه 1 212 


المبد أ القانونى ٠‏ 


فى طريقة إعلان الممول نربط الغمريبة 
العامة على الإبراد ١‏ كتفى الشرع أن يلوق 
وذا الاعلان مخطاب موص ى عليه مععل لوصول 
على الاعلان بالطرق.التى نص عامها فى 5 أون 
الرافءات » واعتير أن رفض الممول استلام هذا 
امطاب يقوم مقام الاعلان , كا اعتير الاءلان 
يسا ؛ ومررى شم فلا حاجة إلى اتباع أحكام 
بالاعلان الذى يقوم به اللحضر عن طريق البريد 
فى حاله رفض امول استلام لخطاب ٠.‏ 
طءن/ اسنة 9؟ قرثاسة وعضوية الساد :الأساتذة 
3 نواد حابر وأحد زكى 2 وحافظ حمد بدوى» 


وإبرهي عد حمر هندى , وعمد كور الديثن عويس 
اأستشارين 3 


قضاء يحكة اانقض الدنية 


52 
١‏ من لإسوير 135317 


ا- عون 0 اسقلاء 2« معثاه فى أأواد 414 وما بعدماأ 
من أأرسوم بقانون 58 أسئة ه94١‏ . قرارا وزير 
العوين د و١‏ ه لسنة م لاحذوهاكه امن حيحد, 

ب - ملكية : 
م18دم 0 


نقلها 9 09 


أيود على حقما . 


جد سعيرة حيرية : قانون سرراله من حيث الزمان. 


5 فوائد : بع مسر يامها تعويض ء مسؤواية تقصيرية 
مدىم 555 . 


البادىء ااقانونية : 


١‏ - الاسايلاء القصودفى ممنى للواد ]و 
6 ومايمدها من اأرسوم بقانونة كاسنة مقف 
عسب مغهو م أصوصما إعسا هو الاسيلاء 
الفعلى للققرن بالتسلوم دواد الستولى عابباوبعد 
جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن 
أو بعد دعوتهم لاحضور بخطاب مسجل وليس 


هو +أرد صدور رار الاستيلاء ف انه 5 


» - متى كان قرار وزير الذوين 4.ه 
اسنة على المعدل بالقرارةاهة لسنة 41ت 
والصادرتتفيذا المرسوم بقأنون م أسنةة قن 
قدتضدن الاسئيلاء إستيلاءاً عاماعلى هيم مابوجد 
من بذرة القعان» وكذلء على جميم مابنتج أوما يرد 
منها فى الستقبل » سواء أ كانت فى الخال أو 
فى شون البدوك أوفى الال التجارية أوفى حيازة 


الأفر اد أو اابيئات ؛ بأى صفة كانت ؛ فإن 


7 
تقر بر الاسديلاء مرداعلىهذا النحوء لأيعدو 
أن يكون إجرءا تنظيميا قصد به قوق العدالة 
فى التوزيم » وتنظيم نداولالبذرة ومنع الضارية 
قبا" كد كيدي ينها والكيات الراعن 
عرقوا: 
ولدس من شأنهذا الاستيلاء أن يقل لكية 
البذرة أو حيازتها إلى المكومة : يؤكد ذلاث 
صدور قر ارات بعل ذلاك القرار يتنظيم تداول 
هذه البذرة » وبيان كيفية ااتعسرف فمواو ديد 
أسعارها » وفرض مث ل هذه القيود على التصرف 
فى البذرة ومحديد سمر حبرى لها لا ينفيان 
ملكية صاحما ايا » إذأن تقييد حق الملكية 
يود قانونية تتضممها تشر يعات خاصة صراعاة 
للمصادة العامة أم جائز » وقد أفرت ذلاك 


لاد عم من القانون اذى . 


م ب الثرارات لخددة الأسمار الجبرية 
تطبق بأثرفورى نحيث تسرى الأسعار الحددة 
فيياعلى مام يكن قد ثم بيه درى السام قبل 
صدورهاء دون اعتبار لما قد ياعدق أمبحاب 


وله السام من خسارة تتيحةفر ضتلك الأسمان: 


ع يبين من الأعمال التحضيرية المادة 
5 مدن القاثون المدبى أن |امشرع لعل من 
إبراد عبارة : «ركان معلوم المقذاروقت الطلب» 


الل كورة فُْ ه_ذواانادة ع “سريان الفواند 
١‏ مام اسم حلام ) 


5 العددان السابع والثامن 


يج سطع سمه سس سو وح ع 1 


الفصوص علمها ذ.با على التعويض عن العمل غير 
الشروع من نار يخ الطالبة القضائيةمها. وإذ كان 
ببين من الحكم اللطعونفيهأ نهقضى بالباغ اكوم 
به للطاءية على أساس أنه تعويض أستحقه عن 
اشارة الق لتك مرا سيت تتمير اعون 
عامهما امام استلامهما بذرة التقاوى التى كانت 
إدى المااعغة فى الميعاد الباسب- فإنه يكو ن قل 
أقام الْزام الطعون عامهما بذلات الهاغ على أساس 
السؤولية عنالعمل غير الشروع وهو الأساس 
المعديم الواجب إقامة مسؤوايمما عليه ع 
ريكو ن قَضَاؤْه بالفوائد من تاريخ صدوره غير 
مالف لاقانون . 

لعن ه54 اسنة م؟ رئاس ةوعضويةالسادةالأسائذة 


الحسينى العوضى تود توفيق أسياعيل « وابراهم الحاى» 
وصبرى فرحدات 03 وبطرس زغلول المستشارين : 


5 
؟١‏ دن داسمير كه 
قل : أمين النقل ٠‏ وكيل بالعيولة . 
مها 3 دعوق 3 تقادم . «سؤواية وكالة 


عقدية ٠.‏ - : تدايل لصور 5 عش 
م ة١ا.‏ 


مسؤولية كل 
سسؤولة 
٠‏ خيائة ق التجارة 


البدأ القانوى : 


ماد - عليه للادة ٠١4‏ من قانون 
ن: «دكل دعوى على اوكيل 
بالعمولةأ وعلى أءين النقل بسبب التأخير فى 
قلي البضائم أو بسيب ضياهما أر 


التعدارة : 


عنما اسقط أ 


5-5 المئة الخامسةوالآربءون 


فى مائة وعانين بوما فما مختص بالإرساليات 
التى تحصل فى داخل القطر المصرى .. وذللك مم 
عدم صرف النظر عما بوجدمن الغش والليانة» 
أن القانون قد قمر الاستثناء الوارد فى هذه 
المسادة على حالتى الفش وائطيانة » فلا محل 
لقياس الططأ الجسم عليهما فى هذا الشأن . 
بأن الطاءن بسك بأن ماوقم من مصاحة 
السكدٌ الحديد » وأدى إلى تلف البعيل يعتبر 
غشا؛ ل يتاأقدمة 
درن أن أن يقول كأمته فى وصيف الوقائم الى 
صح أده وقوعها من المظءون عامهما 0 وهل 
كانت ما اسري علية التقادم القصير ا صوص 
عليه فى المادة ٠١4‏ الذكورة » أو يتنارله 
الاستثداء الوارد فمها الأمس الذى يعسن كة 
النقّض عن صياقبة سلامة تطبيق القانون ؛ أإن 
الحسكم المطمون فيه يكون معييأ عا إسواو دب 
تقضه . 

طمن 5 اسنة 5؟ ق بافيأة السابقة 


511 


19 من دإسمبر‎ ١5 


عير 003 ٠.‏ مسؤولية حارس الغى 


ا مسؤولية : 
قوة قادرة خط دوكر ض لا يل 1” ات كن َ خط 
الغرور 0 05 الغير ل فى م هلا١ا.‏ 


ف بل بد حكم :تدايل» أصور, خراص امغر ورظاهره . 
المبادىء القانونية 5 
١‏ س المسؤولية المقريرة فى الخلوة 8077 من 


وقوغة من خارس القى«:افتراضالا يقبل إثبات 
امسن 


عن هذا الحارسن نائيا 


» ومن ثم فإن هذه المسؤواية لاندرأً 
تأنه ير تكن عم 
ما وأنه قام بما ينبغى من المنابة والحيطة حتى 
لا بقع الغرر من الثىء الى فى حراسته » 
وإعا رتفم هلء المسؤواية نقط إذا أثبت 
الحارس أن وفوع الغشرر كأن بسبب أجنى 
لايد له فيه » وهذا السبب لإيسكون إلاقوة 
قاهرة أو خطأ المضشرور أو خطأ الفير . فإذا 
كان الحسكم الطءون فيه قد اند فى القول 
بانتفاء لاطأ من جانب الوزارة حارسةالشىء» 
فإن ذلاك لاتددقع له مسؤوليتها طبةالامادةما١‏ 
من القانون الدلى . 

؟ - إذا كان الحسكم المطمون فيه قد 
١‏ كتى فى بوان خطأ المضرور ( الطاعن ) 
بعبارة محملة تتضمن أن الطاعن لم يكن حريصا 
فى سيره دون أن يسكت عن مظاغر عدم 
هذا الحرص » وءنع الأعمال الى وثعت من 
الضْرور واعتيرها ال كام عدم حرص مله )» 
ودون أن يدبن المصدر الذي استمد منه هذه 
الوائمة أو يقيم الداول عليبا » فإنه يكون 
مشويا باأنصور . 


لمن ١9‏ لسئة 5؟ ق بالفيأة السابقة 


وفف 


"1 
١ع دإسهار‎ 0 ١ 


أسا تقش : ؛ إعلانه صنة ثيه إعلان . ونام 
المطءون 00 صدور قرار دائرةاافحص بالإحالة إعلان 
جيم الورئة بطلان . 
ب نقض : ملعن خصومة فيه دعوى. ار ها انقطاع 
سير الحصومة . 
ج ‏ بطلان : تمن طمن » خصوم فيه نجرئة . تزع 
ملكية , 


المبادىء القانونية : 


أده على الملاعن أن يراقبما بارأ 55 
همه دن وفاة أو لعوير ف الصئة )» أيعآن 
بالطءن من يصح اختصا»ه قانونا بصفةه : فإن 
وول أن خصمة قد توق كان عليه إعلان ورثيه 
بتقر يرالطءن فى الميعادالمةرر بالفانون. وإذ كان 
إعلان الطمن فى الميعادمن الإجراءا تالجوهرية 
الى لتب ص عدم سي أعا بها الوطلان 0( وكان 
الثابت أن امطءون عليه الثالى قد تون ثبل 


صدرر قرار دائرة النحص ,الإ <الةفأءان الطاعن 


تقرير الطءن إى ورثته بعك لميعأة 4 فإن لطءن 
يكون باطلا بالاسبة إلى ورثة المطدون عليه 


المذ كور . 


+ دلا تقد اخصومة أمام كمة 
البقض فى ظل القانون 2٠1‏ أسنة مه١١‏ إلا 
باعلان تقر بر الطمن مؤشرا عليه بالإحالة » مما 

لا يصمح معه القول بانقطاع سير الخصومة 


ترف 


عليه قبل إعلانه بالتقربر . 


8# اسسم منى كان الوضوع الذى صدر فيه 
الحسكم المطعون فيهء هو بطلان القيد الذى 
أجرته الشركة سلف الطءن على العين محل 
المزاع » وبطلان إجراءات نزع السكية اللى 
تعاقيا قبا ضد مديمهيا الطعون عاية السادس » 
وإلغاء ما انمهت به تلاك الإجراءات من الحسكم 


لدنم “لاك العين إلى الطعون عليه الثااث الراسى 


عليه اللزاد » تثبيت ملسكية الطمونءليه الأول ! 
لاعين لذ كورة بع إذلاك 4 وبالاستباد إلى 


عل ابيع الاسحل الصادر َه دن اأطءون عاية ا 


الثالى » فإن المزاع فى هذه الصورة يكون غير 
بالنسبة إلى ورئة الطامون عليه الشالى إستنيع 
بطلايه بالنسبة إلى باقى الخصوم . 


طمن #٠‏ لبينة 9؟ ق بالهيأة السابئة . 
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١‏ من م إسمار ع#كوا 


جرك : غالفة . غرامة جركية . جركية . مدىإعفاء 
مها , لا محة جركية م ا" , 


ليدأ القانونى : 


الإعفاء شار إأهسة ف الفهّرة الرأبمة دن 


العددان السابع والثامن س السئةالمامسة والأربعون 


لاد ونا دكن اللا ئحة الخركية ءُ مقصورة على 
البضائم امشتدونة صيا الذوه عمها بالثقرة الثالثةت» 
دون البضائع الشدونة فى طرود اأنوه عا ف 
النقرتين الأولى والثانية . 


طلس 3٠١9‏ لسنة هق باهيأه السابقة 


لح 


ما من دإسمبر 13517 


ال نقض: طعن ؛ إعلاله .إعلان . 


ب مسافةٌ : 


بطلان . 
معادها » أقس» طءن » إعلان. 


المبادىم الها نونية : 


١ح‏ إعلان الطعن فى الوماد الحددله هوءن 
الإجراءات الأنمية التى يترتب على إغفالهسا 


سقوط الم فيه وبالقالى عدم قبول الطءن ٠‏ 


» - إعلان الطعون عايه بصورة من7قرير 
الطعن لا بارزم لإجر انه سوى التقال الحضر من 
مقر حكة النقض التى حصل التقربر بقل كقاءها 
إك محل من يراد إعلانه : ومن ثم فإن ميعاد 
المسافة الأذى يزاد على ميعاد الطعن يحتسب على 
على أساس المسافة بين هذين لين . 


طمن ١6١‏ أسئة 8 ؟ ل بالهيأة اأسابقة 


1 
من دسمير أكذا 
إنات ؛ 


عام . 


ب_عقدك : 


قواعده 0 تعلنها بالنظام العام 3 


أركانه . رضا . ايابة فى التماقد . 
مدلى مماك. وديعة. 
3-5 نقض * طمن 3 زا ٠.‏ دفاع جودرى 


سْ لام ع عدباء 


المبادىء القانونية : 


و دقاءلة عم جواز الإثبات بأليينة 
فها يجب إثباته بالسكتابة ليست من النظام 
العام 34 فيحور الاتفدق ممراحة أو ضمنا على 
مخالفتها . فتى كان العابث أن الطاعنة إت:مسك 
بعدم جواز الإثبات بالبيبة قبل صدور الح 
القافى بإحالة الدعرى إلى التدقيق و تسد 
اعتراضا م على الإثرات بأأبيئة كبل اليدء فى 
سماع الشهود؛ بل إنها أحضرتشوودهارممنهم 
اغكة 3 2 شهود المطءون عامها الأولى 
وانمى التحفيق يقير إنداء هذا الاعتراض من 
جانها فإن ذلاك يمدقبولا معواللاثبات بالبينة 
سقط حدقها فى الدقم بعدم <واز الإثبات بهذا 
الطريق ؛ ولا يجوز ها بعد ذلاك أن تعود أما 


أسقطت حقها فيه . 


س تقضى للادة ه١1‏ من القانون للدلى 
أنه : ولا ور لاشخص أن يتعاقد مم نلسة 


قزاء عكرة أقض المدئة 


0 


هو أم لساب شخص آخر دون ترخيص من 
الأصيل» فإذا حصل التماقد بغير هذا الترخيص 
فلا يكون ناذا فى دق الأصيل إلا إذ أجازء» 
ول افاثات للدارة دع سكديا الأسوال ال 
يِقَهى ذا القانون أو قواعد التجارة بصحتهذا 
الععاقد . 


فإذا كان الموقم على الإيصالسيد الدعوى 
هو مدير الشركة الطاعنة بوصف ثونه تمثلا لهاء 
ولد تضمن هذا الإيصال إثراره هذه 'لصغة 
بإستلام الشركة مه يصفته الشخصية البلغ 
الثبت به بصفة كونه وديعة بين نفسه وبيكت 
الشخص الاستبارى الذى يدوب عنه (الشركة) 
وهو مالا ترز عملا بالسادة م١٠1‏ ساافة الل كر 
إلا بترخيص من الشركة أو بإجازتها هذا 
التعاقد . 
وبالةالىلا جوز للمدير أن برجم على الشركة 
على أساس عقد الوديمة : وإذ كان الحسكم 
المطعون فيه قد اعثير العبارة الؤشر بها على 
ظير الإيصال والوقع عليها من ادير ,صفته 
الشخصية متضْمئة إقرارا منه علسكية سيدة ما 
لقيمة تلاث الوديعة , و كان هذا الإقرار منصبا على 
ذات الوديمة المشار إامرا فى صاب السند ؛ فإن 
الإقرار الذ كور لا يكون من ثأنه أن ترئب 
بذاته فى ذمة الشركة التزاما جديدا مستقلاءن 
الالتزام الفاثىء عن عقد الوديءة ؛ وإعا ستمد 
ذلك الإثرار أثره من هذا المقد » وبالتالى 


اب اأددوان السابع والثامى السة الخامية و لأربهرن 


ل بسع ب م سس حو د لس مسب ع لعو بسو ب حي ا ب 


يدور معهوجودا وعدما ؛ ومن ثم فإن عدم قاذ | قانون الرسوم ٠ه‏ لسنة 444ذ ؛ أن دسم 
عقد الوديمة فى حق الشركة الطاعئة» يتتيم | الاسئئناف فى الدعاوى العلومة القيمة يقدرعلى 
أن يكون الأفرار المذكور غير مازم لها . أساس الفثاث المبيئة فى الادة الأولى تبعا أقيمة 
هذه الدعاوى ؛ وأن الرسم الحفض إلى النمف 


ام فى كان عيب القه.ور الذى لق 8 
القرر لاسكعياف الأحكام الصادرة ف المسائل 


الحسكم الطءون فيه واستوجب نقضه ل 


ع 1نالا رر عل لاع تررق للاعرة قد | الفرعية ومنها الحسكم اله.ادر بعدم قبول الطعن 
ا فى قرار طنة تقدير الضراءب غكلا » إ: 

3 يمير به وحه الرأى فى الدعوى - لا باحق فى قرار لدة تقدير لضر َ كلا “امسا 

الحسكم الام ةثدانى الصادر بالإحالة إلى التحقوق | | يدر على أساس الفئات المبيدة فى تلك المادة » 

لأنه وقد أراد مهذا التحقيق اثابت سس صفة لان هذا اللصف مذوب إلى تلاك الفئات 

وذلاك دون اعتبار لعدم اتصمال المكم العادر 


الطبوق عليها الأو لى فى رفم الدعوى » وهو 
فى السألة الفرعية بالموضوع .5 أنه إذا كانت 


الأمس الذى يب أن يسبق التعرض لدفاع 
الطاعية سالف الذ كر ء فإنه لايمكن رى ذلاك 
الحسكم بالقه.ور لكو نه ترك أمس الرد على هذا 


الك عوىق ماصمية عدهة طابات باشئة عن أ ياب 


قانونية مختلفة ؛ ذإن الرسى بحدد على أساسقيمة 


7" طلب مما : » درن كفل ثة بين مااذ 

الدفاع الحكم الذى ب«تذر ف موضوع الدعرى» 9 سوا على <ذة ؛ درن أدركة بين ماإذا 
٠ 5‏ الى ! 0 0 7 ن ا صااء 

. فى الموضوع أو فى مسألة فرعية‎ 1 ١ 
فإن طاب الطاعنة نقضه ملاو كن على‎ 
اسنة 8؟ ف احيأة السابقة‎ ١9 طءن‎ 1 
3 عير ساس‎ 
طمن 8؟ لسنة 5 ؟ ق باطيأة السابقة دا‎ 


فأدعن دسمير ةا 
”١‏ 5-6 
2 تقض : لعن ءَ إعلاته 0 إعلان 0 حصور المطءون 
كامن دشمير لوا عليه وتقدعه مذ كرة بدثاعة فى اليعاة . مسكه بيطلان 
إعلانه زيار الطءن دون بيان وحه مص اده ق ذلك 7 

استكات : رسم. دعوى . قانون الرسوم ٠٠١‏ لسنة | لابطلان . 


4 ارم عفش إلىالاصف لاستة.اف الأحكام 'إصادرة ب إئبات : طرقه . إقرار . غير تضالى حجيته. 
فالمسائل الفرعية. محكمة الموضوع . ميدأ ثيوت بالسكتابة . 
المبدأ القائولى : المبادىء القانونية : 


مؤدى نص المادئين الأول والف ع “نل مي كآنإعلان تقر برالطءعن لدم فى الميعاد 


قضاء محكة النض المدنية 


م سج يتوج - سبع يتوكس ب بص مد 


وكان الطءون عليه قل قدم دفاعةه ك3 ايعاد 
القانونى » فإنه لا يجوز له السك ببطلار" 
الإعلان بدعوى وجود عيب فيه » طلا أنه لم 


بين وحه مصاصةه فى ذلك . 


ّ 

5 الإؤرار غير القضبالى صم اتقدير 
القافى الذى بجو زله كته و الأخذ بمعضه 
دون البعض » كا أن له مم تقدير الظروف ١لتى‏ 
صدر فسا أن لعكوره دلبلا كاملا 1 بوذا رونت 

بالسكتا ب أو رد قرينة أولا اح به أصلا 5 
طمن ١‏ أسئة ؟ قرئاسة وعضوية السادةالأساتذة 
سيا عيل ٠.‏ وإبراهيم 


الاق 0 وصيرق فرحات ( و امسر س زغلول 
الستشارين 8 


تمود عياد » و مود توثيق 


ردك 
5 من دسمير 17كذا 
( امتيازه . حقق فى 8 حىَ امتباز ٠.‏ 


ما سنة نغؤام اذد.ق 
44" أسنة هوه وؤوءرانمات م 55١‏ و 4لإا5 بايداع 


ديا 
تنفيذ : زياد عشس . 


ضرية : 


قاعة شروط البيم وكارمه , 
اليادىء القانونية : 


توجب الفقرة القالتة من للادة ٠ة‏ من 
القانون 18 لسبة به *ة لت بعد تعد يابابالا'ون 
؟؟ لسنة ه19 س إخطارمصاحة الضرائب 
بإبداع قامة روط البيم و#ارعخه » ورتهت على 
التقصير أو التأخير فى أي من هذين الإحراءين 


نفد 


المزاء اللالم » ما تحفظ دق انل 


إضافة مدين جديد إلى مدينها الأعلى «لأدول» 


5 | 5" المامتوهو 


حيث يكون المتسبب فى التقصير أو التأخير 
مسؤولا ممسه عن أداء الغرائب المستدقة فى 
حدود قيمة الأموال البيعة . وبهذا النص ليرد 
المشرع إدراج مصادة الضرائب فى عداد أولى 
الشأن من الدائنين لذن إذا لم ينم إخطار حدم 
جاز له طبقًا للمسادة ١هد‏ 0 أن يفرر 
بالزيادة بالمشر خلال فين بوم 7 ن تاريخ 
إشهاره ترسو المزاد والممن الذى الذى رسا به 
ومن 3 فإن الدصقى القانون #السئة و فوع 
دون قانون المرافمات. » على وجوب إخطار 
مصاحة الضراثب بايداع قانمسة شروط البيع 
ويتاريخه » لا نير من طبيمة حمّها باعتبارها 
صاحبة حق امتياز عام على أدوال مدينها 

لا أ كثر» ويالتالى لا يكورت ها حٌالتقرير 

باد 7 ا 0 التالية 


طعن ١6‏ لدئةة؟ ق رئاسة وعضوية السادةالأسانذة 
عد نؤاد جابر» وأحد زى غد» وأعد أحد الشامى» 
وابراهيم تمر هادىء وده نور الدين عوس المسنشارين. 


ريف 


الك 
6؟ دن د إسوور عكة؟ 


. محكة ابتدائية ارنياط‎ ٠ الختصاس‎ ١ 
شرك‎ 


ب عمل ؛ عقده. فخه 7 فصل مترر ا ع لي 


العزام الشسركات الأداهمة وشركات التوصية بالاسهم 
والدسركات ذات أاسؤوابة الجدودة بتشغيل ٠‏ ادن 


مس خددها من الأصرين .دق 55 أاسئة 4همؤ١‏ 


م اذ , 
للبادىء القانونية : 


وس الحكمة الانتدائية هى المكية ذات 
الاختصاص العام فى اانظام القضالى و»تى 
كانت مختصة بالنظرؤ,طابما؛ فإنا+ته.امها 
هذا يقد إلى ما عساء أن يكون متبط بدن 
طلبات أخرى ؛وأن كانت أصلا ماتدخل فى 
الاختصاص النوعى لاقاضى الجزنى » ومن لم 
فى كانت الاعوىقد تضمات عد طابات هلها 
طلب المكافأة وطاب العمولة » وكانتالمكانأة 
تحدد على أساس جلة عناصرمئها الأحر القاربت 
والعدولة ؛ وقد استغاررت مكمة الاستثناف فى 
حدرد ساطتها الوضوعية قيام الارتباط بن 
هذين الطابين » وأقامت قضاءها باختصاص 
الحسكمة الابتدائية بطاب العمواة على هذا 
النظار » فإمها لا تكون قد خالفت "قانون أو 


أخطأت في تطبيقة , 


؟ سس بالرجوع إلى القانون 5 سنة غموؤذ 


العددان ألما بع والثامن السئة الخاسة والآد بءون 


0ك 


لتبصسم 


بين أنه تصق المقرة الأولى من السادة مه 
مكة على أنه ل« ب ألا يقل عدد المصسربين 
الستخدهين فى مع فى شركات لأساهة عن 
8 من تموع مستخد ميا » وألا يقل جوع 
ما ينةاضونه من أجور ومر“مات عن 6 
من جوع الأخور وامرتبات الى #ؤديها 
الشركة ؛ ويسرى حكم هذه الفقر: على شر كات 
التوصية بالأسهم والشركات ذات السؤولية 
الحدودة إذا زاد رأس مالها عن سين ألف 
جيه 6 ومفاد ذلاك أن لاشركات المشار الرها 
أن تعين مستخدمين حددا دن ا مصريين » أو 
أرك تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق 
الفسبة القررة فى هذا القانون ؛ مسا لا يرز معه 
القول بأن فه.ل المعاءون عليه منخدمة الشركة 
وهو من موظفيها الأجائبتحفيق لهذه الأسبة » 
يكون بير مبرر . 


لعن ه#؟ أسئة "٠٠‏ اق بالهيأة اأسابقة 


وه" 


6 من دإسوير "ذا 


١‏ قفن : طعن ء الخصم فيه حكم طءن إفلاس ء, 
ب إفلاس : جاعة الدائنين دماوى التفليسة سنديك 
دعوى : كثيل الخصوم فيها . 

حب سلدوث | عثيله الداتنى التقليسة 0 اتنهاؤه 1 

د خصومة 0 أعتراف الخارج علم-ا 2 5بوله 0 
أثدره 0 

ه ‏ شركة تغاءن : حكم 06 إتلاس أثره . 

واأقض 0 طمن » سيب حديد مرافعات م 6هغم, 


قضاء محكمة النقض المدنية 


4؟؟ 


١ح‏ اختصام الشركة التى صدر 2 
الإفلاس بداء على طلمها فى دءوى الاءتراض 
القى صدر ذمها لمكم الطعون فيه ؛ لا يسةازم 
طبقا للقواعد العامة ع اختّماءها فى الطءن 
امرفوع من وكيل التفايسة عن هذا المكرم «تى 
كان الحم المذ كور لم يض طا بشىءء ولم 
تفد فى «خه » ولم يكن لاطاعن فى تلاك الدعوى 
طلباك قباياء أن كاك لاف طابات 4ل 
وكان كل ممما عتما باعثياره مدعى عليه » 
وكانت مصاحمما فى الاعوى واحذة هى أن 


؟ ح وكول التفليسة يعثل جماءة الدائدين 
وبعمل باسمها فى كل ماله علاقة بأمو ال التفايسة 
3 عثل فى الدعارى التى 02 قم على هذه التفايسة. 
وإذا كانث دعوى الاعستراض التى أقامها 
المطعون عايه بطلب عدم الاعتداد بالحكم 
شخصيا هه تعقير من الدعاوى الى مش أموال 
تفليسة الشركة الذكورة » لأن المدف منها 
إماهو اقصاء الأموال الخاصة ارافسها عن 
أموال التفليسة التى يشملها حق الذمان العام 
القرر ججاعة دائزيها » تل الجاعة التى تم 
الشركة طالبة الإفلاس باعقبارهادائبةعادي ةلأشركة 
المفلسة » فإن اختصام وكيل التفليسة(السديك) 


فى دعوى الاعتراض يكون مغنيا عن اختصام 
أى من دائنى التفليسة » ومن بينم ةلك الشركة 
وبالتالىةم و عثاهافىالطءن الذىرفعهبوصفكونه 
وكيلا لدائتنى التنليسة عن الط_كم الصادر فى 
دعوى الاعتراض وتيد هى بذلاثك من هذا 


الطمن وها أن مج على الطعون عليه . 


ع مالم يصدر أعس بعزلى وكيل التفليسة 
(السدديك) فإن تمثيل لداثنى التفايسة لاينمهى إلا 
إثنباء التفليسة بأحد الطريةين الاذين وضعمما 
القانون التجارى لإسهاكماء وها :الصلح وأنماد 
الداثئين 2 وباتباع الاراءات اعخاصة سمأ . 
ومن ثم فلا ينتهى مأمورية وكبل التفلوسة 
ولا نزال صفته فى مثيل الداثبين بقيام الدائن 
الذى حكم باشبار الإفلاس بناء على طلبه 
بتصفية أعمال التجارة » ولا بمنادرته أرافى 


الجرورية . 


؛ - تشترط الفقرة الأولى من المادة 46٠‏ 
من قانون المرافعات اقبولاعتر ا اطارج عن 
المصومة على الحسكم لاصادرفيهاء أنلايكون 
قد أدخل أو تدخل فى الاعوى التى عدر أيوا 
الحسكم العترض عليه . فمتى كان الثابت من 
السكمين الابتدالى والاستثنانى فى دعوى 
إشهار الإنلاس واللذذنكانا حت نقار حكة 
الوضوع أن الْعترض ( الطءون عليه ) قد 

( وح أحكام) 


كرف 


العددان السايع والثامن ‏ البمئةالخامسة والأربدرن 


اختصم فى تلاك الدعوى » وأنه حضر أمام 
المحكة الابتدائية وأبدى دفامه فى الدعوى 
وقدم ااستددات الؤيدة لهذا الدفاع » ونا حم 
باشهار الافلاس رفع الطءون عله ووالده كل 
بصفته الشخصية استئدافا عن هذا السكم وما 
حكيت محكمة الاستئناف بتأبيد الحسكم 
الستأنف طمن هو ووالده فى الحسكم الاستطدائى 
بطريق النقض »2 وقضى برفض هذا الطمعن ؛ 
فإن اعثرا اض المطعون غليه على حكم الإدلاس 
محجة وقوع إهال جسم من أخيه ووالده فى 
كثبله فى الأصومة الثى صدر فيها هذا الحسكم؛ 
لا يكون مقبولا, منى كان هو طرف فى تناك 
اقعرى وما ثلا فيها بشخمه . 


وإذا نصث المادة همع من قانون المرافمات 
على أنه يترتب على الاعتراض على الحسكم 
إعادة طرح الله.ومة على الحسكمة من جديد» 
فإن مداط ذلا أن يسكون الاعتراض جائر 
ومقبول حسب أحكام المواد السابقة على ثلاث 
المادةء فإذا لم يكن الاعتراض كذلاك » فإنه 
عائع على المكمة الى رفم إليواهذا الاءتراض 
3 تبحث الخصومة من جديد» أو أن تقرر 
فيها ما يخالف ما قرره الحسكم المترض عليه , 


وعلى الحسكمة أن برفع إليها الاءتراض 
أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشسروط 
أنى يناجا القانون #رول الاءتراض وأن 


تقذى بعدم قبوله إذا تبببت مخلف شرط منها 


ولو ١‏ يدفم اقم أمامها بذلاك 1 


م مى كان المطءونعايه شر بكامتضامنا 
فإن الحسكم باشهار إفلاس الشركة يسزقهع حدما 
إفلاسه هو أيضا » إذا أن الشركاء للتضامبين 
مسؤواون عنديون الشركة فىأمواهم الخاصة 2 
أإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذللك أنهم 
م أيضا قل وكذرا هله ) ولأمارنت على إغثال 
الحسكم اله.ادر بإفلاس الشركة البص على شور 
إفلاس الشركاء المتضامدين فيهسا » أو دلى 
إغفاه بيان أسائمم أن يلوا متأى عن 
الإفلاس » إذ أن إفلاءسهم يقع كدئيجة حيمية 
ولازمة لإفلاس الشركة : 


4- مى كان المطمون عليه لم ؤس 
اعتراضه أمام محكمة الموضوع على أساس أنه 
بوصف كوه بالتضامن مم الشركة للقضى 
بإفلاسسها ؛ ممق له الاعتراض على حكم الإفلاس 
استدادا إلى الفقرة الثانيةمن المادة +6 5مرافعات 
وإما أسنه على أساس وقوع خطأ جسيم يمن 
كان عثله فى دعوى الإذلاس وهو الأمر الذى 
نشير إليه الفقرة الأولي من الادة الذ كورة » 
وكان دناعه فى دعوى الاءتراض م كان فى 
دعوى الافلاس التى صدر فيها الحسكم الممترض 
عليه ؛ يقوم على إذكار أنه شريك متضامن 
فى الشركة النلسة ؛ فإنه لا يقبل مده الاسدى 


قضاء #كمة النوض المدنية قرف 


اس ا سوسس ع سا ساب سن روزن سبوب د ونه سي و ج000 1 


بهذا النبب لأول مرة أمام محكمة الننض . ؟ - الميرة فى اختصياص الام المسادية 


طمن 8" لمنة به؟ق رئاسة وعضوية الساد:الآسائذة | بالتعويض عن أع_ال الإدارة اللخالفة للق انين 
الحسين الموضى »وودتوفيقاسماعيل» واراهم الجانى» 


ا . ١‏ ا : 590 0 2 
وصبرى ذرحات » وبعارس زغاول الستثارين : والاراح وذة ١‏ لثمن اماد م1 من القانون 


١41/‏ أسنةذخيذا سام القضاء هي عرد 
»م الإدعاء بالخالفة وأيس بتحق وتوعما؛ إذأن 
وقوع المغالنة فملا إنمسا هوشرط بللمسئوواية 
لا الاختصاص. . وإذكان طلب الشركة المطاعدة 
إثبات : وكيل » تقديره / #كة موضوع . للم لها بلغ معين بعدفة تعويض لباعما لقوا 


5" دن دإسمبر*195 


ابد القانونى : من ضر بسبب حرمام سسا من؛الإعانة بقرار 
إدارى مدعى بمخالفقة لاقوانين والاواتح ع هذا 


تقدير ما إذا كانت| السكعابة الصادرة ٍ 
الطاب لا يدف إلى وقف أو تأوبل القرار 


دن الوم دن 8 أن نعل التهرف الدعى 
به قريب الاحمال أو لا نجمله كذلات » هو من 
ساطة محكة الموضوع » إلا أنه يشترط أن يقام 


أن الفصل فىموضوع ذل الطاب لايقتفى 
ش التمرض لهذا الزرار بتمطيل أوتأويل » أذدقة 
و التقدر على أجِباب تنتجه عقلا . لكت 4“ فرار سمطيل أو: وبل » | اس 
طمن 49 اسنة 8؟ ق بالهيأة السابقة الأمر على تحرى ما إذا كان ازاز ار ف 
35 صدر بالخالقة لاقوانين والاوائح أو بالموائقة 
0 

أهاء وما إذا كان فى حانة مق المخالفة قدأضر 
5 من دإسمبر 9519 بالدعية » نإن الحسكم الطءون فها اهىاليه 
١‏ 252 تنكييفها ش | دن عدم اختعراص الها 3 العادية بنقار دعوى 
ب اختصاس ؛ ولالى إدارة » تمويض عن أ الها [ الطاعنة بو صف كو مادقو ى بطلبتعو بض عن 

الخالفه للقوانين و اللوااع فى 4177 ١‏ لسلة وغ ها مما : : 2خ 
إحراء إدارى مدعى وقوعه مالفا لاثوانين 

لميادىء القانونية : واللوائح » قدأخطأ فى تلباق القانون . 


1 لمن 8/ لسئة 5؟ ق بالهيأة السابقة 
١ح‏ العبرة فى تكييف الدعوى ايس يأ 


يصفه بها الخصوم » بل بمسا تثبيبه اللحكة| من 


- العددان السابع والثامن س السئة الخامسةوالاريمرن 


عمسم م سس ا 1 


ان" لإبطل التصرف ُ و قاصرا ا وسةوحدب 


تعره , 
33" دن د سوير عاكاة 1 


علون ولا اسنة ؟؟ ل باهيأة ذالسابقة 
حكم : تدايل ؛ قيب أهاءة « عوارضها عتلء, 
ا 


0" 
المددأ القانه: 
١ 1‏ وى 5" دن د إسمور عكذا 


إذا كان الحدكم الطمون فيه قد استيد فى 
اثياث قيام حالة العئه إدى البائم إى التقر نر 


دعوى : بطلان ليابة عامة , تدذاها ؛ حلسيةٌ , 


البدأ القانونى : 
العطى الذى أثيث وجودها فى أوثمير ؛مؤرء 
ورتب السك على م ورد فىهذا التقربر أنهذه 
الحالة لا بد أن تمكون راجعة إلى تاريخ حصول 
القصرف المطمون فيه » أى فى دإسمبر #هةا 
وكأن التقرير الطبى لوا ما يءين على :أ كيل 
إرجاع حالة المتيه التى أثيتها الطبيب فى أوفمبر 


توعب اأسادة حة من قانون المرافعات 

تدخل النيابة فى كل دعوى :تماق بالجاسية 
وإلا كان الكم باطلاء وإذ كان ثهذه المادة 

م تفرق بين حالة وأخرى » بل أطلقت النص 
56 ى فى هذا أن تكون الاعوىرفءت أصلا 


بوص فكونها دعوى جلسية ؛ أورفمت بوسف 
سدة 1604 إلى تاريخ ذلك البصرف ؛ أإن كومها دعوى مدنية » متى كانت قدأثيرت فيها 
اجام الطعون فيه إذم المج عن نكاد | بين أيه أولية بق بالق لقاو انفش ددن 
آخر استمد مده تأ كيده دع عا العا النيابة فى الدعرى . 
ذلك التاريخ بالذات وهو مانب ثبوكه يفيت | لمن ٠٠١‏ لمنة فى بالحياة السابقة 


م اانا ذا 
و شراره 


فبرأير ١954‏ 
11 
مس فبرائر 1554 


أ علد إ٠اري‏ عقك توربد مهلة إصافية اغرامة 


آخير لاه ملاقصات .زايدات م قنل. متأخر « 
رده ٠‏ 
ب - عق د توريد : إسئاد التوريد إلى عقد آكر , 
إعذار. 
حل متعهك مقصير : إسناد عملية التوريد اغيره على 
مايه , بمارسسة ؛ مناقصة عاية ؛ عامة , 
قوائد قاأواية : مطالبةرسهية » ميعادها .ق هه 


لنة هحدم ؟؟ ' عريضهإعلاما . منازعةإدارية 


اليادىء '#انونية : 


ؤس +ية الإد ارةمتحالوردامتا خرمملة أضافية 
لاتوريد ( م توقيع كر امة 5 التأخير 0 وذلاك 
طبقا اس المادة ٠١8‏ من لانحة المناقصات 
واأواشات:. 

ومنح المبلة لامورد المتأخر فى حالة ابقائه 
حجمة الإدا.ة عليه 2 يكون استنهاضا طثه و<مًا 
له على الإسراع بالقوريد . 

سني لاحاحة لمج دول لاموردالمتأخر ' و 


لإعذاره » إذا أسبدت الإدارة التوريد الى 


شخص آخر على دساب المتعاقد الأصل . 

© ب فيام جه ةالإدارة بإسناد عمليةالتوريد 
الى شخ صآخ رعلى حساب التماقد الأصلى » يكن 
أن يكون بطريق المارسة ء أو المداقصة العامة» 


أو المنائصة اللحلية . 


ولابعنى القعهد المقصر من توقيع غرامات 
التأخير فىهذء الحالة » رغم استادالتوريد اخيره 

4 س قيامجية الإداره” بالشراه على -حساب 
التميد لايؤدى إلى إنهاء الرابطة التماقديا بين 
الطرفين » مادامت الإدارة لم تاسأ الى الاجراء 
الآخر : بإهاء التعاقد مع مصادرة التأمين . 


ه - مياد بدء الطالية الرسمية بالأوائد 
القانونية الحسكوم مها من تار بخ اأطالبة الرسعية 
يكو ن فى للنازعات الإدارية من تاريخ إيداع 
العريضة سكرتيرية الأحكمة ؛ وفةٌ لامادة "من 
القانون 5ه أسسية 1565 ؛ وايس من تاريخ 
إعلان هذه العريضة . 


قفية ماعو لسئة م ق . 


رف 


ا 
؟؟ من فبرابر 4.ة١‏ 


١-ملبى‏ : تياترو » ترخيس ء فتحة» تعفيله الامحة 
تيائرات ؟١‏ من بوليه ١1١ل‏ * 

ب ب تررس : إدارة ملاه متعددة . ق #907 أسئة 
لله 

لامة ثبائرات ١‏ تأثيرها فى ق 5 1؟ لسنقةء و١‏ 


المهادىء القانونية : 


١‏ حلا يموزفتح التوائرات أوتشغياماقل 
الترخيص بذاك مقدما وذقاً انس المادة الأولى 
من لانمةالزيائرات الصادرة فى ١١‏ من يواية 
الؤلء 


ومفاد أحكام هذه اللانمة» أن يكون 
الزخوس الواسل الوى واحق:: 

» - المادة الثالثة من القانون ؟ا؟ أسبة 
ه4١‏ بثأن لللافى » تشترط ابح ترخيصس 
واحدلإدار: ملاه متعلدة ؛ أن تشغل هذه الملاهى 
مكانا واحداً فى فثره” زمنية واحده" . وجب 
فى حالة عدم توائرالشرظ ال#قدم إصدارترخيصس 


مستقل قالم بذاته كل ملبى على حدة ٠‏ 


مس الترخيص بإداره" ملهى » فقا الامة 
التوائرات ؛ النصوص فيه على شرظ بإلغاله 
سرد الناءاللاحة الصادرة وفقالها ؛ يجب اعتباره 
لاغياً بصدور الفانون ؟/ام لسنة 1465 ملنيا 


العدهدان السابع والثامن ألسئة الخادة والاد يعوك 


للانحة الؤيائرات . 


ولا وجه لإعمال اناد ع من القانون 
لذ كور. 


قضبة 1١815‏ أسنة م ق . 


نس 


ال من قبرابر 14كا 
ا تادب 4 و ظفاء تملست ماهءات 1 اختفاس 5 
ارناط لاقيل التجزثة 5 موظات دوقت 1 
بات حق دفاع 04 من مم اضر 5 تأجيل اعاة 2 
مواحرته , إعلاته ٠‏ 
البدأ القانونى : 
اذا تعدد المهمون القدمون للمحا كه 
التأديبية ؛لقيام ار تباط لا يقبل التحزثة بين الهم 
الموجبة اليهم ؛ فإن الحكمة التى نحا م أعلام 
درحة » هى التى قم بمحا كتوم يا . 


ولا ؤثر فى ذلك كون أحدثم دن الموظفين 
المؤقتين , 

7 اسل حعور قوم أمام ااح؟ة التأدبدية م( 
وتأجيل القضية ف مواجيته ل لال مم لإعلانه 


مموعد الجاسات النالية , 


فإذا نخاف عن الحضور ء لم استقج بعدم 
سماع دفاعه » فإن احتجاجه يكون على غير 
أسائن 0 
قضية ١”!‏ أسنة ه ل. 


قضاء امحسكة الإدارية العليا 


لذ 


كاين فبراير #كذا 


ا تأمم : شركءة مساهمة انزاعها مسم الوزارات 
الجعية العمومية للقسم الاستشارى يملس الدولة ع 
اختفاصه ؟7 أسنة 1535.م 9ع فقرة ج. مصالم 
هاءة , تزاع, ممسكيم . 

ب آرار إدارى ؟ تنظيمى عام فردى.مركز قاأوثى 
» إنشاوٌه , تعديله ٠‏ 

جد رمسم : إذاعة وجهاز لاسلسكى ؟١١‏ أسنة 
«#كؤأااقل) لسنة ؟ككحل. 


المبادىء القانونية : 


١‏ - تأميم شركة امساهمة وفقا لأقانون؟ 
أسية #ك قا مؤداه أيلولة ماسكيتها للدولة ممع 
اديفاظها بشكلها القانوى . 

ولاجوز اعثبارها دئ الصاح العامة 5 
تطبوق الفقرة ( ج ) من المادة /ا؛ من قانون 
بحاس الدو 8 

ولاتختتص!للجمية العمومية للقسم الاستشارى 
مجلس الدواة بإبداء الرأى فى نزاعات الشركة 
مع الوزارات أو السال المامة , ما لم يلسأ المها 
فى ذلاك اختياراً على سبول التحكير . 
قضاء إدارى ٠‏ 


؟ - القول بأن العمل الإدارى الى يكون 


نطبيقا أفس مقيل 0 لا إأشىء أو بعدل مركا 1 


نوفا 


قانونها » ومن ثم ل يكون قراراً إداريا » فول 
مردود + أنه يمب التقرقة بين حالة "كون 
النص القيد متماقاً بفرد معين » وحالة كونه 
يضم قاعدة عاة أو ممردة . 


وتطبيق هذا ادص فى اكالة الأولى لا يقتِمى 
من الإدارة إلا التيفيذ المادى ؛ فى حين يستازم 
صدور قرارات فردية تحدد يجال انطواق الدص 
فى الحالة الثانية , 


و أون هذه القرارات الفردية تطبيقا لنس 
عام » لا يهم من أنها هى القى تفشىء الركز 
القانونى الفردى ؛ ومركم فبىقرارات إدارية » 
وليسث أعمالا مادية . 

س وضع القانون 1١٠‏ اسئة٠5١‏ بشأن 
رسومالإذاعة والأجوزة اللاسلسكية » قاعدة 
عامة فر ض ب سم عل كل مستولات لقها ر كير بائى 
وفرق فى فئات الرسم بين دائرة كل من ماس 
بلدى مدينتى القساهرة والأسكيدرية » وبين 
دائرة الجالس الوإرية الأخرى ؛ ولي سمعنى هذه 
التفرئة إعفاء من لا يدخل النطاق الإدارى 
لجاس بلدى ممين ؛ وبما يؤكدهذا المعنى أحكام 
القانون مة أسنة ككذا 


قغية حلاة أمئة م قاء 


514 


ذكامن فبرانر 54ذا 


ات دعوى : نيعاد رفيا , بثاء ب إخطار عنه » غرامة 
ىق 5ه أآسئة وه وا قرار إدارى مائى ظالم فى خلا 
تسعين نوما , 

ب قرار إدارى ؛ تظلم » بثقيى شكاه . 


الميادى, ااقانونية : 


١‏ - القرار الصادر بفرض غراءة لعذم 
الإخطار عن البناء "فى المواعيد اللحددة طرق 
لاعانون 5ه اسنة 4هذذ »2 هو ثرار إدارى 
مائى » يجوز التظالم منه فى خلال أسعين يوما 
من تاريخ التكليف بالأداء . 


وكون قرار الدير العام فى التظلل نمائيا » 
مؤاده استبقاد الأدارة كل سلطنها بالقصل فى 
النقار ؛ ويكون تفلم أى تار 'ال غير مجدء 
سواء ب|انسية للاستحابة إليه أو بالسبة لإقاء 


ميعاد رقم الدعوى مفتودا ٠.‏ 


عسونة دن تاريخ الفصيل ف العظل لأول 


البت فى النظل من القرار الإدارى 
( بازع فيه شكلممين » يكن ى أن بوافق الرئيس 
الإدارى الغتدص على اذ كر: ١١‏ 
شأن لالم : 


لعنية 3 1ى امئة م ى . 


فى توضم فى 


العددا نالسابع والثامن عه ألمسنه السادسة والاربعون 


مك" 
ذامن قبرابر وددذا 


تماء إدارى : لختصاص , رقاة ' مؤسسة عامة ٠‏ 


غرف تجاريةء أمادها الماع لامها 3ق 45م ١‏ أسنة 


لعذاءءعرسوم ١14‏ هن أغطس 8م95١.‏ عرئق 


تصضادة التجارة . 


عام قرار إدارىي 


البدأ القانونى : 


الانحاد للعام للغرف التحارية » هو مرفق 
عام من مرافق التثيل المنى لدىالساطات الماية 
وجب اعتباره مؤسسة عاءة » واعئبار 
وسائله فى تعبين موظفيه ونصلهم قرارات 
اي سام أوصاية إدارية من مصاحة 


التتحار 6 


ولا ور 0 هذا الدت_حييف عدم تطبيق 


القانون انخاص التى تدظم هذهالشؤون . 


وكون ساطة المسكتب فى هذا الشأن 
لانمية » يضنى على 3واعد القانون انااص هدا 
صينة الأحكام اللانمية .رو مخضع القرارات 
السالفة الذكر لرقابة ماس الدوة مريأة قضاء 
إدارى ٠‏ 


قضية ؤلاة أسنه م ن . 


ضاء المحكة الإدار؛ ية العليا 
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ككين قبرابر فكوا 


ات جنسية : إسقاطبا . شارع, حريته فى تنظلي.ها 
وكقديرهاء حق مكتسب . ل لقع لمسنة دمقئ, 
عم ملا و( ., 


ب -وزير داخلية : ساطته فى إسقاط الهذسية ب#رار 
هشيب ه دولة 5 3 3 0( عمل ألما 1-1 الهكسية عن 
الزوجة والأولاد القمسر ٠.‏ 


المهادىء القانونية : 


١ح‏ الشارع مطلق الحمسرية فى تنظيم 
الجنسية وتقديرها ولا حل للاحتجاج بوجود 
حق مكتسب أو ترئيب مركز ذا لافرد قبل 
الدولة فى ١‏ كتساب جسيتها على وجه معين » 
أو فى استمرار احتفاظه مها منى كان الشا رع قد 


عدل ذلا شر بع حول ذل 8 


قثلا المادة ه! منالنانون ١91‏ اسيةدة؟١‏ 
الخاص بالجنسية المصرية » ول وزير الداخلية 
لأسباب هامة يقررها أن ب _قط الجسية عن 
كل مصرى غادر البلاد بقه_د عدم المودة » 


إلاجاززرك عيالة لالطارع نبور 
» س لوزير الدأ حلية سلطة إسقاط الجنسية 
04 يعمل 


لمعاحة دولة أجيبية فى حالة حرب مع جهو بة 


المصرية بقرار عاسب مئة عن كل 


”3 / فإذا أسقطها عن زوج 3 إعرالا أن 


المادة م4 من القانون 1كم أسبةكمكلء م 


يضف 


قام تسوغ لإسقاط الحنسية دن اأزو دسسة 
لاز لاه القعوا ميان اأخدارة تفيل ياج 
لإسةاط الصادر طيقا لهادة م1 . بإسناده إلى 


المادة 15 من الثائرن » حتى يشمليم أ 


الا 

وامتبر التعديل وزيا ماداءت شررط 
تطبيق الادة 15 متوافرة فى شأن اللمبع . 

قفية 7 ١؟١1‏ أسئة لال ٠‏ 

أ 


١9117 ديسمير‎ 


أ 
أول ديسمير ؟كق1ة 


| دعوى القاء ؟ مياه رفعها سف إلى الارج د 
قائعة المنوعين منالسفر قرار باصافة اسم إلمبا, تجديد 
عه 8 رض التصريح باأسفر 5 صدور ومناسيءة سفر 
جديدة متميرة » يماد الطعن فيه ' 

ل ماحث عامة : سار إلى المارج ) لتر سخيص, بقع 
لتقدير الادارة ٠‏ 


المبادىء القأنونية : 


ب إن الثرار الصادر فى ١؟‏ من بوأيه 
ذه راش الي الدع التهر بم له بالسفر 
إلى المارج + والدى أعان للندعى فى 58 من 
وليه سية .هذل 2 وهو القرار اأطعون فيه 4 
قرار إدارى لا يسوغ اعتباره تأ كينا لقرار 
ميمه فى ؟ من اتريل سئة 1964 من السفر 


إلى سوريا 


1 وذلاك أنه صادر فى مناسبة سفر 
حرس المع 


جديدة متمدزة عن مناسبة السفر السابقة . وكرار 
وضم اسم الدعى عبل قوالم الممنوعين من السغر 
يتددد أثر وس 3 طبيءتة س كاما استحدت 
مناسبات السفر » ومن ثم فالقرار الطءون فيه 
له ميعاد لاعامن مستقل ٠‏ 
؟ - إن الترخيصس أو عدم الترخيص فى 
السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور التزوكة 
لتقدير الإدارة حسما تراه متفقاً مع الصاعة 
العامة » فلها أن ترفض الترخوص إذا قام لديها 
من الأسباب ما يبرر ذلك ٠‏ فإذا كان القرار 
الطمون فيه قام على أمور معوئة مذسوبة للمدعى 
وش أمور أسوغ البقيجة التى انتم إلمها القرار 
ولف كان الاشكة مو الأوراق القامة أن وزارة 
الداخلية استيخاصهها من الزدريات التى ممعت 
لدى إدارة المباحث العامة ( فرع النشاط لداخلى 
- أجائب ) ؛ ولاتثريب عل الوزارة إذا 
كانت قد اطمأنت فما انمهت إإيه إلى صدق 
تحربات موظفما ال ؤولين » وليس يقسدح فى 
سلامة قرارها أن يكون قد مغى بمض الوفقت 
على لوقائع التى تض مها التحريات » سمح 
المدعى خلاله بااسعر دون اعتراض , إد فى 
حرة فى اختيار مناسيةإصدار قرارها بغير معقب 
عدا إساءة استعال الساطة وهو ما يم 
داهل . 
قضية ١51917‏ أمسنة ١‏ ىق رثاس_ة وعصوية السادة 
الأسسداتذة الاءام الامام المرييى 2 وعصطق كاملل 


اسمافيل بو خسري |أسندك أبوب والدك:ور ضياء ادن 
صالح , وف مخبار العزبى ااستشارين . ٠‏ 


عليه 


المدداناأسابع والثامن بي السئة السادسة والاربءون 


55 
أول واسمير تكو 


بدي مكلف : أستقالة * عقوبة » تأدييية » حنائية. 
حق ألوطف فى الاستقالة وفتا للقالون ١٠١؟‏ أسئة 
١941‏ بثأن اظام موظن الدولة - يمطل هنه فى 'طاق 
قل 5ك؟ اسان دمحا لق شأت أومر التكا_ديف 
للمراد سيرك ل 

البدأ القانوى : 

إن انقطاع للبددس السكلف النهم عن 
مباشرة عله بوم تقدرم استقالته فى أو دلسمبر 
١5610‏ »2 وعدم عودية رح إخطاره بعسدم 
قبوهًا :© يغذ خروجا على 32 السادة الخامسة 
من القرار بقانون 5ذ؟ اسنة م1 » كا أن 
فى امتناعه عن أداء عملوفى شدمةالدولة خروجا 
على مققضى الواجب فى أعمال وظيفته »و إخلالا 
صارخا حق الدولة أله » اللأمس إسة و جب 
مساءاته غلى قدر ما بدر منه ولا نجدى أأوئدس 
الهم تبربراً لوقه أنه كان بريد الاش تخال 
بالأعمال اللمرة » وأنه لم يكن بعلم َم القانون , 
ذلا وجه إذا لما جاءت به حيفة الطعن من أن 
الحسكم التأدربى قد أخطأ فى تطبيق القانون 
عقولة أن قانون نظام موظنى الدولة قد أقر 
حق الموظفين في الاستقالة من الوظيفة . وهذا 
قول دود أرلا عا أفصح عئه نص الادة 
الخامسة من القرار بقانون 5ه؟ أسنة خهة؟ ؛ 


وعا مين أ . 8 تعببث عاية بأود الأمس بن 


خرف 


المسكر بين 8 1١‏ و / 1 الصادر بن 3 |" ونه 5 خطره الإدارة يقبو هاو الاستفناء عن جدماة 


سبتمبر و ومن أ كتوير 6و1 . وحاص_ل ' وتاك فاعدة عانة تشيل جيع موظق الدراة ؛ 


ذلاك حظر الامتذاع عن تأدية أعمال الوظيفة 
أو كان ذلا عن 1 راق الاسمققالة ءُُ سدوأء 


ا هيا يك مك رهم قَّ اسم الإدارى 5 وحكامها 


أن امتناع الموظف عن له عقب استقالته 


أ كانت مر نحة أم مرنية ؛ فقد اعتبرها القانون : 
هذا فال كانها الك ا ةوق 25 


فإن الاستقالة وفى لوست إلا معورد رغبة دن 
ون الوعاتت ا والمستخدم فى ترك عمل و 


ظيفته 


بإرادنه واختياره ونصفة مها ابية . 


إلا أنها وإن كانت بهذا الممنى حقا 
للموظاف , وأمس! مباعا لهءفإن هدك اءتبارات 
ثتعاق نااص لدة العام تقيد كثيرا من استهمال 
هذا الحق . نحيث لا يكون الموظت فى نفس 
كر الأجبر فىعقد إيجارة الأشخاص » و إما 
المرظت يوم بعمل لالصاحة فره بذانه » بل 
لصاحة الجموع » ومن ثم قفد حرص المشرع 
هذا الم على أن يوقف بين حق 
الموظف فرك العمل ؛ وحق الجاعة فى المصول 


عل تنظيمع 


على المدفعة المامة . وم ن أجل هذا استقر القضاء 
الإدارى وفقه القانون عام مذ وقت بعيك © 
على أن علاقة الموظف بالإدارة لا تقطع بمجرد 
تقديم امه لته » بل بشبول هذء الاستمالة » 
ومعى ذلك أن على الأو ذاتف الذى أبدى رغيته 
فى ترك العمل نهائياً بنقديم استقالقه » أن يستمر 


فى أداء عله وومةه اشر : وادبات وظع مه إل أن 


مباعرة 4 بؤدى ما إل ارتها كات شديدة 


فى سير المرافق العامة بانتظام واطراد * 


وقد جاء قانون موظق الدولة 51٠١‏ 
آسنة أعةا واضحا 557 7 يفا يم أحكام 
الاستقالة على ضوء ماتقدم من أصول؛رنصت 
المادة ١١1‏ منه ولى أنه 2 جب على الوظات 


أن إساهر فى عمله إل أ بلغ إ م إليه 3 #رار فول 


١‏ الاستقالة و أو اك أن يتمفى ليما خط المبين ل 


الفترة الأولى من المسادة السابقة 21٠١‏ وغى 


ون القول أن اسئهرار سيراهر افق العامة هو دن 


| أولى الواجبات التى يفرذما القانون على 


الموظنين . 

واكن كآن الدثس بم الوص بطالة سسة 
المبدد .ين » وهو القرار بالة' ون كة؟ لسئة 
دهدىء قد مال على #الفة أحكاءه بعقوبات 
جنانية 0 فأدس يعى ذللكت أنه ب اطلفات 
التأديدية التى نص عا+ا قانون موظق الدواة 
.زءأاسنة هذا فلو 2 > ث 'التأديبية 


لله 05 38 
المليا أن قضْت بأنه لا تطاءق بين نطاف الجر عة 


باجو اساة مه 1١‏ .. وقلد سين 


المنائية والجرعذ التأديبية , مللمعكمة الاديبية 


رالثامن 


00 العددان السام 0 


مجاه تلاس الاعتلاق طبرتبا عن الاك 
الجنائية الأولى قواءها غاافة لأوظاف اقواعد 
وظينته وخروءه على مقتضياتبا ؛ فهى «تددة 
الور » ولطاقها غير محدود » وشى مهذه المثانة 
تعتبر ذاث كيان مستقل عن الانهام الجنالى 
الأذى يستند إلى جر 3 وعتوبات غدودة . 
ومن ثم فإن الأمل الواحد كا يشسكل 
جريعة من جراتم القانون المام » يمكن أن 
يتمخض فى ذات الوقت عن مخاافات أدفية 
وذنوب إدار به ارئب الا نون الإدارى اططزاء 
علما . وقد نصث الادة "لم من القاثون 51١‏ 
اسنة رهذ؟ على أن « كل موظنف عناات 
الواحبات 
أو مخرج على مققضى الواجب فى أعمال وظيفته 
يعانب تأديييا وذللك مععدم الإخلال بالق 


الفصوص علمها في هذا القانون » 


فى إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عد 
الإقيضاء » . 1 
ومناد ذلك أرف الوظف الذي مخااف 
الواجءات الوظيفية ؛ إعا يرتسكب ذابا إداريا 
يسوغ تأديبه حرااء على د خطأ وظيق © فتتحه 
إرادة السلطة الإدارية إلى توقيم « عقوية 
وظيفية ) ؛ وذة ا للا كال والأوضاع التى تقررها 
اللوائح والقوانين . وذلات فى حدود النصاب 
القررء وسبق هذه الح_كة أن قضت بأرت 
ار عة امثيائية » 


الذنب التأديى عياف عن 


فى أنه فى أنه لا مخضم أقاعدة : «الاجرعة بغير نص »© 


ب الساة الخاممةوالاربعرك 


ا 
3 
0 
ا 


ع سب سس ام ع سسب سحب تو 


| وإنما موز أن علك قانونا ساطة التأديب أن 
ترىنى أى عمل نا فى أوسلى بذ من الموظف 
عند مارة: أم ان ل ابا تأديبها إذا كان 
لانعاق ووالحيات الإطية؛ ولافدك أنى 
تقديم موظف استقالته م الانقطاع نورتقدعها 
عن ذا واحب-اتث وظيفيه 04 واللإصرار عل 
الامتداع عن العمل رش آخبيه هات الإدارة عل 
حمر ره العودةفورا إلى العمل :2 ووسوبالنزول 
على حك انون » أس لاتقرهالشرا 


ويستوجب التاديب ٠.‏ 


ُمالإدارية 


قضية 515 ؟ أسنة 1 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاسانذة عبد العزيز الببلاوى,وءصماىكامل اسماعيل, 
وحسن أأسيد بوب واد تور ضراءالدين صالم وعد 
نار العربى المستشارين . 


7 
١‏ دن دإسوحر داك 


كادر عمال : نطاق تطنقه عاءل موقت استطلةءأئرها 
على الصفة ااؤتته » قرار إدارى اليه » ؟_تابها م7 
ساع | 5؟ فى إرايل لإقحرء 


للبدأ القااوى : 


إن هذه اللكمة سبق أن قضت أن العامل 
مق عين بصفة مؤية » وخصعمت طبيعة 
الرابطة الفانونية التى تمدد م كز الما نولى فى 
علاقته بالمسكو مة عبد تعييله على هذا انحو 
بالقرار الصادر بهذا التميين على وفق أوضاع 


الميزانية ؛ فإنه ارج بذلاك عن نطاق تطبيق 


قضاء المحكمة الإدارية العليأ 


د > سي لمح 


أحكام كادر المال كا كدذلاككةابوزارة 
المالية ملاب الى الصبادر ىأ بريلسنة !ا 
وما دام هذا التعيين على غيردر جة من درجات 
كادر العال ؛ وعلى بند فى الميزانية غير هص 
لأجور العمال . ولا حجة فى القول بأن استطالة 
إى 


دائمة لأن هذا يقعارض مع الميزالية من جية إذ 


ع» يه 


الخدمة فى هذه اطلة 'تقاب الصفة المؤقتة 


مخضعها اروف العامل ويغى إلى تعد يلها تبعا 
لذيك ؛ م مخالف أحكام كادر العمال من جبة 
أخرى » حديث لا ينشأ الح فى الإفادة مها إلا 
منتفى القرار الإدارى الذى يصدر في هذا 
الشأن ؛ منشمًا للمركز القا نولى الذى يتمين مماملة 
العامل على أساسه : فما أو عين بصفة مؤتة » 
1 بصفة دائمة » أو عند مأ 7 تثبيثه على درحة 
من درجات كدر المال . 

قضية وهم١1‏ له اق ركئاسه وعضوية السادة 
الأسائذة : الامام الاءام الحرييبى ؛ واد كتور حموه 


51-5 الدين الغريف 0( و ميك الفتاح تصار 3 وعرث 
عبد امن وأيو الوفا زهدى ااستشارين ٠‏ 


5 


| مؤسسات عامة : تلكريفها القانوتى قبل العمل 
بالقانون ؟ " اغنة 9ه ١‏ » تعرفبا خلط مؤسسةذات 


لم عام 8 
ب ب مسلكى الواساة بالاسك_ندرية ؛ مؤسسة ذات 


تم عام : 


المبادىء القانونية : 


مم من 2 إسعور ؟كذا 


١‏ أن التشر يعات في معير قبل الدمل 


41؟“؟ 


5 


بالقراريقانون؟* لسنة لاة6ة؟ كأن الوق سسات 
العامة » قد خلا من أى تعريف لامؤسسات 
العامة . بل أنه لم سن استعاتعبير الموسسات 
العامة , فككان لط بها وبين ااؤسسات ذات 
الننم الدام » كا أنه لم ياتزم خطة موحدةء أو 
شكلا واحد! فى إنشاء اأؤسسات العامة : فنها 
ما نص صمراحة على تكييفها القانوتى واعتبارها 
مؤسسات عادة . ومنبا مااسئزاعبحها الشخصية 
المعدوية فى قانون إنشائها أوفى قانون لاح » 


دون النص صراحة على تكييفها القائوني . 


قلا متدروحة من أن بوكل أمس التسكييت 
القانونى لاءؤسسات وهل فى عامة أم لا » إلى 
تقدير القضاء فى كل حالة على حدة . والقضاءى 
2 موعها بوصف كوءا علاقات مودى الى 
حقيقة طبيعة الؤسسة » فو برجم 'ذعلا إلى 
النه.وص الذشر بعية إن وحدث ليتعرف أكان 
المشرع فل أعلن إوطوح إرادته فيا يتعاق 
إسمودى بأصل شأ الأؤسسة وهل فى من 
خاق الإدار ة أو من خا الأفر فك يدانا لون 
مدي اقصاص الساطة العامة التى تتامقم * ا 
المؤسة م( وهل لا مقلا حدق رض الغيرا ات 
والرسوم أم لا ؛ وسدلير يض على رقابة 
الإدارة على اأؤممة دن الواعيتيبن الإدارية 
ولأدالية» 9 يستنبط من كلأولثك وماإليه ؛ 


يدف 


الم حم للم ل 


كقدبرء طقيقة طبيعة الؤسسة . 

؟ ح إن مستشنى الواءاة هو فى أصل 
نشأته من حاق الإدارة 3 أن اأشرع إذدخل 
فها بد فى تنظيمه لم يان إرادته بوطوم ف 
جءله مؤسسة هانة . بل لم يفده أى اخته.اص 
من اختصاصات الساطة العامة . أما رقاية 
الإدارة على المسةثنى من الناحيتين الإدارية 
والالية فيى بائة_در الذى بفرض ماد: على 


8 تحمل عايه دن إعانات وتسهيلات خاضة) 


المؤسسات اعخاسة ذات النقم اله 


وايبست دن توع السيطرة الى تمارسها الادارة 
بالنسية للمؤ سات العامة ومن م فإن الس فى 


قضية 14 4؟ لسنة هق بالحيأ: السابقة ٠‏ 


"1/١ 


قدن دإسمير ةا 


دعوىالااناه؛ ماده وأعلاتها وسياتها 5 إثات ثرار. 


إدارى ؛ إبلاقه , 
البدأ القانولى : 
أن المسادة التاممة عشرة دن القانون 
الدولة 5 


الى 


1 . مثون يوما 


6 أسله هقف ١‏ بشأن نكم اس 


فل أع.ءثت على أن 
الكية فيا شماق 5 4 أت 


216 ميعاد رثع الدعرى 


ا 


العددان السابع والثامن - السئةالخامسة والآر يمون 


اس ا صو سيا ان بحسي رسا للصعصيا اسم م 


فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات الى تع.درها 
الصاح أر اعلان صاحب الدأن به » . 
الإعلان موائة# لمم هو الطريقة الى 
مها تفقل جية الإدارة القرار الإدارى إلى فرد 
بعينه » أو أفراد بذواتهم من الجهور والأصل 
هيا أن الإدارة لست علزمة اتباع وسيلة مميدة 
اسكى تياغ الفرد أوالأفراد بالقرار على ارك 
عدم خضوع الإعلان اشكايات مديئة يحب أن 
لاحر من متومات كل إعلان : فيحب أن 
يظير فيه اسم اطبة الصادر ملها سواء أ كانت 
الدرلة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى : وأن 
يصدرمن الوظف الغختص » وأنيوجه إلى ذوى 
المصلحة شخصيا إذا كانوا كام الأدلية ؛ و إلى 


دن باوب عمرم إذ كأنوا نائعمى الأهلية : 


ومن للساماث في الجال الإدارى فى معر 

وف فرنسا أن عبء إثبات النشر أو الإعلان 
الذى تبدأُ به أده يقع على عاتقى جية الإدارة . 
رلأن كان من اليسير عليها إثبسات اانشر 
لأن له طرقأ معيذة » فإ نه من المسير عليها نسبيا 
إثباث الإعلان لعدم تطلب شدكاية ممينة فى 


٠ إخراثه‎ 


والقضاء الإدارى ف 0 رق فرنسا بل 
5 هله الخصوصية 17 ومع ل له تؤدى إلىاثبات 
حصول ١‏ لإعلان . تقديكون مسئّي كأ م نتوة 
صاحب المصلبعة على أصل اا 


ع 


ذا وهورتةه 


قضاء اجكة الإدارية العليا 


بالعل ؛ وأحيانا يكنق محضر التبليخ الذى رره 
الموظف الماوط به إجراء التبليغ ٠‏ ويوزقهبول 
إيصال البريد كقريدة يمكن إثبات عكسها اذا 
«اأر سل التبليغ بكتاب عن طريق اليريد , 
وقد سبق لهذه الحسكمة المأيا أزتنضت بأن"ملم 
يحب أن يكون يقينيا » لا ظانيا ولا افتراضيا» 
وأن بكون شاملا ميم الدناصر التى يمكن 
لماعي القأن نهل أساهيا أن عن سا 
القانونى بالنسبة إلى هذا القرار » ويستايع أن 
أن حددعلىمةتضى ذلك طريقة الطءن فيه ولا 
يحرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت 


فيه قيامهذا العم : 


ويثبت هذا ااعلم من أىواقءة أوقرينة تفيد 
حصوله دون التقيد فى ذلات بوسيلة إثباتمعينة 
ولاقضاء الإدارى » فى أعسال رقابته القانونية 
التتحّق من قيام أوعدم قيام هذهالةريقة أو تلاك 
الواقعة » وتقدر الأثر الذى يمسكن أن ترنبه 
عليها من حيث كفاية العم أو قصوره ؛ وذلاك 
حسوا تستبينه المحسكمة من أوراق الدعوى 
وظروف الخال . 


قفية ممه لسنة لاق ؛ بالليأة السابقة . 


؟ 
م من السهار ا 


دعوقى 5 ميعاد 0 ولف تلفيك 8 درتب ٠‏ قه» إسئة 
وه وا م 91 لى ميعاد تقديم طاب صرف لأرتب تفلم » 


رئصه 0 
لابدأ اقانونى : 


أن الادة 1؟ من القانون مه لسنة يفخا 
فى ث-أن تنظلم يحاس الدولة تنص على أنه : 
دلا بترتب على رفم الطاب إلى المسكةء 
وقف تنفيذ القرار العالوب إاغاؤه » على أنه 
جوز للمحسكمة أن تأمي بوقف تنفيذه » إذا 
8 ذلك فى صحينةالدعرى؛ررأت المسكمة 


أن تانح الزبقيذ قل يتعذر تداركيا .١9‏ 


« وبانسبة لاقرارات البى لا يةبل طاب 
الثاني قبل الاظل منها إدارياء لا ببجوز طلب 
وقف تشيذها ؛ على أنه يجوز للمحكدة بناء 
على طلب امنظل » أن محسكم متها باستمرار 
صرف صيتبه كله أو بضه » إذا كان القرار 
صادرا بالفصل أو بالوقف . فإذا حكم له بهذا 
الطاب ثم رفض تظلسه » ولم برقم دعوى 
الإلغاء فى الميعاد » اءتبرالح-كم كان لم يكن 


واسترد ميه ما قبضيه 6 


ويبين من هذا البصس أن الشرع يق 


الاجراءاث الواديد بين طلب صرف امرتب» 


7 


ونين طلب وقف التفيذ فو قد مح بتقدم 
طلب صرف اارتب فى الدة الخددة لابت فى 
التظلم ؛أى فى الوقت الذى لم يذتح قيد بعد 
طريق التقاضى » وهو بااتالى لم ينس على وجدوب 
اقتران طلب صرف الرتب بطاب الالناء فى 


صحية ةواحلة كافمل باانسبة لطاب وقف ااتنغيذ 


ومن ثم فلاح ل لاقياس بين الطلبين من حيث 
الإجراءات والواعيد . تحكم هذه المغابرة , 
ولا كان اللشرع لم محدد نهاية لليعاد تقذيم 
طاب صرف ام 2 وكان فى الوقت نفسه 
قل ملع م نْ اعتهار ال م بصصرف ١‏ 

كأن لم يكن بعد رفض ا وليك 


دعوى الإلغاء فى اليماد » فإن المستفاد من ذلاك | 


أن طا 35 صرف المرة 0 يكون مقدما فىاليءا أ 
إذا كانت دعوى الإإلغاء موفوعة ْ اليعاد 6 
إلى أن يقضى فيها مهائها . 


ونا كان لا جدال فى أن دعوى الإافاء 
الى أقامها المدعى صرفو عةفى الميماد » فإن طاب 
صرف أأرتب بئأء على 1 تقدم 0 يتكون هو 
الآخر مقدمافى الميعاد . 


القفمية ١2م‏ أسنه مق : بالميأة السابقا , 


المددان السابع واالثامن - السئة الخامسة والاربءرن 


0ك 


ركف 
8 من دإسمير 955[ 


عامل دوقت أو ووسبى ؟ فصاله قرار جعوورى م١1"‏ 


لنة ٠ححىء‏ مقاده . العامل الؤنت أوالوسمى عند 
انقضاء للدة الحدد لخدمته الؤثته أو عند اتهاءالعمل. 


البدأ القانونى 

إن الأصل أن العامل » الذى مخصصتث 
طبيعة ال بطة القازونية التى مدد مركزهالقانوى 
فق علاقيه بالمسكومة عند تعيحقه باتصافها 
بالتوقيت » أما أن يكون معينا لمدة محددة » 


وعندثل يعبر مفصولا تلقاثيا بانهاء السدة 


أخددج 1دمةه ١‏ المؤقئة 4 سواء اثيث الأعمال 
للمين عامبا أونفذت الاعماداث المقررة ذا 


أم لا الم يجدد تعييده بذات الصفة المؤتهة » 
أو بصفة أخرى» فيكون هذا تعيينا جديدا 
بشروطه وأوضاعه بعد انقصام الربطة الأولى . 
وإما أن يكون معينا بصفة مؤثتة » دون تحديد 
مدة ؛ وفي هذه الخالة يمثبر مفصولا عقب كل 
يوم عمل يقوم به» وأن طال قيامه بهذا العمل 
ولو لم تنته الأعمال الممين علييسسا أو تيقد 
الأعمادات المالية الخصصة لا ؛ ومن باب أولى 
تشطم صلتد بالعمل بانقطاع تيك الأعال 
أو نفاد الاعماداث.. 


بيد أن الشارع للسكمة تتعلق برعاية الهال 


قضاء الحسكمة الإدارية المليا 


الؤقتين والموسيين الذين ليأ له إلى حدما 
قسط من اتصال العيش » حى لا مرمهم من 
مورد رزق رتبوا حوائهم على الاعماد عليه 
وعلى الأجر الذى يتقاضونه منهء أصدر فو .ه 
من فبرائر سنة ١9.5٠١‏ القوار اجوورى م" 
اسنة ٠كذذ‏ بثأن الممال لأؤقئين والعال 
الأوسعيين نص فى مادته الأولى على أن, «#ظر 
0 8 زارات و 2 المكومية واطيئات 
مة فعهل أى عامل 


طريق التأدبى » وبذلاك 


1 *و عي 0 


أورد قيذا على ما للادارة من سلطة تقديرية 


ل مو فت 


تترخص فى استع اذا للاسباب البى تراهاء وفنا 
لمقتضرات المصاحة العامة ؛ يمكم كونها الويمنة 
على تسهير المرافق العامة على الوجهالذى مقن 
هذه المصلحة ؛ والمسؤٌولةَ عن حسن سير هذه 
الأرافق فى اعباء خدمة هؤلاء الهال ذير ااطريق 
التأدبى » فى أى وقت كان ٠‏ قبل انتضاء 
الدة الحددة لخدمتهم المؤقتة » أو قبل انتهاء 
الأعمال المعينين عليها أو نقاد لاءمادات 
المرصودة لها» لأسيغ على العبال اأؤقتين » طالا 
علوم لم يلقه ؛ واعمادابه لم تقد حاية لم 
تسكن لهم من قبل » إذ حظر على الوزارات 

والصالح ال-كومية والطيئات والؤسسات 
العامة استيال الرخصة التي كانت علسكها أصلا 


قُْ دق العيال لذ كورن فى قصاوم بغير العأريقى 


التأدبى » وبذلاك سامبها هذه السلطة التقديرية | 


دف 


وأق لباحي الفصل بالطريق ااتأدبى . 

غير أله لم يمس -هذا 9 ساعلة لإدارة 
القيدة فى فصل العامل المؤقت أو الءاءلالمومى 
عند انها ء الأعما ال الى عين علبها » أو ثقاد 
الاعيادات أخصهة اباء رهذا الفصل الذى 
يحب إعماله خارج نطاق الحظر دى توافرث 
أمباه؛ إذلا علاث الادارة ساطةةتدبرملاءمة 
الابقاء على العامل القت » على 
الرغم من اتمهاء الأعمال أو نقاد الاعئاداث » 


أو ا موسمى 


بل أن خدمته تشبى أزدما فىهذءاطلة و تقطم 
علائته بالمسكومة تزوالحاحة العمل إليه ) 
ولا أجر بثير عمل » أو لاتعدام اللعرف الالى 
لأجره إذ لامرف من غير اعتراد . و( ع 
القر ار 0 عاسلة وا على هس 

لأصل ١‏ 
دنه أنه حددد تطاق الحظر الفصرصض ايه فى 
مادته لأولى ‏ بنصه على تح رفصل اعمال الو تين 
والوسميين ؛ أثداء قياءهم بالعمل المسكلنين يدء 
وقبل اثهائه أو نفاد اءماداته : إلا بالطريق 


ل أوردنه مأد نه الثانية )م -ا يؤخذ 


التأدبى لا بعد ذلاث ؛ إذ نص فى الادة الثانية 
على أنه ٠‏ حب على الوزارات وامصالم والهيئات 
والؤسسات المسسانءة موافاة وزارة الذؤون 
الاجماعية والعمل بالإقاير الجدونى بأسماء العمال 
لاؤئتين لأمينين فى كل منها » مع نيان لاميفة 
والأجر اليرى للقرر سكل عامل . وذلاك قبل 


1ح أحكام ) 


6 


نقاد الأدمادات وأثباء الأعمال السكلنين ما 
بشهرين على الأفل : كا نص فى 
على أن « تدرج وزارة الشسؤون الاجماعية 
والعمل أسماء دؤلاء المال فى مكاتب التو ظيف 


امارج الثالثة منه 


والتخديم الثتابمة لها وتكون الأواوية فى التعرين 
8 المهات الى اكانوا بعملرن سا أو 9 أرب 
حمة المهاة ونصفى مادتداعه'مسة على أن: «على 
بالوزاراتواله ام والطيئات والمؤسساث ااعامة 
بشأن الممال المؤقتين المدرحية أسعاؤم فممكاتب 
التوظيف 3 لاسئخد امهم ف المشروعات التى 
تقوم بها كل منها بالأجر الذى كن بتقاضا مكل 
ممم أو لتعيينه ُْ المفاواين الذين يتولون تنفيذ 
هاده المشروعات 4 كذياك اوح 8 مأوته 
السادسة على -52 الوزار ثوالمصالح والحيئات 
واأؤءسات العامة دراعاة أن تقصون عقود 
الور 3 إازام القاواين بأن استخدموا ما لايل 
من ا من الال عالفى الل رَ 0 وذلاك بناء 
على اقترام وزارة الذؤونالاحما عية والى.ل» ٠.‏ 


ونقاد ه_ذه النموص «و تأكيد انقطاع 
صملة العمال اأؤقتين بالحسكومة واتهاءخديتهم 
باتهاء الأعمال المسكلفين.ها » أونفادالاءتمادات 
المالية المدرحة لهافى ميزانية الجهة ااتى كانوا 
يعماون بها » وتتدير أواوية هم ؛ بعد نمق 
هذم الواقمة؛ فى إطدة تعيينهم فى هذه الهة أو 


فىأقر ب حبة الماء معتنظرم ترشيسهم للاستخدام 


وس م يك 
الِإ 


العددان السابع والثاءن -. السنة الخامسة والار يعون 


او 11 2 
فى الشروعات الى تقوم مها الوزارات والصالح 
واكقاك وا اتعنات الجانة اا برعيان دس 
تعييهم مع المقاوايت الذين يتولون تنفيذهذه 
الشرومات أر لأين ياتزمون بعقود توريد 
وشروط هذ التبين وأوضاعه» وكل أولك 
يفترض سبق انعهاء خدمتهم » ويؤ كد القاعذة 
الى يقوم عليها . 


وإذا كانت المادة الرابعة من القرار ا يورى 
4 أسة ٠‏ خهز قد نصث على إن : « تعتبر 
كل وزارة والصالح والإدارات القابعة لهسا 
فى تنفيذ أحكام هذا القرار وحدة واحدة من 
حيث تعيين العامل المؤقت على اعهاد آخر عدد 
نفاد الأءماد المين عليه» ؛ فإن وضم هذء المادة 
بو ودها بعل المسادتين الثانية والثااقة » اللثين 
أقرتا لأصل سالف الذ كرفقررتا أواوية العمال 
المؤقتين الذي انهث الأعال المسكافين بها» 
أو نفدت الادهادات اللخصصة ها فى الثعيين فى 
الحهات الى كاثوا يع.اونمها » أو فىأقر ب جبة 
اليها . إعايفيدتضمنهاتوجيماللادارة ؛ وإيط احا 
لداول هذه الحبات ء وكديدا انطاقرافإها 
تشمل الوزارة والصالح والإداراث التابعة ها. 
وأنها لا تنطوى على استثداء بوجوب تعيين 
العامل المؤقت على اعماد آآخر فى أىمنما بعد قاد 
الاءماد المعين عليه ؛ لأن وجود الاعاد لآخر 
فى ذاته لايعى أنه يلسع يا ؛سواءهن حيث 
طبيعة العمل أومن حيثْممّد ارالمال ء لاستيعاب 


قضاء اله كمة الإدارية 'لءليا 


اا وس سم 


عمال جودد فوق سواسوته 5 تقديراته هتى كان 


مستوفيا العدد اللازم له . 


ومن ثم فإن ما ذهب الي 3 ا.كة 
الإدارية المطعون فيه من أن السبب المسوغ 
الفصل العامل الْؤْفْتْلا كان أن يكونإلانفاد 
كل الاعمادات الموجودة بالوزارة مميع 
مصاطها وإداراتها وقث فصله » يكون على غير 
أساس سليم من القانون . 


القضية 5 ١ه‏ لمنه وق : باهيا ةالسابقة ٠‏ 


"2 
من دسمر 5لا 


ا جز أء تأ دبى : مجديد الوزء المناسي, ريذن 
ادارى حمامة ٠‏ إخلاى بواجيات الوظرفة أو خروج على 
مقتضياتها ٠‏ حب أركان الثعل ال -كون للذابالادارى 
مأ تحد يدهاء وصفف ونالى 5 قانون عقوبات . 
د تأديب : مشر وعية ب مكمءة اداريةعاي! ٠‏ ذاب 
» ساطه تقدير خطورته غلو , قسوة ء شطط مثيار 
موضوعى #كبة ادارية عليا , رقابهاء 
ى_ موظف : مجندس مكلف » تأدب ١‏ اتنهاء إعادة» 

عزلضار بالعمدء النانه » 


المبادىء القانونية 0 


اج أن غذناط كيةسق أن قضت بأن 
القانون 5١١‏ لسبه ه9١‏ بشأن نظام موظنى 
الدولة اياج دسلاكقانونالءموبات القوانين 
الحدائية الأأخرى فى حصي الأسالالمؤمة وتحديد 


أر كأجارنوع الءثوبةالمقررة الكل منها ومقدارعا 


يكف 


عا زيول الفعيل الدافدئ :دن الرات الأرل 
من أمئئةواجيات الموظفين الأعمال الحرمةعيهم 
ونص فى الادة م على أن : « كل موظاف 
مخالف الواعباث المده وص عاءا فى ذا 
القاثون أو يرج علىمةةغى الواجب فى أعال 


04 


وظيفته 1 يعاقت تادييا . 


نم نص فى المادة 4م على أن الجزاءات 
الى يدور توقيما على وؤلاء الوظفين عن 


المخالفات الاليةوالإدارية هى, ١‏ الأأذار . 


؟- انلعم د الرقيدية لأعاور وري 
فق تأجيل موعد استدئاق العلاره" أمدة 
لانقل عن سئة أشهر. + - الطرمان من 
الملارة . 6 لوقت عن ابول بدون عرتب 


مده لأجاوز ثلاءة أشرر. > - خفض الدرجة 


0 ذئضاارتب والدرحة 2 - العول 

ف الوظيفة مع حفظ لمق فى اله ش أو اللكاناة ؛ 
1 0 ود .ل الوه 

أو مم الرمان من 0 8 و لماش 


أو الكاناة . 


فالأفمال للسكونة لاذنب الإدارى إذن 
ليست محددة حمراً ونوعاء وإما مردها بوجه 
عام إلى الإخلال بواجبات الوظيقة أو الخروج 
على مقتضيائها » وكل هل يالذات ل محدد له 
م ولأسية من داع 8 وكا ترك نديد اليماب 


للسلطة التأدربية مسب تقديرها لدرحة عسامة 


74 العددان السابع رااثامن , الم ام سة والاربدون 


الفعل 0 وما بلتأعله دن جزاء 8 دل ودااخصاب - الإسياد 007 نبذا الجناء وإن كان ا سس 


لى ذفاا 1 ثانون آخر 6 غير اليظام 


الما وان القرر 5 00 از لرات الى أخاد ازقانون التوظلف توقيعها 4 
وا كم التأديبية بوصف و سلطة 


' القازولى الواجب التطبيو 
َ دببية) بغي عليها أن تلنزم هذا النظام القانوبى ا 0 3 بق ٠١‏ 


ونسيد قضاءها إليه فى تكيينها لافعل الكون 


14 مت أنه وائن كانت لاساطات التأدبيوة 0 


للذنب الإدارى » وفى كقديرها لاحزاء الذى | ومن بينها الا 7 التأديبية؛ ساطة تقدير خطورة 


بداسبد : ذلك أنه هو النظام القانوتى الواجب ْ الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء » بغسير 
التعابيق ل هوا الأمرص 0 فيتبغى إذا فى ْ مدقب عليها ف ذلاث ؛ إلا أن مقاط مشروعية 
اننهثمن ون الأدلة اللثبوب الفعل السكون ١‏ هذ السلطة- شأمها كشأن أى سلطة تقديرية 
اذب الإدارى 1 أن آم الإدابة على أعاس رز أخرى ألا شوب استعياطا غلى ورهن صور 
هذا الفعل إلى الإخلال بواحبات الوظيفة أو هذا الغلو : عدم اللاءمة الظاهرة بين درجة 
الخروج على مقتضيامباءوأن تقيم تقديرها لاجزء ' خطورة الذنب الإدار ف © وبين نوع الحزاء 
الذى توقعه على اماس التدرج مسب در 1 ومقد اره 3 ففي هذه الصورة تتعارض تائم عدم 
حساءة الأذنب . الملاءمةالظاهرة » معهد ف الةانون من التأديب» 


8 
وهو بوحه 5 تأمين هاا سير 1 افق العامة 


المقوبات » فم ترد الفعسل المسكون للذنب 
الإدارى إلى الإخلال بواجبات الوظينة » أو 
الطروج على مةتضيامها ُُ وإعا اسثءارت لدوصنا 


ولا يتحقق هنا اليأمين إذا انطوى الجزاء على 
مفارقة صارخة. فر كوب هذا الشطط ف القسوة 
يؤدى إلى |حدام عمال المرافق العامة عن تحمل 
١‏ 0 السؤوليات خشية التمرض لطهذه القسوة المعنة 
نئي واردا ل الزن السبوبات ؛ د6ذ” | فى الشد: ‏ والإفراط للسرف فى الشنقة يؤدى 
0 أركان الفعل على تمو مأ 0 القانون إل اياسم بأداء الواجيات الق تقرهها 
ا 0 5 0 34 07 عليهم وظائفهم . طممًا فى هذء الشفقة المذرقةفى 
اليل نه ار ايضاق بزلا ول ااترظاتت الاين . فسكل من طرف النقيضلا يؤمن انتظلام 


توقيعهاء عقولة أن هذا الجناء هو الذويحدده 
ل ا وا ا ا ا سير المرافق العامة وبالتالى يتعارض مع الهدف 


القانون لهذا الفعل » وإنها إن فعات ذللك كان 


: . ”.| الذى رم إليه القانون من التأديب. وعلى هذا 
الجزاء القهى يه 0 4 لأنه بى عل خطا ىْ 98 9 : 


قشاء الحسكة الإدار.ة الملا 


مسمس م ا سس 


ذذب؟ا 


الأساس يعتبر استعوال ساطة 5ه_دبر السزاء فى 7 قدر من القوى العاملة والسكفايات الفنية 


هله الصورة ري بالغلو, فيخرج التقدير من 
نطاق لش وعية ؛ إلى نطاق عسلم اشر رعية) 


ومن كم مخضم لرقابة هذه الح-كمة . 


ومعيار عدم المشمرودية فى وله الصور أيِسن 
هفياراً خف وإعا هو معيار موضوعى قوأمه 
اليتة عم نوعالجزاء ومداره 5 وغنى عن الويان 
أن تعيين اد الفاصل ببن نطاق المشروعية فى 
العورة امل أورة 4 مم مخضم 55 رقاءة هذه 
المكية . 


» - أن اثنهاء إعارة المويادس الكلف 
وعدم عودته لاجبة المعار مها والسكاف العمل 
فهاء وإن كان ينطاوى على خر وج على مقتضى 
الواحب فى أداء أعمال وظينته » وإخلال عا 
تفرضه عليه القوانين اللاصة بالإعارة وبأو مر 
النكليف لاميددسين الم بين خر يجى الجامعات 
المصريةء مما يكوان ذا إداري » إلا أنالحكم 
المطمون فيه قد غالى فى تصور خطورة هذا 
الذنب وتقدير درجة جساءة ووزن نتائمه فى 
ضوء المصلحة العامة » فرئب عليه جزاء !| كثر 
مساسا بهذه المصلحة مده بمصادة المتهم ذائه » 
الذى قطى بعزله من الوظيغة مع حرمانهة من 
الماش أو المسكافأة » اذا روعى أن البلاد فى 
وثدمها التصذيعية الراهنة ؛ فى احتياج إلى حشد 


وألعماية وا لهند سيةلاستغلالها فيتافيذ المشروعات 
الانتاجية فى الرافق العديدة التى تقوم الدولة 
الأن على المبوض مهاء وأن معاقبة المهددس 
القهم على ما بذر مله فى حي المصباحة العامة من 
اخلال بواجبات وظيفته » لا تكون بحرمان 
هذه السادة من الخدمات ا(تى عكن أن تفيدها 
مئة ع أذ يمل جزاء الءرزل فى هذه الالة ذا 
حدين: فيو يعيب المرادس الذحكور ؛ وهو 
مخطىء إستحق الجزاء ء ؟! يغال فى الوقت 
ذائه من المصلدة العامة » وهى برئية لايصحأن 
تغار بغعله ٠‏ وجب فىتقدير الجزاه عدم اغثال 
الأعتبار الذى تقوم عليه هذ الصاءة ؛ وأنها 
تعلو على ما سواها» ا يوجب عدم الفاو أو 
الإسراف فى القعاص اسرافاً يرتد أثره إلى 
الصاحة الأحكررة » ولا يقف عند المونات 
او 


ع 
قغية ١١85‏ أسنة م فق بهاذ السابنة 


نلف 


ق دن دإسمير ااا 


موظف : ترقية » اقل . قانون » تفمير . خطر أرقة 
الرظاف الءقول » ترقية بالاختم_ار ء لثرقية فى درجات 
امسالح النشاة حدةا » أساسق ١(؟‏ لمئة رفوا 
م104. 


المبدأ القانولى : 
أن الفرة الأولى من السادة ع من فانون 


موظق الدوة 6 وضءت الأصمل العام ل حواز 


ءث6ذآ 


تقل الموظاف من إدارة إلى أخرى أو معرادة 
| افرع اتات نار مرك ادق 
ذا دنا الدوار كنبا امتشقديت أن 
إطلاقه قدب دى إلى الإقلال من كم نات الموظاف 
وحقوقه أو إلى إساءة استعمال الساطة فأحاطنه 
بسياج حتّى يكون واقيا له من المضرة ؛ وهو 
ما أشهى إليه عجز هذه الفقرة حيث تقول ؛ 
« إذا كان الدقل لابفوت عليه دوره ف الترقية 
بالأقدمية » أو كان بناء على طلبه 6 ؛ بعد أن 


#رر صدرها حدواز النقل : 


والمنى الواضح ه ن هذا التتنسى أن سال 
الموظف حائز إلا إذا ا هذا النشل من شأنه 
أن يفوت عليه درره ف الترقية فى المصلحة الممتول 
منهاء ففىهذه الحالة لا إسوغ إجهة الإدارية أن 
تعمل سلطتها فى النقل» لورودهذا القيد 1 شمر يعى 
علمها تحقيقاً لاذاية النى أراد 01 به والبقل 
شبزائة لاس كان ناد عل الي أارطاق : 
وأوكاق, 4 
بالأقدمية المطرئة فلا إسوغ إذا أن قل 
جبة إدارية إلى أخرى بناه على طلبه أن يط 
فى ترفية ك3 | لأأدمية فى الحرة لتى قل هابا 
بعد نقله ولو كان من شأنها ترقيته فيا او لم 
ينقل منهاء وذلاك استقرارا للاأوضاع وذظا 
على المرا كن الشخصية القى #ددت لهائيا 
باستحابة الجبة الإدارية لعطليه فى البقل . 


ااام 0001 


ارق احديا أرفوحا.ة ار ب مدر 


المددان المابع والثامن -. السنة الداممة والآربمرن 


وما يجدر التدويه به فى هذا القام» أن هذه 
اليه 8 : مدعت عن ١‏ رار أدول فقط» وهو حق 


الموظفالنقول فى( قية ة بالأقدمية المطلقة بالنسبة 
اوظنى الجهة التى تقل منها . 


٠‏ وقد أفردت المادة فقرتها الثانية لتبحديدحق 
الموظن المنقول ؛ والموظنين الذبن يعءلون فى 
ااحية التى ثقل إليها » وفى الطالة الثانية وضعت 
قهذا زمنا على ترقيته بالأفدمية المطلقة » 
واستهدفت من وراء ذلاك نيا أتبدلئه تماربة 
السى لادصول على درجة فى غير الجهة 
التى يعمل فيها الموظف درن وجه حق . وهن 


ناحية أخرى فد قدت هذه النقرة إلى رعاية 


امال «وظنى الم 3 ب الول العا ذلاك الموظات) 


فى النطلع إلى الثرقية فى الدرجات العلها النى تخاو 
)5 جم م( فاستازدت ألا ذكون ترقهة ة اليقول 
قبلمذغى يه من تاريخ قله » وجعات من هذا 
الحظر أصلا ءاما » وأوردت عليه استثباءئ 
لاثالث لما » عدمان من أعمال أحكام هذا 


الأصل »اذا توافر أءدهما أو كلاعا ( وم كاله 


باك الاسام 


المدشأة ءديثاً 00000 الح الدثأة 
ديه ابلك باللاد اق الام عدن يها 
فى الصمالج » رآلة ذلك أن المارع أررد كلءة 
د الالح © ثالية اسكلءة «ورجات » ولو كان 
على الدرجات لاهتهر علىذ كرها دون الصالح» 
قبل أنيدءت السكلءة الأخيرة بوصفئى « 


المنكأة 6 


قصاء الممحكمة الإارية ااعليا 


و«حديثأوء كا أن قيارة المذ كر الدَه 


عير محة ف هذا الكأن 


وغنى عن الويان أن الفقرة الثانية م: #داداث» 
ن كبفية نقل الأوظف ؛» وعما 00 ذلاك 
0 أثر على 
الطلب فى ال لتييى كا فمل عجن ا 00 لى 


5 سيا ء له 0 درن طاب » و ترتب 


رمن ثم كان من غير السائغ عقلا الااط بين 
ضوابط الترقية فى المالتين وسحب الأثر الذى 
رتبه الشارع على الترقية فى الحهة التى كان مها 
الموظف فى الترقية فى العهة القى نقل إليها دة 
تفسير النص أو قياس حالة على حالة فما لاوجه 
لاقياس فيه إذا أورد النص حااتين متميزتين وأو 

كان فى مراد واضعه توحيذ ضوابظ العرفية فى 
الحالتين أو المشابهة بينيما جاء بتعبير مر بع 
يعرب فيدعن مراده أما وم يفعلفيجب الوثوف 
عدد مراده وعدم الاروج مج عن الجال الذى حدده 

وق اق أن الشارع ا تحدث كذلك فى هذ. 
الفؤرة الاير ة عن صلاحية لأوظف فى البقاء فى 
الحبة الهى يعمل فباء رعين ذترة هذه الصلاحية 
وتمرورتها سببا لانقل إلى جهة أخرى ؟ ولم 
يتحدث كذ لاك عن ربطالبقل بالدرجة ياعتباره 
استثداء مخرج عن -ي؟ الأصل العام » ملل 
الاستتداءين السابقين عليه ؛ ول بذ كرشيئا عن 
الدقل على درجة منشأة » وأصل يخهاف عن 
الل على غير درجة منشأة .. 


ّ 
ظ 


اثلا 


وهذه أمورذوق أدنى ام زبادة عن دفوم 
النص ونطاقه الحدد» ولا كلك قواعد اتفسير 
فها أوكان النص غاءعنا ؛ وتاج إعال هذه 
القواعد عاق عالاات حدبدة ابس ذا وحود 
تشريعى أخذ حكم مانظمه للشرع تنظياواغدا» 
ولا لون ذلاك الابنشر بم ديرد يصدرفىاوة 
التشريم الأول على الأذل 7 أن إفراد حالة 
من عله الماللات 5 وإلزل حكم الاستثدادين 
وايها 4 خصيص بلا عميص ؛( وخروج على 
قواعد التفسير السليمة التىتقفى بأنالاستقداء 
.٠‏ وق 
دالة الوظاف الذى بتقل 0 انسل درحةا » 


بقعم فى 0 الحدرد ولا يقاس, عا 


لا نع اقل درجته من التحاء بل الذىقه دالشرع 
من القص إلى منعه 2 أن نقل الدرحة لابفيد 
منه موظفوالية الثى نقل إليها ؛ فسكيف يقبل 
القول ,أشيغيد هوعلى حسام كرد نقل الدرجة 
وهم الذين عناهم شرع تمايقه » ونقل الدرحة 
لاعنم من التحايل 59 سبق القول . 


قضءتان ١٠4ه؟‏ لئسنة 5 قو*؛ه5؟اسنة اق رئاسة 


وعضوية السادة الأساتذة عبد الازيل الببسسلاوى: 
والد كتور تود س_عد الدين الشريفا , و عيد 
الفتاح نصار »وعزت عيدالح_ن ؛ وأبوالونا زهدى 
الستشارين . 


وك 


فق 


١‏ منْ دسومر ااا 


» وزارة الأوناف: تسم قضايا . تجاسس الدولة‎ ١ 

عضاؤه الفثيون » أحكام خاصة بهم . 

ب آرار إدرى ؛ سيب », عزاء تأدبى ؛ إسالة إلى 
العاش بغير الطارءق التأدييى . وقائم يستند إابهاء صلاحية 
لبقاء فى الوظيفة , استخلاصها . 

ب مستغار بقسم قضايا الأوقاف : ملاحية البقاء 
فى الوظيفة . شمهة» تجتب مواضعها . 


المبادى. القانونية , 


١‏ - أن ما يطبق على أعضاء قسم قضايا 
الأوقاف من أحكام خاصة بالأعضاء الفنيين 
عمحاس الدراة هو فقط ها يتما بالمرتبات 
وشروط التميين ؛ ولا يجوز القياس فها عدا 
ذلك من الأحكام الخاصة بارتهاء غدند أ عفاء 
المي الفبية مجلس الدولة . ومن نمفإن القرار 
المطمون فيه الصادر بإعالة إحدى مستشارى 
قسم قضايا الأوقاف إلى المعاش عن غير الطريق 
التأدبى ؛ قد جاء تطبيةا يها لبد 5 من 


المادة 67 من كانو ن الثو ظت. 


؟ ب أبالقرار العامون فيه لم يكن فى الو اق 
من الأمر جزاء تأديبيا » حقى يسوغ القول 
بوجوب قيامه على كامل سببه : عمنى أنه إذا 
كان قأنما على عدة مهم » وثبت انتفاء إحدى 
هذه النهم أو بعضما فيتعين الذاوه ؛ ولسكنه 
كآنةرار إحالة إلى العاش يغير الطريق التأديبى . 


العددان السايم واثامن ب :|أسية الخادسة والآر بعوث 


ومثل هذا القرار لا يستازم لشروعيته “بوث 
كل الوقائم التى يستهد إلمها . وإنما يقع ا 
ويعقبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً » وأن 
التغت بءعض هذه الو قاع . مادامت الو قائم 
الأشرى عملا عق أن نكر ن تلك الوقائم 
الأشر ى صديحة ومستمدة هن أصو ل لا وجوه 
انكل الأوراق م وعكن أن سافن هنا 
عدم الصلاحية لابقاء فى الوظيفة استخلاصا 
56 
» - أن المدعى ليس موظفا عاديا وإنماهو 
فى درحة مستشار ويلبغى أن توزن صلاحيته 
للبقاء فى وظيةه . محسب أن فم مستويات 
الأغلاق والسلوك التى تتطلبها هذه الوظيفة 


ومحسب ما تستوجبه دن أباغم الحرص على 
ادتتاب مواضم الشبهبات . 

قضية ١/1‏ لمنة ١‏ قى رئاسة وعضسوية السادة 
الأسانذةالامام الامام الأريبى ومصطنى كامل اسياءيل» 
و-حدسن اأبيد أروب »والدكتور ضياء الدين صااح, وخمد 
مختار العزى الأستشارين ٠.‏ 


ثفن 


ا١ةالكا؟ دن دلسمير‎ 1١. 


١‏ حاماة ؛ بطلان ق 5ه لسنة لامقلء خطر 

لمرافعة ضد اللصاحة التى كان يعمل بها الحامىي » الاق 
الحظر مكانيا َّ حكايه . 
ب كادر عمال : فصل تأديبى 3 نيه تصدر بتشكاما 
فرار وزارى »> الخد رايا وكل وزارة مدى أقياية 
فى اسدر قراره بهذا الرأى . 

جاطنة استغارية : إنقادها » تصابه . 


قعناأء المحمكمة الإدارية العليأ 
الك ا 


ا فصل تأدبى : عاوبة ؟بعية 03 مكاف_أة نه توصية 
لئة استشارية بعر مان العامل من الكافأة قرار 
الجبورية 594 اسنة تكله 


رئيس 


المبادىء القانونية : 

١ح‏ نعبت المادة ١؟‏ من قرار رئيس 
الجبورية بالقانون كة لسنة /هو١‏ بالحاءاة 
أمام المدا 5 على أنه لا يجوز لوظف المكومة 
الذى ثرك الخدمة واشتغل بالحاماة أ' ن قرافم 
ضَد المصاحة التى كان مهأ ؛ وذلك خسلال 
السبواتالثلاث التالية اترك اللخدمة » وقد ورد 
فى الذ كرة الإيضاحية هذا القانون مخصوص 
هذه الادة مابلى : « كا حظر المشروع فى الادة 
١؟على‏ موظف الحكومة الذى ثرك الخدمة 
واقففل بالمداماة أن بترافم ذى الصاحة التى 
كان يعمل بها خلال للثلذث سنواث القالية 
لترك الخدمة ‏ وذلاك منعا لاستذلال المواف 
لما عسى أنه يعرقه 5 وظيفته هن أ أر ضد 
المصاحة التى كان يعمل بها والتى كان أمينا 


على أسرارها» 


وظاهر من النص أن الشارع وهو بك ض 
لاءتبارات تماق باللصاحة العامة » قيدا © 
استحدثه على اللو المقرر أصلا لامحاتى ف حربة 
اأر ائما ضد أى خصم ؛ ليشأ أن ومع من هذا 
القيد باطلاق الدع من امرافعة حت إسرى 
بالنسبة إلى الوزارة وجيم مصالها وفروعما 
وهيئاتها التي كان موظف الكومةالذىترك 


الخدمة واشتغل بالساماة يعمل يها أوبإحدى 
الصالح التابمة لها » بل أورد على هذا المظر 
لاتخذف منه ضابطا مكانيا وخر زمانيا : إذ 
حصر نطاق القع مكانيا فى المصاحة التى كان 
يعمل بها المحانى » وأوضح حكته بالرغبة فى 
5 استغلال الموظف ما عسى أن كر نقد 
عليه 059 ظيفقه من أءسرارطْذْ مالمصاحة الى كان 
فى وقت ماأمينا عأمها ؛ وحدده زمنيا بثلاث 
السنوات العالية لترك الخدمة » وإن تمق قفرض 
استخلال الأسرار بعد هذا الفاصل اتضاؤل 
خشية الاستخلال عرور اأزمن . ومن ثم يحب 
تقدير حظر المرائمة بقدره » فلا عتد الى غير 
المصلحة للتى كان يعمل مها المحاتى بل ركه 
خدية المسكومة»ولوكانت7ابعة لذات الوزارة 
التى تنبو المصلحة التى كان موظءافيمامتى اثقفت 
علته » ويقوم فى نطاق ممناها الأوسم متى 
تحققت هذه الصلة كا قدلا يستمر بعد السدوات 
الغلاث التاليذ لترك 'لخدمة؛ وإن كان استنلال 
الأسرار بمدها مكنا ,أى كا 
ات المملحة . 


ت الر ثعة ضد 


_- أن كادر الال تعن على 9 لاعوز 

نصل المامل من الخدمة 0 أدبي إلا 3 أيقة 
وكل الوزارة » بعك أخذ ر أى للحدة الفنية 
ال ى عدر بتشكيا عا قر أر من الوزار لقص . 
ولاء رمن عمار ات اليف أن وله اللحنة وأو 
أنها ضمانة قصد مها الشارع تأمين جانب لهال 
0 م د أحكام ( 


64ذ؟ 


فيا مق ص«القراراث ااتىتمس بقاءهرفى الخدمةء 
ن عناصر فى أقدر 
بوامواعا 0 5 5 الهم والح-كم عايها 
إلا أنها لاتعدر أن تكون عرد طده فنية 
استشاربة ذات رأى غير »لازم لوكبلى الوزارة. 
فكل ما استازمه الشارع هو استطلاع رأى 
كإجراء شكلى ميد ىقبل 


ا واقعاءهم يم يتمثل فمها ه 


وله الادئة مقدما 
إصدار #رار تل العلل سبي تأد؛ بى ؟ دون 
أن بتقيد وكيل الوزارة فى إصدار قراره برأى 
ول الأحنة 5 

» - إذا كان القرار الوزارى 54 لسنة 
كول الصادر بتشكول طنة فنية لدُؤونعمال 
وزارةالصيدة 14 عن رس وثلائة أعضاء مديونين 
بأشخاصمم ء ل يحدد نصا] مدنا لصحة انمناد 
هله الادنة وإلأكان اجماعها غير قانولى 0 
وكانث قراراتم ناطلة » فإن الأصل الام بالنسبة 
إلى ججنة استشارية شأنها هكذا » إن اعقادها 
بأغلمية أعضائها يقم يما ؛ وإثقراراتها عند 
عدم لقص صر أادة ة على بطلامها ١‏ فى هذه الم ” ع( 
وعدم وقوع عيب جوهرى فسا ' تكون 
كاهو الشأن فى االة المروضة - قد حضره 
ثلاثة أرباع أعضاتا 3 ونم أر دس وعضوان 0 
مات وى عصو واحد » وإن القرار 
الذى انخذته ما 00 يبر 


ن حيث اند ع 


| 


العددان السابع والثامن -- السئة الختامسة والاربعون 


بصوت العضو الرابم الذى تخاف عن الور 
على الرغم من توحيه الدعوة إليه , 


ا - لابعيب قر ر الاحنة القلية اسؤون 


المال 2 توميمها 
السقدة له عن مده جلمةه السايقة اكقوبة 


حرمان الدعى من المكافأة 


تسة إزاء الفصل 4 وإق أغذل رارير ئيش 


الجموريةعمة لسنة 195٠‏ بشأنةواعد تأديب 


عمال اليومية الحسكوميين العادر فى 4؟ من 
مارس سدة 145٠١‏ النعى على هذا الر مان بين 
مها فىالمادة 9 207 
باعتباره من توابع النصل »2 وعقوبة 5٠‏ له 
لاتقوم على ا-تقلال حتى محتاج إلى نص 


يفررضف 8 


المزاءات الع تى أورد 5 


تضية م١٠3‏ لسئة لاق باهيأة السابقة ٠‏ 


1 


ه١1‏ من داإسمبر؟ "ةا 


١-قرار‏ إدارى : وقف تنفيذ »2 إاغاء قضاء اداري» 
رقاية اء :.عدال ؛) سلايب على جسم الإاغاء ٠.‏ 


ب وقف تنفيذ : قرار إدارى * ترخيص . ملسف 


578 

الميادىء القانونية : 

١‏ - أن رقاية القضاء الإدارى لاقرارات 
الإدازية سواء فى محال وقف تتفيذها أو فى 
حال إلنائها ‏ هى رقابة قانونية تساطها الحكة 
فى الحالين على هذه القرارات لتتعرف مدى 


لص صسيييو 


مشروعيمها من حوث مطابةنبا لاقا ون 30 عا 


وروحا .6 فيايغى ألا ذلغى قرارا إداريا ألا إذا 


شابه عيب من هذ | القبيل » رألا تقف قراراإلا | 


لاوح عل عدن الظطاهر أن الأرراق 
ومع عدم للساس بأسلطلب الإلفاءعندالفصل 
قدت معو عل هذا الينت + ركنت إلى 
جائي ذلك حالة الاستمحال بأن كان يترتب 


على تنقيل «قرار تانيج يتعذر تداركها 0 


ومن المسلمات أن سلطة وقف التفيذ 
مشوفة من ساطلة الإلذاء وعى فرع مها مس دهأ 
إلى رقابة الشروعية النىعى وز نلاقرارالإدارى 
يزان اله نون ٠‏ و«ن م يثعين على القضاء 


الادارى ألا ين تنفيذ قرار إدارىء إلا عند 
3 ل 2 لها 2 ر الى 


قرام ركن الا تال كدى 9 يتراب على تلفيك / 


القرار الإدارى الطمونفيه بالإلغاء نانج لايمكن 
تذاركها» كأن يكون دن شأن تنثيذ القرار 
حرمان الطالبمن فرص ةأداء الامتدان؛ لوكان 
له حدق فيهء مما يتعذر معه تدارك النتيحة التى 
تقرتب على ذلك وكا لوصدر قرار مهدممنزل 
أثرى » أو تفع مريض من السفر إلى الخارج 
املدج »كف مثل هذه اليالات يسكون رَ كن 
الاستمدال قاثما » فإذا نقذ القرار الطمون فيه 


أسينئد أغراضه . 


وَهُذَا حرص لشرع على أن ثلاق هله 


6؟ 


الدقائج اتاطيرة مع الحانظة على مبدأ سلامة 
القرارات الإدارية , وقابليتها للتشيد ؛ تعمل 

فى اللادنها١‏ من القانون 1586 أسئة هه١١‏ 
بشأن تنظ ماس الاولة ؛ أن أصابه منالقرار 
حق الالتجاء إلى القضاء يطلب وقف تلةيذذلاك 
القرار مَوْقتا حتى يصدر <-كم بالفسائه فى 
الوضوع أر برفض الإلناء قبست المادةه١‏ 

على أنه : لايقرتب على رفم ااطلب إلى اللكة 
وقف تهفيذ القرار الطلوب الغاؤه » على أنه 
يوز لامحكة أن تأمر بوتف تتطيذه مؤنتا » 
إذاطلب ذلك فى صسيفة الدعوى ٠‏ ورأت 
الحسكمة أن تقائج التنفيذ قد يتمذر تدرا كهاء 
على أن قيام ركن الاستمجا'ل وحده لابسكنى 

لاء كم نوتف تفيذ القرار الإدارى ؛ وإنما 
لابد من توافر ركن ثان هو أن يسكون أدعاء 
الطالب فى هذا الشأن قائيا ‏ مسب الظاهر 
على أسباب جدية تحمل على لرجيح إلذاءءالقر ار . 
وهذا الركن يتصل عدأ الشررعية 
ونقدبر جدية الأسبابمتروك اقاضى الوضوع. 
وكل من ركن قيام الاستعجال وركن قيسام 
الأسباب الجدية» هو من الحدود القانونيةالتى 
تحد سلطة محكمة القضّاء الإدار ى ؛ وتخضم 
بالتالى ارقابة الحسكمة العليا ٠‏ 


؟ - أن الحكم المطمون فيه إذ نَعى 


وقف تنفيذ القرار الإدار ي الصادر فى /ا” من 


0 العددانالسابع والثامن > المينة السادسة ة والاربع 3 5 


5 


أعريل سدة ك١‏ 5 خاء لرخيص استذ_لال لايذنافى مءها! | إخضاع عمل 75 المار سةاتظ انون 


القصف بعد أن استظمر كلا بن الركنين الاذين | معين . وقد التقى القضاء والفقه الإدارى على 
بكوم عليوها طاب وقف التنفيذ عمراعيأ مايترتب | أزه مهمأ نُْ دقة 0 0 م طرق 


| التعاقد دن 


على تنفيذ القرار الطمون عليه من أذ 


جسيمة أل يتغذر ندرأ كيا تتمثل لوس فحسب 

حرمان المدع لى «ن لاز تفاع بالترخيس 14 بل 
0 فىأرتباك ال: اماتهامالية ؛فضْلا عن تشريد 
عدد غير قلول دن امستخدمين والعمال الاذين 
متعددة الأفراد ؛ قد أصاب اق فيما تَهى به 
من أن طاب المدعى وقف تنفيذ القرار قد قام 
على سب الظاهرمن الأوراق وممعدمالمساس 


حديدة تبرره . 
قضبة #١5‏ لسنة م فى بالهيأة السابقة 


51/4 


5 من ديسمير 955ا 


ات فقد إدارى : عمارسة اأزام دهة الادارة باختيار 
متعائد معين », 


إحراء وثائى : عفد إدارى » استبه_اد شخص 
عن ال التعاقد مم حبة الادارة . 


الميادىء القانونية : 
١‏ - أن مبدأ التماقد فى مال المقد 
الإدارى عن طريق الممارسة أو الاتفاق ام 
4 8 قدع 06 وضع لتَاعدة حريةالإدارةفى 


أختيار ا لتماقد »وإ نك نت هذه الحريةفى الاختيار 


الإلغاء عند الفصل فيه على أسباب 


اشر 


طريقة واحددة 1" جه ة الإدا ره ير ر متعاقد 
ومذه المقيقة : م زطرق التعاقد المارسة عن 


طرق التياقد أأياقصا تُ العامة 


وح من السامات أنه م جوز إصدار 
قر ارات الاستبعاد بالأسبة للمعتهدين والمقاولين 
كدزاء يسبب العجز عن تنفيذ التزام سابق » 
يجوز أي أستبءادبءض الأشخاص غير المرغوب 
فييم ) بها تمع لدى الإدارة من تقدير مام 
عن كفاية دؤلاء وقدرمم» دون أن سبق 
ذلاك ارتباطهم ممع جو ةالإدارةفى عمل ما»وذلاك 
كإحراء وقائى ليه غير الإدارة توخها المصاحة 
العامة وحدها . 


قضية 1١584‏ لسنة " ل بالهيأة السابقة . 


كن 
5 من مإسمير 519وا 


اموظف : فصل , تأى ى غير تأديبى .آرار إدارى » 
سبب . إثيات ٠‏ حزاء * 
داب 


5 5 ' 
تأديب 6 فصل غير تأديبى 5 اختصاس 1 


' أداررية كية تأديبية .ما كلة تأديبية إحراداتها 


ساطة قضائية . إحالة أوراق الخالفة , 


البدأ القانونى : 


أ - أن فصل الموظف من الخدمة بم 


م 


قضاء الهكمة لإنا رية العايا 


قش اح مسو وج سقو رماع 


بأحدى ط رقتين ؛ أما عن طريق التأد فار 
بير طريق التأديب. طيقا للاأوضاع 1 7 
قانونا »واافصل التأدبى يدخل فىباب الجزاءات 
المنصوص عنها قانونا » ايس كذلاك الفصل 
7 التأدبى . فإذا ما وقم من الوظف أءور 
لاترى معباجية الإدارة الإبقاء عليه فى الخحدمة » 
لعدم صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة العامة »فإن 
هاأن تتخذ فى شأنه إجراءات التأديب 6 أن 
تقرر فصله بخير طريق ااتأديب وأن كان الفصل 
التأد بىقوامهوقائم 0 
الفصل بغير طريق (١‏ تأديب ؛ الذى سكف فيه 
وجود أسباب لدى الإدارةتيربه سو ع 
عنها أملم تفصع مادام لم يثبت ألا قد انحرفت 
به إلى غير الصااءح العام 
ومن حيث أن النيابة فى قرارها الذى 
ارتآء فيه ا كمة اممأمونضءده تأديبيا للا مور 
القى نسبث إليه »لم تتعرض لانى الوقائع التى 
أنبى عليها تقرير الانهام » وكل ما تناراته هو 
عدم تيوت أن الهم ( اللطعون ضده )أو غيره 
من موظنى التموين »؛ قد تصرفوا باأبهم قيلافي 
كوبونات السكيروسين » أو أن صلة ,أحاب 
شركات البترول . وهذه الواقعة ليست كل 
الأمهام الذى وحه لامطاءون ضده»ء لذلا وبعد 
أن اتحصير الاعهام . . من وجية نظر لأنيابة 
العامة فى. كو بونات رجدت فى مسكاثية وفى ميزه 
بغير وجه دوق ؛2 قد رأثت الا كيناء باغا كمة 


اه /3 


التأديبية لضا لة السكية المضبوطة» إذ أن فيها 
عناء عن الحا كية الإنائية . 

فالفصلغير التأدبى إنما يقوم علىمايتجءم 
إدى الإدار: من دزا مستقاة دن ما ف خدمة 
الوظفء أومن أوراق أخسرى » أومن 
معلومات رؤسائه عيدء ويعتبر القرار صعيدا 
قائا على سببه المبرر له » وذلك فى حالة عدم 
ذكر السبب » وعلى من يدعى المكاس الاثيات 


فإذا ما أفصح القرار 
لرقابة الحسكمة . 


عن اأسبب خضم 


؟ ع إذا كانت جمة الادارة قد رأت فى 
بداية الأمر إحاك الأوراق إلى النيابة الؤدارية 
لباشرة الدعرى التأدبيية ؛ وقبل اتخاذ أى 
إجراء من النيابة الإدارية قامت باستعمال <قها 
الول لا بالاد: 1١‏ من القانون ١١5اسنئة‏ 
١هذذء‏ وأصدرت قرار جهوريا فى ١6‏ من 
سيثمير هه ١6‏ بفصل المطءعون ضده من الادية 
بفير طريق التأديب » وقبل أن ت#عمل الدءوى 
بالحسكمة التأديبية » فإنه لانجوز الول فى هذه 
الخالة بأن الإدارة قدأءتدت على ال لطةالقضائية 


وصادرت أختصاصها 9 


ة من وأمبرةة19ا2» :0 يكن المطءون ضيده 
فى عل أد موظى الحمسكومة 4 لأن خديقه كانت 


ول أذلوت لصدورةرار بقصله دن الؤدية بغير 


؟٠»مم‎ 


م 
0 


الطريق التأديبي » ننذ نملافلم يكن جائزا 
إِذن السير فى إدراءات الحا كة التأديبية الى 
أصبيدت غير ذات موضوع » وإئما رجعسبب 
السير فى إعراءات اغا كذ التأديبية بعدصدرر 
قرار الفصل غير التأديبى » إلىأن الجهة الإدارية 


لم تخطر النيابة الإدارية بذلاث فى حينه . 


, 
هذا وغنى عن البيان أن كلا من الفصل 
التأديبى وغبر التأدبى له نطاقه القانونى الخاص 
به ووصفه الذى مز به قلا مقع الجا ؟ة 
الأديبية واكم على الموظاف بمقوية غير 
النصل ؛ جمة الإدارة من استعمال حقما فى 
الثه.ل بنير الطريق التأديى )فى قام على سبيه 
الميرر له » ولا يمتجر ذل كأءتداء من جءة الادارة 
على السلطة القضائية وعلى الأحكام العادرة 
منها ءلأن الفصلى غير التأدبى لوس جزاء »وإما 
هو إجراء خواه القانون ها » لأبعاد من لمثر 
فيهم المصلاحية لاقيام بأعباء الوظيفة العام أو 
من قامت بهم «الة تجءلهم غير أهل لشرف 
الانماء إليها . 


قضمية ٠١95‏ أسئة لاق بالحيأة السابفة , 
كن 


9 دن «دلسمير لاا 


موظفت 1 رير سنوى . جزاء تاديس كفابة 
الموظطف تقدرها » دلاة قدير سابق ٠‏ 


العددانت السابع والثامن بت العدة الخامسة والارغون 


اا ل ا 


البدأ القااوى : 


إن لجدة شؤون الموظفين إذا قدرت كنفابة 
المدعى بدرجة ضعيف فى التقر بر السدوى السرى 
عن عام لاهودء إعا اسسمدت قرارها *ن 
أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق » وفى ماف 
الخدمة ذاته » وفى أصول منتحة الأثر فى 
ضبط درحة الكفاية ٠‏ ولس بصحيح ماذهب 
إليه الس الطمون فيه من أن ملف خدمة 
الدعى قل حوى هن التقار 1 ما يقنم بكقايعة 5 
لأن كفاية للدعى قدرت فى التقربر السدوى 
السرى عن عام ١61‏ بدرجة ضعبف » ولأن 
دلالة التقارير السابقة على العام المذ كور » أى 
عن الأعوام من 1588 إلى 1585 بدرجة 
هدوهةو مور ٠٠١‏ على التوالى ليست 
دلالة قاطعة إزاء المناسسر الأخرى التى أخذتها 
الاجنة فى الاعتبار » والتى لم تتضمها التقارير 
السابقة أو التى استحدث بعدها , وفى عنامر 
ذات أصول صديحة وثابته فى الأوراق 5 
ومنتجة الأثر فى ضبط درجة السكفابة كا 
سلف الويان | أنه لا تثريب على الاحبة إن 
فى اعتمدت على سبق توقيع جزاءات على ' 
المدعى » مادام فى تعاقب هذه الجزاءات مابرين 
على صفحته ودش قيامه بعمله بكفاية . وهو 
مال غير مسال الإأديب : إذ ليس المباط فيه 
عقاب المدعى على ما اقترقه ء وإعا المناط فيه 
هرو استكمال جيم المدامر تقدبر كقايته , 


قضاء امحسكمة الإدارية اأعليا هلا 


وغنى عن البيان أن هذا هو الأى يتنق مع نقد كان على الفوض أن يمثير هذا العالب 


حسن سير العمل 3 وحةق وه الصاحة للراية عثاية طاب لاطءن ف ذلاك الفرار مث بااتالى 
المنشودة من ضبط درجة كقابة الأوئاف .2 | كان ازاما عليه طبقًا للقانون أن يقوم بالطعن 


قضية 8؟؟١‏ أسنة لاق بالهبأة السابقة ٠‏ فيه ؛ فإن هو رأى غير ذللك وأحاله إلى مفوش 


بذكن 


اللدواة للحكة التضاء الإدارى » وصف أن 


؟؟ من دإسمير 55ة! فيه رأسا أمام السكمة الإدارية العايا ؛ فإن 


١‏ محكمة تأدربية : يعاد السعين يوما # اقطاءة ‏ | هذا الطلب كيفما يكن الوصف الذى أسبغ 
حكية إدارية عليا 5 اس تأديب ( 5رأره 00 ؛ دن 
المدمة طعن وه 5 سر يان مواعيد أأطءن 5 رمم معأناف 

اداه اد اأستين وما ام ديس أحة ساطى ١:‏ طلءن 5 
معائاة ٠.‏ 


عليه 0 ولى قطم سريان مواعيد لمن : 


عه إذا كان الثابت وقتث أن صدر كر أ 


03 
0 


+ موظف ' تأديب » جرعة إدارية» ذاب إدارى 


مقوض الدولة طهدكامة القضاء الإدارى رفش 
. جرعة جنائية . حم عقوية جنائية » ماسية اأوظافت 


علي الخالفة الاداربة الى يتطوى عامها الفعل انال . 


دك جزاءتأديبى : حكم حنالى ذنب إدارى » عقوته 


طلب الاعفاء هن الرسوم المقدم قَْ المعاد 4 


أن الطالب كان مخبوسا على ذمة ونابة ( 
5 تدرحما 5 ملاددما '"زوار واختلاس ( أفى الحكر 3 


ا 


الحناتى الذى صدر لاسمقا لقراريماس التأديب ث.وتهاتين | وبدك الأفراج عئة ولق خلال الستين نوما 


الجر عتين . ا 


القالية له قام باقامة الطءن ٠‏ فإن الطءن على 
المبادىء القانو ني 0 | هل الصورة يسكون مقدما فى الليعاد القانوبى 0 


بعزل الطاعن ( هو 5 ااممراق عليه ما لسعر يي 
على أحكام المزل الصادرة من اللا 6 التأديبية 
فيكون العلعون قيسه مباشرة أمام الدكة 
الادارية العايا ؛ يكون ازاما على النوض أن | نفسه لا بمقبرذءاجبائها إذ ارد فى الليالة الأولى 
يطءن فيه إذا ما طلب صاحب الشأن ذلاث . | إلى الإخلال واجباث الوظيفة » وماينهاوىعليه 
فإذا كآن الطاعن قد تقدم يطلب إلى مغفوض 0 مخالفة التعليدات والس لوك الوظبتى الواجب 
الطمن فى هذا القرار أمام المحدكة الذ كورة» | اسئقرارا للثقة القى لابد من توأفرها فيه حرصا 


الادارى » إعا حتاف اختلافا كليا فى طبييقه 


وتسكوينهة عن الجرام الأخصوص عنمأ ففقانون 


١‏ - أن قرار ماس التأديب ؛ الصاار سم ل أن الجرعمة الإدارية أو الأب 
المقوبات: ققد يك و نالتعل ذنهاإداريا ‏ فىالوقت 


"7 


العددان السابع وااغامن - السنةالخامسة والأر بعورن 


على المصاحة العامة , 


وأمافى الحالة ااثانية » فإن الأانب يكون 
قد خرج من الامطاق الإدارى إلى نطاق قانون 
المقوبات » وتناواته بصوصه ؛ وهذا لا ينم 
أن يكون الفمل الواحد ذا وجبين : جنالى : 
وإدارىء وقد ترى السلطة المختصة بالدعوى 


الجدائية الا كسعفاء بالمقوبة الإدارية » فتحيل ١‏ * 


الأمس ترمته إلى الجهة الإدارية . كا أن الح 
بالعقوبة الحبانية 4 لا عنم العدبة الإدارية من 


هذا الفعل الحمائى من خالفات إدارية » وأيضا 


ما قغى ببراءة الوظف لمدم تسكامل أركان 
الجريمة الحدائية » ذإن لاحبة الإدارية أن تنظر 
فى أصسره من ناحية الأءل الأسوب هل يكون 
ذنبا إداريا أم لاء ميث لا تتمدى فى ه_ذا 


انار ماهو خارج عن اختصاصها المرسومقا وثاء 


س إن القانون قد درج بالمق-وبات 
القررة للذنوب الإدارية » بما يتلاءم وهذه 
الذنوب ؟ وتجلس التأديب حين قرر فصل 
الطاعن من الخدمة » إنما قدر هذه المقوبة 
تأسيسا على ما ارتآء من ثبوت جرع الزوير 
والاختلاس فى ده , الأمس الذى نقاه المكم 
الجبالى ماحب القول الفصسل فى الجرائم 
الجدائى » والذىصدر بعد قرار مجلس التأديب. 


إذهاك ترى هذه الحكة أن المقونة الى أنزاك 


على الطاءن على الأساس التقدم . لا تتلاءم 
والانب الإدارى الذى ثبت بصفة مهائية فى 
حقه ؛ ومشمروعية القاب إعا تقوم على الزجر 
تكب الفعل ولغيره : فإذا ما ثنيت أن الطاعن 
لم يرتكب قبل ذلك ما يؤخذ عليه » وأنه 
كنء فى عمله وكام بسداد البلغ جيه وضمن 
اتمسه الذى تقدم به إلى مدير الجامعة روف 
مبررات الرأنة به » فإنه يجب تعديل المقوية 
قَهْى مها والا كتفاء ممم شورين من 
عمس 7ه ء, 


قضية لم١3‏ أسنة وق بالهيأة السابقة . 


88 من دإسمير 8.55 
دعوى ؛ تنازل عن أحد شقنبها » أثرم * 


لابدأ القانونى : 


أنه بتدازل الدعى عن الثق الأول من 
من الدعوى » وقصرهاعلى شقباااثانى » لايكون 
هناك بزاع بينطرفى الخصومة <ول ذلك الدق» 
وبالتالى يفقد مقومات وجوده ويصبح غيرذى 
موضوع ؛ ويجب الحم باعتبسار الخصومة 


وإذقغى الح فى هذا الشق من التخصومة 


للادارة إصدار #رار بقبول استقالة مقسلمة 
بالخ لفة لأحكام هذا القانون ؛ وإلا وقمقرارها 
باطلا عديم الأثر» وجاز سحبه فى أى وقت . 

لكر : 

ورهن حرث أن ماده ٠ط‏ من ألقأنون 5 أ 
أسنة (هؤةا فى شأن نظام موظفى الدوأة » تنص 
على أنللوظف أن يستقيلمن الوظيعة .وتكون 
الاستقالة مكتربة وشالية من أى فيد أو شرطء 
ولا التهى خدمة الموظاف إلا بالقرار الصادر 
بقبول استقالته , وي بالفصل فى الطلب خلال 
ثلاثين يوما هن كارييح آقديمه وإلا اعتبرت 
الاسةقالة هف.ولة 0 


ومن حيث إن مفادذالك أنه إذا قدم مورظف 
طلب استقااته كان للجهة الإدارية أن #ترخص 
ف قبوله أورفضهرةتًا اقتضيات المصلحةالمامة, 
ولاينتمهذا الطلب أثرء إلاإذافبات الجهةالادارية 
صراحة ء أو ضهنا بانقضاء مدة معيئة على تقدبمه 
فالاستقالة طمًا لاحكام القانونرقم ٠١‏ لسنة 
وز علية إدارية تأر بطابيقدم منالاورظف 
الذى لا يرغب ف البقاء فى خدمة الحكومة » 
وشرقف نناذها بانقطاع رابطة الترظاف على 
قبرل الجبة الادارية أياهاء وهذا القجول ليس 
أمرا واجيا على سجيل الحتم والالزام وإقاهر 
رخصة جوازية لجهة الادارة وملاءمته متروكة 
لتقديرها بلا معواب عليبامادام قرارهاضاليا 
من إساءة استمال الساطة ,» ومحمل قرارها 
بالرفض محل الصحة ولو عدر خلوا من بوان 
أسبابه )مادام القانودم 30000 من اأماحية 
الشكايه . وعلى مدعى العكس أن يقس الدليل 
عليه ؛ فإذا أخفت في إدعائه بتي هذا القرار في 
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محكة القضاء الإدارى 


متبب ل تت ا نو ا ل م ير ل تست 
ا أ يآ ئ ]56 ا م نب 


لش 


تطاق المشروعية ل قثا منتجا أ ثاره 
الاو نية كافة . 

ومن حيث إنه صدر ف ١م‏ عن بوأية سنة 
36 قرار رئيس الخهورية بالقانون 1و؟ 
لسنة دوو وى شأن أواعس اتكليف للمهندسين 
أ صر بن خرلتى الجامعات المصرية وص فيالادة 
الثائية على أن تتكون لجنة من وكلاء وزارات 
الاشغال العمومي.ة والمواصلات واصناعة 
والشؤون البلدية والقروية للترشيم عن واقع 
الييانات والإقرارات المقدمة باسماء ارين 
الذين #دهو حاجة الوزارات المختافة واليئات 
والأؤسسات العامة إلى الحاقرم 7 ظائفم كك 
نصت المادة الثالثة على أن يضدر الوزير الختص 
أو مس ينيبه أمر :كليف إلى الريين الذين 
ر شحتهم الاجنة للعمل فى الوظائف الى عيذةها , 
ويكون هذا الآمر ناأفذا لمدة سلتين قايلا 
للامتداد . 
أن : د حظ على مهتد.ى الوزارات والهئات 
والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثةفا دونها . 
الامتناع عن تأديةأعمالرظ ثفهم مالمتئته دم" 
بأحد اللأسباب المنه وص عليها فى المأدة با( 
من القائون. وء لسئة رهور المثار [ابه.وذلك 
فما عدا الاستقالة » سواء كانت صريعة أو ضنية 


فأنها تعتي ركان ل يسكن » 


. وجرى نص المادة اامسة على 


وبين ع أقدم أن الاجنة المذار أأيها تفتصر 
ساطتها على #رد الرشيح الوظئف هزد سية 
الخالية ورفم! إلى الوز:_ المختص عدر أهر 
كارف من اشئيات قليوم كدوف ألر شيم 0 
وهذا الام بطبيءته مؤقت وينطوى علىع. هر 
الإلرام والتجيد للخدءة العامة » و إدقط أو 
بعد سذتين من صدوره.إذا لم جاده ادة أخرى 
أد يمينوفةا للقوانين والوائمم ااصادرة ف هذا 

1 ) 6 ساد أحكام ) 


نينا 


الشأن ؛ولوجه خاص قانون هوظق اادولة. 1 
لسنة وههر . فإذا ما حم شذل الوظيفة العامة 
بالإدارة القانونية وفعًا للاحكام ذلك القانون » 
انسحب المركز اأشر على الخاص بالوظيفة على 
الملسكاف بجميع ااتزاماته ومزاياه فى الحدودالى 
نصت عليرا القرانين , رأص.ح ذه المثابة شأنه 
شأن غيره من المر ظمين )ورهن م يشرى عليه 
نص المادة الخامسة من القازون سألف الذكر من 
تأريخ نشر هذا القائرن بالجريدة الرسمية فىه 


دن أغسطس سئة كه؟ةل(. 


ومن ححيث إنه بخاص كما تقدم أنه اصدور 
القرار الوزارى 311١‏ تاريخ ه] هن أو فير 
سنة 1585 ء بتعيين المدعى وهو من تريجى 
الجامعات المصرية فى وظيفسة مهندس ميأة 
المواصلات الدلكيا ر اللاسادكية 0 فإنه إسر يي 
عليه ما يسرى على مبندمى الوزارات والبيئات 
وااؤسسات العامة دن الدرجة الثالئة 8 دومها 2 
من عدرثك الامتفاع عن تأدية أعمال رظافهر مالم 
تذته خدمةهم بأحد الاسَنَات المخصوص عليبافى 
اللادة بار من القائرن ١م‏ لسنة رم4١‏ امشمار 
اليه و ذلك فبياعدا الاستةالةسواء كانت صر بحة 
1 أو ضمايه فإنها تعثيركأنم تسكن ؛وذاك ك1 
كدف عنها المذ كر ةالإيصاحيةلاقانون1ذ كورء 
وه عدم عر بض المشروعاتالل-كومية لخطر 
الترقف وتعويق سير الجباز الحكوى برجدعام» 
قُّ أأوقت الذى فيه زادت المشروعات الإنتاجية 
ّ البلاد زيادة كبيرة رودن ١‏ و3 أثر وب على 
المشرع إذا ها + إلى 'قرير عدم جواز الامتناع 
عن تأدية المرظئين امهندسين أعيال وظيفته, » 
أو تقديم أ.منقالةهم » استثناء من الهق المقرر هم 


آ#ه 


العددانالسابع والثامن 5 السيئنة الادسة والاريعو نْ 


بها ون الدوظاب مراعأة المصادة الحامة 5 


ك أنه لا يب على ااشترع إن هو سلب 
الجهة'لإدا ية ساطتها التقدير يةفىالدت فى طابات 
الاستمالة المقدمة من هؤلاء المبندسين فى ق.واها 
أو رفضبا طاما كانوا يشغاون المرتية الثالثة فا 
دونها ودنث, لابسكون أهاإصدار قرار ي#.ول 
[ ستقالة مقدمة انها اه لأحكام هذا القانون و إلا 
وقع قرارها باطلا عديم الآثر ) و>وز سحيه 
فى كل وقت . 
ومن حيث إنه دى وضح م تقدمةإنه لاوحجه 
لما ينعاه المدعى على ااقرار الصادر برفض طلبه 
فى هذا الخصوص ٠‏ 
قضيه ؟١٠‏ لسنه ١6‏ ق برئاسة وعضويءة السادة 


الأساتذه أحد فهمى ااببلاوى » وند عبد الجوادحسين» 
ولطانى جرب عبد الله المتشاريي 5 
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لمن ربل كا 


ثيابة إدارية : عسكمة تأديبية قرار عباشرة دعسوى 
أنامها . محسكمة إدارية » إختماصها . ق 5١١‏ أسنة 
امقدءق 1١7‏ أسنة مه و١‏ بشأن التيابةالادارية 
مم ؟ و8 ولار؟١‏ ولااوذاو*؟ ' ساطة تأدربية 
' نيابة إهاربة ٠‏ 


البدأ القااوى : 


النياية الإدارية فى حك القانون لاثء:برساطلة 
تأديبية ؛ ومن 9 لايدخل ف اتتعباص القضاء 
الدعوى أمام الحكة التأديوية 1 وجب الحم 


تمكة القضاء الإدارى 


0 


 لصصسمبس‎ 


على : 

النيابة الإدارية ف 5 هذا القانون .لم 
أسئة 1همو؟ الخاص بموظق الدولة , لا تءتم 
ساطة تأديبية» وتتكرن الثيابة الإدارية طبّا 
للمادة ١‏ من القانون ١١‏ لسخة مه؛١‏ من قسم 
الرقاية وقسم التحقيق »وهى نختص طبقا المادة 
ب من هذا القانون بإجراء الرقابة والتحريات 
اللازمة السكشف عن الخالفات المالية والإدارية 
وتقخحص الشكاوى التى تحال [إبها من الرؤساء 
المختصين أومنأى جهة رسميةءن طضالفة :انون 
أو الإهمال فى أداء واجيات الوظيفة »وبإجراء 
التحقيق فى اغا لفات الإداريةرالمالية النىمكشف 
عنها إجراء الرقابة وفما تحال إإبها من الجهات 
الإدارية الختصة . وفيا “تاقاه س شكاوى 


الأفراد والهيكات الى لوزت الفعحص جديتها 1 


وتتولى النيابة الإدارية عملا ع المأدة م من 
القانون سالفالذكر .. مباشرة الدعوى التأديبية 
أمام اماك التأدربية بالفسبة إلى الموظفينالمعينين 
على وظائف دائة ٠‏ ش 

ومن حيث إنه عراجعة المواد من 7 إل ١7‏ 
من قانون النيابة الإدارية , وهى متعاقة مباشرة 


التحفيق والتصرف فيه , بين بشكل واضح أن 


الساطات التأديوية , ول يخصها الششارع بأى نوع 
من التأديب تثولاه ؛و<ى الوقؤف فإنبا لامدم 


لآنه يكون بقرار ف الوزير أو الرئوس الغختصس 0 


0 مادة ٠‏ هن القانون ) 5 


كا أن سلطة النيابة الادارية مقيدة بمباشرة 


ألا 


الدعوى التأدبية فى الهالة الماصوص علها فى 
الفرة الثانية من المادة ع( من قانونها .ا أن 
عاما مباشرة الدعرى أمام الحمكمة التأديبية 
الختصة فى الهالة المنصوص علما فى الغقرةالثااثة 
من المادة ؟ من القانون ذاته . 


المعيئين على وظائفدداءة معقوداليساى التأديبية, 
حسما نقَضى به المادة م١‏ من قانون تنظم النيابة 
يتولى الادعاء أمام الماك التأديبية أحد أعضاء 
النياية الإدارية حسها إتعنى بذإك نص الادة 


٠. من القائرن‎ ”٠ 


رهن حيث أنه على هدى ما تقدم ترى الح_كمة 
أن النيابة الإدارية لا تعتير قانوةا مس السلطات 
التأديبية » وى ثم لا يدخل فى اختصاص هذه 
المح-كمة الطدن منقراراها المتعاق بمباشرةالدعوى 
أمام المداكم التأديبية »و يتعين لذالك الك بعدم 
اختصاص هذه المحكدة بالفصل فى طلبالمدعى 
المستعجل الاصلى »أو الاحتياطى مع إلزامه 
المصررفات . 
قضية ه5١‏ لسئة ١١‏ فى رثاسة وعضوية السادة 
الأسائذة أحمد فبمىاليبلاوى» وعد عبدالجواد؛ و<سين 
صادق مبرك الاستشارين ٠‏ 


ا 


14" من أبريل 1 


- 


كادر متوسط : كادر عال ؛ درحة » نقلبا . ق١؟؟‏ 
أبسئة أمهة|[ بشأن موظن الدولة م ) ؟ كادر أدنى » 
كادر أعلى ؛ رفم موظف » تعين بالكادر الأط. إذارة 
0 ساطتها فى التعيين . ترقية : 


يفف 


المبدأ القانوبى : 


رفم اموظف من كادر أدلى إلى كادر أعلى 
هدو عثابة التميين فى هذا التكادر الأخير » 
قلا عما ينطوى عليه فى الوقت ذاته من ترقية 
من كادر أعلى » وما يعلوها من ترقيات فى 
هذا لكا الأشن:. 

والثعيين فى الوظائف العامة متروك تقربره 
هيديا لاجوسة الإداربة» ما أن نقل لأوظف 
تبما لثقل بءعض الدرجات من الكادر العالى, 
هو أمر جوازى لاوزير طبقا ادص السادة 6٠‏ 
من القانون ٠١‏ لسئة ١1981‏ » والقانون لم 


قلي : 
ومن حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 40 
من القانون .٠٠م‏ لسنة وهو( هى التى كلمت 
عل نقل الدرجات من كادر متو سل 9 المكادر 
العالى ؛ فنصت على أنه فيحالة نقل بعض الدرجات 
من المكادر المتورسط إلى المكادر العالى بميزانية 
إحدى الوزارات أو الصاح بحوز بقرار من 
المثقولة من الكادر المتوسط إلى االكادر العالى 
فى نفس در جةه 0 أونسويةحالتهعدرجةمتوسطة 
خالية من وع درجته ثرو معادلة لها . 
وقد وردف! د كرة الإ يضاحية أنه قد أستدعى 
خالة العمل والمصاحة العامة قل وظيفة مأهمدرجة 
فى السكادر المتوسط إلى الكادر العالى ؛ وأث يتم 
هذا النقل فى قانون الميزائمة نفسه . 


اذ اا 


العددا نالسايع والثامن - السنة الخامسة والأربدون 


ونقل الوظبفة منااكادرااتوسط إلىال-كادر 
العالى لا يستتيم تا وبقوة الَانون:ةل من يقوم 
بعماها من دل اللكادر ين إلى الآخر ؛ قود 
لا يكون صالحا لاقيام بأعمال وظيفته فى الكادر 
العالى سواء من عحيث الكفاية أو المؤهل ؛ولآان 
هذا التقل يمتبر تسيا فى حالة الموظت لا جوز 
إجرائه إلا فى الحدود وبااشروط الى ينص 
علما القانون . 


تجاعف إفانظة الأدار» الغلا مدق 
أن قررت ( سنة رابعة العدد الاول ص 40 1) 
أنه ليس ثمة يك فى أن رفع الموظف من كادر 
أدن [إلىكادر أعلى فى مثل هذه الخالة هو عثابة 
الئعيين فى هذا الكادر الآخير ‏ فضلا عاينطرى 
عليه فى الوقت ذاته من ترقية فى كادر أعلى 
وما يعلوها من ترقيات فيهذا الكادر الآخير . 


ومن حيث إنه من المّرر أن التعيين فى 
الوظائف العامة متروك تقديره لاجبة الإدارية 
ما لا معقب غلبها , طالمالم يكن التعبين مشوبأ 
بعيب إساءة استعال الساطة » وطالا لم يقيدها 
القاثون بنص غاص » وماداءت لم تقيد نفسها 
بتقراعد معيئة .ا أن نقل الموظف “عا انل 
بعض الدرجات من الكادرالمتوسط إلىالكادر 
العالى » هو أمر جوازى لاوزير يشرخص فى 
إجرائه عسب مقتضيات المصاحة العامة طبما 
لصريح نص المادة بيفقرة أخيرة: وأنالقانون 
لم بخضع هذا التقل مع ما ينطو عليه من ترقية 
من كادر أدنى إلى كادر أعلى لاقيود التى يحب على 
جبة الإدارة [لتراعها من إجراء الترقية » سواء 
بالأقدمية أو بالاختيار . 


ومن حءث أزه ل يدم دلول فٌْ الأوراق على 
دراف جه الإدارة ساطماعند [صدارالقرار 
ألاطءون قبه ؛وزومنى 3 يكون هدا القرار كردا 
للا مطءن عايه . 
قصية هلم" لمئه ١‏ )8 رما 1 وعضوية اامادة 
الأساتذة أحد ذهمى الببلاوى » واطق تجيب عيد الله 
وصادق حدين يروك الاستتارين : 


55١ 
:؟ من أنريل سحىا‎ 
ترار تأديى : سييهءذاب إدارى ؛ عمل » ركتبدون‎ 
. إذن . مصلدة أملاك أميرية . تعلماث‎ 


المبدأ القانونى : 


الموثاف عصادة الأملاك الأميرنة يكون 
فل خالف تعاماتالصاحة إذا بارح مكتبه دون 
تعر ببح كاين سارق من ارس الزاشر.. 
ولايغى التصر بح الشفوى إغرض حصوله ٠.‏ 


اكور 8 


ومن حيث إن سدب القرار التأديى - بوه 
عام هق [خلال الوظات بواججبات وظيفته 
إحابا أوسليا. أو إترا ندعملا م نالاعمالالمحرمة 
عليه ؛ فكل موظب خالف الواجئات التى تنص 
عايها القوافين أو اللواتم » أو القواعد التنظيمية 
العامة» أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود 
القانوت» أو ترج على مقتضى الواجب من 
أعمال وظيفته » أو يقصر فى تأديتها بما :تطلبه 
من حيطة وذءة وأماءة » أول بالثقةامشروعة 
فى هذه الوظيفة , أنما يرتكب ذنيا إداريا 
وغ تأدييه »وهنا الذب هر سدب القرار 


عاد القضاء الإدارى 


وفف 


التأدبى » فتتجه إرادة الإدارة إلى :وقيع جزاء 
وف ول ود لتاب المقرر : 


ومتى أنتوت الإدارة ب بحسب ذه.ها الصحييم 
لاعناصر الى أستخلصت هتها قيام هذا الذنب » 
إلى ت#كوين إقتناعها بأن مساك الموظف كان 
مديباء أو أن الفصل الذىأناء أو التقعير الذى ٠‏ 
وقع منه كانغيرسام أوئالفا مايقضى القانون 
أو الواجب باتياعه ئ هذا ااشأن ؛ كانت لها 
حرية تتديرالخطوؤة الناهنة عن :ذلك وتقدير 
ما يناسها من جزاء تأديى فى حدود التصاب 
القانونى : دون أن يخضع أفتناعها أو تقديرها 
فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى : 


أما إذا انعدم المأخذ على الساوك الإدارى 
الوظف» دم إقّع منه أى إخلال بواجيات 
وظيفته أو خروج على مقتضراتها ء ولللحكة 
تقدير ذلك فى حد ودرةابتها القانونية »فلا يكون 
ثة ذنب إدارى» وبالتالى محل +جراء تأديى » 
لفقداته , 


ومن <.ث إِنْ دفاع المدعى يدوم على أنه 0 
يكن فى مقدورء ذلك اليوم أن يستأذن رئيسه 
المياشرقيل توجهالمقابلة اأسيد المستشماراج#رورى 
لوفاة شقيةه , بالإضافة إلى ذلك , أن مسكنيه 
يقَع فى هبئى خارج المصاحة » ومكتب هراتب 
الببع ومكةب السيد المستشار الجوورى يعان 
فى مبى المصاحة وأنه (ى يحصل على الاذن 
المطلوب يتعين عليه أن يتوجه إلىذات المكان: 
وإنه فعلا توجه إلى مكشب مراقب عام البيع قبل 
مروره على السيد المسآشمار ال#هورى وأنهى إليه 


توف 


أنه متوجه ثايلة سيادته فل عرض 15 أن تجاه 
التعلماى امقدمة 5 جدهة الإدارة خاصة يموظقى 
مبتى المصاحة والديوان العام أما هو فيشغل 

ومن حيث أن تعامات مصاحةالأملاكالاميرية 
رقم 1 أسئة 4648| فى ف اليكد الرابع 57 
أر غار جما إلا بتصريح كتانى من السيد مدير 
الإدارة أو وكيله خارج المصلدة ؛ أو منالسيد 
رئاس القلم امار إذا كان داخل امصاحة , 3 
تقعغى تعليات المصادة رقم ع١‏ أسنة لوول 
أن يرسل مدير الإدارة ووكلامم لعل التصريح 
لامر ظمين جميع التصاريحالمباشرة ليد سكرثين 
اأراقب العام 0 الذى يدوم ادورة ىْ أخر 0 
بالدوسيه الخاص بذلك » بمد التأشير عليا فى 
الدظئر . 

ومن حيث إنه إستفاد ما تقدم أن المصلحة 
تودف من ذلك أن خصص الموظف وقت العمل 
الرمى لأداء واجيات وظيفته ( رغيه فالتدبت 


م أن الموظف لا ادج مكتيه إلا لأمر عاق 


بعمله الرسمى » أوجيت التعامات سالفة الذكر | 


ضرورة الخصول غلى تصر ببح كتانى شبعذاك 
فإذا بارج الموظابت مكنبه دون تصريح كتانى 
سابق . فإنه يكون بذاك قد شالف تعامات 
المصلحة , سواء ثبت بعد ذلك أنه لم يبارح 
مكئيه إلا لعمل رسمى » أو ثبت عكس ذاك 
كا أن التعلمات سالفة الذكر لم تفرق بين مرظاف 
يعمل بمبنى المصلحة » وبين آخر يعمل فى مبنى 
مستقل » طاما أنه يقبع ركسا ' مباشراً إستطيع 


اأعددان السابع والثامن السئة الخامسة والأربءون 


الحصول ك0 على أصر يسم كتانى سابق قبل 
مأرحيه لكتيه والتوجه دام عمل رثعى ف 


مكان أخر لاف مكتبه . 


ومن حيث إن الثابت من التحقيقالذى أجرى 
فى شأن الشكوى التى قدمت ضد المدعى أنه كان 
عو م يعمل رمى مسكستب السيك المسكشدار 
اجمهوري اصاحة اللأملاك اللأميرية, إلا أنه 
بثبت كذلك الحصول على تصريحم كتانى 0 
رئيسه المباشر ؛ ولا شك أنه بذلك قد شالف 
التعلمات الى تةضى بضرورةالحصور على تصر ببح 
كتاى من الرئيس الاشر أو مدير الإدارة أو 
وكيله ؛ وقدكان فى مكتبه قبل التوجه إلى مكب 
السيد المستشار الجمهورى المصول على هذا 
التصريم الكتانى , أما ما يدعيه المدعى من أنه 
حصل على موافقة شفوية من السيد الأراقب العام 
للبيع قبل النوجه لمقابله السيد المستشار » فإنه 
برض #ة ما بدعيه, فاته يكون قد شالف 
التملمات لخدم حصوله على تضرم كتانى 
يذلك , , 

قفية 09 ه أسنة هلاق رثاسة وعضوءة السادة 
الاساتذة أحد فومى الببلاوى ؛: واطف جيب عبد الله » 


وسادق سن مبروك المستغارين 1 


امن 
4؟ من أبريل كا 


سكدركك حديد مصر : #رير سنوى 2 موظف 2 
كقاعه ٠‏ تظلم »قرار رئيس الجهورية 5١؟‏ اسدئة 
ههذا بنظام هبأتا مم ١؟‏ و59 ء قرار رئيس 
الخنبورية 354٠‏ أسنة 5١‏ ؟ ذ باللاحة التنفذية للقرار 
المبورى 5١5‏ أسنةده 9( » لنة شؤون موظنين" 


المبدأ القانونى , 


تعر ض التخالمات التى يقدمها اللو ظفو نْ 


مكءة الفضاء الادارى 


بسكك حديد مصر » الذين حدلوا على تقرير 
بدرجة مرغى أو أو ضعيف » عل إدة شؤؤون 
الموظفين الختصة خلال شمر من تقدعها؛ 
وتفصل الاجئة فيها بالطريقة النخصوص هاما 
فى المادة م؟ » ويعتير قرارها مهائيا يعان به 
الوظف فى خلال حمسة عشر يومامن 


تاريخ صذوره . 


امسر : 
ودن حيث أن قرار رئيس اججهورية ٠5م‏ 
أسئة ووو بنظام الموظفين ميأة سكك حديد 
مصر قد نص ف المادة ١م‏ على أن مفضع انظام 
التقارير السنوية جميع الموظفين لغاية المرتبة 
الآولى من الوظائمالعالية » و تقدم هذ «التمار 5 
عن كل سنة ميلادية خلال شهرى .يثاير وقبراير 
من السنة الثالية »ويكون ذلك عل أساستقدبر 
كفاية الموظف عرئدة ممتاز أو جيد أو مرضى 
أو ضعيف , وتراعى فى هذه التقارير القراءد 
الى تحددها اللاىة التنفيذية . ونصت المادة ؟م 
منه على أن يعان الموظف الذى إقدم عنه تقر ار 
بلدرجة هرطى أو ضعيف , وله أن يتظلم منه 
خلال خمسة عشر يرما من تاريخ إعلانه به إلى 
لجنة شؤرن الموظفين , وتنظم االانحة التنفيذية 
طربئّة الإعلان وتقدم التظلم وطريقة 
الفصل فيه . 


وقد 0" من الادة 9 معن قرار رئيس 
الجهورية . 54( لسنة , ور باللانحة التنفيذية 
للقرار الجهورى ١١‏ #السئة +4 | سالف الذكر 
عل كيفية[إعداد الثقر برواختصاص اجنةشؤون 
الموخلفين في غدير درجة الكفاية وبينت المادة 


وباب 


٠م‏ الإجراءات الى تلبع ف التظلم هس هذا 
التقرير , فنصت على أن يعان المرظاف الذى 
يقدم عنة قر بر بدرجةهر ضى وضعدف بصورة 
منه خلال خمسة عشر يوما من تأريخ إعتهاده 
من أجنة ثؤردت الموظفين ام الإعلان بقسلم 
الأوظت دورة من اأتر بر مع أو قبعه على الاصل 
يمأ يفيك التسلم وتارخه فإذا امتنع عن سام 
صورة التقرير»كرسل إليه بكتاب موصىغليه 
بعلم الوصول ولاءوظف التظام لرئيس أدنة 
شؤون المرظفين الختصة من ااتقرير خلال 
أسبوع هن تاريخ أسلى صورئه . وقضكالمادة 
١م‏ عل أن تعرض ااتظلمات الى ,قّدمها الموظفون 
الذى حصاوا على تشر بر بدرجة هر طى أو 
ضعيف على نة شؤون الموظفين الختصة خلال 
شهرمن نار 6 تقد بمراء و تفص لا للجنة فأ بالطريقة 
المنصوص عاها فى المادة عىء ويعشر قرارها فى 
هذا الشأن نهائيا ويعلن به الموظف خلال خمسة 
عشثر بوما من تأريس صدور قرار اللجنة . 
قضية 39 أسنة 1١‏ ق برئاس” وعضوية السادة 
الأساتذة أسمد قينى الببلاوى , ويد مبدالمواد حسين 
ولطنى مجيب عيد الله الستشارين ٠‏ 


رذن 
4؟ من أريل ركذا 


ادواء :ل ؟١؟‏ أسنه ١85‏ بتاظءم مجسارة 
الأدوية والكياويات وااستازمات الطبية مم١‏ و4١‏ 
وحدو١؟؛لق؟١١لسنةهه؟١‏ .ق ٠و5و١‏ 
لسنة ٠55١ا.‏ موظف , التهساء خدمته . ق لام 
أسنة تكفا 

مال مؤسسةعامة ؛ لتجارة وتوزيم أدوية “موظف» 


تعين » إنهاء جدمة . تعسف »ء إثياث قيامه . 
المبادىء القانونية : 
١‏ الشرع رأي أن يستمر القانون بالعملي 


“هابا اأعددات السابع والثامن حكت السئة الؤامسة والآربءون 


الثون أو من بنيه فى ذلك ١إعفائه‏ من العمل. 


لدى الأفر أد أر المرئات التى بن الا. قيلاء ؟انصت المادة؛ عه على أنه: إستشاء من أ حكام 


ى ام 
عللها طيمًا لأحكام الة] نون *١؟‏ لسنة ١حذا‏ | القانون مرر لسنة مهوا الأثغار اليه » يعين فى 
1 ألو ساة الام اتجارةوتوز بعالادوية الاوظمون 
القائمون بالعول فى النشاط اذ كرر » الذين : م 


وتعوين الذين كانوا قامين بالعمل فىاننشاط إخقيارثم وتحد بد هرقي رمم بو سطة لجنة تشكل 


500 ٍ 
ا 
3 بشرار دل وز ر الو ن وذاك خلال لطم 
الماملو 55 5 8 ال دات الس ع ب 7 3 7 
تعلق بتار الأدوبةوالكيا ريات والستاز | أشهر من تار العمل بدا القانون . كا نصت 


الطبية لايتم تلقائيا بقوة القانون » متى وقفت المادة و على أن يعاقب على مخالفة هذا القانون 
والرارات الصاد ةننفيذا لهبالحبس مدلا قل 
عن سئة أشبر ولاتزيد -لى سنة» و بغرامةلاتقل 
عن مائة جيه ولاو يدعلى أاف جنية ؛ أوباحدى 


هانين العقو دين 


لو سسة موقفا سلبيا بعلم إصدار #رار عير 
عن إرادتها قبل نبابة المدة الحددة بالقانون » 
بل حب إصدار قرار إيجابى فينثىء للرا كز 
: م حويىرك : تمأ ١‏ 5 أن عه 

ووقم عليه اختيارها للتديين فى الوظيفة . رودن خيث 411 إستهاد + 0 ل للشراع 
8 حطى تكن أ اؤمسة العامة لتجارة رتوذيع 
الأدرية من إتخاذ الإجراءاتوالخطوات اللازمة 
لإسايقاء الجهاز الإدارى لإشراف وإدادة 
ونظم 1 رافق العام الذى عهل 4 إلى الأو سسة 
امد 3 بالاشتراك مع الميأة العليا الأدوية فى 


إستيراد الادوية والانجار وما وتوثير الدواء 


0 لاحخدى ف 1ه وات عيوب التسف 
ماقاله السدعى من أنه صيدلى كنء لم تشبه 
شَائبة طوال مدة خدمته » وأن المؤسسة كانت 
فى حاجة إلى أمثاله ؛ بدايل أها عيبت صيادلة 
بعد إعهاء خدمته ‏ لأن هذه الأو ردة الأتراد لعي ملسا دم تجار وإنبتقاد قم 
حاجة ار يض للدواء ؟أن يستمر القامون بال.لى 


لاتكنى لأن تم القرار 5ظ إساءة استهيال 
الساطة , 


الوكلرء : بأعماهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن 


العمل الم بصدر قرأر سابق من وذر القكون 
ومن حيث أن للمادة )ر من القازرن مام 


أو من 3 ف ذاك | عفاله دن العمل 2 رقرد 
عقوبة على مخالفة أحكام هذا القانون و القرارات 
اأهمادرة له 


لسئة .>و(١‏ لكأن كفل تجارة الآدوية 
واللكمار يات والستلزمات الطبية نصت على أنه 
يحب عل القائمين بالعمل لدىالأآفراد أواليئات 
الى ينم الاستيلاءعاماطبتًا لا حكام هذا القائرن, 
الاستمرار فى أعراهم وعدم الامتناع إأى حجة 
كانت عن المدل مالم بصدر قرار سابق من وزير 


ورغية قٌ اسةةرار العمل بالمؤسسةالمدكورة» 
أعطى المشرع لوزير القوين المق فى تعيين 
القامين بالعمل في الأشاط لهذ كور الفين توم 


محكة القضاء الإدارى 


قروم الاجنة التى تشكل بقرارمن العلاسيةاشغل 
وظائف فى المؤسسةالمذ كورة إستثناءمن أحكام 
القانون عرو لسنة ,رمز وادة غلاثة أنع 
يذتبى بانتهائها -ق الوزير فى التعيين بال#الفة 
لإحكامالقانون 9( أسنةروؤ( ساافالذكر. 


ونظرا لاه لم يتيسرلاجة المشكاة بقراروربر 
الغوى (١6‏ أسنا .عور أداء مهمتها فا *تيار 
ونحديد مرتبات الموظفين المشار الرهم خلال 
المهلة الحددة بالقانون بالنعيين إستثناء من أ حكام 
القأنون (١‏ لسنة مم وو ؛ فقد صدر بمدذلك 
القانونسي؟ أسنة .بو بتعديل الفقر ةالأخيرة 
من المادة عو من القانون عرم لسنة .كهوء 
يقضى بد المدة المشار إليهاحيث يلتبى منعدايأ 
خلال سنة من تأريخ العمل بالقانون 01؟ اسنة 
٠5ؤو(ز)‏ بدلا من ثلاثة أشهر ليث لاوز 
بعد إثتباء هذه أهدة التعرين فى و ظائف ,امو سمسة 
المذكورة إستثناء من أسكام القانون م1١‏ صاسنة 
اف شأن التعيين فى الشركات امسامة 
والمؤسسات العامة .كا يستفاد ما تقدم أيضا 
أن تعيين الذين كاثوا قاتميى بالعمل فى الأشاط 
المتعلق بتجار ةالأدوية والكماو ءات والمستازمات 
الطبية لا يت تاقائياً بقوة القائو ن هتى وقفث 
المؤسمة موقفا سلبيا بعدم إصدار قرار يعبر 
عن إرادتها قبل تباية المدة المحددة بالقانون ؛ بلل 
يحب إصدارقرار إيحاى يفشىء المرا كز القانونية 
الموظف الذى إستوفى الشروط ووقع عليه 
إختيارها للتميين فى الوظيفة إستثناء من أحكام 
القانون م1١‏ لسنة 164 سالف الذ كر 0 
[عفائه من العمل يحيث لا دكون [متناعهم عن 
العمل بعدذلك موجما للمسؤولية الجنائية و توقيع 
العقرية المنصعوص عابها فى القانرك ؟١1؟‏ 
ن ا 


فنا 


ومن حرث إن أو سسة العامة ائجار وتوزيم 
الأدوية بوص ف كوتما المهيمنة على عر فق الدواء 
فى ابجهورية العربية الماحدة »كان ابافى الفترة 
الحددة بالقائرن ووم امنه . جوز ساطةاختيار 
من أرى أعيؤتهم هن إين الاين بالل فالنشاط 
سااف الذكر» إستثناء من أحكام القانون» ١‏ 
أسنه برهو وء لمذاوتتها فى القيام بأعمال المرفق 
بسلطة تقديرية مطاقة, لا دما فى ذلك إلا 
إساءة استعال أساطة أو ااتعسف فى إستمافا . 


ومنحيث إنهخاص مما تقدم جميعه أنالموظفين 
لذن كانوا قَامين بااعمل لدى الآفرادأو الهيئات 
وتم الاسايلاء ماما طيةًا لاحكام القانون ١١‏ 
لسنة 5و١‏ خدمتم بااز سس تأقَائياً بعد إنقضاء 
سئة من 7أريخ أشر ذلك التانون » ؟ لايءتبرون 
عينين فى وظائف بالأؤسسة طالما لم يصدر فرار 
بتعانهم فى الؤسسة أو إعفائهم من العمل . إلى 
أن يصدر هذا القرار طبا لأحكام القانرن؟؟ 
لسنة .5و١‏ يتعين علهم الاستمر ار فى تأدية 
أعمالهم و إلاوقهوا تهت طائلةالعةرباتالتصوص 
علمافى ذلك القانون . 

واي ؤكدهذا الرأىما جاءبالمذكرة الإيضاحية 
للقانوث بم لسئة .دور أ»هأوجيتالادة ١و‏ 
من القانون ١١١‏ إسنة .سو( إقآن:ظ, يحارة 
الآدوية والكياويات وامستازمات الطبية على 
القائميين بالعمل ف النشاط المتعاق بتجارة و توزيع 
الأدوية لدى الأفراد والهيئات الثى يستولى عاها 
طبقا لأحكام هذا القانون»الاستمرار فأعمالهم 
أدة غير عددة , » وذلك إلى أن بيت ىُّ أمرثم 1 
بالتعيين أو بالاستخناء عنهم . الآمر الذى يؤكد 
ضير ورة صدور قرار بالتعيين أو الاستهناء 
علهم وإلا اعتير الإلترام بالامستمرار في 


الممي قال م 


زم قدت كام ) 


الف 


وحيث إنه لاحيال فى أن الاؤسسة ساافة 
اذ كر تثر خص دمةتهى القائرن؟ ١‏ ؟أسنة .كور 
فى الثهين إبتداء م شر خصصفى [نباءالخدمةبالاداة 
المعصرصض عام و هذا القانون,: ومر مع ذلاب 
إلىأما المسؤولة عن :وذير الدواءلأفراد اأشعب 
و بمب أن يرك لها تقدير جهود (اوظفيزن الدن 
يمدلون مت إشرافهاءر اهار حدها دق [ختيا هم 
بمعرفة الاجنا المتصرص عليها فى القانون أو 
اعياء خدمتوم . 

ودن حيش إنه والخالة هذه قلا تثريب عابها 
إن هى استعات الرخصة المخولة لها قانوناً فى 
لنهاء خدمة المدعى فأصدر تقرارها بالاستخناء 


عن ماه اعتيارا دن أو ل أغسطس | 05 


العددان السارئع والثامن تسد السلة الخاسة والار يعون 


فى ثم يمكون قرارها قد جاء سلما ومطابمًا 
للقانون ءو بالتالى تسكون الدعوى الهاأية بطاب 
إلغائه غيرقائمة دلى أساس ام من القانون متعينة 
اأرفض ولا بجدى المدعى لمعا فى إلبات عيب 
التعدف مأ قال به من أنه صيدلى اكقام 1 أشية 
شانة طوال مدة خدءته وأن الاو سسةقد كانت 
فى حاسة إلى أمثاله بدابل أنباقد عيذت صيادلة 
بعد إنباء خدمته ؛ لا ديه ذلك فى إثيات 
اتتعسف لأن هذه الآمور م#ردة لا تك لآن 
- القرار بعيب إساءة إستعبال السلطة , أى 
أن اللؤسسة قد توت فىإصداره مصلحةخاصة 
لا مصاحة مامة . 
قضية 50 أسنة ١١5‏ ق برئاسة وعضوية السادة 
الأسابذه أحد تهمى الببلاوى »واطن نميب عبد الل » 
وسادق حسن مبروك امستشارين * 


الجعية العمومية للقسم الاستشارئ 


»5 
6 أ كتوبر سكةا 


شركة : ترا رجبورى 5غ ٠ه"‏ بلامة نظام الماملين ٠‏ 
بالعسركات السابقة للمؤس سات العامة م 5 . 


الفتوى : 


المادة > من القرار الجبورى ان بلائمة 
العامة 0 يز تعيين موظنى لتك رممحة 
والمؤسسات العامة والشسركات القابعة لا فى 
الأصاية با لابرديد على ٠‏ 1 : 


ونص المادة الثانية من اللانمة على عدم 
سريان القواعد و الدظم الخاصة بإعلان غلاء 
المميشة على العاملين باللانمة » لايمنى المساس 
باعانة اللا ء التى يتقضاها المعيدون طيمًا لامادة 
السادسة السابقة 5 


١١١6 فتوى‎ 


ارا 
١6‏ من | كثور س١‏ 


ضريية ؛ أرباح مجارية 7 لوائد الودائم دغل هيأة 


عامة اشؤون النقل البحرى " 


النتوى : 

لملغاة » لغعرائب الأرباج التتجارية وفوائد 
الودائم والدمغة.ذلات بأنه لايوجد نس بإعفاثها 
إذ لم تكن الحيأة مؤسسة عامة ذات طابع 
اقتصادى ٠.‏ 


50 


كا من أكتور عدا 


إدارة معلية : تعايم لالس الغلية » نفتيش مالىوإدارى 
( إحتماس ف إدارة حلية م؟ة"؟ . 


الثذوى : 


اللرافب المالى » التابع لوزارة اعمزانة » هو 
الجهة المختصة بإجراء التفتيش اثالى والإدارى 
على شؤون التعليم بالجالس الحلية » طبقا + 
المادة د" من قانون الإدارة الحلية » دورتف 
فتوى ١١١5‏ 


م٠‎ 


اس مي صم 


/1؟ 


كأءعن أكتور عكوقا 


54 بتمم الئش والتدايس . قى ١؟‏ أسزة مم4١‏ 


م ١6‏ » تآرار وزارىء قرار جرورى . 
النتوى : 


تنظيم صناعة |لء ل بات ال-كدوايةر م ارما 
فى ظل القانون مع لسنة 5عود بشأن قمع 
الغش والتدلس 0 4 نأأر4 يصدرله ةر آر 


١ 
0 
| و ق 4غ لدانة‎ 
. جموورى فى هذا الشأن قرار وزارى‎ 


للا ور آلا كيفاء بقرار ور أرى استنادا | 


إلى | 


شان تنظيم الصؤاء 1 وتشحيعها ذاك بأن 


لاد 15م ن القانون ١؟أسئة‏ قية ١‏ 


القااون الأخير إنما انصرف إلى ديد أنواع 
ومواصفات ومعابير المنتجاث الحاية والمواد 
الأو أية المصرية تحديدا وصفيا وققيا يسبل 
التمامل فمهأ دوليا , 
ذتوى ه١اا١‏ 
551 
كا من أ كتوير ك1 


علد إدارى : ممادة الطسدرق واالسكيارى 2 ضامن 03 
النزامه » اققايه . 


الفتوي : 


إذا تعاقدت مصاحة الطرق والسكيارى 


العددان السابع والثاءن سيد أنه الخامسةوالأرعون 


| هم إحدي الشركات على صمايتين لتوسيم بعض 
العارق ورصفها » وضمن بنك مهير الشركة 
التماقد معها مةثضى كتب طيان قدءمباء وم 
تند الشركة إحدى العمايتين ما اقْيَضى سعب 
العمل مها لقأول آخر تمهد بتقديم خطابات 
ضمان من بدك أخغر » فإن التزام الضامن الأول 
( بنك مهس ) يبقى طوال أجل الغمان : فلا 
ينص إلا بانقضاء أجله » أو بانقضاء الالتزام 
الأملى ٠‏ 


١١5 ثاوى‎ 


555 


ا مه نأكتور وذ 1 


#ؤسسة عاية : : هيأة عامة » ى 50 لسنة مكوذ 
بكأن الى 2 عات الما 7 دو ساسة ة شاحية العادى . 
العتو ىّ 

ذا عدا ا أؤسسات ذات الطابع الاقتصادى 

"٠ 0 0 5‏ أسنة و١‏ 
0 الميئاتءعلى المؤسسات العامة أوالهيئات 
العامة القائمة وقت صدورها , إلا بيد صدور 
القرارات اهورءة الى خدد م عفار معو 
مو مسسة عامة أو هيأ عامة 5 
القامة إلى حين صدور هذءالقرارات .وينطبق 


نتويى ١٠١١و‏ 


أضمعية العدومية للقسم الإستشارى 


٠‏ ,ع 
م من أ كتوبر 5١ل‏ 


تأبم : ماج تطن , ق 38 لسنة لكوك . 
النتوى ؛ 


القانون مم أسفة سحةا أن تأميم 
بعض المبشات يتحدد نطاق تطبيقه بالأسية 
إلى محالم القن القِى نص على تأميمهاء بالتفرقة 
بين الال الملوكة للا فراد أو الشركات ذات 
النشاط. المتعدد ؛ وبين الال التى تتخذ شكل 
شركات المساهمة» ولانباشر غير نشاط اليج 


وينصسرف التأميم بالنسبة للنوع الأول إلى 
المقاصر المادية والمعنوة لاءسداليج؛دون لقوق 


والالئزمات المتعاقة فتبقى عالقة بذمة أابها . 


أما بالنسبة لافوع الثانى»فإن الحم تاف 
إذ برد التأميم على الشركة ذاتها بما فبوا من 
حقوق والنزامات. 

نتوى ماكذ١ا‏ 

2١ 
من أ كتوير “قهز‎ م٠‎ 

عبده : أرياب العهد 3 تأمين ». صلدوق التأميكف 
الحسكوى اشان أرباب العهد ؛ قرار ملس الوزراء فى 
من ذراير 90٠‏ | بلائحة ائقاتها . 
الفتوى : 1 
قفص ماده السابعة من من لاممة إنشاء 


لملا 


صندوق التأمين الحسكوى اضمان أرباب العهد 
على سداد الدئووق كل خسار مادية تاق 
عبدة الموظف الضمون إذ كانت تشبه عن 
ضياع أو سرقة ارتكبها الوظف» أو غش » 
أو خيانة أمانة » أو تبديد» أو اختلاس » أو 
اختلاسء أو إهال . 

ولا يكون المتدوق مازما السداد جرد 
وى سر وى اده الا ماي فول عت أن 
ينك امعان الرانان: الشيووة اذى 
سيب مها . 

١1١4٠ فتوى‎ 

ليان 
"١‏ منأ كتوير "كار 


مكافاأة : تمل إضافى » <سابهاءق 51١‏ أسئه أوة١‏ 

بشأن موظني الدولة »م 58 ء ءاس وزراءء ثرار١١‏ 
من أغسطس ١356‏ و5؟ من مايو مهو|ا 2 قرار 
جبورى 3 هوا لسئة حمكك. 


النتوى : 

تصثالمادة مؤامن القانونء الاسيتو لوا 
بشأن موظق الدوله 4 وقرار اس الوزراء 
ف 5 امن أغسطس؟88١و1؟‏ مومابوهه15)» 
والقرار اجهورى 65/| أسنة فمهقكب على 
حساب المكافآت عن الأعمال الإضافية إواقم 
الساعة دن العمل الإضاق بساعة دن العمل 
الأصلى »على أساس اليوم الواحد ست ساءات . 

وتدخل أيام انع والءطلات اارسية من 


أيام الشهر فى حساب ااراتب اليوى : 
فتوى ١١5‏ 


ناف 


لحك 
محكوة استثئاف طنطا 
4؟من أبريل ؟كها 
إخارات دعوق اخلام, اسوناف سس صلل فموا 3 
للبدأ القانوبى : 
إذا كان ال صادرا فى دعوى إغلاء» 
فإن استثناف لا يكون مقبولا» وذلاك تطبيمًا 


اادج ه؟ من القانون ١؟١‏ أسئة /ا4؟ز. 


كذلاك لايجوز استئناف الدفوع المقدمة فى 


الدعوى» مثل الدفع ببطلان ااتتكليف بالحضو د | 


أو الإنذار » إذ يسرى عايها ما يسرى على 
الأصل . 


إلاإذا كن المسكم قدصدر فى خصوص دفم 
بعدم الاختصاص ينظر الدع وى فى دائرةالايمارات 
بالحكة الابتدائية » فإن مثل هذا الحسكم 
وصدريكو ن فى لذاع خارج عن نطاق تطبوق 
القانون ١؟رأسية‏ لاقهاء؛ فيكون قاربلا 
للطمعن فيه بظريق الاستئناف . 
اسئكنات اس ١١‏ فى برئاسة وعضورة 


اأسادة الأسائذه 4 زى عد , والدكتور حافظ 
عد ابراهيم وسامى أأصر الممتشارين 3 


11 
5؟ من أتربل بختنا 


فوائد: نوع ملسكية عقار غصباء ابداع مقابلة خزانه 
الحكة 
المبدأ القانونى : 
إذا كانث الحسكومة ل تتتخذ الإجراءات 
القاتونية التى رسمها قانون تزع الملسكية » 
بل شرعت. .ق الاسغيلاء عل الأرش دون 
اتباعم! » فإن امالك » اذى اغتعرب ماسكه 
و أضي ف إلى المدافم العامة بغير انباع الاجراءات 
القانونية انزع الماسكية حدق مطاابة المسكومة 
بفائدة تحويض مقابل ريع رض التى تزعث 
ملسكتها منه جبرا عده . وشدكة الموضوع <ق 
تقدير م_ذه الفائدة على الوجه الذى نراء غير 
مقيدة فىذلاك بالقواعد الفانونية انااصة بؤوائد 
التأخير . فحكم محكمة أول درجة » إذ قفى 
باستحقاق الفائدة بواقم 4./ من تاريخ 
الحسكم 
الاستيلاء»هو تقدير لا قبل لحكة الاستائاف 


بتعديله » حيث ل تطعن قوسه تستأ نيف علمها 


حى الوفاء م باعتباره تعويضا ون 


المستأشو ن فى مذ كرتهم عن إبداع المقابل 


| خزائة الحكة ‏ وعدم إحاب الفوائد من 


حكة القضاء الإداري عرب 


ناريخ الإبداع أى أثر على سلامة الحسكم | إلغاء إجراءات التتفيذ المتخذة على العقار 
لأنأحكام الإيدا هذملاتنطبق على حالة ااخصب | الحجوز عليه ؛ وقد وصفت بأنها دعوىفرعية 
والاستيلاء أبدون اتباع الإجراءات التى نص | اسكونهامتفرعةالتشيذ» وإذا كانت المادة 5م 
عليها قانون نزء الملسكية للمنفعة العامة . من قانون المرافعات قد نصث على أن جيم 
لمعاف 01 1ق انان المنازعات المتملقة بالتنفيذ محكم فيها على وجه 
السرعة » وكانث دعوى الاستحقاق الفرعية 
ناكرا عه 
هى عثابة منازعة متماقة بالتنفيد شن م دخل 
4؟ من أبريل ؟كنا فى عداد الدطوى التى ينبغى الفصل فمها على 

دعوى استحقاق : طريقة استثنافها . وحه السرعة ؛ وبالتالى يكو ن الاستئناف الذى 
رفسم عن الأحكام الصاورة فيها بيكايف 
بالحغرو ر لا بعريضة تودع قلم كتاب الطكة 


الاستثبائية فيه بالتطويق لمكم المادتين ١١4‏ 


وعوى الامسيحقاق الفرعية لاتمدو أن 
تسكون إشككالا موضوعيا يتعلق بالمنفيدٌ » 1 المر افها 
3 : 3 و 6١4‏ من ثأنون فمات . 
لامها نتصون فضلا ءَن طاب تثبيت الم سكية اسعئاف م أسئة ١١‏ قّ مدلى بالميأة السابقه 


ا بسشجا | وصسيتسرة: يسبسش | الم 


قانون )1١(+‏ 
فى شأن شبادات الاستثار التى يصدرها الينك الأهلى الممرى 
بام الامة ْ 
ر أبس الجرورءة 
قرر باس الامة الآانون إلى نصه وقد أصدرناء : 


مادة ١‏ - #4رنز للىكومة أن تعهد إلى الينك الأهلى المصرى إصدار شرادات استثار مفتافة 
للمسافية ف دعم الرعى الادخارى 01 وتويل خوطة التئمية واعددد االشروط والأرضاع ا خاصة بكل 
إصدار بقرار دن وزير الاقتصاد والتجارة (لخارجية اأسام على عرض مجلس إدارة الينك 
الأهلى المصرى. 
مادة ؟ - افق شهادات الاستهار المنصوض وليها فى الادة السايقة رماتغة هن اند أو 
جاترة وكذلك قيمة اتردادها أو استحقاتها من كافة الضرائب ورسوم الدمغة , فما عدا العشريبة 
على اأثر كات ورسم الأياولة : 
مادةم ب لايجموز الحجز على قيمة شهادات الاستثار سالفة الذكن وماتغله من فائدة أو 
جائرة وكذلك قبمة استردادها أو استدقاقرا إلا ما جارز خمسة لاف جثية ) سواء كان توقيم 
الحجز فى حياة مالك الشهادة أوكان بد وفاته . " 
مأدة 1 3 شر هذا القانون ف الجر يدة الرسية 0 ويعيل ون تأر يخ أشره : 
بهم هذا القاءون يخاتم اإهولة وينفذ كفانون من قوانإنها ,5 
صدر بريأسة الجهورية فى م١‏ ذى الفعدة سئة 6م١7١‏ 0 و؟ مارس سنة |١458‏ ( 
انون و 


بناظيم الإرشاد بعئياء الإسكندرية 


باس الامة 
رئيس اجتوورية 
#رر مجماش الام القاتون الأى نصه) وقد أصدرناه . 


٠ 1558 نفس بالريدة الرسمية العده 75 الصادر فى 6 من أبريل‎ )١( 
) رم 3 عم قوانين‎ 


ىه العددان السابع والثان - الدئة لخامسة والآارحون 


لم000 


باب الأول 
أحوال الإرشاد 


مادة و ب يكون الإرشاد بميذاء اللا سكتدرية إجمارنا بالفسية مع السفى لدىدةوطا مناطق 
الإرشمادأ و تح ركبا فيه أو خروجها منها مةابل أداء الرسم أ أقرر ف ولا القانون . 


مادة © -أسدمياء من حلم المادة السابقة عق هن الالتزام بالإشارد ؛ 


(أولا) السفن المرية أياكانت جفسيتها : 

) ثاقيا ) السفن المملوكة لسكومة اجمهودية العريية المتحدة بشرط أن كول غير مخصصة 
لأعمال تجارية . 

( ثالثاً ) وحدات وسفن هيءة قناة الدويس . 

. والشراعية التى تقل حواتها عن .6م طن‎ 0 ١ 

( خامساً ) السفن والحائمات المرخص لا بالعمل بموافى !بور ية العر بيةالمتحدة» كالبراطم 


والمراعين والصئادل والووارق والقاطرات والرافءاتوالكر كات والجرارات وكوارب الغطاسة 
والاحواض العدئعة وغبرها التى لالبرح المينأه عادة . 


١‏ ينادم ( اسفن والواحدات الأرخص ها دن هيئة الثقل الماقى الداخلى وفخ ذلك يجوز هذه 


ااسفن| لاسايعانة ود مات أارشد ٠‏ 


مادة م« - على كل سفنية خاضعة لالترام الإرشاه ترغب فى أن تدخل منطقة الإرشاد أو 
تخرجمنها أو التحرك فيها أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلاب ال_شد , وغير مرح لها 
بالدخول أو الروجمن متطقة الإرشاد أوالتحرك يبا إلا بعد صعود المرشد عيبا أو الحصول على 
إذن يذلك دن رئيس مصاحة امواتى والنائر 


مادة سب على أ ار شد أن دوب طلاب السفئية بمجرد رؤية الإشارة الل كورةوأن يعدم خدماته 
للسفنية التى تتةدم أولا أو إلى التى تكون قد عبد إايه «إرشادها بصفة خاصة . , ٍ 
ومع ذلك عليه أن يقدم مساعدته أولا لاسفنية اانى نكرن فى خطر ولو لم يطلب إايه ذاك 


دى آمين اه الخطر امدق يرا . 


وى هذه الهمالة إكون للمرشد اق فُْ مكافاة خاصة عددهأ رئؤس مصاحة الموالي 
والتسسائن : 


قرانين رقرارات 44 


لساب الثانلى 
شرن اأر شدن 


مأدةم _ لا جوز مزأولة مهنة الإرشاد إلا نولك المصول على شهادة الآملية الخاصة بذلك 
من مصاحة المراى واأثائر : 


ولا دل المكومة أرة مسدوأية عأ هدث دن هلاك أن ذرر عجوب استخدام أحداارشدين 
الخاصان على هذه الشرادة . 


مادة  -‏ تسكون السفيئة مسئولة قبل الغير هن كل هلاك أو ضرر ولو كان دلك تاشءابسبب 
خطأ المرشد وتيكون السفية أيضا ‏ فيا عدا حالة الحطأ الجسم من المرشد ‏ مسئولة عن كل 
ملاك أو طرر إصيب سسفيئة الإرشاد أثناء عمارات الإرشاد أو المذاورات الخاصة برأوب المرمد 
فى السفي:ة أو ثزوله منها . 


مادة ب تتأاف هيئة الإرشاد من مرشدين س درجات ثلاث : أولى وثانية وثااثة. رحدد 
وذير الخر نية ب#رار دنه عدد ص شّدى كلدرجة واخةتصاصاتهم وشر و ط لعيينهم وترقيتهم رلقاعدم 
وكذلك القواعد الخاصة بتأد م 
مادق مه يدير هية الإرشاد رفس لعينة ركس مصاحة الأرانى والنائر من قائة مشدماة على 
أسرا, ثلانة برشحهم المرشدون المشتغلون من بين المرشدين المشكفاين أو المتتاعدين الذين أءضوا 
عشر سنوات فى اللخدءة #رشدين من اله _جة الآولى . 
وبكرن تعيين ركفس هرمة الإرشاد لدة مس مئوات 0 ريرز إعادة آر شيحه وب عرس 
القائمة الأقار [امها على رئيس مصاحة المونى والنائر قبل [نقضاء مدة الرئيس ثلالةأشهر على الاقل؛ 
وفى حالة الخلو تدرض الفائمة خلال ملائين يوها مى تاريخ حصوله ؛ وإلا كان لرثيس الاصاحة أن 
بعين هن برأه من بين ار شدبن الذن تتوافر فييم للشررط المفررة ق وذو المادة . 
البساب أأثالك 
مناطق الإرشاد 
مادة و تشمل مناطق الإرشاد عيناء الاسكتدرية : 
البواغيز اأثلاقة امو ضة بالرسم رافق هذا الةانون المعار إليها بالخروف ) )اب اج وذلك 
من حأ من الامواج أخارجى إلى مسافة ميل يمرى خارج العلامات الخارجية مله البو عير الثلاثة . 


( ثانيا ) منطفة الميناء الخارجية » وه الواقعة بين الخط الوهمى الذى يبدأ عند الجانب الداخل 
من رصيف وض لفحم مارا بغار رأين النين والاط الوهمى وين فنارى مدخل الممئاء ٠.‏ 

( ثالثا ) منطقة الميناء الداخلية » وهى الواقعة شرق الخط الوهمى الذى يبدأ من عند الجانب 
الداخلى من رصيف حوض المحم مارا بفئار رأس الدين . 

مادة .| ب يختص مر شدو البوغاز ما يأتى : 


)1١(‏ إرشاد السغن عند دخرها فى منطقة البواغي الثلاثة إلى أن ينم استقباها على عغطافها فى 
مالقة الميئاء الارجية أو بالعسكس . 

زب ( إرشاد السفن عند خروجها «ن أمام فئار أرصفة لفحم إذا كانت السفيئة آة من . 
منطقة الموثاء الداخلية . 

) آلو ( إرشاد لسغن بوك انتهاء حل رباطها وابتعادها من الأرصهة أو العوامات بمسافة 3 
إذاكاات هوجردة منطقة الموناء الخارجية 5 

مادق 5 -س لختص م شدو الميناء ب يأى : 

)١(‏ العمل فى منطقتى الميناء الخارجية والداخلية يحيث يبدأ عملهم عندما _أتبى عمل مرشدى 
البوفاز انحده فى المادة السابقة أو بالعمكس . 

(ب) [رشاد اأسفن بدخوها الموض ااجاى أو لخر وجها منه . 

(ج) [إرشاد السفن نطقت الميناء الخارجية والداخاية عند طلب تحركما من مكان إلى أخخر . 


اده 9 ب يجوز لوزير الحربية بثرار منه تعديل حدود مناطق الإرشاد . 


الاب الرابع 
رسوم الإرشاد وتعويضات المرشدين 
سادة م١‏ س محدد رسوم الإرشاد عند دخرل مغاطق الإرشاد أو ا روج منها كالأنى : 
١‏ ) تحدد الرس-وم عن الارشاد الذى اوم به در شدو مقطقة البوغاز #ينأء الاسكندرية على 
الوجه الأنى : 
ملم جيه 
.ءه ه أكشرمن .مع طنا لخاية .+ طن من حمولة قناة السويس الصافية لأسف 


ع 
6م . أكثر دون ٠.هه‏ طن لغاية ٠‏ 4ق طن دن حرلة قناة اأسويوس الصصافية للسفينة 9 


وانين وقرارات ١‏ 


ىم أكش من ..4 طن لغاية ...م طن من حولة قناة السويس الصافية للسفيئة . 
اه أكش من ...0 طن لغاية ...ع طن من حمولة قَنْاة السويس الصافية لاسفيئة ٠‏ 
وو أكش من...؛ طن لغاية .ءوه طل من حمولة قَناةَ السويس الصافية لاسفيئة . 
ب بو أكش من .وه طن لغاية ...بن طن من حمرلة قَناة السويس الصافية للسفينة. 
ب عو أكش من .ءء ب طن لغاية ...ة طن من <ولة قناة السويس الصافية للدفينة , 
اهو أكش من ...4ه طن لغاية ...و طن من حمرلة قناة السويس الصافية لاسهينة . 


_- 1 أكثر من ٠٠.٠١‏ طن. 


(ب) وتحدد الر.وم عن الارشاد ألذى ىم 4 مر شدو الميثاء اقسممأ الداخلى والخارجى 
أو الحوش االجاف طيقا للجدول الأنى : 


ملم هنيه 


س0 4 رسوم إرشاد وربط السفن على الرصيف أو الشمندورة هارا . 

1 رمم [رشاد وحل السفن من الرصيف أو الش#مندورة تبارا . 

40 رمم نقل سفينة مسّقيلة على مخطافها من مكان فى البحر إلى مكان آخر بالهيذاءا لخارجى . 
+4 تحصيل فى الحالات سالفة الذكر إذاكانت حموة السفيئة ...م طن فأ كثر . 

م تحصل عند مساعدة السفن فى الدخول أو الؤروج من الحوض الجاف وتراد الرسوم 


بأسدية 3 م إذا يمت شاية الإرشاد كبا أو بعضها اين عروب |أشءعس وشررقها . 


ويعتبر تقل السفينة من رصيف إلى رصيف آخر عبايتين مستقلتين وتمصل الرسوم طبقا 
لاغفكات السابق الاشارة إلمها وعند تقل سفينة من رصيف إلى آخر على امتداده يعتير ذلك عملية 


مادة عو ب إذا اضطر هر شد للسفر مع السفيئة إسبب الاحوال الجوية أو إذا طاب ربان 
السنينة استمحاب مر شك السغر معة أو للحضور معه هن ميئاء آخر فتحصل ألتعو بضات المستدقة 


طيمًا لافئات الآنية : 


مليم حاية 


4م إذا سافر المرشد مع السفيئة من أول مرسيايا أو [حدى موانى البحر الأبيض 
المترسط الواقعة عرب تلك الميناء . 


لا 1 العددان السابع والثامن - المئة الخاوسة والأرعون 


هايم ادليه 


0-335 5 إذا سافر الأرشد 2 السفيئة ون أ إلى أبة مينأء أخغرى من هوأن اليحدر الابيض 
المتوسط عدا موانى الجبورية العرية المتحدة . 


- 9 إذا سافر المرشد هم اأسفينة دن أذ إلى إحدى دواق الجهور 3 الخر بي المتحدة . 


وتلنزم السفيئة الى يسافر عاما الارشد بارا لدفى أقرب هيئاء ترسو عليه على أن 7تدءل مصاريف 
إقامته ومعيروئات عو ذه إل الاسكند ربق ق آرل سفينة ركاب» أى أل طائزة' ننه ايها أعبما 
أقرب فى الوصول ؛ وككون سفر المرشد بالسفيئة أو السكة الحديد أو الطثرات بالدرسة الثانية 
أوما يعادلا ونتحمل السفينة بمصاريف انتقال المرشد من الاسكندرية إلىالموناء النى طلبت حضوره 
الها ومصاريف إقامته مرذا الميناء . 


وإذا وضع الحجر الصحى على السفينة المقلة له إدى دخوطا ميناء الاسكندرية التزمت السفيئة 
الى سافر ممرأ الارشد 2 وضلا ع تقدم إلدقم مبلغ دده وأحرد وتمسماثة مام بوميأ طوال مد 


الجر الصحى 1 


وإذا شرج الأرشد مع السفيئة لتج_ربة آلانما 5 أضول وصاترا فيد صل دهم قدره جنموان 
عن كل ساعة يقضيها المرشد على السفيئة إشرط ألا تزيد جلة الرسم اللصل عن سئة عشر جنيها 
دن كل أر بع وعشران ساعة يقّضيها على ظهر السفينة هذه العمليات . 


مأدة وس فصل ردم قدره جنيهان فى حالة الاستخزاء عن خدماثت 5 مس شّدى ااموغاز أو 
الميناء بعد حضوره وعدول السفينة عن السفر ف اليعاد الذى حدده ربان السفيئة أو ااشركة 


|اتأبعة لا السفينة . 


وحصل رمسم قدره جنيبان عن الساعة 9 جزهء دن الساعةقى دألة انتظاراار شك باأسفينة إسوب» 
تأخرها عن السفر ف الميعاد الذى حدده ربان السفينة أو الشركة التابعة لها السفيئة غير أن انتظار 


صف اأساعة الاولى كون بدون مه ل . 


ويعئير انتظار المدة التى يضطر فيها المرشد إلى البقاء بالسفيئة إسبب عطل با وبناء على طاب 
ربان السفيئة وموافقة مصاحة الموانى والناثر » وذاك عند دختوها مناطق الإرشاد أو خروجها 
منها وتحسب هذه المدة إذا تجاوزت ساعة من وقت صعود الرشهد إلى وقت 'زوله من السفيئة 
بشرط ألا يديد عن سثة عشر جنيها عن كل أدبع وعشر بن مراعة يقضيبا المرشد على السفينة و بإشرط 
اعتاد ذلك مى مصلحة الموانى والائر . 

مادة 1 تلتزم السفن المثمار اليها بالمادة الثانية بأداء الرسوم والمبالغ المقررة بهذا القانون 


ص أسئوانك د مأت ار شد . 


قوانين وقرارات ١.‏ 


مادة ب تحصل رسوم الإرشاد المآررة ذا القانون على أساس اخولة الصافية المقدرة 
تأمينا عل القزاعة الدؤلية خرلة فاه الدررس .عل اك ساق الزاننا قد بكرن يلاتن 
صهاريج القاع المزدوج والآماكن المعفاة وقت الوصول سواء كان هذا الاستعمال خاصا بالنقل 
التجارى أو بيات أو مواد خاصة بالسفيئة » وإذا تعذر الوصول على مولة قناة السويس الصافية 
على الآساس المشار [ليه , فيقدر بأعتوارها مساوية ٠.‏ ,,: ( مائة وثلاثين فى المالة ) من ا#رلة 
المسجلة الصافية للسفرنة إذا لم تسكن السفينة ذات الكو برلة الكاسية » أما إذا كانت من السفينهذات 
كوبرتةكاسية فتقدر حمواتها باعتبارها ساوية ١1.‏ / ' ( ماثة وسيعينف الماثة ) من حمواتها الصافية 
وفى هاتين الحالتيت يصرف النظر عن الستقبل من صهار يح القاع المردوج والأما كن المعفاة ٠‏ 


وف يع الحالات يعتير كسر الطن طنا كاملا إذا ما زاد على 45 1 وإلا فيصرف النظر عنه ٠‏ 

مادة مأ تحصل مصاحة الموانى والنائر الرسوم والسكافات والتعويضات وتقوم وله 
المصاحة باذ القدابير اللازمة لصرفها طيية الإرشاد بعك خم أسية مدوية حد أقصى و 0 من 
الرسرم الخصلة اصدر تحديدها قرأر من وذير الحربية مقابل المصروفات التى تنفقها المصاحة . 


ويكرن الصرف بناء على الطلبات التى تقدم من هيدّة الإرشاد وتحصل المصل-ة ضريبة كسب 
العمل طيمًا لمات المقررة على الخصص الشبرية النى توزع على المرشدن طبقا اللكثدرف الى 
تقدمها هيئّة الإرشاد ٠‏ أما الرءم الاضاف النصوص عنه فى المسادة 5( من هذا القانون فيكون من 
عق المسكرمة وحدها. 


اناي انان 
فى مخالفات أحكام هذا القانون 


مادة ااا 35 كل سفيئة خاضدة لالنزام الإرشاد لا استءين مخد مأت ار شد تلتزم 33 فضل" 
المقرر ‏ بأداء الرسوم الإضافية طبا للبيان الأتى : 


عن أأر سم 


ملدم وليه 
روجع ( خمسمالة جقموه ( إذادخات السفيئة منطةةا البواغءز الثلاثه أو خرجثك 57 5 
.ىه (خمسون جنها) إذا دخات السفينة منطقة الميناء بقسديها الداخلى أو الارجى 


أو تحركت فيها أو تركت |ارصيف المخصص لا ارصيف آخر سواء كان على امتداده أو فى 


جم أخرى ٠.‏ 


ولا تستحق اأرسوم الإضافية االقدار [إما 9 دالة حصول السفيئة علي إذن بذلك دلي رئاس 
مصاحة الموانى والثائر . 


5 العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والأربعرن 


0ك م 


مادة لاسا مع عدم الالال > المادة 9 يعاقب الس مدة لا تجاوز سذتين ويغرامة 
لاتقل عن مائة جنيه ولا ريد على مان جنيه أو بإحدى هانين العةوبتين ربان كل سفيئة خاضعة 
لااترام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في مناطق الإرشاد أو ترك فيا أو خرج منها دون الاستعانة 
خدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له رئيس مصاحة الموانى والمنائر فى ذلك . 
' مادة رم يعاقب بالحبس مدة لا تربد على ستة أشمر وبغرامة لاتقل عن عشرين جكما 
ولاتجاوز المامة جيه أو بإحدى هاتين العقربتين كل مرشد لا يقدم المساعدة لسفيئة تكون فى 
حالة خطر أو يقوم بإرشاد سفينة أو تحاول ذلك وهر فى حاله سكر » أو يدول إرشاد سفينة من 
غير الجائر له إرشادها طبةا لأحكام القرارات الصادرة تنفيل! لهذا الفانون . 


ويعاقب بلحس عدم لا أز بد عن نار 0 و بغرامة 3 (تجارز عشربن ججنيها كل ص شد 
كتثم ذن تقد جم خدوانه طدًا لذاحكام هذا القازون » وذلك كاه مع عدمالإخلال بالجزاءات التأدييية 1 


ولوق لإيرادات مصادة أأرانى والخائر كل مبلغ عم دن حصة المر مد بصقة 
عدزاء تأهيى 3 

مادة 4 يعاقب بالحدس مدة لاتيك على سمة وبغرامة لا تتجاوز ,6 جميهأ أو بإحدى 
هائين العقر كين 0 شخصسن ولى إرشاد سقينة أو اول ذلك دون أن يكون حاملا إشهادة 
الاهاية أو تصر بم من مدير مصلحة الموانى والمثائر . 


وفى حالة العرد حك بالحدس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . 
الباب السسادس 
أحكام عامة 


هذا القانون ٠‏ 
مادة ١4‏ # لوزير الربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . 
مادة هم؟ - بنشر هذا القائرن فى الجريدة الرحمة ؛ ويعمل به لعك مدي شهرهن7أر بخ أثره. 


بهم ول[ القانون عاتم الدولة 57 وينفذ ك-قانون من قرانيما 3 


عدر برياسة الجمرورية فى .م9 ذى القمدة سنة مم1 ( وم مارش 556( ) 


قرانين وقراراتقف نل ١‏ 
ثانون ٠١‏ لسئة م5و(١)‏ 
ديل لضن أعكام القائرن رقم 144 اسئة 4م4١‏ 
في ش أن الدفاع المدئى 

بم 

رئيس ال+هورية 

قرر محلس الآمة القانون الألى زمه . وقد أصدرناء: 

مادة و - يستيدل بنصوص المراد ع » ؛ (فتقرة أولى )؛ 1:8 (فترة أولى ) 
ا ٠١‏ من القانون رقم مم؛١‏ لسنة وهو فى شأن الدفاع المدنى التصرص الآنية : 

« مادة ع تختص مصاحة الدفاع المدثى ما يأثى : 

أولا ) جيع أعمال الدفاع المدنى ولا فى سبيل ذلك وضع خطط ومشروعات الدفاعالم-نى 
ومتابعة تنفيذها وغل الاحوسائيات وتدريب ناف المسةر يات والفرق وتدبيرالمومات والادرات 
ونشر وثنمية الوغى المدنى بين المواطنين . 

(ثانياً) مواجية حالة الدكوارث العادة الى يصدر باءتيارها كذلكةرارهن رئيس اجرورية وطاق 
سيول ذلك أن الخدم فرق الدفاع المدى وأن نطاب مراشرة من أية إدارة أرهية: تقديم مايازم 
م معو ناثترىازومما لوا جهة المكارثة سواءكانت تلكالمعو نات جرودا الآفرادأومهماتأوأدرات 

(ثالثآ ) أعمال الإنقاذ الهرى بالأسبة اللأفراد واجماءات . 

ويكون مديرالآاهن بالحافظة هر المراقب العام للدفاع المدئى و:ولى شدرنه 5 إشراف الحافظا 

دمادة ع (فقرة أولى) ب شأيجا سأعل الدفاعالمدنى ويكرن تشسكيلة بقرار منر ئيس اجهرورية» . 

دمأ م تذشأً فى كل محاؤئاة 4 للدفاع المدنى ويكون تفكءأها بقرار دن وزيرالداخلية : 

ونختص هذه الاجئة بدراسة الوسائل المؤدية إلى نفيك خط الدفاع المدثى وتبلغ قراراتها 
إصلدة الدفاع المدئى لاعتادها . 

ولاجزة أن تقرر أسّد عاء من ترى طرورة الاستعانة 6م من الخبراء وغيرم دون أن سكرن 
أبم صوت معدود ف القرارات الى تصدرما 5 1 

ولنعةد اللجنة ناء طاب رئيسها 2 ودكون أجماعبا صحيدأ إذا حضره نمف عدد الأعضاء 
على الافل ؛ وتصدر القرارات بالاغلدية فإذا تساوت الاصرات يرجح الجانب ألذى مئه الرئيس»٠‏ 


1 ١ ١558 نش بالحريدة الرسميه العدد 5 الصسادر في ؛ من ابريل‎ )١( 
م» -- قوألين‎ ١ ا‎ 


الكل العددان لأسا بع والثامن - السئة الخامس والآريدون 


دمادة ‏ ( فقرة أولى ) - يصدر وزير الداخلية قرارا بااتدابهب الى يقتضيها الدفاع المدئى 
ف دوائر اختصاص الجااس اللية » . 


مادم لاد تول اجالس امحلية رفول دا بير الدفاع المدثى الى بصدر بتحد يدهأ قرار هن وزير 
الداخلية وف الماة الحددة لبا وحسب الترليب المعين اها وفقا للقرار المشار إليه فى المادة السادسة . 

ويسكون يلس المحافظة مسولا عن تنفيك خطة الافاع المدنى » 

د مادة. ب ته ص الجااس الحاية كل سنة الاعنهادات المالية اللازمة اتنفريف خطة الدفاع 
المدنى كل فى داثرته 6ن" 

مادة ؟ ‏ يضاف إلى الادة ؟ من القانون رقم لوز أمنة ووهز ىشأن الدفاع المدنى بندان 
جد يدان بالثعمن الأنى : 

. » [عداد رسائلى الوفاية ضد أخطار الحرب النووية والكواوية والبهولوجية‎ )/١( 

مادة ما سس اشير وذا القانون ف الجر بدة ألر سمية 0 ويعمل به هن تاريخ أشره . 

يبعم هذا القانرن عام الدولة » وينفككتانون من قوليتها > 


صدر بركاسة اجهررية فى م ؟ ذى القعدة سئة 4م ( #1 مارس منة 1658 ). 


قانون ارامةودو() 


بتعد الل بعض أ-كام القانون ؟ أسنة 145٠‏ 
فى شأن الاحوال المدنية 

بام الأمة 

ركيس ا #هررية 

قرر مجلس الآمة القازون الأنى نصهء وقد أصدرناء . 

مادة ١‏ يستبدل بالمواد + (فقرة أولى ) , ء ؛ (بندب): ىء باؤفترة ثانية ) ٠١١‏ 
(ثقرة ثالثة )؛ ور (ثقرة ثانية) ؛ ور (فقرة أولىي؛ «ر (ثقرة أولى )2 ه21 »رء؟( 
رفظرة أخيرة) 2 كح إلا لاعس »؟ (فقرةأولل)2 5 (فرة أولن 2و 6ل, 


سمت ميد عر ست 


(1) لع بالجريده الرسبيه المدد <لا الصادر فى 4 من ابربل 3و١‏ 


قوآنين وقرارات /ا1 


الامو صا بعس حب سوه م + بطرمو وسح سد هسولج بطب سر م ا سي ل 0 و1 


وا جم ب ارخا وأا حو إيء ؟4 (فقرة ثالثة )244 144 : (فقرة أمل) من 
الفانرن رقم .م لسئة ١.‏ فى شأن الاحوال المدئية النصوص الأاية : 


وماد 01 ج قر أول ( 5 مص مكاتب المجل المدئى لأسجول واقمات الأءرال المدنية 
أواطى الجمرورية العر نو التحدة 7 ولادة رذداج رطلاقى ورؤاة وبل ميار البطافات الشخصية 


0 مأدة ع كرون لكل مسكتب من مكاتب السجل المدنى أمين يعاوثه مأ عد أو أكثر 3 
ينكون بسكل مديرية أمن بالحافظة مفةش لللاحوال المدنية يثولى الإشراف على المكانب المأشأة 
بدائرتها ومراجعة سجلام! . 

وافتشى مصلحة الأحرال المدنية فى سديل افيد أحكام هذا القانرنالاطلاع على دقائر ار اليد 
والوفيات والزواج والطلاق لدى الجهات القائمة بالعبل . 


د مادم 06 (إند دبا ( 5 سجل ليد كل وافعة دن راقءات الأ«رال المدئية المبيئة 
ف المادة ؟.. 


دمادة + .- مسك مكب السجل المدنى الختص بالمضاحة سجلات لقيد واقعات الاحرال 
المدنية والبطاقات الشخصية والعائاية المواطنين المقيمين فى الارج . 
5 رسك وتصليات اججبورية ألعر د المتحدة دفاتر لقي التيليذات فن هله الواقعات وطيليات 
الحصول على البطاقات. 

وننظم اللانحة التنفيذية اختصاص هذا المكتب والإجراءات الى تتبع فى هذه الأ<وال» . 

د مادة ب - ( فقرة ثمانية ) ._ وعلى المواطن الذى يوجد فى الخارج أن يبلغ قتصل اجموورية 
العربية لمتددة أو مكتب جل المدنى الختص بالمصلحة فى حالة عدم وجود قنصلية عن كلواقعة 
مدئية فى المواعيد وطبمًا للاج _اءات الى تحددها اللاحة التنفيذية ٠ ٠.»‏ 

0 مأدة ٠أس‏ (فقرة ثالثة) - وجوز [عطاء هذه السور الكل من الست مدير مصاحةالاحوال 

د مادة ١١‏ (فقرة ثانية  )‏ ويب على جميع الجهاك حمكرمية كانت أمغيرحكرمية الامتاد 
فى مسال ارال المدنية على البيانات المقيدة فى هذه السجلات , ٠‏ 


«عادة 9( - (فقرة أل ) - لاوز لأى موظت من موظق مصاحة الاحوال المدنية أن 


57 المددان الخامس والسادس - السئة الخامسة والأأربعونٌ 
يسجل أية راقعة أو يماشر أى عمل من أعمال الآحرال المدنية إذاكان اللامى متعاًا به أى بزوجهأو 
أقاربه أو أصهاره حى الدرجة الرابعة 2 

رمادةعف- ) ذفرة أولى ( - بحب على أمين السجل المدنى ومساعديه تاق التتليغات وإجراء 
القيد بالسجلات عقب امأ مباغرة وعاهم تسجيل كل وافعه قيدت فى سجلات الواقعاتأو ,ارا 
إخطارا عنمأ ف السول المدتى خلال لزاه أيام مل تاريبخ قيدها أو من تاريخ وصول الإخطار 
ما وعليهم أيضا إخطار م-كتب السجل المدنى الختص خلال الادة ذاتما بالواقعءات الى قيدت 
إسجلام إذاكان تسجياها فى السجل (يس من اختصا هم 2. 


0 مادة ها- دب التبليخ قن المواليد غلال ثمانية أيام دل تاريخ ودوث الرلادة ُ ويدكون 
التبليغ عل اانموذج افك إذااك ©" 

دمادة ١١‏ - بكرن اتبليج إلى مكتب الصحة فى الجهة الى حدثت فها الولادة إذاوجد م مكب 
أو إلى الجهة الصدية الى حددها وزير المدة بشرار بصدر همه 5 الجبات الى أمست 35 مكااب 
صحة أو إلى الممدة فى غيرها من الجبات , 

رعل العمدة إرسال التبايغات إلى مكدب الصدة أو إل الجر ةالصحية خلال سيعة أيام من تاريح 
التبليغ بالولادة : 


ويب على مسكتب الصسة أر الجهة الصحية إرسال التبايذات إلى هسكتب السجل المدنى ١‏ لخ#تص 
خلال ثلاثة أيام من تاريخ نبيلفها لقيدها بسجل المو اليد » 


« هادة بو( ( فقرة أخيرة ) - وف جبيع الأحرال يجب عل الطبيب أو غيره من اارخص 
هم بالثوليد إخطار سكب الصحدة أ الجبة الصيدة علال الاثة أيام دن تارجم الولادة 5 بر ونه 
من ولادات ومع ذلك لايسكنى ورود هذا الإخطار لإثبات الواقعةى الدفتر الخاص برا » ٠‏ 


د مادة ور - بحب على أمين السجل المدئى تحرير شوادة المملاد على النموذج المعد 4 لذإك عقب 


فيد الواقغة وتتضمن الشهادة البيانات الممصوص علبها فى الادة م١‏ وتسم شبادة الميلاد إلى رب 


أسرة الولود بعد التحقق من شخصيته » وذلك بغير رسوم » . 
دمادة و ؟ - إذا ترق مولرد قبل التبليغ عن ولادته . فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاتئه . 
أما إذا ولد متا بعد الثهر 'اسادس من الخل فيكرن ااتبميغ مقصورا على وفاته » . 
د مادة م«م ‏ إذا حصات ولادة أثناء السفر [لى الخارج وجب التبايخ عنها إلى قتصل اجمهورية 


العربية المتحدة فى الجهة التى قصدها المسافر أو إلى ه-كتب السجل المدنى الحتص طبةا للمادة بو 


أما إذا حصلت الولادة أثناء اأعودة فيعكر ن التليغ خلال الاجل اذ كور إلى مكتب الصعة 
أو الجرية الصيحرة ف حل الافامة 6ه 


دمادة «٠+‏ يحب على كل من عن على طهل حديث الولاد فىالءن أن عله قورا ‏ بالداة 
النى عثر عليه ما إلى (حدى المؤسسات أو الملاجىء امعد لاستقيال اللأطبال عد الولادة أو 
إلى أقرب جهة شرطة الل عاها أن ترسله إلى [ءدى الاؤسسات أو الللاجىء؛ وفى الخالة الآول 
رحن غل المؤيسة أو اللدا إخطان جرة العرظة لص 


وفى القرى يسكون التسايم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة النسليم إلى جهة الشرطة ؛ وفى هذه الحالة 
يقُوم العمدة أو الشييخ بتسليم الطفل فور إلى المؤسسة أو الماجأ أو جهة الشرطة أيها أقرب . 


وفى جميع الحالات ؛ على جهة الشرطة أن تحرر عدضرا يتضمن ما تنص عليه اللائمة التنفيذية 
القائون من بيانات خاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الاخين ذلك . ثم تخطر جهة الشرطة 
طبيب الجهة الصحية الى عثر فى دائرتم! على الطفل ليقوم الطبيب بتقدير سنه وتسميئه تسمية *لالية 
ثم يشبك بيانانه فى دفتر الموايد طيتا للاجراءات المتصوص علها فى اللائ<ة التنفيذية وترسل الجهة 
الصحية صورة اضر وغيره من الآوراق إلى مكتب السجل الدنى الختص خلال سبعة أيام من 
تاريخ القيد فى دفتر مواليد الصحة . 


وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى تل ااواليد طبقا للاجراءات الماصرص عاما فىاللاة 
التنفيذية وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جرة الشرطة بإفرار بأبرته أرأمومته لاطفل رر عر بذك 
قبت فيه الديالات المنصوص عليها فى المادة م١‏ ويتبع فى شأنه الإجراءات المخصوص عليم ا فى 
اللامحة التنفيذية » 


«دهادة ووب (فقرة أولى) ‏ بكون قيد الطفل غير الشرعى للبوانات الت يدلى بما المبلغ ونحث 
مسئوليته عدا إئيات اسمى الوالدين أو أدهما فيكون بناء على طاب كتابى صر من يرغب منهها 
وذلك وذتا الاجراءات المذسصرص هابا ف اللايحة التنفيذية 8 

دمادة +؟ ب (فقرة أول) - على السلطات اغخ:صة ريق عةودالزواج أوشهادات الطلاق 
أو التسادق عليهبما أن تقدم م آبر مه هل وثائق إلى أمين السجل ألاد نى الذى 3-4 بدائر ته 
الواقعة خلال سبع أيام فُْ مدن وخهية عر بوما 2 القرى من تاريخ إرامبا وذلك لقيدها 5 
السجل الخاص وختمبا والتأشير علها برقم القيد » 

و مأدة وم يكو ن التبليغ عن الوفيات على الدموذج المعد لذلك إلى مكتب الصدة فىالههة الى 
حدلى ما الوفاة أو إلى الجهة الصحية الى بحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه فى الجهات الى 


ا العدد السابع والثامن السئة الخامسة والأرنعون 


أِست م كاب صديحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهوات وذلك غيلال أربع وعشرين 
ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثيوثما . 

وعلل العمدة إخطار مكب الصحة أر اللرهة الصحية على دسب اللأحوال فور تيليفه بالوفاة 

ويب أن يكرن التبليخ معدو با ببطاقة توق إن رجدت أو بإقرار من المبلغ اعم وجدودها. 

ويحب على مكنب الصحة أو الجبة الصحية أن ترسل التبليغات إلى مكتب السسجل المدثى الخخص 
خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها بقيدها بسجل الوفيات مرافقا لما اابطاقة أو الإقرار 
امار [أيه 6©. 

« مادة م يسرى على التبليغ عن الوفاة التى تحدث أثناء السفر إلى الخسارج أو العردة حم 
المادم ؟ى2. 

دمادة وم العسكر بون والمدنيون التابعرن لوزارة الحربي-ة أو القوات المساحة والمتطوءون 
الذءن إثرفون أو ستشذهدون داخل أراضى الجرورية المرية المتددة ا خارجها تقوم وزارة 
الحربية أو القوات المساحة بإخطار مه.لحة الأحوال المدني-ة عنهم لإخطار مكتب السجلالمدنى 
احص ووزارة اله.حة . 

وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اانى تتبع فى هذه الحالة » . 

دمادةٌ 5 ا لا يجوز إجراء أى تغيير أو أصحيح ىُْ يرد اللادوال المدئية المدوئة ل سجلاات 


الواقذات والسجل المدئى إلا إنساء على قرأر ةرمن اللجنة الخصصوص عليها ق المسادة ٠:4١‏ 


واسئثناء من حكم الفقرة ااسايقة بكون إجراء التغيير أو التصحييم ف الجلسية أو الديانة أو 
المهئة أو فى قيود الآحرال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التظليق أر 
التفريق الجسوانى أو إثسات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون 
حاجة إلى استصدار قرار بذلك من الأجنة المشار [ليبا ٠‏ 


ولكون لآمين السجل المدئى نمه اللاخطاء المدادية والتوقيع عليه على أن يعمد التمسحيح 
من مفلش الأحوال المدنية الخنص . : 


ويمور تقديم طلبات التصديح من النيابة العامة أو أمين السول المدنى . 


المسادة ب على أمين النسجل المدفى [خطار دوائر التجنيد بطلبات تصحيح قيد ميلاد 
الذكور لتبدى رأبها فيا » . 


قرانين وقراراثت امل 


ااا 0 


ودادة 4" سم تقدم طابات لم سحيح يرد الأسدوال المدنية المسجلة لدى فناصل ابلرورية لعر بية 
المتحدة أمام الاجنة اللختصة بمحل القيد » . 

دمادة ٠‏ لد للبع فى شأن عن يبلح دن ميلاده أو رفائه بعد الميماد المحدد لذلك فى ااقانرن 
وقبل نهابة السنة الأو لى من مار ين المولاد أوالوفاة الإجراءات أتى تحدد لذلك فى الالح التنفيذية 
ولا تقيد ال مواليد والوفيات ااتى بلغ مها بعد تبداية سنة من تاريحج ايلاد أو الوفاة فى السلات 
اغخهم.مدة لذلك الابناء على قرار يه. در من الاجنة التعصوص عليبا فى اللمادة زي. 


د مادةٌ أ عه الكل فى كل حافظة إجزة دن : 


رئيس ااتيابة العامة 00 -0 6 555 6ل 5-3 رئيسا 
مدير صحة الافظة .. ام صمي ليع 4,4 0م 0 عطسسوة 
مفتش الأآ<وال الدنية . 


وتختص هذه اللجئة بالفصل فى طلبات تصحيم قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وفى 
السجل المانى وفى طلبات قيد المواايد والوفيات اأنصوص علا فى ال-ادة السابقة . 

وتحدد اللاحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقدم هذه الطاباف وألفصل فيها , . 

دمادة وغ (فقرة ثالثة) ‏ ذإذا أصبح المواطن رب أسرة طبقًا لما تحدده اللاة التنفيذية 
وجب عليه أن للم إطاقته الشخصية اسكتب السجل المدني الذى شيم ل دائرئه للرصول على 
بطاقة وائلية » . 

دمادة مع على صاحب البطاقة أن يبلغ مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرته بكل مايطرأ 
من لغيير على البيانات الواردة وأ غلال ثلاثين يوما من تأريخ حصول التغيير » وإذا تشثارل 
التغيب ممل الإقامة يكون التبليغ إلى المكتب الذى يقّع فى دائرته امحل الجديد ويصدق عليه من 
العمدة بال الجديد أو اثنين من يحمنوث بطاقة » , 

د مأدة و ست 'قدم طلبات الحمول على البطاقة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو نالف 
بالأسبة إلى المواطنين المقيمين فىال+ارج إلى قنصليات امهورية العربية المنددة أو إلى مكدب السجل 
المدئى :بس ل حا عدم وججود قنصلية 1 

وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات النىتقبع فى هذه الأحوال, . 


١117‏ العودان السبابع والثامن د السئة الخامسة والأريءون 


أسئة دعوو . الخاص بالمراليسك والوفيات والؤوانين المعدلة فى نظ طابات تكبير البيانات الخاصة 
بالاعم أر الللقب وقأيد سأقطى قيك المدلاد والرقاة المعر وضة ليها عاك المهل بالقسائونث رقم 0 أبارا 
أسئة '5ة| إلى أن تذهى ممما 0 

ماد ؟ ‏ تضاف إلى الممادة ع من القاثون رقم +9 اسلة .كور فى شأن الاحوال المدئية 
فقرة أخيرة وإلى المادة مع فَعَرَة ثانية نصوصهما ما يأتى : 

د مادة 501 0 فدرة أخيرة ( -- د#وز للبقممين من غير هواطى الجهورية ألعر فية المتحدة أن 
يحصلرا على بطاقة شخصية أو عائلية على سب الاحوال وذلك بعد موافقة وزير الداخاية أو 
من إنذبه » ٠‏ 

دمادة 46-- (ثقرة ثانية ( -- وجوز لوزير الداخاية أو لوكيل الوزارة إعفاء هن 35 
عدم قدرته على أداء الرسوم المقررة وذلك طبقَا الإجراءات اأتى تنظمبا اللاتحة التنفيذية » . 

مادة م ب تضاف إلى القانون رقم أسنة .بو فى شأن الأحوال الدنية مادة جديدة 


برقم 1د تكررا تصها الآنى : 


رعادة 1 ءماررأ ب أستؤياء هن ع الفذرة الثائية من المادة +م يكثق خلال ذئرة الانئقال 
التى يحددها وزير الداخلية طبقا للدادة السابقة بالتحقيق من شخصية الروج الذى ليست 
لديه بطافة ©“. 


مادخ اسم تأذمى المسادئان ٠‏ مم من القانرن رقم ٠4؟‏ أسئىة [45٠‏ ف شأن 
الأحوال اادنية . 


مأدة م سل يشر هذا القائون ف الجر بدة الرسعية ( ويعمل به بعد ثلاثين نوما سن 
اريخ نشره . 


ندم هذا القائرن عاتم الدولة : وينفل كقانون دن قوانينها 03 


صدر برياسة الجمرورية فى .م؟ ذى القعدة سنة مم١‏ ( ١م‏ مارس سنة مو( ) 


و ب ب م 1ك 


قائرن م( أسنة م.ور١ا١)‏ 
بإضافة مادة جديدة برقم م مكرر إلى القائرن رقم م١‏ لسئة هوا 
إشأن الغرف التجارية 
بأسم الامة 
رئاس امهوربة 
قرر مجاس الآمة القانون الأتى :صه , وقد أصدرناه : 
مادة ١‏ - يضاف إلى ااقانرن ركم وما لسنة ومووء يشأن اغرف التجارية مادة جديدة 


برام 15 مكرر نصبا كالاى : 
0 مادة ا مكرر ع وز أن ينعأ والاماد العام للغرف التجار باشب تجار نا اتلء دق العلا قات 
التجارية بين الجهورية العرية المتحدة وأى من الدول الأجنبية . 
وتضم كل شعبة مثلين عن المؤسسة المصرية العامة للتجارة وشركت للطيران وشركات السياحة 
اانى تتمتع يحنسية الجمهورية العر بية المتحدة . 
ووز أن بحضر اجتتاع الشعبة الممثل التجارى للدولة الأجنجية . 
وبكون امكل شعبة لانئحة انظامها الأسامى يبين على الأخص ما يأتى : 
(ت) كيفية تشكيل الشعية و<اها وشروط قبول الأعضاء وفصاهم 0 
(ج) قيمة الاشتراكات الى تثقاضاها الشعبة من أعضائما . 
( د ) القواعد المتعلقة بسير أعمال ااشعبة . 
ويصدر قرار دن وزار الموين بإنشاء كل شعية واعتاد لانمة نظأمها الاسانى 2 و#وز أوزير 
المُون حل الشعبة إذا قامت بعمل لا بدخل فى أغراضها أو وقعت منها مخالفة لأحكام 
1 مادة لاد مشر وذا أأقانتون ف الجريدة الرموية 03 وسيل 4 دل آأر 2 شه 0 ولوزير القوين 
[صدار القرارات اللازمة اثنايذه ء 
لبعام هدآا القاثون ام الدولة ؛ ونفد كقانون سس قوانينها 05 


در بريادة اججمهورية ف م؟ ذى القودة سئة عم ؟١‏ / زع مارس سئة مور ( 


07 اشير بالجريدة الرسمية العدد 5 الصادر فى 4 هن أبريل مفكقلء‎ )١( 
د حا عد‎ 


١١4‏ العددان السايع والثامن 2 اأسئة الخامسة والآر بعون 


قانرن ؟1 لسنة )١(1556‏ 


بتعديل المادة الآولى من القانون رقم 49؟ أسئة وهو فى شأن تيسير أداء الساف 
باسم الآمة ٠‏ 
رئيس اوور ية 
آرر »اس الآمة القانون الأنى نصهء وقد أصدرناه : 
مادة ١‏ يستردل بنص القغرة الثانية من المادة الآولى ءن القانون رقم 9عم أسنة نووز 
فى شأن يسير أداء الساف الممنوحة اتدار منطقة القناة النص الأنى . 
ويؤخول ميدأ التقسيط من أول يثاير سنة ١55.‏ على أقساط سنوية ادة عشرة سنوأت بغير 
فرائد سدق كل منها قَْ !"ا دسمس 6 . 
مادة الس ذش هذا القانون بار يدة الرسمية 0 ريعمل به مهن تارجم العمل يبااقائون رقم 
5" أمنة ووؤا. 
صدر برياسة الجهررية فى م؟ ذى القعدةَ سنة 4 ( "١‏ مارس سئة م5١‏ )ه 
قانون 6( لسنة هم5وؤ 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بكانرن رقم م7١‏ لسنة 9هو١‏ 
باسم الامة 1 
رئيس امهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الأنى نصة ؛ رقد أصدرناء : 
مادة ١‏ سب ستيدل 


بنص الفقر'ين الأخير:ين من المادة و؟ من المرسوم بقانرن رقم م١‏ 
لسنة بووور النص الأتى : 


د ويحب تسجيل التصرفات الصادرة إلى الارلاد وفنا البئد )١١‏ من المادة الرابعة وكذال 
أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل أول يوليو سئة وموو. 


١و5 نكس بالجريدة الرسمية العده 75 الصادر فى 4 عن إبريل‎ )١( 


قوانين وقرارات 114 
م 0 


يحب تسجيل التصرفات الصادرة وقمًا لليدين (ب) ؛ (ج ) من المادة الرابءة أو أ« كام 
صحة التعاقد الخاصة عا ء خلال منة من تاريخ العمل ذا القائون [ذا كان تعيق الم كرة الجرئة 
أو ثبوت ناريخ التصرف ابا عل أول أريل سنة مهو فإذا كان التصديق أو ثبرت ناريخ أو 
أسجيل هر يضة دعرى صدة التدائد لامرًا عل أول أريل 0 466 رجب #مجيل الاعرف أو 
الحم فى دغرى صسة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق ال.كدة أو ثرت ناريخ أو ص ور 
الحك أو خلال سنة من تاريخ العمل برذ القانون ؛ أى هذه المراعيد أبعد . 


ويترتب على عخالفة هذه الاحكام الاستيلاء على الاطيان مل التصرف وكذإك استحةاق 
مادة لالم إفشر هذا القاثرن قٌْ الجريدة الرسية 0 ويعدل به هن بت أشره 3 
هم هلآ القانون الم الدولة 03 وينفذ كنقانرن دن قواليها 3 


صدر برياسة اجمهورية فى م0 ذى القعدة سنة م1 ( ١م‏ مارس سنة ١558‏ ) 


قانرن 5 لسئة مور )١(‏ 


فشان عه جل درون والنذامات الشركات والمذثشمآت الى تسرى علما أ<.كام القرانين رقم 
لإ أسنة ١1‏ ورقم م؟* لسئة “تقر عرقم بالا أسنة 59و ررقم من أسنة 58و ررآم (9١‏ 
لسئة 15 درام .| أسنة 4كةا مرقم ١4١‏ أسنة وووزء بإصافة بعض الثركات والماشآت 
إلى الجدول المرافق للقاثرن رقم ١١0‏ لسنة .و١‏ يتأميم بعض الشركات . 


بأسما لأامة 
رئيس ا جهورية 


قرر اس الآمة القانون الأنى تصةه )2 وقد أصدرناء : 


مأدة -١‏ وز إلجبة الإداربة الخيصة تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والماشات الى 
تسرى عايها أحكام القوانين رقم اد اسنة 18و( بإضافة بعض الشركات والمنشات إلى الجدول 
المرافق للدانون دم ١‏ آسنة ركفن ورقم أسئةم دو ١‏ تأمم دض الشركات والمنشات , 
ورقم إلا لسنة ١+‏ بإضافة بءض الشركات والمنشات إلى الجدول المرافق لاقانرن 
رقم ١19‏ أسنة 51و ءورقم ها لسنة ١58‏ بإضافة بءعض الشركات والنشآت إلى الجدول 
المرافق للقانرن رقم /11 ١‏ لسئة451١‏ ورقم ١6١‏ لسئة و بإضافة بءض الشركات واانشآت 


١559 نس بالجريدة الرسمية العدذ 7 الصادر فى 4 من إبريل‎ )١( 


0 العددأن السابع والثامن ‏ السئة الخامسة والآربعون 


إلى الجدول اأراؤق الاقانون رقم لا [أمئة اكول 2 وركم ٠‏ لسئة يجدا بإخضاع يعض 
الشركات واانشات للقانون رقم و لسنة حون ورقم 4١‏ لسئة .و( بإضافة بعض الشركات 
والمنشآت إلى الجدول المرافق للقاثون رقم ١107‏ أسنة ور دة سئة قبدأ من ناريح انتهاء المدة 
المخضوص عاهاف القانوت ركم دنا لسنة جوز فىشأن مد أجل دونو النزاماتالشركات والمنشآات 
أب اسرى علمرا أحكام القوانين ركم بؤ١‏ لسنة دوا ورقملان أسئة عدون ولاأسرى <كالفقرة 
السابقة غلى الدرون المستحقة لغير ال#سكومة والاشخاص الاغتبار ية العامة أو هيئّات الإدارة انحاية 
أو المنشآت أو الشركات الى ملكها لادرلة أر تسام فيها إلا فما يجحاوز خمءدة [ لاف جنيه بالنسية 
لكل دائن . 


مادة م« - يشر هذا القاثرن فى الجر بدةالرسمية » وبعمل بهاعتبارامن أول يولءو سئةع)>وو. 


ادم هذا القانون عاتم الدولة , ونفذ ك.قانون من قوالينها 3 


صدر برياسة اججهورية فى م ؟ ذى القمدة سئة 4م18 ( ١م‏ هارس سنة 1456 ) 
قانون بز لسنة مجوةو )١(‏ 
والنك ااهل المصرى 
امهم الآمة 
رئيس اججهورية 
قرر مجلس الآمة القاثون الأنى نصه , وقد أصدرناء : 
مادة ١‏ ستبدل بالمادة غ من القائرن رقم ٠ى؟‏ لسئة (٠‏ فى شأنالبنك المركز المصرى 


والبنك الآهلى المصرى النص الآنى : 


د يشكل بحاس إدارة البنك المركزى المصرىمن حافظ. برأس الجاس نالب حافظ. واثنين مثلان 
وزارة الافتصاد والتجارة الخارجية ؛ ومثل الوزارة الخزانة »ور ساء مالس إدارة البنوكالتجارية 
والمتخصصة ومن ينوب عنهم من أعضاء مجالس الإدارة » وثلاثة من كبار الاشتغلين بالمسائل 
اانقدية والمالية بص ددر بتعييئهم قرار من رئيس اجمهورية إناء على اقتراح وذير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية » . 


مادة ؟ ب ينشر هذا القانون فى الجريدة اارسمية ؛ ويعمل به من 7أريخ أششره ٠‏ 


١ةؤ58 نش بالجريدة الرسميه العدد 5/ الصادر فى.4'من إبريل‎ )١( 


#وانين وقرارات /1 ١‏ 
لبهم هدا القانون عاتم الدولة , و بنفذ كةانون من قوائينها .؟ 
صدر برياسه الجمهورية فى م١‏ ذى القعدة سنة .مم1 ( 8١‏ مارس سنة ١58‏ ) 
قانون مر اسنة محور )١(‏ 
بالغاء المادة #٠‏ مسكرر من القاثون رقم مم١‏ لسنة وهو( فى شأن شروط الخدمة والنرقية 
لضباط القوات المسلحة 
بام الأمة 
رئيس اجهورية 
قرر اس الامة القانون الأتىنصه » وقد أصدرناه : 
مادة ١‏ تلغى المادة .© مسكررا من القازون رقم رعسم لسئة ووو شأن شروط الخدءة 
والثرقية لضباط. االقوات المساحة . 
مادة ب« يفشر هذا القانرن فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ أشره ٠‏ 
يهم هذا القانون خاتم الدولة » ويتفذكقانون من قوط نينا .؟ 
صدر برياسة اججموورية فى ١8‏ ذى القءدة سنة وما( (" مارس سنة 1956 ) 


قانون ١9‏ لسنةه:وا 
بتعديل يعض أحكام القانون رقم را أسنة 1464ل ف ثأن قراعذ خدمة ضياط. الاحتياط. 
بالقوات المساحة 
رئيس اجهورية 
قرر مجلس الأامة القانون الأنى نصهء وقد أصدرناه . 
ماد ١‏ - يسقبدل بس الادة بمو من القاثون رفم عام أسنة وهو١‏ ف شأن رقواعد 
ضاط. الاحتياط. بالقوات المسلحة النص الثالى : 
ماده 4 - استاناء دن أحكام قوانين التوظاتب كو نلضابط إللا ميا طّ الأقضاية عند التعيين 
أو الترقية بالاختيار فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط. الاحتياط . 


١557 نعسربالجريدة الرسميه العدد 5 /,الصادري؛ من( بريلة‎ )١( 


4 العددان السابع والثامن السنة الخامسه والأربعون 


و تفيل من أحكام وله المادم المغشتطوبون 0 عداد ضياط. الاحتياط. أعدم ليأقتهم الطية 
الخدمة العس_كرية الناجم عن الإصابة وساب الخدية العسكر بة ٠‏ 

وتسرى هذه الاحكام عل الهيئات والمؤسسات والذشركات العامة والخاصة 3 

مادة تت أشي هذا القانون ‏ الجريدة اأرسمية 0 ويعمل نه دن تار لشره 


بم هذا القافون خاتم الدراة » وينفذ كةانون من قونيما . 


صدر برياسة الجوورية فى م؟ ذى القءدة سئة وم؟١‏ (إععارس اه هوا ( 


قانون .م أسئة محوو )١1(‏ 
شأن تطبيق أحكام الذا نون رمم ا أ 4354| عل ضباعل. اص ف والجنود الجزد ان 
بالقوات المساحة اافرعية 
عم الامة 
رئيس أجبورية 
قرر ماس الآمة القانون الأفى نصهء وقدأصدرناه : 
مادة ١‏ يطبق القائرن رقم كل لسئة وحور فى ثأن تروط النية والازقية أضباط. 


الشرورف والمساءدن وضرا ط. الصف والجئنود بألقرات امساحة عل ضياط. 2 والجئو د الجند بن 
بالقوات المسلحة الفرعية . 


ماده 5 لأشى هذا القانون ف الجريدة الرممة 0 ريعمل 4 من تاريخ العمل بالقانون ركم 
ؤ أسنة يدهو ؛ فى شأن روط الخدءة وااترقية ادباط الشرف والأمساعدين وضباط الصف 
والجنود بالقرات المسلدة ., 

- هذا القاثرن عاتم الدرلة » وبنفذ كقائرن من قوانينها ,؟ 


صدر برياسة اجمهورية في مم ذى النعدة سنة ,١ ( ١184‏ ٠ارس‏ سنة ١556‏ ) 


(1) نشس باطريدة الرسمية العدد ”لا الفادر فى 4 من إبربل ١958‏ 


قوانين وقرارات 18 


تانرن ”ا لسلة مجو )١(‏ 
بشسأن ١‏ ارافقة هلى الاتفاقية الخاصة بإنشماء الشركة العر بية الملاسة البحرية 
بإسم الآمة ْ 
رئيس أجمبورية 
قرر مجاس الأءة ااقانون الأنى نصه , وقد أصدرناه : 
حكرمات كل دن المامكه الآردنية اطاشية 3 الجبورية التولسية 2( الجوورية الجزاترية الدمقراطءة 
والشعيهة جهورية السودان 1 اجرور 01 العراقءة ( الماك العربءة السعودية 0 لبور 0 العربية 
السورية » الجموورية العر بمة المتحدة ؛ اجرور بة العر بية الهنية » دولة الكو يت ء اجمهورية اللبنانية, 
المماكي الأيبية 0 المملكه امغر سد ( وال أقرها الجاس الاقتصادى العرلى ق دررة اتعقاده اأعأدى 
التأسع بالقاهرة بثار يخ ا دإسمير سلة 2908 
مادة ا - يأشر هذا القانون ف الجريدة الرسمية » و يعمل به من تاريخ 20 ' 
- هذا القائرن اهم الدولة , وينفذ كقانون من قرانينها 3 
صدر برياسة اجمهورية فى 94 ذى القعدة سنة مم١‏ ( ١م‏ مارس سلة ١956‏ ) 
قائرن ؟؟ أسنة هو( 


بقربر دض الإعفاءات الطر بدية 
باسم الامة 


رئيس أجرورية 
:5 قرر مجلس الآمة القائون الأى هه )2 وقد أصدرناه : 

مادة -١‏ عق دن الضر ببة على القيم اانقرلة المقررة بااقانون رقم 15 لسدئة اويل بيقر ض 
ضر يبة على إيرادات رؤوس الآمرال المثثولة وعلى الأرباح الصناعية والتجار يار ءلى كسب العمل» 
الفرق بين قيمة الإصدار وين القيمة اثى تؤدى عند الاستبد ال النقدى اشبادات استبدل مأ أسيم 
الشركات الأنية 1 

# ادمية التماونية البترول : 

ال شرك الحديد والصلب المصرية ٠.‏ 

سو # الشركة العامة لمنتجات الازف والصيى . 


١5576 نشير بالجريدة الرسميه العدد 75 الصادر في ؛ من ابريل‎ )١( 


كرا العددان السابع والثادن د العنة الخامسة والآر عون 


ع ل الشركة القومية لإنتاج الأسمنت . 

وب شركة مصر للفنادي . 

- الشركة المصربة لمنتجات ألر مال السوداء . 

ب - الشركات الآخرى الى بصدر بتحديدها قرار من رئيس المهررية . 


مادة م« يدشر هذا القانون فى الجر يدة الأرممة » ويعمل به م ثاريم لشره ء 
هم هذا القائرن اتم الدرلة » وينفذ كقانون من قوانينها ,؟ 


صدرن برياسة ا جهورية ىُْ 4 ذى أفعدة ع "١ ) ١484‏ مارس سئة لا جات ١‏ ( 


قازرنم؟ لسئة مو( )١(‏ 
فى شأن تعيين مدرمى مدارس تحفيظ القرآن المكر مم الرسمية 
اسم الآمة 
رئيس اجهورية 
قرر مجلس الأأمة للقائون الأنى نصه ؛ وقد أصدرثاه , 


مادة ١‏ سس استثناء من أحكامالقانون رقم دع أسنةع.وو بشأن نظام الماسلين المدنيين بالدولة 
يجوز تعيين مدرسى مدارس تحفيظ. القرأن السكريم الى حولت والتى ستحول إلىالآزهر من وزارة 
اأثر بية والتعلم ؛ فى الدرجات أأتى 27 ومؤهلاتهم العلبية » أو صلاحيتهم ؛ ميزانية الازهر مع 
إعفائهم هن شرطى اجتواز الامتحان والليافة الطبية . ش 


مادة ؟ ‏ يشر هذا القٌانرن فى الجريدة الرسمية . 
نعم هذا القائرن بخائم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيها ,© 


صدر برياسة امرورية فى م؟ ذى القعدة سمنة م١‏ ( ١م‏ مارس مبئة 1956 ) 


)١(‏ نقس بالجريدة الرسميالعدد 5لا الصادرتى ؛ من إبريل © 5هل 


اداج سيت ركسر وار 


رقم م.م لسنة 156 )١(‏ 
إتعديل اللانحة التنفيذية لقانون تنظيم الجاهمات بالجمبورية العر بية المتحدة واللائحة التتفيذية 
لنظام الدراسة والامتحان بسكاية الطب فى جامعة أسررط 

رئيس ببورية 

بعد الاطلاع على الدسةور ؛ 

وعبى القانون رقم 8 أسنة ,مه فى ثأن تنظم الجامعات بالجهبورية العربيبة المتحدة 
والةوانين المعتدلة 4 ؛ 

وعلى قرار راس الجمهورية رة رقم ١311‏ أسنة هو باللائة التنفيذية لقانون تنظيم الجا معات 
بالجهرورية العرنية المتحده واأقرار ات المعدلة له ؛ 

وعل قرار ر ألمس الجمهزرية رقم السك إسئة | باللاضة التنفيذية للدراسة والامتحان 
بكاية الاب جأمءة أسيوط ا . 

وعلى ماارتآه بحاس الدولة ؛ 


لسدرزل © 


مادة | - يستبدل ينص كل من اراد ( مب #وباء .٠6و‏ )من القرار الجمهررىا رقم 
١إها‏ لسنة ووو المشار إليه ونص المادة ( 8 ) من القرارٍ الجمهررى رقم 9م ؟أسنة .45( 
المشار إليه النص الأنى . 


9 معدم الدراسة اميل درججه ة بكالور وس 03 فى الطب والجراحة مس ساوات تسبقها سئة إعدادية 
وترذع هذه المدة على الاراحل الآنية : 


المر<لة المترسطة ١‏ ومدتما سةتان جا معيةان : 


المرحلة الا كليئيكية : ومدتما ثلاثة وثلاأون شهرا , 
راسم الطاب درجة البسكالر ربوس عدبي نجاحهم ق الامتسان اانهاز 


/ 19568 تقس بالجريدة الرسميه الهدد ؟ الصادر في ١؟ من فبراير‎ )١( 
) (م: ) شذقوانبن‎ 1 00 00 ١ 


0 العددان ااسابع والثامن ‏ السئة الخامسة والآر بعوث 


ولا#وز أن يزاول الخر>ون هونة ااطب إلا بعك أن يؤدوا التدر ب الإجيارى ١‏ أذى يتطايه 
القانرن ازاولة المهنة », 


مادة ؟ ‏ يصدر وزير التعليم العالى قرار| بالا <سكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار . 
مادة ب« يئشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ ويلغى كل تصن الف أسكامه ,© 
صدر برياسة الجمهورية فى ١‏ شوال سنة ؤم"!١‏ ( وإفبرار سئة 56و ) . 


قرار الى 1 أسنة م5 )١(‏ 

بتعيينات بساكم أن الدولة 
ر ليس الجمهورية 
بعل الاطلاع على الدستور ؛ 
وغل القانرن رقم 9( أسنة يدول بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ؛ 

قسرن: 
ماده ١‏ عين للجلوس بمحاى أمن الدولة العليا بدائرة محكة استئداف القاهرة كل من 
المسأشارين السادة : ش 

تمد راغب الحوارى ؛ رئيس الدائرة , 
ول أأور حجازى 3 


عمد عيد المنعر خليفة موه . 


م" 
على اورالدين ٠‏ 
ماده ب يعمل مهذا القرار اعثيارا من اريخ صدورة؟ 


صدر برياسة الجمهورية فى و١‏ ذى الحجة سنة 4م18 ( ١7‏ أبزيل سئة 1١956‏ ) 


(١)اثمر‏ باحر يدة الرسمية العدد 9ه الصادر في ١١‏ من اويل #ككلا, 


ثوانين وقرارات و ا 


ا يي سس سس سس سس ببح بيب ب يي 


قرار (4م أسنة موز )١(‏ 


إضافة كم جديدة إلى قرار ماس الوزراء المادر فى ه من أبريل سئة ه0١‏ ببيان 


5 إجراءات النظم الإدارى وطريقة اللفصل فيه 
رئيس الجمموربة 


لوك الاادع عل الدستور؛ 
وعلى القانرن رقم وه لسئة 4ه( فى شأن تنظم باس الدولة ؛ 
وعلى قرار #لس الوزاره الصادر قُْ ؟ من أريل سدة مهم | بان إجراءات النظام الإدارى 
وطرءقة الفصل فيه 
وعلى قراررئيساججهورية رقم روه لسئة ١54‏ فى شأن انظيم اانشر ات المصلحية وإجراءات 
النظل الإدارى؛ 
وعلى قرار اج#هورى رقم م١‏ لسئة سدور بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى + أبريل سنة وه4! ! 
وعلىما ار:.آه مجاى الدولة ؛ 
#نتعر! | 
مادة ١‏ - يستيدل بخص الملدة 5 مكررا من قرار مجاس الوزراء الصادر فى 5 من زول 
مهؤا المشمار إأيه النص الاتى : 
اد د سكرر! -- يقدم النظلم من قرارات رئيس الجمرورية بإحالة الموظفين العمرمين إلى 
المعاش أو الاسقيداع أو قصاهم عن غير الطريق التأديى إلى لجنة تشكل بقرار من رئيس المهررية 
من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا الاتحاد الاشتراكى العرنى وذلك بطاب يقدم [ليها أوبكةابمرصى 
عليه مصدوب بعل, وصول خلال ستين يوما من تاريخ لشر قرار رئيس اجمهورية فى الجريدة 
الرسمية أو إعلان صاحب القأن به ؛ ويحب أن يشتمل الطلب على البيانات الخصوص عايا 
فامادة 0( 
وعلى الاجنة أن تبت فى الاظلم قبل مفنى سين يوما مس تاريخ تقديمه, ذإذا صدرالقرار بالرفض 
وجب أن كرون مسيا. ويباغ صاحب الشأن باللكئاب موصى عليه » . 


مادة #١‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الجمرورية فى و شوال سنة ١*6‏ (؛ فراير سنة 155#.) 


(1) نفس بالجريدة الرسمية العدد .خم + الصادر ١4‏ من فبراير ٠5قاء‏ 


١ "5‏ [أدددان السابع والقامس السئة الخاسة والارعونت 


بف .2 ٠‏ عمو 
ثارات وزاريم 
وزارة العدل 
قرار بنقل مسكنة أجا الجرئية إلى الجمع الجديد (00) 


بعد الإطلاع على المادة العأشرة من قانون الساطة القضائية رقم +ه أسنة ؤه؟١‏ ؛ 


وعلى كتاب عدكمة الانصررة الابتدائية المؤرخ «٠‏ من فبراير سئة و5١‏ المتضمن الإنادة 
بنقل عسكمة أجا الجرئية' من مبناها الحالى إلى الجمع الجديد المخصص لا بمديئة أجما وذلك اعتبارا 
من أول يناير سئة 1956 . 

در 

مادة و س نقل محسكمة أجا الجزئرة من مبئاها الحالى إلى المجمع الجديدالذى أنشىم لها يمد ينةأجا ء 

مادة ؟ ب يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول ينأيرسنة 1456 

تحريرا فى .م شوال سئة ١44‏ ( مارس سنة 1١956‏ ). 

قرار (؟) | 
بنج يدض مرظفى وز ارة الززاعة ومصلحة الجمارك صفة مأمورئ الضبط الشاق 
وزير الغدل ظ 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنانية ؛ 
3 وعلي القانون رقم 1 أسنة | ف شأن تورات التبغ ؛ 
وهل موافقة السيد وزير ال+رانة ؛ ٠‏ 


تسدرر: 


مادة ١‏ مخول صفة مأمورى المنبظ الفضانقى بالنسبة ل الجرائم ل نى تقع الخالفة لاحكام 
القانون رقم ١ه‏ أسئة 4و( المدار إليه موظفو وزارة الؤراعة و مطلحة الأمارك المذ كورون 
بعد , كل فى دائرة اختصاصه ٠:‏ 


٠ ١54 نشم ربالجريدة الرسمية الفنذد"١1؟ المادر ى' 78 هن مَارس‎ )١( 
١95٠ نس ربالجريدة الرسمية العدد 4؟ المادرق 5؟ منمارس‎ )١( 


كران وترارات 


(1) موظةو وزادة الزراعة : 
عد يرو المخاطق الزراعية والحديرون المساعدون بانحافظات . 
منتشو الزراعة ووكلاؤم بامحافظات . 
مهند سر الزراءة والمهندسون ال ماعدون بامحافظات . 
المشرفون الزارعيون للمجعيات الزراعية . 
الإخضائيون فى حرث الدخان بالوزارة ٠‏ 
رب مرظفو مصاحة الجمارك . 
مدير عام الجارك . 
وكيل عام اجمارك . 
مدبر عام الشثون الإدارية والقانونية . 
, مدير عام التعريفات والشئرن الافتصادية . 
مدير عام جمار كا نطقةالغربية . 
مدير عام رسوم الإنتاج . 
مدير عام جمارك المنطقة الشرقية . 
مدر عام جمارك المنطقة الجنوبية . 


مدير عام إدارة التفتيش العام ووكيله ومغاشو الإدارة ' 


مدير إدارة القعنايا ووكيله . 

هطبر الورك روكيله ٠‏ 

مدير إدارة المياحت السرية ووكيله 5 
مدير إدارةالإنتاج ووكيله 

مأمورو اجمارك ونواب»م : 

مأمورر الإنتاج نواعم . 

الركلاء الإداريون باججارك ومسامدوم . 


قرا العددان السابع والثامن ب السئة الخامسة والأربءون 


الجرادونئ الاول ومغتشرت الإنااج رم أفدرهم 3 
متشو المماحثك لسر يه بالمارك ومسأعدوم . 
معاوئو الياحث السرية بالجمارك وسأعدوهم و١‏ ترون مأ ٠.‏ 
معاوثو الإنتاج بالجارك وأمئاه الغازن . 
مادة ٠‏ بذشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » عمل به من تاريخ أشير هر 
شار )١(‏ 

بتعديل الادة ؛( من الآرار الوزارى الصادر في ١‏ اكور سا ٠ه‏ إ 

بمد الاطلاع على امادة .-.( من قانون السلطة القضائية الصادر به القانورقمدى لسنة ووو 


وبمد الاطلاع على القرار الوزارى ااصادر فى ١‏ أ كتربرسئة «+ و بنظام واخختصاصإذارة 
'التفتيش القضانى بالنيابة العامة ؛ 


وبولك أخن رأى الذائب العام وموافقة اس القضاء الأعلى ١‏ 
فسبرر: 
هادة ١‏ تعدل الادة ١4‏ من الترار الوزاري الصادر فى ١4‏ أكترير 


: سئة 1458 بنظام 
و اختصاص إدار 0 افيش اأقعمانى بالنيا 0 العامة المشار إليه على الحو الى : ْ 


« إذا اتتعنى البعاد المنصوص عليه فى المادة الثانية عشرة:ذون اعتراس أو أنتهت الأجنة من 
الفصل قُّ الاعتراس إقوم اأنائب العام بتبليم الوزير 3 أاسشص اارأى على تقدير كفايئهمن رؤسام 


اثيابة أ و الركلاء الممتازين ‏ بدرجة مترسظ أو أل من المتوسط وذلك لإعمال ٍِ المادة بم 
من قاتون الساطة اأقضائية . 0 


مادة “اس على اثائب العام لمشيل وذا القرار 4 و يعمل 4 من اريم أشره 3 
ريأ فى ١8‏ ذو القعدة سنة 4مم| ( 11 مأرس سلة وورور) , 
اا 00 


١5178 ندر بالوقائم هميد العدد غ؟ الصادر فى 7 من مأرمن‎ )١( 


قوانين وقرارات 1 


قدرار )١(‏ 
بتخويل بعض موظق وزارة الشثون الاجتياعية صفة مأمررى 

الضرط القضاق 
وزير العدل 
بعد الإطلاع غلى قانون الإجراءاتالجنائية ؛ 
وعلى موافقة ااسيدة الدكتورة وزيرة الشئون الاجماعية ؛ 

فجدزرة: 
مادة ١‏ يخول صفة مأمورى الضبط القضانى بالفسبة إلى الجراءم المخصوص عاما فى القائرن 
رقم بم لسنة عجو ركل فى دائرة اختصاصه : 

(أولا) مدير ومديرياتث القتون الاجتاعية ووكلازها ومفئشو إدارات النشاط الأهلى 
١‏ ثانيأ ( رؤساء الوحودات الاججهاعية . 
(0ا) مدير الإدارة العامة لألجمعيات وا لاضادات ومفتشرها ٠.‏ 
مادة  «‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ؛ ويعمل به من تأريخ أشيره .؟ 
محريرا فى ب ذى القعدة سنة عم" | ٠00)‏ مارس سنة 16و ). 


10 
1 وذير العدل 
لك الإطلاع على قانون الإجراءاس الجنائية 0 
وعلى القانون رقم ١٠‏ لمئة جهو فى شأن أشغال الطرق العامة ؛ 


وعلى قرار السيد وزير الاسكان والمرافق رقم .ه4؛ لسئة ١4+‏ فى شأن تفويض السادة 
' الحافظين فى مباششرة الاختصاصات الخحولة له فى بعض القوانين ؛ 


319556 نشس بالوقائم الميرية العدد 4 ؟ السادر فى 5؟ مزمارس‎ )١( 


١١4‏ األوددان السابع والسامن تت المي الخامنة والأربعرن 


0غ 


وعلى «وافقة السيد عافظ. كفر الشبخ ؟ 


زر 
ماد ط - ضضخو ل صفة مأمورى الضرط القضائى فى إئيات الجراكم الى تقع بالخالفة ل حكام 
القانون رقم ١ + ٠‏ لسئة دوو( الثمار إليه كلفى دائرة اختصاعه مبندخر التنظم #جااس مدن مافظة 


مادة ؟ سا غأشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ؛ ويعهل نه ذفني تاريخ أشره 
تحريرا فى 1 ذى القعدة سنة .م١١‏ ( 5 مارس سئة ؤ.) : 
قرار بإنشاء حكمة سيدى سالم الجرئية )١(‏ 
دزير المدل 
بمد الإطلاع على المادة العاشرة من القانون رقم ده لمنة حوور بشأن السلطة القضائية ؛ 
وعللى القانورن رقم عر أسنة .كوا بإصدار قانرن الإدارة الحلية ؛ 


وعلى قرار رئيس اجخهور نة العربية المتحدة رقم ووب أسنة ذا ديم القيوزية الحربية 
المتحددة إلى عافظات رمدن وقرى 2 و ديد تطاق المافظات المعدل بالقرار رقم ااه ٍ نالل 


وعلى كتاب عكة كفر الشييخ الابتدائية رقم فا ا أؤرخ (؟هن اخريرسة ااا بالموافقة 
على إأشاء مكة جرئية بمديئة سيدى سالم ؛ 


ش قسرر : ٍ ش 
مادم ١‏ تأشنأ حكدة جزئية عديئة سيدى عام المعى كك سندى سالم الجرئية 'لكون #أبعة 
لحدكمة كفر الذي الابتدائية ويشسلى اختصاصها دائرة شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ . 


مادة و ل جوم القضايا النى أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص حكىة سيدى سالم 
الجرمية تحال بالحالة التى هى هاما إلى هذه امحكة بأوامى تصدرها الحا الى تنظرهالجاسات محددة 
وبغيي مصروفات . وفى -اة فياب أحد الخصوم يمان إايه الام مع تكليفه بالحضور فى 
المراعيد المقررة . 


ويستثنى من حك الفئرة (اسارقة القضايا التى تسكون قد تمت فيها الارافعة وأجلت لانطق 
بالمسكم فيها . ْ 


مادة “8 اسم رن هدر ألم كدة اذ كورة 5 رصدة مؤؤنة - ميق مع أله 14 الابتدائية 
ميدآن اخطة ببندر كفهر الشيخ , 


وص سس 


)١(‏ نعم ربالوقائم الممعربة العدد (؟الضادر فى ىحم نأ يزيل موا 


قوانين وقرارات أخن 


مادة 4 س يأر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعهل به اعتبارا من هم أبريل سلة مكهاء 
تحريرا فى .؟ ذى التعدة سنة عم (8؟ مارس سنة وجخز ( 
قرار رقم 58( لسئة و5ور (0) 


بإلعاء مأمو را للشبر العقارى وفرع التوث.ق #د ينه هس 


محافظة أسوان 
ودر العدل 
يمك الاطلاع عل القائرن رقم ١14‏ أسة 445ز لظم الشهور المقارى والقوانين امعد 4ه ؛ 


وعلى المرسوم الصادر ف ١14‏ أغسطاس 1 5 اعرين مكاتب الشررالءقارىومةرها ودائرة 


العقارى واعيين مقر كل مثها ودائرة اختصاصها والقرارات المعدلة لهء 


وبعد الاطلاع على القانون رقم 1ه لسنة بو لبك أن التوثيق وااقواين الممدة له ؛ 


وعلى قرار وزير العدل الصادر فى امن أكتور سنة 1940 بشعيين عدد مكا'ب التوايق 
ومقر كل منها وداثرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ؛ 


وعل قرار دزير العدل الصادر مله *مذا بإأشاء مأمدوزية الأشور العقاربي “ركان هزيبة ١‏ 


وعلى قرار رئيس اخهورية رقم /اهه | لسئة [55٠‏ تقس م الإفلم الجنوبى من امهرريةالعربية 
المتسعدة إلى معافظات ومهدن وقرى 4 ونحديد نطاق امحاففاات” والقرارات المعدلة له ؛ 


وعللى #رأر رورش الداغلية الصادر 5 #دن اولية ساة 4 وا 1 إإأشاءسكز شرطة 2 مسافتاة 
أسوان بدلا دن كز شرطة عنيبة 0 


وعلى القاانون رقم ه أسنة ١454‏ بشأن ننظم مصادة الشمر العقارى والتوايق ! 
0 على اقثرا اح وكيل الوزارة المخقص » 


(1) نغ بالوقائم للصصرية العدد ١؛‏ فى ١7‏ من يوايه سسئة 58وا 


ش (م ؛ - تالرن) | 


37 العددان السايع والثامن س السنة الخامسة والأربعرن 


الررة 


مادة ١‏ س تأشنأ مأمررية للشهر للمقارى بمركز نصر حافظة أسوان تتبع مسكتب اله العقارى 
بأسواد ويشمل إختصاصها بلاد الراز . 


مأدة ا ب تاغى مامورة الشهر العقارى كركن عئيية ؛ وكتمل ميم م اجيعرا إلى مأمورية 
اأشهر العقاري ركز أممر , 


مادم اب 5 فرع لانوئيق ركز هر عانظة أسوان الع ملكتب ريق أسران و ,مل 
إختصاصه بلاد المركن ٠.‏ 


مادة 4 - يلغى فرعالتوثيق بمر كز عنيية :و يشق ل جميع مر اجعه إلى فرع التوئين بمركر نصر 5و١‏ . 
عادةه س ينشر هذا الثرار فى الوقائع المصرية ٠‏ ويعمل ؛ اعتبارا من أرل يوني سنةم5؟(. 
تحريرا فى ١)‏ ارم سئة وم"( ( ١6‏ ماب سنة ووو ) . 
قاثون .ول لسن وحور )١0(‏ 
بتعدل دوائر اختصاص بض مكااب ومأهوريات الشهر التقارى 
وزير العدل 
بمد الاطلاع على ااقائرن دكم ١94‏ أسئة بمول بلنظيم الشذهر العقارى والقوانين اأمدلة له ؛ 


أوفلى المرسوم الصادر فى ١‏ أغ-طس سئة 1445 باللائحة التنفيذية لهذا القائرن والغرارات 
المدلة ا ؛! 


اختصا ص كل منها والقرارات الممدلة له ؛ 


وعلى قرار وزير العدل الصادر فى م؟ أغطس سنة 4؟1 بإثثماء مأمرريات بمكائب الشهر 
المقارى ولعيين مقر كل منها وداثرة اخصاصما والقرارات امدلة ؛ 


وعلى قرار رئيس الجهورية رقم هه/!! أسئة ٠+؟]‏ بتقسيم الإفليم الجنرنى “من اجمرورية 
لمر تك الماحدة 9 عافظات وهددن رقرى وتحدياك نطاق اعافظات والقرارات المعدة لد 


)0( أنشس بالولائم المعمرية العدد 3 الصادرٍ في لك الديل 


ورأنين وترارات ١!‏ 


وعلى القانرن رقم ه لسنة 5و( بثأن تنظم مصاحة الشهر المقارى والتوثيق ؛ 
قررة: 
مادة و ب تعدل دائرة اختصاص مدكةب الشمرر العقارى بالاسماعياية محيث تشمل محافظتى 
الاساعراية وسيناء 3 
مادم ؟ ب تعدل دائرة اختصاس مأمورية اأشهر العقارى بالاسماعيلية التابعة لمكتب الشهر 
العقارى بالاسماعيلية يث آمل محافظة الاسماعيلية ومافظة سيناء . 


مادة م تعددل درائر اختصاص مأموريات الشيرر العقارى الأنية ميث لشم ل أقسام وبنادر 
وضسراكز الشرطة ا موضحة قربنكل بأدزوية ممأ حب الخدود الإدارية لكل قم أو بثلار 
أو كن مئها , 


العددان السابغ والثامن - السنة الخامسة والأربعوث يفل 


٠‏ إلإنىسويف ب سويف 


٠١5‏ إمصرالديدة القاهرة 
ع ] لبا | بتبا 
14 |الزفازيق | اازقازيق 
التصورة المنصورة 
05 | الزرلة 0 
م اللحلةالكرىا طنطا 
1 طنمطا 1 


أشبين لكوم أشبينالكوم 
و | «معور | دممود 


١‏ |الرمل الإسكندرية 


دائرة الا+ةماص المعدلة 


بر شرطة أسوان ومدن رقرى 57 أسران ٠‏ 

بلدر شرطة الأثهر ومدن ورارى مركزى أرمنت و لأقصرى ٠‏ 
ندر شرطة ةا ومدن وقرى سكن قا 

لفان شرطة مرهاج وهدن وقرى مركن سوماج 

مدن وقرى مركزى جهيئة الغر بية وطهطأ 

المدر شرطة ملوى و ددن وقرى مركزىي ديرهواس ومارى 3 
ادر شرطة امنيأ ومدذن وفرىي مركن امنيا ٠‏ 

هدن وقرى م ركزى العدوة ومغاغة . 

بثدر شرطة اى سوريف ومدن وقرى مراكز أهناسية 

وى سوإف وبورش ه 

ندر شرعلة الفبوم ومدن وقري هركز الفووم 

قم وشرطة الزئونث والمطرية والئرهة ومصر الجد يدم . 

بشدن شرطة نه ومدن وؤرى مركن نبا وكش شكر , 

إذدر شرطة اازكازيق رمدت وقري مركن اارقازيق 1 

قسمى شرطة أول وثان المنصورة رهدن وقرى مركن المممورة. 
لمر شرطة المطرية ومدن رقّرى مركن مركن المنزلة ,» 

ندر شرطة كفر اأشيخ ومدن وفذرىي ركز سودي سام 7 

بندل شرطة اغلة المكري ومدن وثرى مركز اللة الكبرى ٠.‏ 
فسمى شيرطة أول وثان طنطا ومدن وقرىمركز انحلة الكبرى, 
إمدر شرطة شين الدكرم ومدن وقرئ مركن شوين المكوم ٠.‏ 
بندر شرطة دمنهور ومدن وقرى مركر دمنوور . 


قسمى شرطة الرمل واانئزة ٠‏ 


مادة عو ل نأشر ولا القرار قل الوقائع المصرية ويممل به من تاريخ صدرو؟ 


تمريرا فى ١‏ انحرم سنة وم"( ( ٠١‏ ماير سكئة 1560 ) 


ثوانين وقرارات ]1 


قرأر 111 لسنة 6و١‏ 
بتعديل دائر اختصاص ءوض مكاتب التوثيق ثرو عه 

وزس العدل 

5 الاطلاع على القانرن رقم ل" لسنة بيو ربت أن الترثيقوالقوائين المعدلة له ؛ 

وعلى قرار وزير العدل الصادرفى ١؟‏ من أكتوير سئة 40و( بدمرين عدد مكانب التوئيق 
ردمر كلمتها وداارة أختصاصه والقرارثت اأعدلة له , 

وعلى قرار رئاس اجمرودية رقم وه/ا| أسزة 6( سم الإقا, الجنوى من امه ود ية أعر ببةٌ 
المتحدة إل محافظات ومدن رقرى وود رد نطاق اغافلات والقرارات المعدلة له ؟ 

وعلى القانو ن رقم امت يدور بفأن تتم مصاحة الشهر العقارى والتو'.ق ؛ 

وبناء على إفتراح وكيل الوزارة الختص ؛ 

قررة 


مادة | مدل دواثرا+*_ةتصاص كل مكب نكا أب التوثيق بالقاهرة را +بزةوبئرا ودمخنورر 
تهرك لثمل الاوظة ابى قم قَْ دائرتما المسكةب وذلك طيقا التحد بد الوارد لحدول والكشورف 
والارائط المرفقة بقرار رأبس اججهورية رقم وهم/ | سن 15 الشار [أيه و"قرارات'اعدلة له. 

على أنه بالنسبة لمسكتب توثيق الاسماعيلية فتعد لداثرة اختصاءه إلىمحافظى الاسادرايةوشيناء , 

ماد ل كعدلة لبعيةً فرع الثوثيق بالعريش العا بالقرار الوزارى رقم ا بتاريخ 
إلى مكب توثيق الاساعيلية بدلا مكذب ترئين بور سعيد . 

مادة “و الم تعدل دوار اخقصاص فروع التوئيق الأنية ليث لشدل أفسام وبنادر وس[ كن 
الشرطة ا مو ضحة قرين كل فرع منهأ سب الحدود الإدارية لكل قم أر بدن أر 57 مثمأ 0 


ع1 العددان الخامس والسادس ‏ السئة المامسهة والأربعرن 


9 الممكتت 
تر التوئيق 1 دائرة الاختصاص امعد لة 
ا ١‏ التابع 4 
ود 
0 ا الآأقصر بدن شرطة ةا وهدن وثرى مركن ف 7 


9 طوطا سوهاج مدن وقرى مركن جهيلة الغردية رطهطا . 
ملوى | آلنيا در شرطة ملوى ومدن وقرى مركزىديرمواس وماوى. 

5 إهغاغة | اليا | هدن وقرى مركرى الءدوة ومغاغة . 
مور س الفيوم مدن وقرى مرككزى سور س وطامية 8 

57 المرسكى | لإزاورة | أقسام شرطة النمالية» الموسكى عابدين . 

٠‏ |الرايل | ٠ه‏ |أقسامشرطة ٠:‏ الظاهرالواييل باب الشعرية. 

4 إحلوان ]| ١‏ | قسمى شرطةالمادى؛ حلوان. 

. شير 5 أقسام * طة : الساحل روش الفرج شبرا . 

1 أمير الال 0 أقسام شرطة :5 الأزدكية بولاق قصر الغيل‎ ٠ 

. أقسام شرطة : الزيتون والمظرية والزهة مصر الجديدة‎ | ٠ نم رالجديدة]‎ ١ 
. امباية | الجيرة | قسم شرطة . [مبابة ومدن وقرى مركر إمبابة‎ | 

س١‏ هبين القناطر بها مدن وقرى مركزرى الخاني وش.ين القناطر 0 

14 قأيمرب شهأ بندر شرطة شيرا الخيمة ومدن وقرى مركز قليوب »؛ 

هل أندارسكرر | دمياط | هدن وقرى مركز ذا رسكور ققط » على أن تضم مدن وقرى 

مركز سعد التابعة لها حاايا إلى هكتب توثوق دمياط * 

15 المدزلة المنصررة | إندر شرطة المارية وهدن وقرى مركن المدرة : 
ب الحةالكيرى| طنطا | إندر شرطة المحلة الكبرى ومدن مركن اغلة ال-كبرى . 


مأدمٌ + سد الفشر ولأ القرار فى الوقائم المصرية ويعمل به من تاريخ صدورهة ؟(( 


تجريرا فى؟؟ الحرم سنة وم( ( /ام مايو سئة 1١50‏ ) 


قوائين وقراراشت وم 


قرار )١(‏ رقم ١‏ أسئة هوا 


تمك بل اخخصاص بعض 8 |اتأد ببية 
ركس يجلس الدولة 


بعد الاطلاع على المادتين م لم١‏ من القانرن رقم ١11‏ أسنة وار إعادة تنظم الغيابة 
الإدارية وانحاكات التأديبية فى الاقلم المصرى ؛ 

وعل اللادئين كله من القانرن رقم . أسنة أحاط ١‏ ف شأنسر بان أحكاءقانرن الغيايةا لإدارية 
وانا كات التأديبية على موظن المؤسسات والهيئات العامة والشركات وادىرات واطيئات الخاصة؛ 

وعلل القرار رقمة م بتاريخ 4 أوفهبر سد 10455 بمعرين عددانام التأدبيبة وداثرةاختصاص 
كل متها . المنشدور ف الوقائع المصرية بالعده رقم اوبتادج 5( أوفمير سنة 4و١‏ ؛ 

وبعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية , 

فشران:ة 

مادة و - بالكسبة إلى العاملين من الدرجة الثالثة ف) دوبها : 

تس المسكة التأديبية لرداسة المهورية ورياسة الوزارة ل الجماز المركزىي للتمظم والإدارة 
والجباز المركرى لامحاسباث 0 ووزارات التخطرط 0 والداخاية ؟ والخارجية 2 والعلافات الثقافية 

البحث العلمى » والشئون الاجتاعية ؛ والعمل » والشباب ؛ والأعلام » وااسياحة والآثار 
0 الثقافة والإرشاد القوى ( : 


مادة و ل تختص ممه تأديبية بنظر القضايا التأديبية لوزارتى التعايم العالوالقربية والتعايم: 

مادة ع ب جميع القضايا البى أصبدت كقتطى عذا من ا+ختماصس عكة الأول 5 وتنكون 
'منظاورة أمام الممكمة الثانية , تحال صالتها إلها بقرار من رئيس المحسكة التأديبية المنظورة أماعها 
الدعوى مالم تكن مؤيأة للفصل فيها : ويبلغ ذوو الشأن جميعا بقرار الإحالة . 

مادة و ب ينثر هذا القرار ف الوقائم المصرية ؛ ويعمل به من تاريج نشره ب 

تحريرا فى 8 ذى القمده سنة م1 ( 4؟ مارس سئْة ه155 ) 


١ؤ35٠ نشمر بالوقائم العمرية العدد /9؟ الصادرٍ لي ه من أبريل‎ )١( 


5 العددان السابع واثادن ب المئة الامسة والأربعوث 


بيس سمت سم 


وزارة ادزانة 
فى شأن تتظم كيفية أداء الأموال المعدة للاستثار باطيءة العامة للتأمين والمعاشات 
إلى وزارة الزانة وكيفية الوفاء بها 

ررس الرانة 
الدولة وعمالها المدئيين ؛ 

وعلى قرار رئيس اجمبورية رقم وب لسئة 19و فى شأن قياموزارة الحزاءة باسثهار أموال 
البيثه العامة للتأمين وللعاشات ؛ 

وعل مرافقة ماس إدارة 'لهيئة العامة لاتأمين والمعاشات ؛ 

وعلى ما ارئاه مجلس الدواة ؛ 

سررة 

ماده ا5- لكوم البيئة العامة لانتأمبين والمعاشات بتحويل الاموالالق يدهل إلى وزارة الأزانة 
بامتئارها ومْما لكام قرار رئيس الخهورية رقم ابم لسنة جوز اأشار إايها تباعا على هدى 
الفائض الذى ا#جمع فى سم ممأ الجارى بالينك الأهلى الممرى : 

مام “سد مدر الحيئة إلى البرك الآهلى ا مصرى الاعلمات لتحويل الأموال امشار [ايها لساب 
الزانة للعامة يالينك المركزى ا مصصرى » وقرم بإخطار الإدارة العاءة لأمُررض ولانمية الإدعار 
ألقُوى وذارة الخزالة شيمة المباخ الخول ات إخطار اليك بالتحريل 5 

مادق م ل تؤدى الرانة العامة مقابل هذه الأهوال صكوكا غير ة) بلة الحو بل مدتها سئة قابلة 
ارد يد تلقائءأ مام 0 ر استهلا كبا 5 
اعداه صك على الخزائة العامة بقيمة المبالغ النى تحول خلال السنة عل أن :لم 'للكااسكوك إلى الهرئة 
العا 7 لدأ مين والمعاشات بعد أوقيعها دن وكيل وزارة الخزانة اقدص . 

مادم مس لستلك المكوك طةا لاواعد الى م الاتفاق مايرا بس وزارة الرانة وماس 
إدارة الحيثة 'بما اظروف اللبزائية والتزامات الميئة وتؤشر على ظرر ااصك بقيمة المبالغ اانى توديها 
الأرانة العامة ويج رىانماسية عل الفائدة عَنْ المبالغ المدقية من 7أريخ الآداء<ى آخريونيو ه نكل سئة. 


)١(‏ نغسر بالولائم الععرية العدد ١؟‏ الصادر فى 18 من مارس وا 


مادم م سس أستدق فائدة سدذوبة د رذا 6 0 على كل بلغ حول لوزارة الاوانة اعتيارا 
من تارجم التحويل حتى آخر بواعة دن 313 سد ؛ و”ؤدى هذه الغائدة نقدا فى أول واير من السنة 
المالية التالية وإما بتعليتها على مجموع الميااغ المحرلة خلال السئة المسالية ليصدر الصك وجموعها . 

مادم لآ إأشر هلا القرار بالوقائم المممرية 0 ويعدل به من تارم أشره ٠.‏ 

تحريرا فى م؟ شوال .م١١‏ ( أول مارس سنة 86و( ) . 

قرار رقى )١(‏ يم لسئة 4568| 

بإعفاء الدروض الى حصل عليما الينك اأركزى المصرى سن بتسكودى روما و كر يل يثاايانو 
لانو بتاديخ أول أكتوبر سنة 4و١‏ من الضريبة على إيرادات ردوس الأموال المنقولة 

دوزي الخرانة 

بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة م١‏ بفرض ضرية على [يرادات رؤوس الأموال 

وعلى الانفاق الميرم فى أولأ ور سئة عور بين البنك المركرى المصرى وبين من كود 


روما ربنك كريديثر أيماايانو ميلانو والاستاذ ترإستائو المءين مصفيأ للءنك الإيطالى المصرى ؛ 


وبناء على ما أرتآه باس الدولة . 


0-7 


مسرل 5 

مادة أس-- لعفي هن الضريب-ة على إيرادات رؤٌّروس الآموال المنشرلة المقررة بالقائرن راثم 15 
لسنة ومو المشار [أيه » ذوائد القروض التي حصل عليها البنك المركزى موجب الانفاق المثمار 
إليه والبالغ قدرها مانا كن دولار أمبى 3 

مادة ٠‏ # ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .> 


تحريرا فى ذى الحجة سنة وم؟١ ٠١(‏ أبريل سئة ه55١‏ ) 


ا ضح ها ا 
00 اس بالوقائم المصرية اأعدد ب ااعادر في من مايو هكوة١ا‏ 5 7 


م١‏ العددان السابع راثامن السئنة اأداهسة والآاريعرن 


قرار رقم مم لسنة 16ؤا 
بتعديل بحض أ<كام القرار دم 9غ أسئة نمو( بإصدار 
لائمة المنأاقصات واارايدات 
وزير الازانة 
عد الاطلاع على الق-ائرن رقم عم" أسنة عوفف بتنظيم المناقصات والمزايدات والوانين 
المعدلة له ) 
وحلى القانرن دقم مب اسئة جور بإصدار قانون اتأميئات الاجتاعية ؛ 
رعلى القرار ردقم وه أسمئة باموز بإص_دار لانحة المناقص_ات واأارايدات والقرارات 
المعد ل له ؛ 
وعلى ما ارئآه بماس الدرلة ؛ 


لحعدرن. 5 

مادة ٠‏ - آضاف فثرة أخير ة إلى المادة رقم بون اسئة باه المشار [ليه نصما الآنى : 

03 واد ىم فقرةٌ أخيرة ( م يلتم المقاول بتقسدم 75 39 آنفيله الاإئزامات المقررة قَْ 
تاترن التأمينات الاجتهاعية الصادر .ه القانون دم مج لسئة 4دول لصاح عله , وأدائه مستّدقات 
الهيئة العامة للتأميئات الاجتهاعية . 

وى حالة إخلا له ميك الالترامات بكرن للجهة الإدارية المتعاقدة المن ف أن تقوم بتنفيذها على 
نفقته وذلك إما بالخهم من مستحقاته لديبا أو من مبلع' التأمين اانهاتى سواء كان نقدا أو 
كاب كمالة 6 

مادة لانت يأقشر ولا األقرار 0 الوفائع اأسمرية 1 ويدهل 4 دن تاريخ نشره 3( 

تحريراً ف ١1‏ ذى الحجة سنة 4م١١‏ (18 أبريل سئة ١558‏ ) 

و ؤار : الاقتصاد و التسار 5 الخجار جية 
قرار رقء(١)‏ ؟وم أسنة هوا 
فى شأن شباداث الاستثار التى يصدرها البنك الأهلى المسعرى 
وزار الافتصاد والتجارة المارجية 
لعد الاطلاع «لى القائرن ر آم م أسنة محذل فى شأن قرادات الاستغار الى يصدرها الينك 
الأهل المصرى !ا 


80 أشمر بالوقائم امسر بة العدد 45 الصادر فى ١‏ دن ولية لاحل 


وبناء على قرار مجاس إدارة البنك الألى المصرى بتارخ 4 من مابو سنة :و( ؛ 
ويدارل . 
مادة ١‏ -- يصرح للبنك الأاملى الممرى بإصدار شهادات اسلثار بأنواع لال : 


شوادات اسنثار ذات قيمة مترايدة ( جموءة | ) . 

شهادات اسثثمار ذات عااد جارى ) جمرعة ب ) 3 

شهادات استيار ذات فائدة أو يالصيب ( جمرعة ج ) . 

مادة ؟ -.. تصدر شبادات الاستثار ذات القيمة المترايدة ( مجموعة أ) بالفثات الألية : و ء 


وإأاءوة )ودو[ا)ا ودهادوء(: .من جيه وآأستحق بعل ٠١‏ سئرات من إصدارها بالفئّات 


المبيئة بالجدو لاحر افق . 


وتصدر شهادات الاستثيار ذات المامد الجارى ) #مرعة ب( بألفكات الأنية )يوم 
وو[ دثهاءرو أ أ ندوة ضيه وأساول لبك 1١‏ سئوات 0 تاريعم الإصدار انان قيمة 
إصدارها وغل أثناء مدة سراما فائدة قدها و /' تستحق الدفع للدالك كل مرثة أشهر . 

و>رر إصدار شهادات الاسثيار بشوعها لللأشخاص الاءتباربة المامة بمئّات أعلى رذئاها 
اقرره #اس إدارة البنك الأاهلل المشرى . 

مادة لات اير تاد يخ إصدار شهادات الاستهان ور أوال الههر الذى دفعت فيه قومتها بنك . 

مادة 1 5 شهادات الاستثار ادي ولا رد الزذهرف ,ا ابيع أو أ لمرااة أ الززازل أو 
ارهن أو الخمدم أو بأية طربقّة أخرى 3 

على أنه موز الك شهادات الاستثيار استرداد قيمئها بعد مضى سئة أشور من #ارعخ [صدارها 
الآهلى:الممرى ضوانا للقرض الممتوح من البرك بالشروط الى ب#قررها عماس إدارله ريثبت ولا 
ألنص على الشهادة . 

مادة ه ع يكوث اللأشخاص الاعتبارية الأية عن تملك شهادات الاستامار : 

. المؤسسة المصمرية العامة للتأمين والمنهآت التابعة ها‎ )١( 

(ب) النقابات العامة واللجان النقابية والروابط والاتحادات . 

رج( المعيات التعاونية والخيرية 3 


00 المديان السمابع والثامن السة الخامسة رالأربعرن 


6 الأموال الحصصة لرعاية وتأمين العاماين وأرباب الأعاثمات . 

)2 صندوق التأمين والمعاشات ليئة قناة السويس ٠‏ 

6 الشركات والمزسسات واطيئات النى تنظم شراء العاماين فيها لاثمرادات من طريق الخصم 
الشهرى هن أجررثم : 

(د) الأشخاص الاعترارية اللأخرى التى تصدر برا ؤرارات لاحقة من #اس إدارة النك 


الأهلى ال مصر ى ؟ 


مادة 1 سب امدق حدصيلة شبادات الاستثار الصادرة من البنك الاهلى المصرى مالا مخصها 
غريل مشريعات الثنمية الى إصاين شعريئها قرار دن وزير الافتصاد 2 3 رق المرف ممه على 
ضدمة الشهادات .واستهلا كها ومسك البنك عن مذا الال حسابا غاصا . 


مادة -- لأشر هذا القرار فى الرقائع ألاصرية ,> 


تحريرأ فى م؟ حرم سئة 6م | ( 9 ماو سدة 456 )ء 


ديوان الموظنين 
قرار رقم )١(‏ 44 أسنة ١454‏ 
ا عاد شهادة المدهد النجارى التابع الفرفة التجارية اارشيح 
لوظ يك بالمكادن المتويط 

رئاس ديران الموظفين 

يعك الاطلاع على ادم أزمنالقاون زم 9" أسنة ووقا أن موظى الدولة ؛ 
وعلى المرسوم الصادر قّ مم أغسسطس سئة عوةز عمسن الأؤهلات العلبية النى إعقمك عاوا 

للالتحاق بالخدمة . 


وعلى قرار الديوان رقم )/ا؟ لسنة .و١‏ ؛ 


وعلى ثاب الغرفة النجاربة المصرية للقاغرة رقم م الأؤزرخ 00 مارس برا 54ة|ل . 


قرر: 


مادة و س يسقيدل بال-ادة الآ ولى من الذرار قم كبام لسئة عب و الاص الأنى : 


)1 نفس بالوقائم العمرية العدد ل ل لم١‏ هن هارس ه«55| 


أوآنين وقرارات ]14 


1 


د تعتمد شهادة الممرد التجارى التام الغرفة التجارية النى ماح بدد درا سة مدثم| انان للداصاين 
على شهادة اثاارية لملمة أو 'لضهادة الثائوة النجارية أو شبادة الهاة اثافرية الذسوية أو شبادة 
الد_اسة الثانرية العزية لليئات (ملاءية أصا, ا فى التقدم التر شيم لوظءاف الدرحة السارمة 
بالكادر المترسطء 


مادة لولم على الجهات المخخصة فيل هذا القرار 3 
تحريرا فى وم ذى القعدة سنة م,رسو, (8 أبريل سنة 554 ) 
وزارة الداهاية 
قرأ ر(١)‏ إعلان أليجة الاسةفتاء على رياسة اجهورية 
المر بية المتحدة الذدى َم فى إىم الاثرين المرافق 
و١‏ مارس سنة 1556 
وزير الداخاية 
بعد الاطلاع على القانون رقملا لسئة هو( بناظيم مياشرة.الحةوق السراسية و القرانين المعدلة ؛ 


وعلى قرار رئيس اجمرورية رقم 98١‏ أسنة مو( بدعرة الاخبين إلى الاستفتاء على 
رياسسة ا خ#هورية ؛ 


وغل القرار رقم ١١‏ أسدئة وو( يث.أن تحديد ومتار الاجان العامة فى الاسئمتاءء 
١‏ ل 
رياسة اجهورية 0 


3-سسرر 6 


ماده أ ب تعان موادقة الناخبين على انتخاب حال عبد النامصري رئيسا للجمهور 3 الدر بيه تحدم 


بأغلبية برو ., .هبه ,+ صوتا مقابل ه> صرنا وذلك على ااتفصيل المبين فى الجدول المرفق . " 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوفائع المصرية به 


تحريرا فى م( ذى القعدة غنة م١‏ ( 1 مارس سئة 1956 ). 


0ك 


١4578 سرا٠ هن‎ ١١ ننس بالوقائم المسرية العدد ٠؟ مكرر الصادر فى‎ )١( 


١”‏ العددان السابع والثامن -- أأسئ'ة الخاممة والاربعون 


الرجسة 
الاستفتاء على رياسة الجرورية العربية المعددة 
١‏ سل عدد الناخبين المدفوين لإبداء الرأى وهم جملة 
الأشخاص المقيدة أسماقم في ججداول الانتخضاب 
بالتطبيق لاحكام القانون قي اهوت افق “لاق الات الرواك” اق اق 1 04 رهش ٠ولا‏ 
ب عدد من حطر منوم واشترك فى عبلية الاستفتاء فلل جر فل رك لإهآرءففر" 


عدد الآراء الصحيحة الى أعطرتك م رك “1ل مكية 
4 ل عدد الآراء الباطلة موااة واووا و ١‏ موري جابنفا أو امال فأ عن اراك قا 


8 مه عدد آراء الموافقين لم ل كن 
+ - عد آراء غير الموافةين 5-5 
/ا.... الأسية المثوبة لأعدد اللواضرين [لى غدد الناخبين المدعو بن ادرمة |" 


ل ..- الأسبة المدُوية لمدد آراء المرافقين إلى عدد الآراه الصحيحة الى أعطرت ١‏ ووجروه 


الأجئة العليا لتفسير قائون العاملين المدنيين 
قرار التفسير النشريمى رقم ١‏ أسنة 54| 
اللجنة العايا لتفسير قأنون العاملين المدنيين . 
5 الاطلاع على القانرن رقم 45 إسنة ١54‏ الخاص بنظام الماماين المدنيين بالدرلة ؛ 
وعل القائون رقم 8و1 لسنة 4 إرضم أ<كام مؤقتة للماماين المدنيين بالدولة ؛ 


وعل القرار اجمهورى رقم ١14‏ أسئة ١4-4‏ بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين 
إلى الدر جات المعادة لدرجاتمهم الحالية 


قوانين وقرارات ]| 


ةك 


مسرل : 


مادة ١‏ -.. العاملون الذين لم يكونوا ستحمرن إعالة غلاء معيشة فى يوم .|54/5"؟ا لآنه ' 
كن ود »عضت فى ذلك الثاريخ الالة أشبر على التحاقهم بالخدمة 0 سشحدةون [عانة غلاء معيقة 
بعد ذ[ك ولا تضم إلى م تباتهم هذه الإعانة . 


والتغييرات فى المالة الاجماعية للعامل الى حداثت خلال شهر ثرأيه سنة 4و | 0 كالزواج 
وااطلاق وميلاد الآأولاد أو وفائهم ) والتىكان من شأتها التأثير فى الإعانة النى يستحقما من أول 
شهر إوأيه لا ور فى مقدار هذه الاعانة سوآء بأازيادة أو النقصان » ولا علد تلك التغييرات 
فى تحديد مقدار الاعانة الى لطم إلى المرتب أعتثيارا من 5 5 


مادة ؟ ب المبوة فى <ساب المدد المتصوص غاءما فى الجدول الثانى الملصق بالقرار الجمهورى 
رق دمر لسنة دوو هى بالمدة التى قضاها العامل فى الدرجة النى كان عليها ع سد بدء “طيق 
قانون العاماين الج ده فى 1غ دا فى كان العامل فى الدرجة السادسة بالمكادر الفئى العالى 
أو الإدارى بإنه يعمد بالمدة التى قضاها فى هذه الدرجة بالذات فى مجال تطبيق القرار أجمهورى 
المذ كور ولا بعتد بالمدة اإنى قد يكون قضاها بالدرجة السادسة بالمكادر الفنى المتوسط أو ااسكتانى 
فإذاكان مض بالدرجة السادسة باا-كادر الفنى العالى أوالإدارىست.:وات لغاية أع/ء اككةا 
فإنه لا ينقل إلى الدزجة السادسة الإدارية أو الفئية العالية بالتطبيق .كم المادة ااثالئة بند (ب) 
من القراز امهرزى سااف الذكر » و[إنما ينقل مقتضى البند )١(‏ من هذه المسادة إلى الدرجة 
السابعة الممادلة لدرجته . 


أولااست 


ماني 


ثالنا ب 


الأول : 911 سد .سوا تمد ٠ه‏ قرغ 


0 ننه 8؟ قرشا 


كل من المدتى ؛ والمرافعات ! وتحقيق الجنايات ؛ والعقويات 4 
والتجارى وهأ ينبعه من باقى الأقسام 


الثالث : 1941 - ١‏ نذا أمنه ٠‏ 8 قرشا 


الكل من المدلى 0 والمرافمات 0 والعقو بات 0 وين الجدايات 


أجرة البريد ٠١‏ قروش » وتطاب هن دار الثقاية» وش رمسيس بالقاهرة 


يان 


الحامين م ش رمساس بالقاهرة 


الاشتراكات : 


لعي امحامين والطلية ."قرش 
للمسامين تحت الغربن :5 قرشأ 
لطللية كلية المقرق :.ه فرشا 
تمن العدد الواحيد من أنجلة : 
و السنوات الحادية والآربمرن إلى الثالثة والآربعين ٠٠:‏ قرشاً 
؟ ل السنوات الرابعة والثلاثون إلى الاربعين له قرشاً 
م السنة الثالثة والثلاثون ومافبلهلو ا 5ه فروش 
التلبفونات 
مارم النقيب ( رقم خاص ) 01 
الثقابة والنسادى هامءة رفمادة:رؤةع".ه 
غزفة امحامين بمحكة القاهرة ١‏ 804/14 4]4 4.5 
غرفة المحامين محكبتى النّض و الاستئناف م 6 
غرفة امحامين باس الدولة ٠.‏ م 


غرفة الحامين بمسكة الجوزة السكلية 1ْ اهام 


الرسائل الخاصة بتحرير المجلة أو بإدارتها ؛ ترجه إلى : ملة اللحاماة , بدار نقابة 


1 | 6 ف ىل 
مير سسا 2ه 
؟ سشاريع عرادالتبا المت صشرة ' 

تليفون .هلاه 


م مر 
9 0 0 


إدْدَخَلُوا 5-7 منْهُرقًا لمر وعضكنا 


ضام ينا الي وَلانطْطِط هد هَرناإ لصوا اءالضرا 
مأبو ا 


التأمسم ‏ 
اسك برت ١‏ هتاطيطرو نمز 


والعاشر يونيه ككل 


<6 


7 5 5 


اتاد الحدامين الدولى 


موضوعات اأؤعر الحادى عخر 
لوزان ( سويسرا ) مس ٠6-1١‏ من يوايه 14.37 
تم أختيار موضوعاتالمؤعر وفيما بلى بيان هذه الموضوعات ليطلع عليها السادةلازءلاء الذين 
قد برغبو ن الاشتراك فمها : 
١‏ - (أ) القيود على الحامين المؤهاينفى دول أجنبية » ويريدون مزاولة البنةفى باد آخر. 
(ب) فح مكاتب محاماة ف باد أجدى ومايثيره دن مشكلات قانونية 8 
؟ س مرزاولة غير الحامين اللحاماة . 
م ب الاتفاقات الدولية اتخاصة بالا ذيراعات . 
سب وظيفة ا احانى ف إلدول النامية . 
م التوكيلات الى يصدرها الأحانب لامدامين : شرط صيدمها وأنمبائها 
5س موطوع لم تقار حد بعد النقابة المضيفة ( إذ جرى العرف على أن يرك اخقيار أحد 
الموضوعاتلاتقابة المضيفة )' 
وجدير بالذكر أن الموضوع الخامس كان قد اقتراحة الزميل الأستاذ الد كور أحد ز كى 
الشيى 6 ف هنة أختيار موضوعاتث المؤعرات المستقبلة لك شمل الموضوع رقم؟ دام دن 
الرابع قل ]قوع سدوت #ارلالكة .2 ' 
ولعل ف الاختيار شالف الذ كر م يدل على الكانة الى أصبدت (تمقعم سه الجوورية 


5 لات ووس اس جالن: 


الحاماة فى المجتمع الاشتر ا كه 


لادكةور أبو اليزيد على أأتيت 


بها كانت الشدوب تعبش على الفطرة » كانت مصر الفرعونية تطبق المبادىء الاشترااكية 
والأنامة الدعقراطية 2( وكادث لدمها اس در جات التقاغمى التبعة دنا ف المهر الحديث 1 


فد عر نت اللاماة لأول مرة فى تأريعم البشربة فى مصر الفرعونية » ففى سلة </انا؟ قبل 
المولاد » فى خلال حم الأسسرة الثالئة» ثم الأسسرة الرابعة وهى الأسسرة التى بنى ملوكها أهرامات 
الجيزة » أنشأت الحا 5 لفضش الدازمات بين الئاس . 

والسلطة الفضائية كانت مستقلة عن سائر السلطاث » ففى الأسرة الخاصة كانت توجد 
أحكام الحا 31 الإقليمية . وتقأاف كل داكرة منْها من خمسة مستشارين . 

وكان عمل الحانى فى المصمر الفرعونى تقشصر على رفم الدعوى وإعداد دفاع القاضين الل بن 
عنثلون أمام القضاء بأنقسهم . 

وف خلال َ الأسرة الثانية عشرة سدة 5٠٠١‏ قبل اليلاد تقربياً » أنشئت محكقان لاقضاء 
العالى ل واحدة خاصة بشؤون الوه البدرى 03 والأخرى خاصة بشؤون الوجه القبلى م( ولخقس 
171 مهما بنظر الطءون فى أحكام الحسكة الاستثيافية ( حكة الدوائر الست ) . 


ولماغزا الإغريق مصر » أخذت الحاماة طابما جديداً » هو مؤازره الطبقة المكادحة 
صد الاستعيار . 


# مفخس عاضرة ألقيت بنقابة الحامين . 


وقد خصءك هار شود الرومانى 50 سئة بن ١‏ قبل اأيلاد 0 إلا أن الإمبراطوربة الروما نية 
تركت التشريعات الفرعونية 4 وتلاك التّى كانت مطرقة ف مص ر خلال الحم الإغريق كان 
عليه ء( وظل الال كذقك حي تول الإمبراطور 2 حسدئيان 0 ممه لد هذكج ميلادية ( 
ففتح المماهل لتدريس القانون فى بيروت والقسطئطينية ر أثثبيها و الإسكندر 3 » وأصبحت القوانين 
الفرعونية فى الصدر الأنائق لاشر عات فى عهد حستنيان » أى أن التقاضى فى الامبراطورءة 
الرومانية فى الآرن السادس امهلادى » قد وصل إلى المرحلة التى وصلت إلمها مصير سئة مده ؟ 

ه58 

قبل الميلاد . 


وكانتكت الياماة ف عهل عوسةليان ميئة ها انين »لا يعمل 5 إلا كل راصل على قسط 
الاسلامى يا كانت عليه فى العصر الفرعونى أو الإغريق أو الرومانى » بل امخذتطابعا جديداً 
هو شرح 0 وأء بالقران والسئنة 0 وقهاس الاللات الواردة م على 0 اسععلاث من حاللات 


لا روجد بشأنها نص صريح . 


أما فى عهد الماليك والءْمانيين » فإن الحاماة لم تؤد رساانها السامية » بل كثرت الرشوة 
والفساد وتدخل لكام وأصداب رؤوس الأموال :مما زعزع اش الداس بالقضاة والحامين 0 


وقد تتأول حامر التطور التشريعى 2 فرلسأ وأثره ىّ مصسر 4و 3 أن / بليون : قم 


بتدظ انحاد المحامين الذى ألفته الثورة الفرنسية » ولسكفه سرعان ما شعر بأهمية الدور الذى يقوم 


ع 1 
به الامو ن فى تثبيت دهائم الحر بة والمدالة الأجماعية وأيقن بأن الدموقراطية اللقيقية لا توجد 
إلا بوجود الحاماة 4 لأنها شي التى وضح عمها وتدافم عن أهدانها 000 صادقًاً عن دياة 
الجتمع . ففادى بالفكرة الى نأدى مها « حستنيان 6 من قبل ؛ واقتبس مين الفقه الرومانى 
والعرف مموعة قوانيبه التى تأثرث مها معير فوضعت اتشريماتها الحديئة فى سنة مها 


على غرارها . 


واد أظيرت الثورة الفرنسية تخبة من فادة الحاماة » الذين أوضصوا بسكل اعازاز مبنة 
الحاماة على حفيةتها أمام موجة الإرهاب والققل التى قامت بها محكمة الثورة ؛ فلو كانت محكمة 


الثورة فى فرنسا » وقد قضت بإعدام و6" متبما فى أقل من ستتين بناء على الهامات اأدعى ‏ 


العام « نوصكييه تانفيل 6 إلا أن الغحامين قد برهدوا للهكمة الثورة وهى فى عامها الثالث » 
مدى الفوفى الاجماعية التى أثارها « فو كيه » وأن أغلبية الذين قادهم إلى الثورة كانوا 
أبرياء » الأمس الذى أدى ممحكمة الثورة إلى محا كذ ه فوكيه 6 وأريعة من القضاة وسبعة من 
المحافين الذين انوا يعملون عحكمة الثورة . 


ومادمنا قل تكلا عن اغاماة ف عهد الثورة الفر لسية قحب أن كام عن «وشوفو لاجارد 04 
المحانى اذى دافم عن الملسبكة «مارى انطوانيت» وعن «شاراوت كوراداى»وبمض اجطهوريين 
الذين أزاووا للد من الا كات الإرهابية التى يقوم بها «فوكيه» أمام محكمة الخورة سئة*8ه/ا8 . 


9 دافم عن الأسيدة اليزاييث 4 شايقة الاك « و سس السادمي عشر 4. 


إنه لم يدافع إلا عن اعطق » فار تفع شأنه أمام الشعب ورجال الثورة مما - اقد تكلم 
عن الخرية الفردية وشرح حقيقة الامبامات الموجبة إلى المهمين ؛ تللك اللطقيقة التى أوضعحت 
بعد ذلاك ارجال الثورة شخصية « فوكيه » وساعدت على عا كته ؛ والقى أدت إلى "اتسين 
شوفو لاجارد » ؛ مستشاراً عمحكمة النقض وهو فى الثانية والسبعين من العمر . 

إنه لم بتقاضى أتعابا مادية عن دفاعه عن المتهمين أمام محكمة الثورة » فقد أخرجت إحدى 
السهدات خا الزوجية من أصبعها وقدمته له تقديرا لما بذله من جهد . وقالت « شارلوت 
38 رداى » قبل أن ” د قى سل التصلة : «ائد كنت ساميا فى دفاعك عنى شكل فيه عز:ة لك 
وفى .. اقد صودرت أموالى » ولسكن أريد أن أعطيك أ كبر عرفان بالجيل » وهوأن تدفم 


عنى 8 بيب على أن أدئمه لأسيدن . 
فالحاما إذن عم وأخلاق وشيحاعة وهروءة. 


أثر الأنظمة الاقتصادية على الهاماة : 


القاغى السوفيوى لا يأعزم باتباع المبطق القائونى إذا تعارض م الاتمامات العامة لدب 
الشيوعى ؛ إذ يحب على القاضى بصفة عامة أن يطبع انجاهات المزب » لأسها هى التى تعقبر دائيا 
القانون الألى بالنسبة أ لاك ألذيث من الانماد السوفيتى قأعدج : يا جرعة ولا عقوية 


إلا إلعن . 


سنة 597ل ء ولسكن الحامي يحب عليه أن يتأ كد من سلامة الدفاع سرع القيقة ساميا 
فى ذلك مصالح الدولة الاشترا كية » حتى ولو تعارضت مم مصالح موكله . 


الحاماة فى فرنسا : 


أصدر نابليون بونابارت سنة 141١‏ أول قانون بتبظي الحاماة بمد الثورة الفرنسية » 
وفى 56 يونيو 1941 ؛ عسسلل قانون اللحاماة » وأصبح لزاما على كل من بر يد الاشتفال 
بالحاماة » فضلا على حصوله على ليسانس ف القانون » أن يؤدى امتحان القبول ابنة الحاماة . 
فإذا اجتاز امتتحان القبول عليه أن يقضى فترة تمرين بمكنب أحد الحامين القيدين أمام حكة 
الاستثداف إدة ثلاث سدوات على الأفل ؛ ويلتزم خلالها محضور الحاضرات القانونية التى 
تلق بالمحسكة الابتدائية تحت إشراف نقيب الحامين . كا يشترك فى البدوات الأسبوعية التى 
تنظمها النقابة لمداقشة إحدى الموضوعات القانونية ؛ وبعد ذلا يقبل الحانى فى يدول الحامين 
أمام حكمة الاستثياف . 


وقد لير ف كرنا كتير من الحانيش ا رأتمالين #الأسائتة «عوريين عاردون »> 


و« فلوريو » ء و« جاك ابزورنى © . 


اطاماة ف بواندا : 


التمرين أدة ساتين 4 فقن ورير العدل يقد الأدنى والأثمللا تعاب سودي أوع الدءوى 


التى بباشرها الحاعى ودرجة التثقاضى المنظورة أمامما الدعوى . 


إنه أن غير الجائز أن ته ور يجاحم الطريقة التى مبحمها بعس الدول الشيوعية ؛ 


ذلك أن نظام الحاماة فى الاحاد السوفيتى له طابم خاص » إذ لا بعترف البظام السوفيتى 
عبدأ الاحيناط 0 المهئة أو الدفاع عن وحهات نظر 1 اموكل 3 وإبما الدفاع عن ع اللويقة التِى 


تتمشى ممم وجية النغار الشيوعية 3 


واختهار الموكل اميه يذوقن عاد: على ثقنه بد أو تفضيله على غيره » وثقة اللو كل عععاميه 
تسامد اأوكل على الثقة بالعداة 1 أن الذرية الشخمية تتصين حرية اختهار الفرد دن دذواب 


عنه فى تعمرذائه وأعماله . 


فنمعات الحامين فى ميات , كا هو متبع فى الانحاد السوفيتى أو الصين الشعبية » 
يصبغ موئة الحاماة بالصبخة الوظائفية ؛ ويضءف بواعث البحث عن مصالم الوكلين » مما يؤدى 


وعلى الثقابة أن تسنبعد من المهنة كل من مخل بالقزاماتها ويخرج عن واجباتها » كا تعمل 
عل تطبيق مبداً التخصص فىفروع القانون : فلا تناح لهامى النقض المرافءة أمام الاك المزئية 
ى يفسحوا الجال أمام الداشئين ٠‏ وعلى كل من بريد قيد اسمه يجدول الامين أن يؤدى 
امتحان القبول بالينة » وأن تسكون المرافق أمام القضاء لطائنتين من الحامين فحسب ؛ 
اللحامين الأحرار ؛ وتحامى المسكومة ؟ دون مستخدىى الشّؤون القانونية بالمؤسسات » لألهم 
موظفون » يحظر عامهم قائون الطاماة أن يجمعوا إلى وظائفهم الاشتال بالهاماة . 


أما الفول بأن النقابة قامت بتعديل هذا النص » بعد أن امقصت المؤسسات العامة نمو ثلائة 
آلاف عام » فردود عايه بأن الغرض من لوظيف هذا العدد هو المد من تزايد الحامين عا 


يه يتدق وحاحة البلاد 6 وأدس عسكونهم من الاستءرار ف مؤافسة زملاتهم السابثين 5 


دمع ولاك فالأمؤ سات أن تنسب ء ها إدارات قانونية تتولي الدباع مها أمام الجا 
واعحامى الذى يعمل بالق سد أسعرق عليه نون ليا الحاماة ل ذلا بذ أن يكو نُُ مه حوثٌ 
اقيد دول ١‏ العا هين 


وقد فضت 1 النقضص ف 8 من عابو سائة ١‏ بأن أهم م عير عقل العمل عن عمد 
الوكلة 2 لااهمات اشر بعات العمل الحديثة هو توافر عه القيمية الذى ربط العامل 4 


برب العمل » مع استمرار الملاقة بيممما لفترة من الزمن » وليس لمهمة أو مهام معينة . 


وقد اسع التشريع الحديث أوشمل الذيئ حترفون أعياللة 000031 : 0 ف عبداء 
الوكلا, ؛ الا ى كأن أ ثانت أن العللاقة كك أت لي غير - 0 و تسكن متوطب بالا نمباء 
دن معام معيلكه ة على سبيل اعد بد م ل 9 ذلاك يكى اتوافر علائة التيعية 4 8 له 


سم 


المق فى الرقابة والإشراف وااتوحيه ؛ وثقاً لأحكام قانون عقد العمل , 


ومعى ذلاك أن معدا م شركات القطاع العام ومؤسسا 4 04 ىق 1 م المرافعة أمام الغ 7 عن 
الشركاتاوامنهوات اد لما ؛ بشرط أن يكون ذلك أمام نفس درحة التقاضى المقيدين 


أمادها فى جدول تقابة الحامين . 


وبرجع زايد عدد المحامين إلى سهولة قيد الحاصل على ايسانس الوق يدول المحامين ؛ 
واتخاذ السكثير ين الممداماة صناعة لهم مكرهين عن غير رغبة ذسها ؛ وسعهولة التدرج فى القيد » 
حتى زاد عدد المحامين فى الجهورية المربية التحدة على تسعة آلاف محام » مع أن عدد سكامها 
لا يزيد على 5؟ مليون نسمة ؛ فى حين أن عددم فى فرنسا خمسة آلاف مام مع أن عدد 
سكامها 48 ملوون أسمة , 


وعسة [قدام لالب ف المعاش على العمل بالمحاماة 0 وعدم ودود شروط لأقيد يدول 
المحامين . 


وخاص مم تفده أن مناعة المحاما: ؛ لعسسير م" الدعوقراطية السايمة والعدالة 
الاجماعية أمام الساطات القضائية والرأى العام » وتوجد فى امجتمم منذ العهد الفرعونى 
إلى الآن . 


وعلى الرغم من المقبات اتى عرقات خطاها فى بعض امه ور الرأءمالية أوالطبقية » إلا أن 


تاك العقبات لم تيل أمام مؤازرة الشعب وتأنيدد للمحاماز ورسالها ٠.‏ فاستقرار المجتمع 


وتقدمة يتوقفان على 7 إسوده دن عدالة وعحدرية 4 وها دن خصائنص اأعداماة 8 


وإنه أن الواض فى ظل الاشتراكية العربية ؛ اللى إنبثقت من طبيعة يتمعن لتؤكد اللرية 
السياسية والعدالة الاجماعية » أن الحاماة إستعلاعت أن تؤدى رسالتها السامية فى افمرة اق ؟ 
وإحباط ماولات اللروج على الأنظمة العاءة التى أقر ها المجتمع لتنمية اقتصادياته ورفم 


مسدتوى أفر أذه , 


والحاما: تعقير الآن ف أذهى عصورها 3 حيث رفرف على المجتهم اطارية والمساو أ والإخاء. 
أما زبادة عدد المحادين 03 فمرسومة تقابة أأحامين 4 الى عايها اتباع الإجراءات الى حلت م 
الدول الأجدبية هذ, المشكلة . 


اناد المحامين الدول 0 مرضوعات المؤمر الحادى عش »© أوزان سويمرا من اسه هإ 
من يوليو 1515 ٠‏ 


الحاماة فى الجتمع الاشتراى ؛ للدكتور أبو اليزيد على المتيت . 


ًَََ م وال 7 
1 -المقا لات واليتحوث 


مدى اانزام الإدارة بديرن ملتزم المرفق العام : للا ستاذ اللاكتور مصطانى كال و صفى الى 
ص 76 


الرجل الذى يضبط مرئكاً الدمارة » عاكته بدلا من" اهتباره شاهدآ : الا“ستاذ عبد الاطيف 
الحسنى الحامى ٠‏ ص و 


اور لاب بالمقالات القانواية احامة ؛ 


الدفع با لجر بد وأحكاده قُّ القانوث والاجماد : لاقاى الدكترر مصطفى صدق رعاورى 
.٠م‏ 


مر جات : 


0 : ص ١٠م‏ 


انما الك َِ و 
انحجن 


أريل 56قا 


الحم مميع ةم من أبريل 34وا تقأمات الحم 000 


تظليات يجامين » ٠‏ ذَ 
د تظلبات مجامين » افتيش ؛«إذن ؟ اأفيذم » نقض ؛ خظأ فى 


ب[ القانون ٠‏ تام ؟ 3 . 
ا عاماةٌ : قيد اهامى يحدول امحامين تأويل القا ول عل تمارة حور فيه 0 مسكن 5 


المشتغلين ق وم لسنة ووةا ٠‏ ص وام 


وان ل لاف ال الحم .رم 
شروطه . | حك : لسهيب » عيب ٠‏ #كلة موضوع ) 
ص 1# | شهادة مرضية . دليل * 
الحم بد.م : 5 من أبريل ١914‏ و كد 
١‏ تفتيش : إذنء تتفساده . قيض )| الحكم 11م :لاعن أرريل 1954 


تفتشء دفم دطلانا . تحقيق ؛ اختصا 3 5 
وتسيش » دقع لدم 2 وصاد اع درسم ١‏ أقد بره 2( دع_وى عكومة ) 


تس قانة عامة :: 0 5 
ايد ق عه لسنة ويورم .ماءق مد اسئة وؤوا 
ب - فيض »ء وتفتيش © بطلائهما أثره . : 5 
ص 14م ب لس رسم 2 أم اتقسدير ‏ تل # 
م عامة إنظره ) مدي اختصاصبا 
الحم .م ص وام 
نظي ' بنداء أقض ل طمن غطأ فى تطبيق الحم لك 
القائرن ق ومه لسنة ووؤام م ادمف/١؟‏ 
ق وغ أسنة 19518 ٠‏ إل تنظي بناء : ترخيض هدم #خقض , 
ص 4م | شخطأ فى تطبيق القانرن فى 5ه لسنة 1904 ٠‏ 


ب . قانون أصام : تطبيقه قى ,)7 لسنة 
ذا ق 44م لسئة ووو) إعال أحكام 
القانون الجديد الذى يعتبر قانونا أصلح الهم 
عقوبات م "ام +١‏ ىلام إسئة 4ة١‏ جئة : 
تو جيه أعيال اليدم واليناء . 

ص 17م 
إجراءاتها قامة 0 أذ يل أحدو ال شخصية ؛ #جوز 
عليه ٠.‏ 

ص رام 

الحمكر 0س : م٠‏ من أبريل ١154‏ 
نقض طمن ٠‏ غالفة القائون ٠.‏ دعوى مدنية,» 
قبوها دفرع . ق ما( رلسئة 51( » شركة ترام 
القأهرة دعرى صفغة . 


ص مام 


الحكم ها 


اليس : تفتيش » إذن تعفيذه بض , مأموؤ 
قضائى مواد مخدرة . إجراءات جنائية م مع 
ر؟). ص ؤاه 


الحكم 5م 


بين الؤلامتين ق بان لسنة 9و( ٠‏ 


ب - قاضى مو ضوع ؛ تشأبه بين هلامةين 


تجاريتين . ص ءام 
الحكم 0 


١‏ إلبات: اعتران؛ [رار ؛ حكم ؛ 


اقرب أعس. 


قسم أحاث الترريف والتروير وممكمة المرضوع 


0 أغذها 4 


ص لم 


الحكم له 
مسؤولة جئائية ؛ أسياب إباحة ودوائع 
عاب . عقوبات م 1 إثارة 0 [»:ةرار حالة 
الإثارة أو الاستفراز محكرة النقض . 


ص ؟ آم 


| الجكم وس : 

١‏ - اؤض : طعن إجراءات ؛ تقرير به ء 
مانع / زواه . 

ب ع سب . جرعته » أركائما» عقوبات 
م اا اعلاثية ؛ بش سلم. 


ج سا حم 1ع تسبوب 2 عيب 2 محكة 


موضوع ؛ دافعه سب ٠‏ ص انام 


الحكم ,بوم : ١4‏ من أبريل 1454 


. دعوى ' نظرها . قضأه؛ لاحرى؛ رد‎ ١ 
مرافمات م ود‎ ١ إجراءات جنائية 1 لاعلا‎ 


ب سل دغوى مدلية: [جراءات نظرها أهام | الحم وبم: 
القضاء الجنانى . إجراءات جدائية م ا 
أس سلاح؛ قيهم أسنة 154 ؛ قدوم 
اج لس حكم : أسبيب , عيب ء عكة 


7 اباد َس ؛ لسجيب )2 حكم ( براءة 0 حكم 


بهاء مسوغة , ص 2091 
هت إ+دراءات عماكة : شهرد ٠‏ سمأعيم ٠‏ 


6 : 
ص 9م م 


اد عكمة جنائية : إجدراءات صاكة , 


الحسكم الام: ازقناطا دفاع ا إغلال عته + إخراداك جزائية 
|انب مسو ول ةجنالية 0 أسياب إبا<ةوموانع ل “ام . ْ 
عقاب طاعة المرؤس لرئيسه سن فية عقوبات ب ل مسؤولية جنائية : ات إباحة , 
م د. دفاع شرعى دم , أسجيب , عيب . عكة 
١ .‏ هو ضوع ٠‏ 
ب -. عكمة مرطوع : دليل » سلطتها فى 
تقديره 5 ص لامر ج اصمه فض 5 طون أسيايه 5 


الحسكم ع داس تفتاش ؛ دفع بطلا , 


ء' ص 10م 
هنك عرض : مسؤرلية جسائية , حم , 
تسيب ؛ عيب عقربات م 5 ييز رضا سن. ١‏ الحسكم 995 : بم من أبريل ١414‏ 


عافرة ص ولام 

5 اسئئناف : ميعاده 1 نظام عام‎ ١ 
, من أبريل 14و( ب ل عكة موضوع ء شبادة عرضية‎ ٠. : الحكم ووم‎ 
اعتيارها دليلا ءن أدلة الدعرى . خضوعه‎ 


تقديرها لحكة امو ضوع. ص الام 


تقض ؛ طعن » تقرير به ؛ ميعاده 


ص 6ثعام 


النيض الاق 


بو وا اشع رم 
قود : لمسيره) م 5 تداول ) عيب 
الحمكم بع : ؟ من مايو .ذا ص اليم 


اد ضرية عامة على الإيراد وعاؤها ضرمة 


ٍ 1 الحك؟ ‏ سبلم : 
على أرباح تجارية وصناعية ق ١64‏ أسئة 9و( : اق 
ا 3 اصلاح زراعى ؛ فاون مومع أسئة اموا 
طم فر عة ملشئة و أشعنة 
ب : ميمه 7 لكمسة ق 15 شروطه تطبيقه . نر 
ديه ؟ . قم( ؟ أسنة هك . 
ص 14/ الحكم ممم : 14 من مايو 54ذا 
الحنكم رمم : ظ إيجار الآماكن : ق 1 ]] لسنة 1419 م6١‏ 


اختصاص, وعى, حر , طون دعرى اسكيينها 
ذرية رم دمفة أوراق وقر اطيس تقد بره 
ق 84؟ لسئة موا . ص14م ب ل أجرة , تخفيضها , تقادم , بطلان » 


الحكم يبوم : ب من مايق 434! نظام عام , تاتون رع( لسنة 4وز ٠‏ 


أخوصا 000 دع السكامية 
مع من مم ا لطمفويمدهم 


بطلانه , مرافمات م م لامي 845 440" د إصلاح وتحسين : إجارة , أماكن . 


ب ب مض جاسة , ببانانه » (دحاضها ه إجارة : إيجار الآماكن , القانون 


ص 41٠‏ | م0 لسئة معو ووء التجد بدات والإصلاحات, 
اختصاص 7 وعى * حكم 7 الطعن فق الاحيكام: 
الحكم وعم 
حراسة : حارس الرامانه, مدني غ70 / ١‏ 
لل لم2 6ر1 با ارقن تين عن منازعات , إيحار أماكن منشأة قبل أول يناير 
وكا وماجوز 3 ص .ملم ١944|‏ ص ابم 


ذا محكية ابتدائية : اتماص بنظر 


الحسكم :ا" : 

اعت وورث 0 تصيرؤاته طمن قب ١‏ وصية 
م إثمات اعبزه طرقه قرائن مدق م او 

ب - إليات : عيؤه طرقه؛ قريئة ٠‏ 

مم وصية اقيمع حكم 0 تدليل الكل 

اكت وصية 0 قأرن واجب التطبيق قب 


أسنة 5ئو! ص لايم 


الحسكم 86" * 


| شخص اعتيارى: جعية : إندماجها ق 
إشهر نظامها ق 4م" سنة 0و م لاء 

ب .- تقض ؛ طمن | سوب جد يل ٠‏ 
الللكية , حك فا . 

الحم 5“ : 


أ-استئافي : رفعه ( صددرمة 3 بياتانها 


ص 54ا/ 


بطلان مرافعات م ه٠4‏ 0 
ب هقد فسخ العقد إعذار: نقض , طعن 


سحيب مول ذك , 


جم بنك : اعتاد مصرق . خطاب ضماث 
الترام إعذار . ص ونيم 


الحكم بصم : ل من هايو 414 


سَعْة الآساس م ف 4 أسئة لإمذزه٠‏ 
ص كلم 


الحكم جم : ٠١‏ من هأير 1534 


عل : اماء عقده عامل 0 معاشة منعوة علاوةٌ 
اجتباغية ص ثم 
الحكم وموم : ١؟‏ من هايو 54و( 


|- عمد !1 رضا أهاية ُ عوارضها صفة ,2 
وغذلة ٠‏ لمر وات ذى الغفلة و السفية مدلى قد 2 
م6|١.‏ 

جام التزام آثاره شرط جزاق تمر دض 
كة دو ضوع 3 

ج حدق : اميتاز تأمينات عوئية كر برهاأ. 


ص 17م 


الحم 30 


ا حك : قوة الآمر المأضى ؛ إثبات ؛ 
طرقه ؛ قرينة قاثرنية ؛ دعرى , 
بلأهر ملاضى : ذوته 3 نظام عام 8 


ص 18م 


الحسكم روم : ١‏ من مأيو 4وا 
أغؤيال شخصية 
وقف: على غير الخيرات, الغاوّه ؛دعرى)» 
استحقاق ؛ اختصاص » قوة اأثىء الحسكوم فيه؛ 


فيه » دعرى عدم جواز نظرها,. ق ١8١‏ اسنة 
اهول .فق هوم لسنة مأوور . 


ص الم 


أحوال لخص.ة الس عد الات : ديل تقدير دلول 0 عكر 

«وضوع ٠‏ #ض »2 طعن 2 أسياب وافعية . 
أحوال شخصية : أجانب» قاذون » ”مازع ْ 

القوائين من حيث الم-كان مواريث ؛ نظام عام -- نقد : عمإية تقيم » لقدير جزان »حكم 


لم 210 2 ٠‏ 
ص اوعاب ول ولد ص .4م 


الحكم 6" : 


ال حمكم سيم , مم دن مايو 19414 
1 صورية : أنياتها . #كمة ووو 2( 


5 اتفيل مقارى : امع »طاب وقفه » حجيأ 1 تقض . طءن 2 أساب واقعية : 
حكه أو الاستمرار فيه ( قاضى البووع حجية 
المسكية , بحام حرم 

بل النرام : أسباب انقضاف . التنازل : جى عقد المفاضلة بي نالعقود أسبيب») الادير. 
تقأم مسقّط : صن (4/ 


جب كات 0 إجراءاأت »استجواب؛عدول الحسكم حار 
كد أو ض . 
وت كك ص ام | ارتفاق : حقوق » الثنازل عنبا . معكمة 
الحكم 4ه أ مو ضوعم ٠‏ حقوق عيئية 3 
أ ارادات ه رآ : هرتيأاث مقررة.وقف ب <زق”' حقوق عينره ٠‏ أسجيل بثاء ؟دقه 
ملى خير اخيرات . إلغاثه , ادم ؛ فدقى قديم تنازل عية ص 741 


أ4روااقنا . 


الحسكم ا 
مارس ١955‏ 


عامل ترقية :قرا ر إدارى . درجةدقة متازة 


الحم بوم ,أول مارس عو 2 | صانعمتازء عامل ديق ص 6م : 
3 ا إدارى : سحيه » مرظات 0 صل الحسكم 14 وه مارش :5 - ش 


خدامة متصماة من سيم "* |2 رك الهدمة يظليهموظف :.استقالة .ق 


: وظيفة ؛ | محكمة إدارية عاياء تصد للفصل فى الموضوع‎ ٠ أسئة كف محاكة ؛ تأديبية‎ ٠٠ 


رابطتهها » انتغارها ص 44م ص 45م 

الحكم .وم : الحكم دوم : 
3 الحدمة طلبة (١‏ ترقية : كركمةابل؛ رشة عاية 1 ضااط نحت 
ص 64م |الاضثمار. ص 41م 


الحدكم 0" ١‏ الحسكم لاه" : ١6‏ من مارس ١454‏ 


عقد إدارى ؛ أطرافه » عتوبة إدارية مرفق 
الختصاص #آس الدولة ص 44م جامعة : ريج قسم الأهلية 5 الحقوق 2 
مكزه القانوتى » قرار مجلس وزراء ا من 
دخ اس نار 1 1 ايل يدري بام هن وم 


جامعة : خريج قسم الآهاية فى الحقوق . 


0 الى « 
قرار مجلس وزارء با من أبريل 1144 ء 0 
ص 46م لقرير سثوى : موظاف فاه تقدبرها 
بدرجة ضورف » بطلان . 
الحكم سوس : بدرحية صعرمسا ) ' ص 69/ 
«نأقصةعامة : تأمين مؤقت. [بداعه . عمطاء !| الحكمومم: 0م من مارس 1654. 
جزاء ؛ أعويض . ص هوم 
(-دعرى: يطلان» عضر جلسة » خطأ 
الحكم 4 مادى , 


انفيذه على حسأبه ٠‏ عقد , إتهازه 2 إدارة | م14 مسقاء مصرف لاض . حياز نه انتفاع 
إرادتها . استخلاصها . ص 69م | بهاء تصريح باستعالما ‏ ص اغيم 


ا الحكر .م , 
اكه وبشابح : ملة عود ومشايم قرار | اختصاص : #اسدولة , قضاء إداري» 
فل سعبه» تعديله» وز يرداخلية ؛ قرأراعتاده؛ | مرظاف ندب ٠‏ نقلمكانى ٠‏ مساسة عامة , طلب 
صراحة #منا نظام دموى » إلغاءء قبوها ٠‏ |إلغاء. عقوبة مقنعة » أوقاف ' هرأة إصلاح 


٠. ١ 3‏ 
ب د حكم : ممكمة إدارية ليا ؛ عدمقبول» م : 


قل عورظف : وضه فى درج أقل . ْ٠‏ رقاية , فضاء اداري؛ مشر وعية: رقاية 
ص860 | دولية ملاءمة تقديرية للإدارة » ساطة , اساءة 
الحكم ا ا يا ّْ استعاها قانون » مخالفته , ص 4848م 


1 الك . #ناوس؟ ظ 
متازعةادارية دغرىي ) أجراءات ؛ قانون ٍ لض : ة©؟ من مارس 1154 


اس الدولة , قانونمافعات » غياب خصوم . ْ ا قرارادارىئ: ق (١‏ لسئة .رؤةز» 


عمل مادى , 


الحكي «وم من مارس ١154‏ 
ل 3 ب بلس دوةة ؛ قرار ادارى صادر 


/44 قى هم لسنة | قبل إنشائه , ص‎ ٠ أجانب : اقامة خاصة‎ ١ 
55 الحكر‎ ٠ سلطة تقديرية‎ ٠ .جوز اقامة متدة‎ 

ب ب أبعاد ِ أجنى 7 ساطة تقل بريه ( حكم : حبجمه تىه مقضنى به 5 تعو يض 5 
مصادة عامة 57 حص 849 


امم ١‏ بسار ع تباط ولب أده 
0 ا 0 0 
َ لاء د 
0 نو سيا 


أ كادر كتابى :كادر إدارى. رفعدرجة ؛ 
كتابية إلى إدارية ٠‏ ق ١٠٠؟‏ لسئة 1ه؟ة؟ بشأن الحسكم ب :لم من ماير 4517] 
ظو الدولة م م7 و47 ٠‏ 
ا ١‏ عالفة مالية : جاس تأديى ؛ فى ١‏ الا 
ب لجنة شؤون موظفين : نقل كادر 


اسئة ووو( بشأن موظنالدولة قم ٠1م‏ 6م ٠‏ 
متوسط إل ىكادر عمال ٠‏ أقدءية ٠‏ 


هل مدوم انون مم( أسنة نوو لء ق لا لسنة 
باه ةا قرار إدارى » اختصاصه . مخاافة 
مالية ل 


ص ٠و/‏ 


الحسكم ددم : 


مايو ”وا 
' ' 7 عليه المرافمة ضد مصاحة بالوزارة 8 سكم 
الحسلى ‏ 
كم 0م ولمايو ١171‏ سائر » مصالح الوزارة . ص (هدم 


ب لب دعرى تأدبسية : سقوطها مضى ست 


سئوات» مسوم يقا تون لام لسن ووو( م١5‏ 
ص اوم 


الحسكرى ووم ب ور ماير دوا 

آقربر مرق سءوى 0 ضحيرف 0 قضاء إدارى 
رقانته ؛ قرار إدارى سلحية ٠‏ غيل 3 اتقطاع 5 
ق ؟إزآسنة جوورام.“# عق #9٠١‏ أسنة 
اهؤاملاه» عابر سذوى ؛ وطعة غن مدة 


أفل من سة . 


ص 4وم 


أسنة هوا 


لمكم 54م ' 


ملا »؛ جبة منقول إلمهأ ) موظف مئدوب إلقرام 


بعمل وظيفة أخرى . ق١١؟‏ اسنة مو( بشأن 
موظن الدولة مم .# و اع و#م . قسن 
٠‏ أرار وزارىة؟ه أسنة /اهة١‏ 

ص 5وم/ 


اجمعية العمومية للقسم الاسشارى 


وير ع هه 


الحم .م :م من توقمير | 

تقرير ساوى ! موظف » كفايته ؛ تقديرها 
بدرجة ضعرفب ٍ علاوة 0 ترقية 2 قَّ ٠‏ [«لسنة 
أهوا بشأن موظق الدولة م ١م‏ 

ص مهم 

الحم 1ل" : ع هن أوفمس موا 

قرات مساحة : ق ى ه أسئة موو١‏ شأن 
الخدمة المسكرية عم 4؟ وهاو عر وورلاى” 
تطوع 3 تعداين أفد ممه يل كاب اللاعمال 
ااوطنية : ص (ره,/ 
الك من : م( من أوفمسر | 
رسم : ضرءة 3 إدارية مدلية ٠‏ دسبور 
موقت م مب رق ع9 لأسلة .ىو ١بشأنالإ-ارة‏ 


أنحلية . ص روم 


الجسكى سام : 14 من أوقمير م5٠١‏ 
موظف : ممار» هركب ء ق ٠٠؟‏ أسئة 
زهؤا بشأن الموظفين ٠‏ أه “فرار#لسوزارة 


١4‏ م أغسطس هو5ا . ص ؤوار 


هبه : مستترة » شكل بطلان . مدى مومع 


التزام طبيعى ص ووم 


الحم ويام : 1٠‏ من توفمير 1457 

شركة عامة : موظف إوانة غلاء . لايحة 
نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 
قرار جمرورى 45 وم لسنة 1556 ٠‏ 

الحم ديم : بار من توقين نوو( 

جامعة : هيأة التدريس؛ معيد ىق 6م | اسئة 


ةر ءق لاج؟ لسنةمو و( ١‏ رظيفة حكومية 
وطيغية هيأة عامة . ض ووس 


الحم ابا : 
إعالة أجهاعية 5 دوظاف 7 هر أب 0 عباس 
وزراء . قرارات ٠م‏ من يقار و" رام من 
أغسظس 156464 و١‏ من يواية 1901 ٠.‏ 
ص ٠كم/‏ 


الحسكر ملام . 17 من أرقي 1و 


تعليم #انوى : فق [ م أسنة 1588م ٠ه‏ 
إعادة الدورس ص 51م 


الحسكم بقام ٠‏ 


جامعة : عمادة ؛ بدل ؛ ق4ه ١‏ لسئة مه و١‏ 
اام أسئة 8 أن انظيم جامعات ٠‏ 
ص اكلم 


قرار إدارى : الغاءكلى ؛ سجزق» تفاذه ؛ 


إأثر رجعى . ص 51م 


الجكم ررم : .م من توقير 1158 


طرح نهر وأكله : ق عل لسئة سوهوا مه 
لعو بض ؛طليه 0 معاد اتظيهى 0 عزالفته 
ص 59م 


الحكم بوبم : ون من أوقين 09 | 


مهادس رى : راتب بدل تفرغ قرأر 
رئيس اجمبورية ,م1 لسنة بمولء اختبارعل 
فهم خاطىء عدول ص 59م 


الحسكم ممم : 


مكافأت اشجيعية : خدمة ممتازة قرار 
بجاس وزراء اهن اكتربر ههه( قانرت 
. ع اسنة رهور بشأن موطؤالدرلة م مغ . 


ص كم 


الحكم :م" : 


بنك مركز مصرى ؛ بنك أهلى' عحافظ وكلبه 
نباية خدمة ؛ مكافأة ق .ىم لسئة .155 م" 
بشأن الينك الأهلى المصرى ٠‏ قرار #وورى 
لسرم لسنة وز بنظام البنك المركزى م ١؟‏ 


ق مرو أسنة زهمها ص 56م 


الحسكم ملع :70 من توس 5ا 
مدوظاف : هر نب؛معاش!] ف اسن يانه ١‏ 


وبين المعاش ص 54م 


:- ع سا ا آ 0# 

ابجكامع بيه 

ياس الدولة السورى 
عكة القضاء الادارى 


الحسكر جنم : 8٠.‏ من يوفية 1137# 


موظف: وهاه يسبب حادث وقع سبدب الوظيه 


حادث طارىء راقب تقاعدى؛ غدالة اجتياصية ٠‏ 


ص 0 "لل 


نب 3 4 


ليدأ ) لت )مه ُ 
يتارت 
5-1 تر إيها 
قانون هع أسئة و5١‏ ؛ فى شأن تعديل 
ركاه لع معان ل بعض أحكام القانون ١6‏ اسئة ٠١64‏ فى شأن 
القضائية . ص م؛١‏ ظ هزاولة مهئة الطب ص ١١‏ 


1 8 : ا 
تانون و« لسنة مور : فى شأن اتحاد | قانون .م لسنة و>و١‏ : بتعديل أحكام 


القانون لز لسنة سوجور فى شأن سكليف 


النأشر بن باجموورية العرببة المتحدة . 
ل | خرجى ال+جامعات وااءكليات والمعاهد العلرا التابمة 


لوزارة التعلم العالى لشغل وظائف المعيدن . 
قانون 9 أسنة ووز : بشأن اطيئات ا 5 ص ل .9 
: ص اعم 
ص 4و١ ٠‏ انون ١م‏ لسنة مجهر : بشأن إعفاء 
| تأشيرات الدخول والمرور الثى تمنسم ارعايا 
قانون ب" لسئة وا : بشأن المرشدين ١‏ يرات الدخول و 0 فى تنم ارعاي 
١ 8 :‏ تعض الدول من رسم الدمغة ص عمسم 


الخاصة العاملة ف دردان رعاية الشياب 3 


السواحين ص 6؟ 
ٍْ 
قانون رم لسئة 5و( : بشأن أغيير حم ْ قانون عم لسنه .ور : بد العمل بأحكام 
روزن العملات المعدنية الفضية من ثٌثتى العشرة ْ القانوذ مو اسنة لل بإعادة تنظيم الهاء 
القروش والاسة القروش ص ووم | الحم عل الأعيان الموقوفة . ص مم١‏ 


ارايت رسر دور 


قرار بتعديل اناد الثانية من النظام ْ قرار خا ١‏ أسنة موز : يشأن إقرار 


الهستورى لقطاع غزة . ص عمس | ما تم من جمع بين المعاش والحرزب «الأسبة أرساء 
١‏ 1 | وأعضاء مالس إدارة المؤسسات واطهيئاتالعامة 
قرار بلاه لسنة ١58‏ : بتعبين نانب | والشركات ااتى قسام فيها الدولة. 2 ومم 


رئيس بلس الدولة . ص 74 


قرأر 556( لسنة مور : 


أمواهم وعتلكاتهم وفتاً لاحكام القاون ورزر أسنة ١44‏ 


ص 5"؟؟آ 


2 2 مث /- مو 
ارات وزارم 


قرار : بثقل محكمة مرسى مطروح الجزئية 
وهأ موروة سدوه القضائية ص م ؟ 
رار : بقل عام كغر الشوري الإنتدائية 
والجزثية والا<وال الشخصية ص 8 
اللجنة العليا لتفسير قانون العاعاين الد نين 
قرار ١‏ أسئة موا ص وعم 
قرار بنقل محكمة منفلوط الجرثية إلى مقرها 
الجديد . ص ١1٠١‏ 


قرار بالشاء مأموريتين للشو العةقارى 
وفرعين للتوثيق محرم بك والدخلية بمحافظة 
الإسكندرية . ص ١4م‏ 


و زان و الاقتصاد 


وتهار البضائع الشرقية والعبوطية وتجار عفلفات 


اسمن بمديئة بور سهيك ص ؟4؟ 


وزاره الثقاقة والارشساد القوهى 


قرار ع اسئة مو : فى شأن إضافة بعض 


الفنادق إلى قائمة الفنادق الواردة بالقرار رقم 
وم أسنة 4و١‏ ص 749 
اللائحة الداخلية اثقاية الصسفيين . 


ص 74 


وزاره اإداخلية 
قرار و١‏ لسنة مكهر؛ يشأن ديد عدد 
ومقار اللجان العامة فَْ الاسةفتاء على رئاسة 
الجرورية ٠‏ ص ٠و"‏ 


وزار: الشمؤون الأج:ماعية 


قرار وأسنة 56ؤةز : بالنزخوص الجمعيات 
الخيرية بإص.دار أوراق أليأنصيب الايرى عن 


عام هوا ص اه؟ 


وذار: العول 
قرار م1 لسئة هو : بقواعد تحصيل 
الاث_ترا6ات اأمستدةة وذقاً لاحكام قائرن 
التأمينات الاجتماعية . 


١60 ص‎ 


5 ١ | 
يجااائ‎ 


أعليي على انرملام 


للأسواذ اد كو 7 وصطفىي كمال وصذفى الأحامى 


قررت محسكة النقض فى حكيها الصادر فى .” من يثابر ١46‏ ( مجلة اناما ة السنة الرابعة 
والأربءون - العدد العاشر رقم إن صفحه :ثم )أن « القاعدة فى عقرد الالتزام بامرافق 
العامة » هى أن الملترم يدير لحسابه وعلى نفقته وحت مسؤوايته . وتبعا لذلك فإن جميع الديون 
الى تركب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق تعر التزاما عليه وحده » ولا شأن ل+وة الإدارة 
مايه الالترام ساء ذإذا انتهى عقد الالترام وعاد المرفق لجهة الإدارة ٠‏ ناما لا 'أثزم ل من 
هذه الديون إلا إذا وجد نص فى عقد الالترام يازمبا ببأ » ذلك أن الملترم فى إدارته الأرفق 
لابعتبر وكيلا عن جبة الإدارةكا أن هذه الجهة لاتعتين مثابة خاف عامأو خاص له . 


وقرر الحم أيضا أنه م متى كان قد نص فى عقد إنهاء الالتزام على أن جميع موجودات الشركة 
تؤول إلى الحكومة المصرية » وعلى أن تشكل +جنة لتقييم هذه الموجوداتوأن المكوءة المصرية” 
لاللازم بأى خصوم على الشركة إلا فى حدود قيمة هذه الموجودات الى تقدرها الاجنة » فإن مفاد 
ذلك أن التزام الحسكومة بالخصوم ااتى على الشركة مقيد بأن تسكون هذه الخصوم مما يدخل فى قيمة 


هذه الموجودات ٠)‏ 
(أنظر أيضاً ها ف أول وثمدر 51 وجموعة أحكام كة النقضص المدنية السئة الثائ 
عذخرة ركم ١1:‏ صفدة و 


الصعربة الى تثيرها الاسألة : 


0 


والصموية الى تثيرها المسألة أن الالترام بالمرافق'اعاءةليس اتفاقا بين الجهة الإدارية والملترم 
لأسب )02 3 ولكنه از م إنشاء مشر و ع كاهل للقيام بالخدمة امهرد 5 إل المارل : 
سوسس سب 0 0 0 ع ' 3 3 
١‏ الاتصسد بذاك الألاف المشبور عن طبيدة الالترام وانه لين عقد و زه تنظيم تأقدى 2 عض أواحيه 
وانظيم لاحي فى بعضةه الآخر ) أأقار هذا الخلاف ونظارياته الأستاذ 0 ديلوبادير ف العقود الأداربة المزء الأول 
بيد ١غ‏ ومابعده ) ١ ٠‏ 


ودذا المشروع يتأاف عن عناصر العدل اللازمة أه )رمن الموجودات الى يعهل 5 المشروع 
من أراض وهءان وآالاث وأدوات وملحقّات ووسائل للنقل وتأميئات و[جارات وغير ذلك 
م اسه المشروع وهذه الوححددة الاداجية أسعد ين وترابط وكتعائد وتكسب و سر و-كرون 
مركزا للنشاط خلال اامترة التى يوم فيها بنشاطبا . 


قد نا إذن دن أأحية) اإلافاق الذي لعقلدة المتارل مع الادارة ٠‏ وهر بأبيعله ائفاقى مرقوت 
ود يزمن هدين » لان الترام المرافق العامة لايجرز أن يكون أبديا بل وب أن بكون موقونا 5 
وهذا الانفاق يسكون بطبيعته صل مسؤواية المقاول فى الفترة الى يقوم قيها بالخدمة العامة . 


ومن ناحية أخرى اديئا مشروع أى أشماط منظم . وهذا المشروع يفترض فيه أنه أبدى دام 
ويعءل ساب تأسيسه واستهلا كه وتديده على هذا الأساس ؛ واسيب فى ذالك أنه يفوم على خدمة 
إدارية . أىخدمة مستمرة مضطردة دائة كاانقل وتوريد التيار السكهر باثى وغيره وإذاكدإن هذه 
الخدمات نتطلب من المقاول أن يقوم بإنشاء مشروع معد الاستثار الداثم البقاء الطويل المدى الذى 
يعمر لمدة أطو ل من الاتفاق بينه وبين الادارة مائحة الالتزام . وغالباً ما ت#شترط هايه الادارة 
ذلكو:_كلفه أن يسما موجودات المشروع فى حالة جيدة فى نباية مدة انفاقه ,كه أنه بتعذر ‏ من 
الناحية الفنية ‏ على التاول أن يقيم مشروعاً مؤقتا ارؤدى به خدمة دائمة . لآن الوسائل 'الفنية 
انى تحسكمه تيم عليه فى هذه الحالة أن ينشىء مشروها متكاملا معدا لمدة أطول وأبقى من المدة 
ابنى أنفق عليها مع الإدارة . 


هذه هى الصعوبة الى درم عليها المسألة . فالا فاق المؤقؤت لايغتر ض أستخلانا ولا أن نحل 
المكرمة عل المكاول نعك أنتباء مد آله فهر اكوم بالعمليات على مدو و لَوبتّه فى مدة مقاراله , دإننهلى 
دون أن تافه الحكومة فيه . 


أما المشروع فعلى العسكس من ذلك تماما . يفترض البقاء بعد التهاء مدة الااتزام : ويتطاب 
الاستخلاف دحم أن افو م ا حسكومة كناف عام - أى وارث لذلك المشروع ااسسابق بعد أن يول 
إليها 5 ولكن هذا الخل فللا عن تعارضه مع الفكرة اللاول 2 فإنه ضار بالمصاحة العامة وريؤدى 
إل أن التز م الادارة بأخطاء لأساسل إليها عن سافهار ص إذلك تتطاب سلا معن ا ااال بالخاحيكين . 


عل الصعر ب 0 


: وإزاء وله الصءوبة أوجد الفسكر القازو ني دولا مناسياً يام يبن المصلحتين أي 
الاهتبار بن الشليتين . ١‏ 


مايق على الاح كام 00 


من ناحية يصفى الاتفاق ااؤقت فى ناته » ومن ناحية أخرى إستمر اأشروع بعد تصفية 
هذا الالفاق . 


ومقتطى هذا الحل أن يصفى مركن المقاول وحدلة ف نهاية مدق الالترام 5 بأن تعرد إليه اتام 
استذلا له واسثماره للشروع إماله أو عليه ونتيجة فده التصفية الخاصة رج المقاول دن المشروع 
إما فانما ما كسب » أو غارما ماخسر . 


وبعد هذه التصفية الشخصية موقف امقاول ؛ يستمر المشروع قائما فيزتقل إلى الإدارة لا على 
وجه الاستخلافات فلا تعتر خافا عاما أو خاصاً الءقاول السابق » بل بنتقل [اما التقالا جديداً 


خالصا بعد انتباء مدة المقاولة » وبعد تصفية آ ثارها . 


ولذلاك فإن التصفية ف نبارة مده الالترام هى أس طرورى) حى رج المقاول ديه و إسمعون 
المشروع خاليا من الالترامات دأ بذلك حياة جديدة بعد تلك ااتصفية ٠‏ 


وهده التصغفية »ا ساق لانخاو من الصعاب ل ين بدن العمليات تكون وتشمرة أو ملق على 
وهدن سوء الادارة أن يحول المثاول عفودم تأمهى بأنتهاء 0070 انفاق؛ لآن معى ذلك هر أبيار 
فإن المقاول قد .يضطر إلى أقامة مذشآت أو استيراد مهمات يفوق أنها قدرته على السداد مد ةتعاقده 
ولذلك فيضطر إلى أن يوجل أقساط أهاها ادد أطول من مدد الالترام تتحدد بده استهلاكها 
وأو عر'بظ بعةودالتأمين أوالايار أو نهره 1دد أطول من مدد اتفاقه حتى تناسب استمرار المشروع . 


ولذلك فإن التصدية فى مهاية الالتزام لاضاو هن الصدريات الى جب اازرى فى أعطاء الحلرل 
المداسية ها. 


١‏ - تصفية أموال المشروع : تر تصفية أمو ال المشروع فى نباية عقد الالثرام سواء 


مابكون المقاول فد قدمه أو ١‏ كسبه أثناء قرامة بالخدمة العامة أو ما تسكون الجهة الإدارية مائحة 


ىهم العددان التاسم والعائر - السئة الخامسة والآربعرن 


ممم م يه ممعم 2 


وعند التصفية اق 5 أموال المشروع إلى ثلاثة أقسام قندم يدود إلى المةقاول وظل فُْ ماسكيده 
رأهوالتعود إلىالإدارةما:<ة الالتزام بلامقابل تفي الادرال الماادة 0 1 ع0 160 وأمرال 
تؤول إلى الإدارةرا-كن بعد أن تدفع ثمنها وتسمى الآموالالمستولى هبه موترمء» ع4 معذط 


وفى كل ذلك يسكون المرجع أولا وقبل كل ثىء إلى تصصوص الاتفاق الذى 3 الامتياز 
مقتضاه . وهذه التصرص قى الحم اللآول 5 آصفءة أموال اأشروع وبان مداهأ وددودها ٠‏ 


وتعنى دفائر الشروط. عناية خاصة بديان أحكامبا والص غامها . 


وتنص المشارطة عادة على الأموال النى تؤول إلى الادارة مائدة الانتزام بدرن مقابل أو 
التى يجوز لها أن تتملكما مقابل . وبذاكتكون الأموال التى تبقى للمقاول ضمن الأموال الى 
لابنص على أيلواتها إلى الإدارة . وعند قصور النص كون الأآموال الى #يقى الءقاول هى 
م إسهدى درميقه الخاص 16م 126 لسرم جود زوهرو تاك الأموال الى لا أعتيز ضهن العناصر 
المكونه أثمر وعالالازام,أو البيلاتدخل ف جموع حصةاستغلال موءغمة هنغموم عدم عم ذهو 
#تتوموة سك مسقم تماميت ,1 عل عمد ويدخل ف ذلك أيضاً ماهو معد لخدمه كالامارات 
والتأمينات والامتيازات الادارية ونحوها . ا 
ب # تصفية الالتزامات : وهذه هى النقطة التى تناو لها الحم الذى أن بصدده . وقد بين أنه 
. إذا إنتهى عقد الالترام وماد المرفق إلى جهة الإدارة ء فإنها لا تلترم بشىء من هذه الديون إلا 
إذا وجد نص فى عقّد الالتزام يلزمها بها . وجاء فى - محكدة القض الصادر فى أولنوفير 5117| 
( ترعة الخقض المدفى السنة الثالثة فشرة رقم 44 المشار إليه ) مثل ذلك . وأضاف ذلك الحم 
أنه د ليس لداثنى الللتزم فى حالة إسقاط الالتزام بالنسبة لجهة الإدارة سوى تجرد حق احتالى فى 
إستيفاء ديونهم من القن الذى يرسو به مزاد بيع المرفق على المانزم الجديد إذا ما أسفر هذا المزاد 
عن مادم آخر ل غلاللترم الذى سقط الالتزام عنه لآن ملا المن يمكون من حدق مد ينهم . أما 
إذا لم يأت المراه ببذه النتيجة وكافت شروط الالترام تقضى فى هذه الالة باسفيلاء جرة الإدارة 
على هوجودات المرفق بغير مقابل فلا سبيل لدائنى ا لتزم إلى إستيقاء ديونهم من هذه الجهة . » 


وهذا الحل ليس ملاما من جميع الوجوه لهل أل . إذ أننا فى الواقع بصدد تصدفية مركز 
المقاول شخصيا ليبقى المشروع بعد ذلك خالضا من التكاليف التى ثتعاق بذاك المقاول . وهذاى 
الواقع يدعونا أن تسم التكاليف إلى قسمين تكاليف تماق بالمقاول شخصيار هذه تصقى حتيا با لتهاء 
مدنه . وتكاليف كتعاق بذات المشروع . هده لا مع_لىي هن شائا وإستدرارها ما دام 
المشروع مستمرا . 

وهذه التمكاليف العيثية ا معدى ممأ ولايد من أن أوحوك وقفث التصفية ولا بل من أن يرث 


الخاف بعضها . وئذاك فلا بك من الاعتراف بوجود الاستغلانف فى هذه التسكاليف. ومثال ذلك 


تعليق على الا كام الل 


“0ك 


إرتباطات المشروع م العدال . [ذ أنه كدر قّ القول بعد المقاو ل إلى تد,د عقود العمل نباية 
الالنزام حيث ينتهيان سويا . فذالك من سوء الإدارة ومن أسباب إحباط المشروع وإتبياره بل 
له بل دن أن إستعدن العاملون ف علوم م دام المشدروع ذاته 1 7 ولا شك أن المشر وع 
سيحتاج أؤلاء العاملين بالذات ويرام تدك [نتهاء دل المقاولة وإذاك سكون الإدارة ماعة 

الالتزام أن تصدر أوامر ب#-كايفهم أ 2 دل رد المانون ل روك إءاءالالتزام أو إتتبانه وهذا 
ما حدث عند تأميم الكثير من المشدروعات كشركة قنال السريس . ولذلك فالقول بأن عقود العمل 

ولست رابطة شخصية وصاحب العمل. وكانثك ألغرة المقصودة من ذلك أولا فى أن بكرن للادارة 
إن شاءت _أن تستمرفى استخدامبم لاحتياجبالاضطراد المرفق أو أن تفصل منهم من تشاء 
بمتولة أن انتهاء الالتزامينهى عقودهم . وقد أفتى مجاس الدولة مراراً بذاك . ول-كن #كة النقض 
2 5 لاحدق لبا صادر فيب عن أوقهبر كود #موعة أحكام النقض المدنية السنةااثالاة عشرة 
رقم ؛ه ١‏ صفعحة 5 ١)رأت‏ وى أن الفصل فىهذهالحالة بكونفصلا يدوك وترازر وذاك بصرف 
اثنظر عما يقرره القانون الإدارى من تأثير إنتهاء الالتزام على عقود العمل لآن السألة يحب ألا ينظر 
إليها 50 زارية إمئيازات الادارةفقط وللكن دن الناحية الاجنا عم أبيهن أجاها رم قصل العامل 
بلا مبررء ق دام ا مشروع مسئهرأ والعامل يؤدىع له فيه بصؤة مرضيةفن العسير أن يعثر مفص ولا" 
رد دبا تظارى لأسب . 


وكداك الحال بالنسبة لمشتريات المدروع وإحتياجاته الدامة للتوريد وتجديد أستبلاكاته . 
فالمشروع تاج باستمرار لتجد يد ما هلك من موجودائه ومن المسة<يل تقريبا أن يدقع دكاليف 
ذلك نوراً بل لابد له من النقسيط والتأجيل والائئان فى ذلك السبيل . فاذا ما انتهى المشذروع 
بإنتهاء مدة الالترام فن المتعذر القول بأن حقوق نهؤلاء الدائنين تصيبم معاقة على نتييدة ا يؤوك 
إلى المقارل . وقد لا يؤول إليه ثى» لاذص على أن :تملك الإدارة الموجودات بلا مقابل . 


ف شأن هذآأ انظ أن ضر بأارافق العامة ومشروعاتها للآانه تطءاف اا'با ورؤدى! إلى 
صدور ب بد يدهأ ف أواخر مدتها لآن الدائنين يكفرن قن [ثراضها وبالتالى بره با عليها التجديد 


وكسام المرجودات الادارة فى حالة هورضية 8 


هذا ونخاصة أن معظم هذه الديون عثازة 0 فرق العامل . والبائع وااررد من الحتقرق 
1 اللمثازة 8 أن عض وده المذرق قد تسكون م_كدولة تأمين عوى. 


والحل الذى بصردر ف ذلك هو [ما الؤول بأن يع الالئرامات ل أجابا باتهاء عل الالنزام 


فتسقطآجال نلك الالترامات وتصفى فى <دود موجودات المشروع . أو تبقى هذه الالترزبات 


بآجاها اتضى ضمن هذه الموجودات عند حلول أجلها والهل الأول لايسنده القانون . للانه 
لابوجد مايؤدى إلى القولبسةوط الآجل فى تلك الحالة ومع ذلك فهناك أحدراللامعدى من القول 
فيوا بسةوط. آجال الديون وخلولا بانتهاء مدة الالنزام » ومن هذه الفروض أن ينتمى الالترام 
بالسقرط وعموزطع1 0 والسقوط.ما هو معلوم ججزاءوقم على ا الترم اسإب سوم إدارتهوهر#*تاف 
عن الاسترداد ؛ءطءهء الذى تجرية الإدارة فى غير حال التقصير والخطأ ؟ مختاف عن التأمم 
دمتحهد ن امد نه الذىتجر يةلصوالقرمية خاصةأوعند اتهاءمدةالالتزام أو إكحلالهدو 1 ناميه 
أغير السيبين السابقين . فى حالة السقوط. يعثير المددن قد أضوف الضمان بفعله و لذالك يسكون الداثن 
بالخيار بين سقوط الاجل أو الا كتفاء ب«تأمين بر أضية . وكذلك قد يسقط اللاجل إذا تولالحق 
فى الموجودات إلى مبالغ نقدية سائلة وذلك إذا أغيد طرح الالتزام فى مزايدة ورست على ملتزم 
جديد . ذإن مولغ الذى رسو هلى الأول الجديد بعس بعضه مقابل الأوجودات الى آ لت لذاك 
المقاول وبذلك تاأتقل حقوق الدالنين إلى هذه المبالغ بعل أن كانت على الاعيان ويتطيرن اشير وع 
مها , وقد أشار ال1-كر الصادر فى أول نوفدبر 49( (الأشار إليه ) إلى هذا الفرض وقرر 
مارآء فى شأنه . 
وفيما عدا هذه الفروض ءفإن الحل الثانى هو الذى يبدر مطابقا للقائون . وفى هذه الحالة>ءب 
أن تجرى التغرقة بين العناء مر العيفية أى التابعة للبشروع والعناصر الشخصية أى الخاصة بالمقاول , 
فالمديون التى عقدت لتسكوين العناصر الأساسية التى لآ.كون منها موجودات الشركة وعقوه 
العمل تصنى من موجودات المشروع والديون الشخصية النى لانرتبط بالمشروع أو الى تزيدعلى هذه 
الموجودات يئرم مما المقاول . ذإ ذاكان المقارل قد ”عاق نذلإقامة المصالع والابنبية اللازمة الدشر وع 
أو لترويده بالألات والوسائل اللازمة أو لتجديد استولا كها ذإنهذه الديون :-كون ضمن عناصر 
المشروع وتسدد من موجودانه ولو بعد اتأممم إذاكان الأجل الذى تعافد عليه المقاول لم يذته 
وقت انتباء مدة الالتزام فإنالد بن إستمر فى هذه الموجودات ليسدده ااشروعنفسه , أما إذا كانت 
الديون تزيد على قيمة المأوجودات وكانت لا تلك إسدادة بإن اللأصل أن الالترام سداد هذه 
الدبون يرجع فيه إلى القواعد العامة للمسؤواية فيازم به المقاول شخصيامن ذمته الخاصة ومخاصة إذا 
أسبب فيا باسرافه وسوء إدارته وسوء صيانته » أما إذا نشأ العجر بسوب ظروف شارجة عن 
إرادة الملترم وبدون خطأ مئه كأن هاءكت موجودات الشركة بقوة قاهرة فإن القراعد العامة 
تطبق فى هذة الحالة والتى تفرق بين شركات الاشخاص والأموال ولأشروعات الفردية. وفؤسالة 
سقوط الالتزام يسكون الدائن بالخيار [ها حل أجل دينه أو يطالب الملتزم شخصياً بتأمين إضاى 
وذلك باعتيار أن المقوط. يترتب على تقصير القاول وخطثه فيكون بذلك قد أنى من جائيه فملا 
أدى إلى أضعاف الدين وضمانه مارؤدى إلى الخيار المتقدم . 
ش وقد نص الحم الذى نحن بصدده على جمل هذه النتائم ولنكن بدون هذا التفصيل فقرر أن 
الديون تصئ من الموجودات وق حدودها. وقد أاسئد هذه النقيجة من أس صرح فى مشارطة 


تعليق على الا حكام ف 


الالتزام وللكن إذا لم يوجد أص فإنها تطبق على الالتزامات المتعاقة بالمشروع على الوجه السالف. 

أما الالتزامات الشخصية للملترم » وهى التى لانتعاق بالمشروع أو انىتزيد على قيمة الموجودات 
بسب غك أو انى تدوه [ايه بدجب ه. ؤوارة» اأشخصية عن ااشروع فلا ياتزم بها المشروع بل 
ياتزم بما المقاول شخصيا على الوجه الذى بيناه . 


وقد أكد المكم الثاني الصادر فى أول نوفمير م١‏ أن الدائنين لا يكرن ابم إلادق احتالى فى 
أستيفاء ديونهم ءن الثدن الذى برهو به اازاد على المازم الجد يد و نلاظ أن الحم قد طبنى ذلك 
على حالة الاسقاط بالذات » وهو أى الاسقاط ل يعسمير كعقوبة توقع على الماتزم 
بسهب سوء إدارته للمرفق . و بذلك قد جعل الك أن القيمة النى يرسو بها المراد على الملتزم الجديد 
بديل عن الموجودات وينتقل إليها حقوق الدائنين ليستوفوا حةوقه, منه بدلا من أن يستوذوها 
هن الموجودات ذاتها . وهذه اانتيجة لا تكون إذا ”وات الإدارة نفسبا المرفق بعد الملترم 
واستواث على الموجودات بدون مقابل طبةا لغروط الاتفاق . إذا تبدو هذه الآيجة عند ذلك 
بجحفة بالدائنين و بالماترم وضارة بائتهان هذا النوع من المشروع ومعطل لانتانما ولذلك يمكرن 
الآأولى هو التفرقةبين الديون الشخصية فى هذه الحالة ‏ كا فيغيرها . فيلترم مما المقارل والديون 
المتملقة بذات المشروع فتظل موجوداته قاثمة على سدادها لآن الغنم بالغرم ولا يدل أجاما 
إلا اسبب من الأسباب القانونية التى بيئنا بعضها . 


م التأميئات والحقوق العيفية : قررئنا من قبل أن التأميئات النى على أموال المشروع ثب . 
وهى بذلك تتبع المال حيث آل وذلك بما لدائتيها من حق التتبع . فإذا آ لت إلىالجهة الادارية أو 
إلى الملترم الجديد آ لت إليه مثقلة بتاك الحقوق . وإذا 1ل إلى المقاول الذى أنقضى التزامه 
آلت إليه مثقلة بها . 


أما اتأمينات ااتى لمصالحة المدروع فإنها تثمر بطبيعية الحال (صالحه وييكون للقائم على 
المشروع بعد انتهاء الالارام سد عرق الاستغزاء عنها لامها هقررة أصاحنه بأعتباره داقنا بها . 


ع - عقود العمل : بيثا من قبل أن ذه القائرن الإدارى يتجه إلى أتهاثها باتهاء الالتزام 
وأن وذا الحل لمن ملائما هن وجهة النفار الاجتماعية الى أوجب حماية العامل رأن عكة النقضص 
قررت ذاك ل حكها السابق الاشارة إليه والصادر ف ؟إأ دن أوقمر كمهةا ٠‏ 


وعل أى حال فاذا وجد اصن فإنه يكون أولىبأن البع مع إحتفاظ المأمل قله قُّ الثعو يض 
وجاء فى الحسكم الصادر فى أول نوفير 1+9 سابق الذكر أن المقاول الذى أسقط النرامه يظل 
00 رلا عن الممكافات الى تستدق لعالها و مستخدممأعن مد ليم فى عهده و أن كان قدرؤوىي 


اال الوددان اناسع والعاثر حت أأصنة القامينة والاربدون 


رعاية دؤلاء العيال وام خدمين وتيسيرآا لحصوابم على هذه المكافات أن ادوم الدولة ادها 
لبم على أن ترجع بقيتها على الشركة امن كورة باعتبارها مدينة لها. 


وقد صدر الحم الذى ن بصدده ( الصادر في .م من ينابر 1954 ) فى خصوصية تتعاق بعقد 
العمل وهى الالتزام بتعويض إصايات الع.ل . فرأى أن القاول باتزم بها وايست الإدارة متجبا 
إلى أنه , إذا كان الحكم المادون فيه قد قضى بالزام ااطاعنة التعويض عن وقاة المورث فى أثناء 
قيامه بعيله لدى الشركة دون أن ستظور هل كان المبلغ الدى الومها به بدخل ف دود ما تلتزم 
به يمقتضى إنهاء الالتزام أو لا يدخل فانه يسكون قاصر التسبوب . » وواضح من سائر أسواب 


الك أنه لا يدخل فيه . 


وقد قدمنا أن ذلك كله لا حل بالامتواز للقن اذامل ق استفاء عؤرقه من أهو ال المشروع 
ا رالأموال النقدية إلى يتحول [إبها عن طريق الأزايدة ٠‏ 


الرجل الذى يضيط مرتكيأ الدعارة 
محا كته بدلا من استمرار اعتباره شاهدا 
للاسةاذ عند اللطيف الحسينى الوحافى 

اليوم بكرن قد معنى أ كر من سبعة عثير عاما على ترح الفساد الذىكان مباحا قانونا . 
حتى صدر الامر العسكرى ون لسئة وعو ر فى ٠.٠‏ من فبرايرؤعؤ١‏ بالغاء إباحة الفساد . وف 
؟ من أير بل زمه( صدر القانون 4" أسئة أهةا تعديل القانون الارل » وقد أريد 4 
ااتخفيف وفىعرهن مارس (4؟١‏ صدر القانون ٠١‏ اسئة ١5و(‏ ايشتءل الاقام الشمالى 

ورغم مذي امدة أأطويلة عاك دده 4عولء؛ م تنقطم القضاءا و بقل الفساد كّّ تحانى الجريمة 
لافىظل القانون اشديد ولا فى ظل القانون الخفيف . وتتحصر الثغرات الى نأخذها على 
هذآا القانون هى؛ ب 

أولا _- المهمة التى ترط وهى تمارس الرزيلة : لا تعاب رد ذلك ولو كانت متلسة 0 
3" محر فة : إذ أن العقاب وصب على الاعياه زم 5ف ج من القائون ( 5 وهكذا يكون الفساد 
ف ذاه غير معاقب عليه بل الجريمة ف تكراره ٠.‏ وقديما كانت المتاة الأريضة تناساياً تعاقب 


بالمبس من ثلاث إلى “مس منوات »؛ وقد ألغى هذا اانص . 5-ذلك ألغى حظر [بقاى التنفيذ , 


ثانيا ‏ أصحاب المنرل الذى يدار للفساد : لا يعاقبون إذا لم يبت اعتيادهم على إدارة ذلك 
المنزل للفساد ٠‏ (م ٠‏ من القانون ) . 

ثالغا ‏ العقاب على إدارة المنزل لفساد ١‏ الغيرء ؛ فلا جرية إذا مم الفساد من أهل المازل» 
افقل عل ارك اع ١ح‏ اا 0 

رابعا ‏ الشخص الذى يضبط مقارها لهذا الفساد : يلاحظ أولا : أن الشخص الذى يتهم 
بادارة المنزل لافساد » رجلا كان أو امرأة كم هليه بالحدس مدة لا تقل عن سئة والوضع 
نحت المراقية اد مماللة ., وغرامة حدها الآدنى مائة جنيه » فضلا عن غلق المتزل ومصادرة 
الأمئعة الموجودة فيه . وثانيا : فإن الفتاة اانى :ضبط. مقارفة اذا الفساد عند ثروت الجريمة يحم 
عليبا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شوور وتصل إلى ثللاث ساوات » و بغرامة لا تقل عن خمسة 
وعشرين .جنيهاو تمل إلى ثلالمائة جيه أو نوباحدى اعقو بئين , 


4 العددان الماسع والعاشر ‏ الدنة الخامسة والأربءون 


فى الوقت الذى كم فيه على المشتخاين بالادارة والمفتذلين «الدعارة » وما بجره ذاك من 
الفضيحة والوصءة وخر 3 أبيوت ريدس الأعراض وكرامة الءائلات فى الحال ومستقول 
الاجيال 0 ؛ فإن الجارى عليه العمل حاليا أ ن الطرف الثالث وهو الشخص أاضبوط يقارف الفساد 
هذا اأشخص الذى يغرى الس الضعيفة ويغرما ويشجءبا وحرضنما ويعاوتها ويساعدها بل 
يدفعها إلى سلوا ك الطريق المشين ؛ هذا الشخص الجبان الخطر ٠»‏ يحد نفسه فى النهاية طليقا بريثاً 
ساما لخ خارجا عن متئاول القانون و "ان بعيد! مفلا من يد العدالة والجزاء » بيثما هو فى البداية 
واانهاية أكير مسؤول عن هذه الجرية والاعتداء على الأعراض وهتك سر الآسر وهدم العدالة 


٠ والحريات‎ 


هذا الرجل المضبوط تمعتيره الشرطة برد شاهد ثم ضخل سدله فيلتقل من [هرأة إلى إمرأة 
رمن مكان إلى مكان وهن ماول إلى مزل دون خشية حتى لتصل به الخال ف بءعض الاحيان إلى 
اتهاذ اشهادة وسيلة للاشتغال » والتحايل على الشرطة والإجراءات بانتحال طريق لانتهاك 
الحرمات ودذول الببوت وطعن الآمنات . 


أم من كل ذلك أن العدالة جوهرها المساواة . وهنا لا نجد أى أساس لأارة مساواة بين الرجل 
والمرأة» بل بالمكس فاللدرأة العقاب » ولاجانى الافلات . ومن ناحية أخرى فنحن الآن فى 
تمع الحرية والعدالة والمساواة وتكاهؤ ااظروف وعدم التفرقة بين إنسان وآخر للآى شيب 
كالجنس أو شلافه كنص الميثاق . وهذا ما فات القَائمين بأنفيذ القانون عن قصد أو غير قصد . 
وأن القانون نفسه ليقسع لمقاب هذا الشخص » «إنه عند إصدار القانرن الأول فى منة ١444‏ 
وقد نصت مادته الآولى على عقاب كل من « فتح أو أدار بينا للفساد , أو ساهم أو عاون فى 
إذارته . . ء ققد اعثير هذا الشخص متّبما معاونا فى إدارته » وحق عليه العقاب لانه لولا معونثه 
وتدخله لما تمت الجريمة » ولا صار بيتا للفساد . 

كذلك فى سنة هو وعند تضفيف القانون أيضا فد طيق عليه هذا الاص . 

فالقانون عق يشمله . وأنه ايوجد نص آخر يدخله سلتحدث عنه بعد . للكن رؤى صرف 
اانظر عن يمااكة هذا الشخص » بدو م عدم تعر يض الجر عم للضياع بعل الرجل شاهدا ثبت 
لاامتهما يندكر . وهذا وجه آخر ظام وخطر : إذ أنه فق سجيل إثبات جريمة واحدة ؛ وردع 
[نرأة واحدة” غيم السبيل لارتكاب ألف جرية . لدخول البيوت و 5 راض بام 
ايانم 0 القانون وباسم العدالة المفترى عليها . 


1 ومع للبدأ 5 بم الذى ندعو إليه_: مبدأ معاقبة الفاسق » فإِنْ كل من اركب الفسق‎ ٠ 
والفاسق لا لسمع . له شهادة لاه ف حقيقةه مم وأنس شاهدا,,‎ ٠ اعترنف 4 اهو ف شر د بع فاسق‎ 


غا 5ه الودل الذى سيط ازفايه الديازة 04 


إن دس 6 كر 0 درج العقاب 1[ أل ى يحاضنها ااقازون « فإن م سيطيق على الرجل هذا فو من 
أأادة + 5« ويعاقب 1 الحبس ددة لا اقل عن للثاية أشهر ولا "لزيا عَن ثلاث سنوات وبغرامة 


لا تقل عن 0 وعشران جلمأ ولا لزيد على الا نماية مامه أ [إحدى اين العقوردين © 


والفقرة ب هى : دكل من اعتاد مارسة الفجور أو الدمارة » وتتطيق عليه هنا بشروطما 
تماما »كا هو الخال بالزسية للمرأة» أى إذا كان معتادا علبا فقط فلا يعاقب رد الارتكاب . 
. بل المارسة . هذه هى روح "قانون . وإن كان يوج سد رأ يعاقب على برد الارتكاب . 
ودنا سمكون عتابه عند ثبوت ركن 0 نقط فلا عاب عليه ولو عند التابس » 0 
الامتراف ء تماماً كا هو الحال بالذسبة للمرأة . بل المقاب فقط على الاعتياد والتكرار . و[ 
ولا ظلم اأرجل ولا 'غريط . بل جرد نطبيق ومساواة وعدالة فى القانون #قاباها عدالة فى 1 اتقديم 
وفى التطبيق عندما يطلب من القضاء . ذهو أن يو ذنى فى أول مرة بل ستكفيه الماكة وستردعه 
وسترجعه . أما إذا لم يرتدع دل يرتجع بل عاد» فالويل له من الجزاء والعقاب . ونحن إذا كذا 
تطلب العقاب أن يتحرض لان على وجه مخدش للحياء العام » أفلا يستحق العّاب أشد من يرح 


أو يذتبك هذا الحياء . 
ومن الآمثلة على هذه الأضرار والأخطار : 


١‏ - القضية مام أسنة ١456‏ سنح مأقلية 0 النتاي (إثنان ) شقة فى فندق وأخذا 
المفتاح معهما ؛ وفى غفلة من ال ؤولين أحضرا سيدة وضبطوا ؛ فأرسات 0 الفندق 
للنيابة وأدضر صاحب الفندق من مسكنه وأرسل لاسجن وأعاق الفندق وانطلق ( المستأجران ) 
بكل حرية وعادا فى اليوم التالى هددا زوجة صاحب الفندق بطلب الأجرة النى دفماها . لا مهما 
ما حصل له من دمار إذ كبدوه حياته ومستقيله ومستقيل أسرته وأولاده . ولوكانوا حوكوا 
اظهر ت براءة صاحب الفندق وتأ كدت جرهة الجرمين ولاستراح المتمع من كل الشرور . 


]- 00 أسنة 6 | جنم مسأ نفة االأسكندر ية فى ؟منأبريل سا تسر 
عيك العظم طنطاوى : 


د ومن حيث أن ١‏ اللازم » استصدر إذناً من الليابة بتفتيش منزل المتهمة ا دلت غليه 
تحرياته أنها تديره للدعارة » فداه, المنرل ووجد فيه رجلا وامرأة فىحالة اختلاط جنسى وبسؤال 
الرجل فى عضر البوليس . قرر أن المابمة قدمت له المرأة الآخرى » وأنه ارتتكب الفسشاء معها 
كا سبق أن تردد على هذا المدزل هرتين مع صديق له وأنه واقع الانبمة هذه مرة سابقة فى نفس 
المنزل . وبسؤال المرأة الاخرى قالت إن المتهمة نادتها » وبعد أن دخات «نزها حضر الر جل 
فقدمتها له بعد أن وعدتما بدفع مبلغ لها . وبسؤال اانهمة قالت إن الرجل ءضر لهس أل عن رةه 


3 العددان التاسع والعاشر ب الممئة الخامسة والآر يمرن 
خااية شم دخل مع مبروكة ٠‏ وعد ذلك حضرت الهُوةٌ ؛ م أنكرت ذلك فى الثيابة , وبالجاسة : 
ويحاسة المرافعة أضافع أن هذا الشخص مرشد من قبل مكتب الأداب للايقاع مأ 

ورهن حيث أن جرعة إدارة بيت للدعارة هى من جرا'م العادة الى لا تقوم إلا بتحئيق 
بوتا . 

رومن حيرش أنه ليس بالاوراق دليل على قيام ركن العادة إلا قرل الرجل (الشامد) فَْ غخصضر 
اللوايس أنه سيق تردده على هذا المنزل مرتين لارتدكاب الفدشاء » وأنه ارتسكب الفصشياء مع من 
تداعى , 0 أل ضيطات معة ف مرة سابقة أيضاً 5 

دورمن -حيثك أن الغكة لا تعول على أفوال الشاهد نهل أنه لردد على هذا اازرل قل 
أقراله أمام النيابة » ولم يستدل عليه لسماع شبادته أمام السكمة , ءا يضعف الدقَةَ ببه . ومن ثم 
بكرن ركن الوادة مشكوكا قُْ قيامه وبال :الى كرون التهمة غير قائمة قانوناً 0 ويكون أ لحسكم المستأف 
أدان المتهمة عنبا » قد جانب اصواب ؛ ما يتعين معه [لغاؤه والقضاء لها بالبراءة بالمادة 


0/04 أ.مح. 


3 الم م أسنة 1 جنح مستأافة الإسكندرية قن( من أوثمر ووو دائرة 


الاسئاذ مود جمد خابل : 


ه وحيث أن الملازم . . قد حصل على إذن من النيابة العامة بتفتيش سكن . . لضبطها ومن معها 
يمارسون أعمال الدعارة . ثم ثبت أنه انتقل بناء على الإذن المثمار إليه ورافب سكن . . وشامد 
دخول شخص إليه ٠٠‏ ويعد ديع ساعة طرق هر باب المسكن مع اللكرتس:ابل . ٠.‏ ففتحت له 
فاطمة وهى مذعورة فتحفظ عليها الكو لستابل بزما فم هر باب غرفة مرارباً فألق المتهمة ومعما 
شخص اتضم أنه . . وكانا بعلابسب! الكاملة وفى حالة ذعر شديد وألقى كل منهما التهمة على 
على الاخر ٠‏ وأثبت الضابط أيضاً فى ضره أنه سأل المع شفاهاً فاعترفوا بما يغيد إدارة 
السكن للدعارة كا أنه أثيت فيه وجود بقع منوية بالحجرة الثى ضبط فيها المت,ءان . 


د وحيث أن ( الرجل ااشماهد ) ذكر فى ضر الضبط أنه كان على وشك اركاب الفحشاء 
مع المتهمة , وأزه سبق له هذا لآن صاحبة المنزل كتقاضى منه 'لاثين فرشا كل مرة . وأنه يعرف 
أنها تدير سكنها لادعارة » وسبق له النردد عليه مرارا . أما المتهمة مأنكرت سبق ارتكاما 
الفدشاء معه وذ كرت أنما كانت جالسة ممه للتفاهم على زوا جها ء ورددت فى أقرالها أمام الخيابة 
ذلك . .صاحية امازل فأنكرت فى عفر الضبط وأن الرجل الششاهد حض هر والتهمة اها 


محاكة الرجل الذى «ضيط بارة.كاب دعارة ابه 
ا يس 1ت 
للتفاهم على زواجيها 5 وأا تعرفرما من هدم )2 وأنها تعاشر م لفق دما 03 وأن 055 سرابق 
خافية متنوعة ل-كنها لم تر سكب شيعا منذ أربعة عشر عاماء ثم جاءت فى ااثيابة وأنكرت وجرد 
سوابق لها أر معاشرتها شخص ورددت امءمة أنهما حضر [إنها لاتفام على الزواج نظر| اعارضة 
أح المتبءة فى هذا الزواج ٠‏ 


د روحيث أن كد أل درجٍة قد أدانت امتهمة على أساسما أذيله الدابط فى حضرهمن وقائم 
وعلى' ساس أقوال الرجل الشاهد قُْ هذا اضر ؛ من ساق ارئكاب الفصحقاى وعل أساس اغراف 
الآخيرة بوجودهاأ معة حيث ذيطأ ؛ وحكمث المشكمة دسم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالةلايقان 


التنفيك 3 ووضعها نوت أأراقبة أدة مسأوية للحيس 3 


و وحيث أن المتحصل من مجدرع ماتقدم أن المتهمة لم تضبط تارف فعلا من أدءال الدعارة » 
'وأنما يستمد الاتهام دايله ضدما أساساً من وجودها مع الرجل الشاهد فى حجرة ‏ وكل هنهما يا 
التبعة على الآخر » وهذا فى ذاته لا بحمل دلالة ما على أرتكاب الدعارة » بل هو أمر طبِيعى 
ومتوقع من رجل وامراة يدهمهما رجال القوة العامة فجأة فى «وقف إثير حرلهما الثديبات كما 
يسكند الاتهام على اعتراف الرجل الشاهد ذور الضبط بسق ار:كاب الفاحئءة مع المتهمة ٠‏ ويأنه 
كان على وشك ارتسكابما معها حين ضبط . والواقع أن مثل هذا الاءتراف الذى لا4س صاحية 
عادة وإنما يتوم قاثله أن ينال به النساع معهء ووضعه فى موضع الشهادة لا الاتهام مثل هذا 
الاعتراف جدير بأن يؤخد بين الشك لما حيط به هن ظروف خاصة » وأنه أنى فى غضونالرهية 
والارتباك المتولدين عن ااضبط كما أن دفاع المتبمة أنها حضرت مع الرجل الشاهد إلى م:زل . 
للاتفاق على زواجها نظرا لمءارضة أخيها فيه وأعتداؤه علم! بالضرب » هذا الدفاع لا او من 
وجاهة بعد أن رددته معبا صاحبة المذزل لأول وهلة وفور واقعة الضبط دكا أئيت اضابط مايؤيد 
وجود أصابة فى وجه المتبمة عزتها إلى شقيقها ولا ببقى بمد إلا ما أثبته الضابط فى ي#ضره من 
اعتراف اججرم مما يفيد إدارة المسكن للدعارة » وهو قول فيه من الغموض واأشمولما لايصح المحكة 
أن تستظهر منه اعترافا ددا يفعلى معين منسوب اشخعر. بذاته » ولايصلح من ثم دليلا على 
المتهمة . وأما ما أثبته الضارط من وجود بقءة منوية على ااسر بر وأصم لم استجل غرامضه ١‏ ولابصاح 
مال دليلا وقرينة قيل التهمة: . 


د وححيث أنه بخاص ها ساف أن أدلةالاتهام وقرائنه قبل المتهمة كلاهما يحموطها الثك؛ ولاتصاح 
تممه أو منفردة اءكى أقطع بها ألسكة بإدانه المنهمة وإذا كانت الادانة الجنائية ما تبزى على 
الحزم واليّين 5 فإنه تدم من 3 القضاء بالغاء الحم المستأتف 0 وبراءة لتهمة م أسنل إاعا ١‏ 


عملا حك المادة .سا . 


ةا العددان التاسمع والعاشر المثة الخامسة وا رن 


هله فى مغة الوضع ف دوضع الشمادة لا الاتهام رقد أدانها القضاء وأظهر ماينجم عنها من 


ظلم وأفراء 7 يف تأخذ بهاو ستمر علما ا 


وهكدا نتكون قد بينا أهمية وأحقية ا كمة الرجل الذى يضيط بارتسكاب الفساد ‏ بدلمن 
استمرار اعتباره شاهدا وهو الجانى المنسبب الطليق . هذا هو جوهر ااعدالة رالا نصاف والمساواة 
وتكائز الغرص والظروف آشهيد بها تحقيق حماية كاءلة اخصف الجتمع المرأة الجانب الضعيف , 
ونفشد ما سلامة شامة للمجتمع الجديد الشريف ال.ظيف , بعد تجربة أ كثر من سبعة عشر عاما فى 


تطي.ق هذا القاثون سواء . 
# # ا © 


وقد أرسا. السيد المؤاف افتراحه إلى المركز القوى للبحوث الاجئماعية والجنائية فتاق 
ردا من السيد الدكتور أحمد الأاى !تعرش فيها المواقف الثلاثة التى “تخذها ااتثيريماتالمعاصرة 
دن مشكل عارسة اليغاء وهى 6 


أولا : عدم تجريمة : (!) لآن البغاء رذيلة بحسن تركها اضمير مقارتها وأغلانياته . 
َ) لآن البناء مارسة علق شخمى هو حق الشخص فى أن يتصرف فى نفسه. (ج)لآن 
البغى غالياً ضحية المجتمع ٠‏ ( د) المساواة بين الجذسية ن.توجب عدمعقاب البغى أسوة بالرجل. 
زه / [ثءات فعل اليغاء وهو بقع في الخفاء يقتضى تداخلا خطرا! فى سياة الناس الخاصة مخشى منه 
على الحريات الفردية . والقوانين السو بسرية واافرنسية والباجيسكية تأخذ برذا الرأى ؛ وهوالاتجاه 
الغالب فى المؤئرات الدواية ؛ بل لقدكان الاتجاه فى المزتمر الدولى التاسع لقانون العقوبات المنعقد 


يلاهاى سمة 55ةا إلى عدم ترام الاتصاللات اجذسية عموها ( حي ون مدز ودين . 


ومع ذاك النشر يعات الى لاتعاقب عل اليغاء 0 أجمع على العقاب عاية إذا أدت #ارسةه إلى 
الإضرار بالسكينة العامة » أو إز عاج الناس أو قلاقهم » أو إلى تصيد العملاء بااطرقات وامحال 
العامة » أو إلى الأخلال علنا بالحياء العام . 


لاني : تج يم البغاء : ) 0 للا #رد كوه رذيلة 0 بل لخطورته على اللامن والص_حة 
والآداب فصلا عن فورض نظام الؤواج . (ب) ولآن حرية الإنسان ف أستخدام ل كك 
أن تقف عند الحدود التي لاتعرض بعد المصلحة العامة للخطر ٠‏ (-) لن القول بأن البغى 
أت إلا ضدية اجتمع ٠‏ إصدق على كثير من الجر مين غيرها : ولا هم ذلك الجشمع من أن يتحذ 
حوال ساوكهر الاجتماعى اللخطر الندايير اللازمة للدفاع الاجتماعى ٠.‏ (د) لآن البغاء ليس 
وحده الذى لقع ف الخاء . 


ماكة الرجول الذى بضرط بارتكاب دمارة 45 


وتأخذ هذا الرأى فذلندا والنرويج والفلبين ورومانيا وأغلب قوانين الولايات المتحدة . 


ومعظم هذه القوانين ترم أيضا فعل العميل . 


وهنا التجرجم فق مع توصدية الاق الآولى لكا الجريعة للجمهور يه العر ب المتحدة 0 الى 
دعا إلها المركز القوى للبحرث الاجتاعية والجنائية فى يتاير +١‏ . إِذ' طالبت الحلقة بتعديل 
النشر يعات الا صة كا فعدة الفجرر والدعارة ٌ لإمكان الأساواة قُْ العؤاب دن البغى رشريكها ف 


الجريمة » ولتحريم إتخاذ تحال تخصص لارتكاب الفسسق إرضاء لشهوات أصابما . 


لثما ا جر سم الاعتراد على بمارسة اليقاء رهر الميدأ الذى طبه الشارع المصرى بالقانون 0 
لساة لكحزرموثقرة (+ج) : « يعافب بالحدس مدة لانقل عن ثلاثة أشهر » ولا ترد على'للاث 


سئوات بوغراهة لاتقل عن خمسة رعذرن اما ولا 3 على #لاعاثة جيه ) أو بإحدى هائين 


العو بتين 505 (ج) كل من أعتاد م#ارسة الفجور والدعارة 460 


ساد اأشارع المصرى إلى :| أن القانون لا عاقب على فعل مادى يشترك فيه طرفان ( 
بل يعاقب على حالة خطرة تتمثل فى الاعتياد على ممارسة البغاء , أى على وصف ياحق البغى » ولا 
بمتد إلى شربكها فى الفعل » وبالتالى يتعذر معاقيته سواء بصفة كونه فاعلا أصليا » أو شريكا . 
وتعتر جرعة الاعتياد فلى ممارسة البغاء مثالا لجر ام العادة التى لايكون الفول المادى فا جرممة؛ 
مثلبا فى ذلك مثل جرعة الاعتياد بربا فاحش »؛ أن يسام مع امرض فى إعطاء قرض رعوى »؛ 
لإعاب عليه ؛ مادامت لم تترافر فى حقه صفة الاعتياد على الاقراض . وها يؤكد هذا النظر أن 
قضاء محكة النقض امصرية قد استقر على عدم جواز المطالبة بالتعريضفى جراتم العادةأمام انحام 
الجنائية , د أن الضرر المرةب على القرش أو على مارسة البغام» ليس ناجما عن جريمة وبالثالى 
فإنه لا يوز مساعدة العميل الذى يرك فى واقعة المارسة , إذ أنه لا يرتكب باشتراكه هذا 
جرعةما . ب - قصد المشرع من تجر م الاعترا: على مارسة اابغاء مواجهة استفلال الشخص 
لجسده وإعتياره وسيلة للشكيب . ولا تتوافر هذه الحسكمة إزاء العمول الذى تدفعة الرغبة فىامامة 
الجسدية إلى مرارسة البغاء . ولو افترضنا أن هناك نه_ا من ألر جال يعتادون الانصال الجتمى 
بالنساء للتكسب المادى , 1! يتمتعو ن به من فحوله أو قرة غيرعادية ؛نإن مؤلاءضطضدون فى رأينا 
لك القانون ويحب عقابيم . حب أن تمر م فعلة العميل سيجعل من المتعذر إن لم يمسكن من 
المسشيل لسة اعتياده هو أو البغى: على :ها سة الزغاء » إذ ستتلاقى معنلحته) فى الإنكان, 'ويكفى 
أن يقررا أنه لم إسبق لا الاتصال الجنسى”قيل ذلك :و .بذا لا يمكن إثيات زكن الاعتياد إزاءهما. " 
إن. إثبات واعتياد البغى يتم عادة نقيجة الاعتراف العمل » واو أتم فعله لتعذر هذا الإثزات , لاله 
سيضطر .خينقذ إلى الإشكار ٠ ٠.‏ 0 ش 


1 العددان التاسع والعاشر . ااسئة الخامسة والأربعون 


أما إذا ذل للج ريم قدل العميل كجرعة 2 2 جر دمة الاعدياد على ديار سة اأمناء 04 فإن 
ذلك سيةتضى ولا شك بجريم المارسة قَّ ذاما ؛ وصصضداق الامءر الذى رض اأشرع 
المصضرى الخد 4 


وفى ضوء ذلك ومع مراعاة موقف ااقازون الذى لا يرم المارسة فى ذاتها ولسكن يعاقب فقل 
عل الاعتياد عايها 0 عرص عدم زمكان حر 0 قعلة العمول ٠.‏ 


ومن ناحية آخر ى فإلةا لا نرى تجر جم الممارسة بغض المظر عن اشتراط الاءثياد عايها لا 
أوردناه من اعتبارات : ولآن الماجة القوية التى تدفم عض الرجال إلى الاجر [لهاء وتأخر سن 
الزراج كنقيجة لارغية فى [-كال التعليم ولارتفاع تكاليف الحياة كل ذلك سيدول دون وضع 
حد لها وما غاظ العقاب عليها» وان بؤدى ذلك إلا أن تأخذ ظاهرة البغاء طابعا كي سرية ؛ 
رقد يضطر اعملاء إلى الانطو اء نحت سيطرة عصابات منظمة أسهل لهم هذه العملية . 


ونضلا عر ذاك فان ظاهرة البغاء سمة من ممات المجتمعات الرأسمالية » والآن وقد أخذجتممنا 
يتحول يحد نو مجتدع [شتراى يقنضى توفير العمل لكل مواطن وهواطئة ويحاول جاهدا أن 
يقضى على كل مشكاة هن جذ ورها ولا يقتصير على مجرد وضع 'صرص ي#صد برا مواجبة هذه 
المششاكل دون أن تحةق الغرض اارجو هنها ؛ اعتقد عن يقين أن مشكلة البغاء ستخف حدتما حيث 
تختفى فى الدى الطريل . 


على أشا إذا كنا لا نذهب إلى تجرع فعلة العميل ؛ إلا أنا نرى أن يضمن القانون رقم ٠١‏ 
أسئة دور نصا عاقب الشخص الذى سد مسكنا خاصا بخصصه فقط للاتصالات الجسية غير 
المشروعة. ولا تخفى أننا ونمن نواجهأزمة مستسكمة فإالمسا كز نحد المثات منها تعد لهذا الفرض» 
مع مأ فى ذالك من إشاعة الفحشاء وجر شعور السكان والعائلات . ويتفقهذا اأرأئمع التوصية 
اتى أصدرتها الحاقة الآولى لمكاف<ة الجرمة وقد سبقت الاشارة اليها . 


رد على اأرد ويره الاستاذ عبد الأطيف الحسينى يمأ خلا صرمه أنه يتفق مع الاستاذ الآانى لازه 
لك طالب بأكثر من معاقية اأرجل امعتاد, فو لا طالب بمعاقية على اليغام 5 عدرل ذاه 2 بل على 


صدرة الإعتياد , وثعاة.ه كذاك عل حالة ووصف 25 بهء رئيس عل مجره راقعة مادية . 
.٠م‏ . " 8 سر له 8 


3 أنه شول بأنه اموز اقول بأن [/بات الاعتياد 3 عادة تءجة لاءتران العميل ٠‏ إذقد 
رأى ف انام دن إرم صدور القائون الآن ؛ وقد أخرج جموعة من الممادىء والآاعاثءأن اغيات 
الاعتّاد ييكون بشهادة رجال الضبط والمافات من سرق الاتهام أو سيق الإدائة » والاحكام 
والاءترافات والمضبرطات والتدقيقات . دون أدنى <اجة لأفرال العميل أو أقرال الفتيات , 


تعر بالقالات الفا وشت المانة 


5 04 35 
الدفم بالتجر بد واحكانة 2 القانون والاجتباد * 
هننس 15ل ع0 24 ئ]6موط عبرل 


للقاضى الد كةور مصطفى صداقي ر يحاوى 
ول القانون المكفيل غير المتضامن عق طاب تجر بد مدن هن أمواله قبل الرجوع علية وول 
منسالشارع امكفيل العادى هذه الماحة القائو أية بالنظر إلى أن التزامه قبل الدائن ما هو التزام لوعي 
55111 علنع نمع م دع ص لاوجب عليه وفازه إلا نك عدم وفاء المدين 4. ولا بردهذا 
الحكم إلا ف حق المكفالة الجسيطة غير التضاهنية 5011021 همه تنه 16صزة غمع تع مم م1 غنلة» 


ذاك أن السكفالة التضامتية من مقتضاها التزام التكفيل قبل الدائن متضامنا مع المدين » ميث 
مق لادائن أن يطالب أحد هما أو كلاهما بوفاء الالترام » ولا ينجو الدكفيل من امطاابة إذامائمسك 
مثلا بالدفع بالتجريد لعدم جواز القك به فى نظر القانون وقد ورد حكم ذلك فى المادة .ه/! من 
القانون المدل فنصت على أنه : ٠‏ لا يوز للكفيل المتضاءن مع المدين أن يطلب التجر يد » . على 
أن من حق التكفيل أن يتمسك بدفوع أخرى قررها له القانون؟ أن دايه الترامات تخرج عن 
صدد حثنا هذا . 


أما الدفع بالتجريد فقد ورد النص عليه بالمادة عه" من القانون المدنى حيث جاء فيها : 
لايجوذ للدائن أن بجع على الكفيل وحده ؛ إلا بعد رجوءه على المدين . 


!ا - ولا يجوز 4 أن يفك على 5 ال اامكفيل إلا بعك تيمر يله المدين 2 أمراله 0 وهب على 
اللكفيل فى هذه الحالة أن ,تمسك مذا المق . 


وهذا اانص منقول عن نص المادة ج+ى/ من القائون المدنى المصرى . وجاء نص المادة 91م 
من القاثون المدنى الفرنسى بذات الحكم فقال :“لابلزم التكفيل أداء دين الدائن إلا عند خف 


المدين عن ذالك » ولايد دن أن ارد هذ[ المدين هن أمراله أولا : 


# ملخس عن مجملة القائر ن اعلة شهرية تصدرها وزارة المدل الي رية | العدد الباشر البنة الثاأئة 
هشيرة ادي الاول ع؟م؟١‏ 


م العددان التاسم والعاشر - السئة ال+امسةوالأربءون 


راص الفقّرة الآرل من اللادة 6ك من القانونالدى له اتدل لدان مظا يه المكفيل و جولو 0( 
ولاك من مطالبة المددين أولا . وعلى هذا الآساس فاذا ما اقيمت الدعوى من الدائن على اللكفيل 
وحودهء َم تقر ير ردها لعدم توشر اأشرط القانولى 5 اعما 0 إلا أن ذلك لاعس عق الدائن ولا 
مكرةء واستطيع رقع الدعرى يحددا عند استجاعها شسرانطما العائونية ؛ كأن برفعبا تق المدين 
وحده ؛ أو المدين وكفيله معا وقد أيد ذلاك اجتباد .كمة النقض السورية ذقالت فى القض.ية 


هحرف ؛ رمن يرئية زمور المأشور فى >لة القانون لعام وو( فى الصديفة ممه . 


0 أاكان #وجب المادق 6 هن القانون الدئى لا جوز لادائن أن برجع على االكفيل وءوده 
إلا د رجوعه على دين » وكانت إقامة الدعوى على الكفيل قبل الرجوع على المدين يجعلها 
احرية بالرد ٠‏ 


| وحكم ملاحقة المدين وكفيله معا مستتخلص من مقارنة نفس الفّرتين الأولى والثانية م المادة 
هيا مدنى , إِذ الفقرة الآولى تتعاق بالاراجعة القضائية » بينا الفقرة الثانية تتعاق بالتنفيذ على 
الأدوال . فمراجعة الَضاء إذا #ق المدين وكفيله مءا جائرة » وإفامة الدعرى فى مواجبة ما 
مقبولة ؛ إلا أنه لا يجوز التنفيذ على أموال السكفيل إلا بعد تجر يد المدين من أمواله وعند تمك 
الكفيل بهذا الحق طبعا . وعلى هذا الأساس فان رفع الدعوى على المدين وكفرله لا يسوغ لهذا 
بالكفيل أن يتمسك بالدفع بالتجر يد بل لابد لسماع هذا الدفع من قيام الدائن بإجراءات قانونية 
من شأتها التنفيذ على أموال هذا الكفيل . 


وقد قررت غكمة النقض العدورية بأنه دلا يجوز لادائن الرجوع على الكفيل إلا بعك 
رجوعه على المدين وأنجر بده من أمواله ٠‏ وجب عل قازوسسة هن اما التنفيذ على أموال 
هذا الكقيل . 

( نقض سورى ؟؟ من فبراير ١01‏ مجلة القانون ص 074 ) . 

وقررت أيضا بأنه : 


د اث نكانت المادة ع وب مدنى نصت بقوطا لا يجوز للدائن أن برجع على الكفيل وحده إلا 
بعد رجوهه على المدين ولا جوز له أن هذ على أموال الكفيل إلا بعد تجر يد المدين من أمراله 
إلا أنه لماكان المدعى لم بلاححق بدعواه التكفيل وحده بل أقام الدعوى على المددين وكفيله ؛ و صريم 
بأنه لا يلاحق السكفيل قبل تجر بده الأصيل على أمواله إذا كانت لديه ثمة أموال . 


وكان على القاضى ؛ سواء تعبد المدعى بعدم ملاحقة السكفيل قبل تجريده للدين من أمواله أو 
الم يتهبد؛ سماع اللدعري على الإثنين ؛ مادامتك اقيمت عليهما معاء وكان على القاضى يمد أن 


الدقح بالتجر بد وأحكايءه قَّ القانون والاجتواد ىم 


سل سسمسسسمصسمل 


يتثيت من صحة الدعوى أن كم على الاثنين معا, ويشترط فى كمه عدم جراز التنفيذ حن 
الكفول قبل جر يل المدين من أمواله 1 وا / بقدل 6ن رده لاد عرى ىق اللكفول لابستدد إلى 
أساسن قانونى صحيح مم جعل كية عتلا مستاز 7 النقضص ١.2‏ 


نقض سورى قرار 1/٠‏ فى 1١‏ من يوليه مهول, فى جلة القانون ممة!ا ص م4 


على أن القانون المدثى الغر نسى تضمن أحكاما تغاير أحكام القانون السورى فى هذا الشأن ؛ 
فد قرر أنه عند حلول أجل الدين لايلزم الدائن ملاحقة المدينالاصيل أولا م لايلزم بإعذاره ؛ 
ويملك حق مطالية الكفيل وده على أن القانون مسكن ال-كفيل من وقف مطالبة الدائن له إذا 
مائمسك بالدفع بالتجريد ما يازم الدائن عند ذلك بمطالية المدين بالددين . 


ومضّتي المادة !وى من القاثون المدنى افر فنسى على أنه 1 لابجير الدائن على أعور بد المدين 
الاصيل من أمواله إلا عندما بطااب الكفيل بذلاك استنادا للاجراءات الأول الموجهة ضده . 


شروط الدقع بالتجريد : 


من استقراء نص الفقرة الثانية من الأسادة هلا هل القانرن المدنى ( السورى ( ضحم أن دق 


الجر بد متيك بترفر الشروط التالية : 


, ح ألا يتكون السكفيل متضامنا مع المدين . فإذا قامت حالة التضامن بين المدين وكفيله‎ ١ 
لايجوز لللكفيل‎ ١ : أمتنع على السكفيل طلب التجريد » إعمالا لنص المادة وه؟ مدنى النى تقول‎ 
المتضامن مع المدين أن يطلبالتجريد» . وهذا الوضع مستمد منطبيعة التضامن الحقوفية» فالدائن‎ 
بملك حق مطالبة أى من الماترمين قبله على وجه التضامن : إن شاء طالب أحدهم » وإن شاء طالب‎ 
بعضهم ؛ أو كلهم . وطبيعى أن تثممل المطالية اللكفيل الماضامن , لآن الكفيل رضى حين النزم‎ 
قبسل الدائن أن يعامل معاملة المدين الأصيل فىتنفيذ الالتزام الذى ضمنه » فلا يجوز لهأن ينكل‎ 
. عما الترم به دقبل بشروطه‎ 


هذا وقد ورد النص صرحا على أنه فى الكفالة القضائية أو القائرنية » يسكون السكفلاء داثما 
متضامئين . ( المادة 1 مدنى ١)‏ وهذا الحسكم رشمل كفيل الكفيل أي ا.؛ فان كان كغول 
الكفيل ارتبط برباط التضامن مع اللكفيل أو مع المدين ؛ فلا حق له أن يتمسك بالدفع بالتجريد 
ومطالية الدائن بتجر يد مكفوله ؛ أى السكفيل الأول أو المدين من أمرالما . أما إذاكان الكفيل 
الثانى كفيلا عاديا غير متضامن » فيحق له عندها المطالية بتجر يد كل من السكفيل والمدين . 


4م المددان التاسع وافاس ث اللة الخامية بو الاويعون 


وهذا هر حكم المادة سيا مدى الى تصن على أنه : 


د تجوز كفالة الكفبل ؛ وفى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل 
رجوعه على التكفيل » إلا إذاكان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل » 


و1 ©“ أن سك الكقيل عق الجر بد 5 فالدفسع بالتجريك حدق هن حةرق الكفيل جوز له 
اللؤسك به أو التنازل عنه ؛ فإن تنازل عنه أمتنع عليه التذرع به والاحتجاج مقتضاء بعد ذلك . 


بالتجريد إذا ماتنازل المكفيل عن هذا الدفع . 


والتنازل عن هذا الحق صل أما صراحة وإما ضما » إلا أنه فى كلا الهالين يتبغى أن يكون 
التتازل ثابتا رأ كيدا لاجال لفاك فيه . وقد تقرر فى فرنسأ أنه لاعكن اسشنتاج التنازل من 
عيارات غامضة ل١:كشف‏ إو ضوح عن ارادة الطرفين . 


والذارل الضمئى صل وتدما افرح السكفول بأنه يلتزم بالدين ؟المدين الأصيل أو عندمأسمل 
أو يتأخر بالمسك بالمدفع بالتجريد حيئا يلاحقه الدائن » ركذلك حينا يلق الحجن التنفيذى على 
أمواله اللمثقولة 4 الجر على مزروعاته وممازه ولشرع قُْ ببعهأ أو حينم يصادق على صدة الحجنز 
التنفيذى الواقع على أمواله أو عندما حجر عقاره ويتبلغ ذلك دون أن يتمسك بالدفع بالتجريد ' 


ر5 #سكن أن صل التنازلك حوين نيرام عقّد المكفالة ) يمكن أن فصل بعلة . وتقدير قيام 
يجب فيه ابعاء هذا الدقع » إلا أننا نرى أن بإمكان الكفيل إثارته عند مبادرة الدائن إلى التتفيذ 
على أمواله طالما أنه ام 


أما القاثون الفرنسى فقد اشترط فى المادة م8.؟ سك اللكفيل بالدفع بالتجريد عند اتخاذ 
الإجراءات الآولى الموجهة ضده . 


ارال عنه مأ إشجر بتنازله عن هلا الحق صرادة أر ضمئا - 


وهذا يعنى أن بتسك اللكفيل يق النجريد فى أول مراحل الدعوى » وقبل الدخول فى 
الاساس ( وإلا عدر دئازلا عن هذا المق : 


وقد قال علءاء القانون فى فرنسا بأن السك بهذا الدفم لايقبل فى الاستشاف » أو عند بيع 
أموال السكفيل بالمزاد العلنى ؛ إِذْ يعتبر التكفيل متنازلا عن استعال هذا الق . 


وقد اسطنوا من ذلك حالة واحدة وهى أياولة أموال للمدين منذ الإجراءات الأولى . 


الدفع بالتجريد وأحكامه فى القانون والاجتهاد فم 
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الآمى الذى يوز للسكفيل القسك بالدفع بالتجريدء ولو لم يكن قد تمسك به قبلا ٠‏ نظرا إلى 
أنه لم تكن لدى الدرن أموال ليتمسك بطلب تجريدها . 


وقد تضى فى فرنسا بأنه لايقبل الدفع بالتجريد إذا ما أثين بعد تقديم المذ كرات الخطية فى 
ججاسة المحاكة العلنية » وفى مواجبة الخصوم وبعد تبيدة الَضية للفصل » ويعود لقاضى الموضوع 
حق تقدير ما إذا كانت إثارة هذا الدفع قد وردت بصورة متأخرة أم لا . على أن «ق الكفيل 
بإثارة هذا الدفع لابعتر ساقطا إذا ما بدأ بإثارة دفوع أخرى تعلق بعدم الاختصاص » أو. 
ببطلان الدن المكفول . 


م أن يقوم السكفيل بارشاد انهائن إلى أموال المدين النى تفى تام الدين . وهذا يمنى أن 
طلب الكفيل تجريد المدين لابكؤ وحده بل لايد منقيامة أيضاً بدلالة الدائن على أموال للمدن , . 
مسكنه استيفاء حقه كاملا منها . والمادة موبامن القانون المدتى تقول ١‏ إذا طاب الكفيل التجر يد 
ع أن يقوم على نفقته بارشاد الدائن إلى أموال المدين تنى بالدين كله » . 


ويفتج دن 6 هذه اماد أنه إذاكانت الآأموال الى أرشد عنها الكفيل لاق بالدين كله ء 
فالدقم بالتجر ن' يد غير مقرول . وغنى عن البيان أنه وجب عل القاضى قبل اأبدء فى 3 الثشارع' 
أن يعمد إلى تقدر قيعة أموال : سكف لوفاء الدين كله (أىأسل الدبن وقوائده ونفقاته اللاحقة 1 
أعتر الدفع بالتجريد مقبولا بوإلا وجب رده . 


والمسألة موضوعية بحتة يستفل فى تقدرها قضاة الأساس . 


وقد جاء فى الفقرة الثانية من المادة وهب من القائون المدنى أنه :م لاعبرة بالآموال التى يدل. 
عاما الكفيل ؛ إذا كانتهده الأموال تقع خارج الأراضى السورية ؛ أوكانت أموالا متنازعافها».؛ 


وظاهر من حك هذا الاص أن الشارع أراد تجنيب الدائن العقبات الى تعترضه فى سبيل 
الوصول إلى حةوقه» فأموال المدين الموجودة خارج الآراضى السورية وال يرشد عنها الكفيل»: 
يصعب تأمين حق الدائن منها طالما أنها بعيدة عن منال القانون السورى وساطته وتتكتنفما. صعاب 
كثيرة للتنف يذ عاما » وكذلك الأمر بالنسبة اللاموال ال: نازع فيها ؛ إذا لابد من تصفية المنازعات': 
القائمة بشأتها أولا حتى ؟ مسكن التتفيذ علها» وقد يطول أمد ذلك وقد :كلف ذفقات كبيرة . 


على أن القانون المدى الفر 98 لم يذهب مذهب القانون السورى فى التشديد الذى جنح [ليه .. 


سهل التنفيذ عليها م.اشرة . 


وعلى هذا فقد تقرر فى فرنسا بأن الأموال النى :وجد فى خارج نطاق دائرة محكة الاستئنان» 
والآمرال غير المنقولة المتنازع علما أو المرهونة النى هى تحت يد الاغيار المرتمتين» لاتعتبر أموالا 
يسول التنفيذ عليها » وبالتالى فلا يقول طلب انتج ريد عابها . وقد أعتير أن المرتمئين يتمتعون بق 
تجريد الآموال المرهونة وفاء اديوتهم الامتازة » ا أن الأموال غير المنقولة المشماعة تعثر مشانبة 
الامو الغيد المنقولة المتذازع عليها قبل [زالة الشميوع فبما وغنى عنالبيان أن الدفم بالتجريد يشمل 
الاموال المنقواة وغير اانقولة سواء إلا أنه لايشترط ف القانرن الفرفسى أن تكون الأموال النى 
يررشد عنها :سكن لوفاء تمام الددين . 


هلا وها يدر الإشارة [لية أن أصس المادة ع :1 مدلى قر فى فذى بالزام الكفيل دم 
الليقات اللازمة لإجراء التجر بد 2 [ذ أ طاب ذلك الدائن 5 


وحكرة ذلك أن طلب التجريد [ها شرع لمصلحة المكفيل وح ده قن الطبيمى إذ أن يساف 
بالغ اللازمة لإجراء التجريد . أما إازام الدائن بتأمين هذه المصارف » ففضلا عن أنه قد تمكون 
غير ممد ولاطائل وراءه » قد آسبب فى إرهاة ه بنفقات إضافية هو فى فى عنها » والاجتهاد 
الفراسى مستقر على أن القاضى هو الذى يحدد الميلغ الراجب إسلافه لتأءين هذه اإنفقات . 


أما موقف القانون السورى من ه.ذه النقطة » فيؤ خذ من جموعة الأعمال التحضيرية مشروع 
القانرن المدنى ا لمصرى » الذى نقل عنه قانوتا فى أغلب فصرله ومواده . إن المشرع الاسامى 
تضمن فى الاصل نصا يقضى بوجوب تقديم السكفيل الذى يطاب التجريد المصروفات الكافية 
القيام بالتجريد . وبذلك سار واضعر مشروع القانون الجديد على غرار اجتواد الام المصرية فى 
غال التقنين المدنى الملغى » الذى لم يكن يتضمن نصا كنص المادة م.م مدنى فر لسى . غير أن 
مشرع النص الباحمف فى هذه المصروفات , هالبث أن عدل أثناء المناقشات الدائرة حول ذلك فى 
الجنة اللخاصة ؛ واضحى النص المعدل يقضى بلزوم تقديم الكفيل الذى يدفع بالتجر يد نفقات 
الإرشاد إلى أموال المدين » دون النفقات الآخرى الى تتطايها عمليات إجراءات التجريد من هذه 
الإمرال والتنفيذ عايها بحيث يتحملها الدائن أولا ويرجع بها على السكفيل بعد ذلك . 


وقد كانت عيارة النص الإاساسى على الصورة التالية : ه وجب عليه أن يدل الدائن على أموال 
للددين 'فى بالدين كله وأن يقدم له المصروفات اللكافية للقرام بالتجريد , . 


الدفع بالتجر يد وأسكامه فى القانون و الاجتهاد ا 


و نعل التعديل أصبحث كما وردتك فى شكاها الحالى ف أمادة موب : وجب عأيه أن دوم عل 
تفقته بار شاد الدائن إلى أموال للمدين تى بالدين كله . 


النتائج الاثر ئية على قبول الدفم بالتجر يد : 
فج عن قرول بالتجر يد نتيجتان : 


الأول : وقف إجراءات ااتنفيذ المقررة فى حت أموال الكفيل . ويتغذ قرار فى هذا ااشأن 
بونف التتفيذ على أموال الكفيل » إلى أن بتر تجر يد المدين من أمواله التى أرشد الكفيل عمها . 
ويفهم' من جموعة الأعمال التتحضيرية للتقنين المدنى الجديد ( الجرء الخامس الصحيفة م44 ) أن 
هن حق الدائن إيقاع الحجز الاحتياطى (معثمع ووعوومه0 هنوته5 ) على أموال الكقيل ' إذ 
تد يعمد هذا الآخير إلى تمر يب أءواله أو التصرف بها تصرفا مضرا بالدائن ؛ ما يتمذر على الدائن 
استيفاء حقه إذا ماظهر أن أموال المدين التى أرشد [ليها الكفيل لاتكفى لوفاء كامل حق الدائن ٠‏ 


على أن الاجتباد الفر ذسى يو جب رفع الحجز الواقع على أموال اللكفيل . 


الثانية : إلزام الداى التنفيذ على أموال المددين التى أرشد إلا الكفيل . فإذا نفذ الدائن على 
أموال المدين واستوف كامل ديئه انقضى الالتزام وبرئت ذمة المدين وااسكفيل . أما إذا أستوق 
الدائئ بعض دينه قرأ ذمة اللكفيل بقدر ما أستوف . على أنه إذا كان سيب عدم استرفاء الدائن 
باق دينه يرجع إلى خطأ أرتكيه ؛كأن يتأخر فى تجريد أموال المدين النى دل عليبا الكفيل ميث 
تمكن المدين من التصرف بها ءأو تهرما , يصتف الدائن مس ولاعن هذا الخطأء وتيرأ ذمة الكفيل 
بقدر مأ أضاعه الدائن من أموال وضمانات . 

وفى هذا تقول المادة +ه/ من القائون المدق : ه فىكل الاحوال النى يدل فيبا الكفيل .على 
أموال المدين يكو ن الدائن مسؤولا قبل الكفيل عن [عسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة فى « الوقت المناسب » ٠‏ 

وقد جاء فى قرار لحكمة النقض السورية » أنه : د إذا قدم الدائن على التفر بط بضمانات مدينه 
حق للمكفيل أن يتنصل من نتائج كغالته بمقدار ما فرط به الدائن »؛ 

وإذاكان السبب فى عدم استيفاء الدائن باق دينه يرجع إلى عرامل أضرى لايد للدائن فيها » 
كأن بكرن #دير قيمة الاموال مالعا فيها » فلا يكون الدائن مسؤولا؛ وق 4 الرجوع عل 
على الكفيل والتافيذ على أءواله . 


وذأ ويقم على عاق اامكقيل عمياء إثات أن أأسيب قُْ عدم مللامءة امدين يرجم إلى عليم فيلم 
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الدائن باخاذ الاجراءات اللازمة فى الوقت المناهب . عل أنه [ذاكان الداثن هو الذى يدعى بأن 
تن بك المدن دن أمواله - إلى أى تليجة ( أو أطي إلى ا يه سرطة 0 فعلية وله بشع سياه 
إثبات هذه الواقعة بضوابط رحعية . 


تر ود المدين من الال المثقل يتأمين عبى ؛ُ والخصصس وفأء للدين المكفول : 


نت المادة بخولا هن القانون المدلى على أنه ا 


د إذاكان هناك تأمين عينى خصص قاونا أو انفاقا اضمان الدن وقدمت كمالة بعد هذا التأمين 
أو عه ىم كن االكفيل متضامنا مع المدين 2 قلا اجون لتقي على أموال االكفيل إلا لمن 


التنفيذ على الأموال الى خصصت هذا التأمين , . 


بحث القانون هناك فى سالة ما إذا كان الدين المكفول عنصها لوفائه مال معين مثقل بتأءين 
عينى ( رهن أو أمتياز ) أنثىء عليه وقت الكفالة أو قبلا ه فقضى بأنه إذا ما كان الكفيل غير 
«تضامن مع المدين وتمسك هذا الكفيل بتجريد الماين من المال الخصص لوفاء الدين المكفول 
يتوجب عندها وقف التنميذ على أهوال الكفول حتى يتم تجر يد المدين من المال الخصص لوفاء هذا 
الدين . وواضح من حمكم النص المتقدم أنه يشترط لتطبيقه أر بعة شروط. : 


. تخصيص مال معين مثقل بتأمين عينى ما أضمان وفاء الدين المكفول‎ #١ 


٠‏ س نشموء التأمين العبنى وقت اتعقاد الكفالة أو قبلها : ذلك أن تقرير ااتأءين العينى بعد 
الكفالة يفيد أن الكفيل التزم بوفاء الدين ال-كفول دون أن يعتمد على وجود مال معين مخصصس 
للوفاء » أما إذا كان التأمين حصل عند العقاد المكفالة أو قبلهاءفإن ذلك يعنى أن الكفيل أخذ بعين 
الاعتبار تخصيص مال معين لوفاء الدين الكفول » ول يشمأ إلا وفاء ما يفيض من الدينالكفول 
بعل استيغاء قيمة المال الخصص #أهينا لهذا التأمين . 


#. عدم قيام حالة التضامن بين السكفيل والمدين إذ! أن قيام التضامن بينهما بحرم التكفيل 
من العسك بالتجر يد 7 سىّ لوكان وناك تخصيرصس مال معين لوفاء الدون المكفول 5 


9 4 سك ضرورة تمسك الكفيل بجر يك المدين دن المال عرص لوفاء الدين المكفر ل : ذلك 
أن التجريد حدق مقرر للمكفيل غير المتضامن » بماك استعماله أو التنازل عنه . 


وعلى هذا الاساس فلا يمكن التنفيذ «لى أموال اللكفيل ؛ ولابد أولا من التنفيذ عل المال 
.الخصصمي للتأمين ؛ ومن ثم ملاحقة الكفيل بما فاضي من الدين ال -كفول ٠‏ 


م الدفع بالتج ريد وأحكامه فى القانون والاجتباد 


اهم مراجع البءث 


١‏ وتوعموع# لتعق أتمعل عل عنه© : سقاآ عه ترعطاسة 

. قأمعهوء؟ لتجت أزمعق 06 عدف : غمولناه8 

٠‏ ولمع مة47 لذحك أتععل ع0 معتمم عع سفك عثتودت ١‏ أسدغزمنن) عع عمتام© 
ع مع اذحق وزمعل عل ممواعوءظ فأغزوئن ١‏ عغعوملآ أء 1مغمم1لم 

٠‏ 221102 016 6زه1ء 7ن وظآ 

٠‏ تلوعهه2؟ [1أجق ع0ه600 


مومه ممولعميء سل : اطة77؟ أ مأنعه ا همعهرا ح عزمل 1و8 


*## * 


مزحم نك ٠‏ 


موقف المحامين من القضاة » 


وحرمة الجاسات 


دهذءآراء رصينة فى آداب الحاماة واللهاكات » ومدى تأثر الخلنين 


المججرّر 


بخض النظر عن رأيدا فى نتيجة محاكة داك روىء أو فى صحة قرار المافين أو خطأه» فإن 
وناك بعض أوج سه للقضية ”دعو إلى التعليق من الذاحية الفغية » ولا سما إسوب الدعاية الواسءة 
الناتجة من إذاعة ثلاوة قرار الحافين , والقابلات الاستعلامية مع المشتركين فى القضية بعد 
تأجيل المحاكمة . 


وقد كثرت امثاقشة حول وجود أشخاص بين المحلفين شاهدوا فى النليغزيرن « رون » وهر 
بقتله أوزواه » رمي بالرصاص ٠‏ ويدو أن الدفاع لم يثر أى اعتراش حول واقعة الرمى 
بالرصاص » أو شخصية القائل . أما الاثر القانوتى على المداكمة من وجود أوائك الاشخاص 
بين المحافين » فسرف ثمر به المحكمة » وليس من اختصاصنا ولافى نيتنا أن نتافشه هنا . 

ولكنا نلاحظ مع ذاك أن نظام المحلفين عندنا, كا تعره ؛ قد مخض عنه نظام سابق عليه 
رن مان طويل »كان المحلفون فيه يشكلون من أفراد من الماعة عزدهم أ كبر المعلومات عن الجريعة 
الى وقعت , ولم يكن للشبود أثر فى ذلك النظام القدم » بل كان المحلفون أنفسهم يحلفون 
اليمين على صحة الوقائع التى يدلون ما ٠‏ وقد كان هذا الاساوب هو أصدل أسميتوم 


٠. © المحلفين‎ 8 - 


ونحسب أن أهم حادث مافت للنظر فى المحا كمة النى نحن بصددهاء كان الكلام المقذع الذى 


ممقنقابة الامين الأمريكيين , مايو 4و١‏ 


متسس سس سم سس سس ملسست 
أوغل فيه المحانى الرئيسى للدفاع ؛ على إثر تلاوة قرار المحلفين » والذى استمر يردده بعد ذلك 
9 مدا بلمّه الاستعلاميةفى التلفريون 4 وى تر رات أشخرى شرا الصدف على مدى عدة أيام 0 


وقد ندد هذا الزميل بانلفين الذين دانوا موكله » وأهان القاضى رئيس الجلسة فى غيابه , 


بأن مدية ) وامهم تمع الذى صدر مزه الحم #ءوت الجرعة يأنه تمع #ذر. 


وقد أدى مساك إلى أن يعاق عليه مثل الانهام يحفاف » إذ قال بأن عاى الدفاع يتصرف كأنه 
م سر قطية هن قبل . قبل كان مسلك الحامى متمقياأ مع أول قوانين آداب لاهنة الى نص 
على أن : 


من واجب انحامى أن يتخذ من الحكة موقف الاحترام؛ ليسفقط , من أجل الا<ترام الوقتى 
الواجب لأوظيفة القضائية , وإنكن لدعم أهميتما الفائقة . فإنه لما كانت حرية القضاة فى الدفاع 
عن أنفسيم ليست كاملة ؛ فإن من حقبم #أن حصلوا على مماونة الحاماة ضد النقد غير العادل , 
والصخب .فإذا ماوجد سوب معقول لاشكوى الجدية من قاض ؛ فإن من حق الحامى وواجبه أن 
يقدم شكواه إلى الساطات ال#تصة . وى هذه المالات وحدما ؛ يب أشجيم هذه الاتبامات » 
وحاية الشنخص الذى يوجمما . 


إن أعضاء نقابتنا معئيون عناية متزايدة بما يطلق عليه « تصرر اجمهور » للمداى . ون 
حريصون دائمأ على أن يعلم اجمهور بالعمل الذى تقوم به فى سبيل تحسين الإدارة القضائية . وإنه 
ليكون من ناملة القول أن نسأل إلى أى مدى أصاب'لضرر سمعة انحامى فى نظر الجهور . بمد ذلك 
المظاهرة ااتطرقة التى أشرنا إلا . 


وإنا لاحل بطريق المقارنة بين |اضد ن, التحائى الذى أبداه عثل الاتهام قمقاباته الاستعلامية 
فى التافزيون» فى لفس المناسية ؛ حيث التزم العورة الى نريبد أن تكون مائلة فى ذهن امور 


وثمة مسألة أخرى فى حاكة ؛ رون ء نراها جديرة بالتعليق . فقد قرر مماس نرابئا ف جاسة 
منتعصف سئة دو ١‏ بأغابية سأ حقة 7 الاحتفاظ بالمادة هم من قانون الأداب القضائية وعدم 
التراخى فى تطبيقها . وتحرم هذه المادة تصوير إجراءات انما كمةأو إذاءبا بالراديو أوبااتليفزيون 
وقد غدات ولاية وتسكساس كمن هذا النص ٠‏ بأن تركت التقدير للقاضى .و صرح القاضىهبراون: 


بناء على هذا التعديل 0 بإذاعة قرار اتحلفين بالتافزيون ٠.‏ 


وإن الأغلبية المظمى لأدراد صناعتنا اترى الامتفاع عن إذاعة إجراءات الها كمة بالتافزيون؛ 


ومن أقوى الحجج المؤيدة هذا الرأى صعربة السبطرةعلى الجلسة وعلىتصر ف الامين جرد دخول 


آلات تصوور التافزيرن قّ ةا وتوا 75 


وكان قد أذيع أن كل إجراءات انحا كمة فى قضية « رو » سوف تذاع بالتلفزيون ؛ وانكن 
الْقَاضى 0 براون كان حسكيما فَْ استيعاه 1 لاث التصوير 1 إلا قَّ أزياء ثلاوة فرار المحلفين . 
وبعد تأجيل المحاكمة نوه القاضى « براون ء فى مقابله استعلامية فى التلفز يون ؛ بأنه قداشترط 
للسماح بإذاعة قرار امحلفين بالتلذزيون ؛ أن لاتدخل الجلسة غير آ لة تصوير واحدة ء وأن #ذلق 
جرد ترك المئمة , وقرر بأن ونأ الاتماق 0" ينغ 9 
١‏ وهذا هر الخطر الذى أقنم كثيدين من أناء صناءتنا بأنالطر يقة الوحيدة السليمة اراجهة المسألة 
هى استبعاد التافز بون والراديو استيمادآ تاماً . 
وإن فى وسعنا أن تتدكون بماكان كن أن يسفر عنه تصرف ألحامين فى قضية رروىغ»» 
لو أن القاضى 0 براون كان قد درح بإذاعة [جن ءا الها كمة كارا بوساطة التافزبون 0 


أريل 4و١‏ 


.م 
قا بات 
تظلءات محامين 


م من أتريل عدذا 


ات عاماة : قب امي بهد ول اهامين الاشتملين 


ف 598 لسئةغءهوا 


ب محاماة : مجدول غامين , فيد شروطه . 


الميادىء القانونية : 


وح القانون رقم 516 لسية ممودس 
فى شأن الحامين لدى الام الشرعية للاغاة ‏ 
إذ نص فى السادة الأولى منه على أن ينل إلى 
جدول الحامين أمام 8 الوطنية انخامون 
القيدون يدول الاين الشرعيين وحدء أغاية 
#١‏ من درسمير ١95٠‏ كل فى الدرحة الماثلة 
للدرجة التى هومقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته 
فبها - لم يفرق عند تقل أسماء الحامين القيدين 
أمام ال ؟ الشرعية قبل هذا التاريخ بييبف 
الغحامين المشبخلين منهم وغير الشتنين » لأن 
النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعبين 


إلى الجدول العام للحامين أمام الحا الوطنية 
دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم السكتسبة » 
على أن يسرى فى حقهم ما إسرىعلى زملائهم 
المقيدين أمام الام الوطدية فيا يتعاق بالبقل 
من جدول غير المشتناين إلى جدول الشتذلين 
أمامها . 


سح يشترط القانون للاشتفال معة 
الحاماة عدم وات مده معيئة على الحصول على 
المؤهل القانولى أو ضرورة الاشتفال فى أعمال 
فنية معيفة ؛ وطالما أن الأعمال التى اضطلع بها 
الطاعن لا ا حوسن السيعة أو 1 بالاحترام 
الواجب لامينة 0 وتوافرت يسسسةه الشروط 
القانونية لمارسة مهنة اله_اماة ؛ فإن القرار 
المطمون فيه إذ رفض طلب قل اسمه إلى جدول 
الحامين المشتغلين » يكون قد خالف القائرن» 
إلى جدرل الحادين الشتغلين أمام المحام 


اللا بقدامة 5 


طمن لا اسئة *؟ ق تظللمات, عامين رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة #ود اسماعيل » #2 ارمعطفى رضوان » 
ود عد عحوظء» وبطرس زغلول . الستشارريئ 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والآريعون 


ئلم 


/ 


5 عن أريل وك 


5 تلش 01 إذن 5 كفيذه 7 قَدض وفتيش 1 
دثم ببطلامرما ٠‏ تحقيق , التصاص ء قيض أيابة عامه . 


ب ب قيض ء وتفتيش > بطلائهها أثره , 

المهادىء القانونية : 

سمتى بدأ وكيل اانيابة اللقص فى 
إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى » 
9 استجوجبت ظروف التحقيق ومقتضيانه 
مقابعة الاجر اءاث وامتدادها خارج تلا 
الدالرم ؛ فإن هذه الإجراءات مله أو من يندبه 
ا تكون صحيدة لا بطلان فيها , 

؟- كل ما يترتب على بطلان القبض 
والتفتيش » هو استيعاد الذايل المستمد منه ؛ 
وهذا البعللان لا يستتبع بطلان إجراءات 
التحقيق الأخرى » طالما كانت هذ الإجراء'ت 
متقطمة العدلة بالتفتيش الباطل ٠‏ 


طلعن رقم 5١5١‏ لسنة 9" ق برئاسة وعطوية 
“السادة الاسانذ توفيق الأشن, #نار رضوان » وعمد 


#يرى؛ ود محفوظ » وبعارس عوضالله المسكقارين 5 


يدل 
من أبريل يكحا 
تنظم : بناء نض ,م طءن خطأ فى تطبيق القانون 


ق05ك سنة؛ع فكخدمم ا وموليم .قهغع 
أبئة ؟ككولاء 


البدا طنا وي 


المستفاد من تعدو ص المواد 1 و / وء.م 
من القانون هه امنا مها - فى ثأن 


الوزارى الصادر تنفيذاً لهذا القانون والماغى 


بالتمانون رق »4 أسبة 191 --- بِيَبما المهافى 


ع6 
أن الشارع رتب عقوبة الغرامة وسداد الرسوم 
المستحقة ف تعديل دسم البقاء الذى عنم ولى 
أساسه المرخيص عند غاافة حْ المناد: م من 
القانون 5ه5 اسئة ؤقههر - طاما أن الخااف 
مرج ك تعديل دم اليئاء عن المواصفات 
القانونية الى رصد القانون غالئتها عقوية 


التصحيح 5 الخدم . 


وأا كان الثابت من الحسكم المططءون فيه 
أن النهم أقام البنام عالقا لارسوم أو ال.تددات 
والبيانات التى مامح على أساءسم! الترخيص قبل 
الحصول على «وافقة السلطة القائمة على أعمال 
التنظليم 00 ا إسئد إليه أنه أقام البناء على خلاف 
المواصفات الانونية » فإنه إذ تَمى بتصحيح 
الأعمال الخالفة يسكون قد أخطأ فى التطبيق 
بإلغاء ماقضى به من تصحيح الأعمال اللخالفة . 


طمن 4؟١؟‏ اسئة «” ق بالحيأة اأسابقة ٠‏ 


قضاء ممكمة النقض الوراثية 


ىلا 


من أيريل فكىا 


3 ع 
تننيش : إذن » تنفيذه » قض , خطأ فى تاويل 
القانون 0 على مموارة 6 حرمقه 8 سك . 


البدأ القانولى : 


الفنئيش الحظور هو ما يقم على الأشخص 
والسا كن بغير مسسوعٌ كن الثائون. أما 
حرمة محل التجارة فستمدة من أتصاله شخص 
صاحيه * ودن 3 فإن ما ذهب إأيه الحم 
من بطلان تفتيش محل محسارة الهم رغم 
صدور إِذْن من النياية العامة بتنتيشه وسسكنة) 
يكون ول خط نورق القانون عا يوجب 
نقضة . 


ملعن ؟ ١‏ لسئة عل ق بالهيأة السابقة 
6 


ين أبريل 56ا 


: أسبيب ) قي 


مرشية . دايل ٠‏ 


0 عكبة موضوخ 8 شوادة 


البدأ القانونى : 


جرى قضاء مكة الاقّض على أن الشبادة 


ةهام 


امرضية وإن كانت لا مرج عن كونما دايلا 
من أدلة الدعوى مخضع اتقدير محكة الموضوع 
إلا أنه مثى كانت الحمكة قد أوردت فى حكها 
شتات اطراح تلاك الشهادة ورفض التعويل 
علمها » فإن لل-كة النقض أن تراقب ما إذا 
كان من شأن هذه الأس باب أن "ؤدى إلى 
النتيحة التى رتمها الكم علمها . ولا كان 
ما أورده الحسكم عن تلاك الشهادة لايسوغ 
به اطراحها لأن إلذام المهم بابلاغ ع_ذره إلى 
الكة عن طريق وكيل عنه س حال قيام 
هذا العذر لديه ‏ وإلا القنت عده . هو تكايف 
بواجب لم برد نه نص ف القانون » وقءوده 
عن إبلاغ عذره إلى المحكمة حال قيام امرض 
به - لا يفيد حكذب دعواه ولا يسيم به 
وحده فى هذه الخالة س- التدليل على اصطناع 
الشبادة التى قدمها. ومن ثم فإن الحسكم 
الطءون فيه يكو ن معيياً ومستوجبأ تقضس»ه 


والإحالة . 


طمن #01 لسئة ع * ق بالهيأة السارقة 


51١١ 


لامن أبريل 34ى١‏ 


ارس . تقدره ا دعوى حكومة » 39 أسئة. 
لماه اق #9 ؤلسطة ؛)6)؟١‏ 


زم 


ب ب رمسم : أمس تقدير » تلم ك1 ختصة 
بنظره » مذدى اختصاسها 7 


المبادىء القانونية : 


وح نصت الادة م1 عن امون و3 
'سبة ع4ا بشأن الر--وم الجدائية على أن : 
« نطبق نصوص قانون الرسوم القضائية 
التعلقة بالمواد الدنية فى الدعاوى الدنية التى 
رفم إلى الماك الجدائية واعمت المادة ٠ه‏ 
من القانون رقم ١ه‏ لسنة 4 ذا بشان الرسوم 
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية على 
أنه : «لا استحق رسوم على الدعاوى التى 
لرفمها الحسكومة . فإذا حكم فى الدعوى 
بالزام الحصر بالمصاريف استعقت الرسوم 
الواجبة » . ولا كان الاستئداف عثاءة الدعوى 
مبتدأة فىتقدير الرسوم » فإن الطاعبة « وزارة 
الر بهسة والببحرية » السؤوة عن المقوق 
المدئية س وقول خسمر ت استثدافها بتأبيد الحسكم 
الابتداتى فيا قغى به من تعويض ء لا تدقع 
عنه رسوماً . ولا كانت محكة الجنح الستأغة 
قد قضت بقبول استئئاف الهم والسؤولة عن 
الحقوق المدنية والدعية باالحق المدنى شكلا, 
وبتأبيد الحكم الابتدانى فما تضى به من عقوبة 
وتعويض » و تكزم 2 من امستأشين 


عمار ف استثفا'قه سوى المدعية بالق اللدلى ؛ 


أ 


العددان التاسع والعاشر - السعة الخامسة والأربدون 


فإنه على متتضى هذا القضاء النهالى لا مق 
إازام امهم والطاعنة بشى ٠‏ دن مصروفات 
اللعسسوى امد ث4 الاسةؤدافية د يتدارك 


صضاحدب الشان وذا الخقصس بالطر سُ الذى ره 


القاون . 


؟ س تقدير الرسوم متفرع عن الأل 
القفى به وهو قضاء محكة الموضوع ؛ ومن 
ثم فإن الحكة التى تنظر القفال فى أمس تقدير 
الرسوم لا عقد ولايمها إلى القع_ن فى المزاع 
القالم خول ادن لالثز ام بالرسم» بل يققصر 
مها على مدى سلامة الأمر من حيث تقدير 
الرسوم على ضوء القواءد التى أرساها قالون 
الرسوم ؛ وق حدود قضاء محكة الموطسوع 
بهذا الإلزام . وما كان الحكم المطءون فيه إذ 
قضى بتأبيد أمر تقدبر الرسوم بما اشتمل عليه 
من ادراج الرسوم المدنية الاستئه فية تأسيساً 
على أن المنهم وال ؤولة عن الحقوق المدنية 
مازمان أيضاً بالمعسروفات الاستغدافية » مع أن 
ااحكم الاستثنانى الصادر فى الملوضوع لم يازم 
أمهما بشىء من هذه المصرفات» فإنه يكون 
قد بنى قضاءءه على مايخالف الثابت ف الأوراق» 
وخرج عن حدود ولابته يما إعييه ولوجب 
نقصة . 


لعن ١‏ ؟ لسنه ؟؟ ق بالهأة السايقة 


قضاء محكة النقض الجراية 


51 
“امن أبريل فكذا 
اك تتطنم بناء : ترخيص هدم * نقض » لطأ فى 
تطريق القانون ى 558 أسنة ع محلاء 


ب قانون أصاح : تطبيقه ق ١١8‏ أسنة لدقا 
ق 44" أسنة؛ ه١١‏ إعمال أحكام القانون الحديد الذى 
يشير قالونا أصاح للمتىم عقوياتمه ؟؟ ٠‏ ق لا ولسنة 
حفمور طن توجيه أ عمال الهدم واللتاءء 


الموادىء الما اونية 5 


-١‏ تنص الادة الأولى من القانون 
أسنة عه 1١‏ على أ : لاوز لأحد أن 
ينشىء بناء إلا بعد المصول على ترخوص فى 
ذلك من الساطة القئمة على أعمال التنظيم 6 . 
عدى أنه جب على دن يقيم بناء أن سل ءلى 
رخيص من جية الاختصاص قبل الذروع قُْ 
إقامته . ومؤدى ذلك أن المساءلة الجدائية على 
مخالفة حكم هذه المادة لاتقوم إلاحيث 
لاحل مقيم البناء على الترخيص وأا كان 
الغابث تما أورده الحسكم أن الطاعن حصل على 
الترخيص قبل البناء » وأنه قام بإنمام البناء قبل 
صدورحكم الحكة الإدارية العليا النهالى بإافاء 
قرار الترخيص ومع ذلك فقد داه الحسكم بتلاك 


الجر م1 دول أن دين تاريخ أنمهانه دن اليناء 01 


لام 


محكمة النققض مراقبة صدة تطبيق القانون على 
واقعة الدعوى فإنه ي -كونءشوبا بقصرر يعيبه 


وستوحب نقصه , 


؟ ح اقتصرت أ-_كام القانون م١‏ 
اسئة 51و على حظر هدم البالى قبل موافقة 
لجدة توجيه أعمال الهدم » دون إنَاممها أو 
تعد ياهأ أو ترعيمها 23 نت تخرى 4 أحكام 
القدنون 544 لسنة ه13 الملغى. ومن ثم أإله 
كان يتعين على ال_كمة ب طيعًا ادص الفقرة 
الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات 
س إعمال أحتكام القانون الجديد الذى يمتبر# 
يجعله فعل الطاعن بمنأى عن التأثيم - قانونا 
أصلح له » أما وهى لم تفعل ‏ فإمها -كون قد 
أحطأت نه الها نونما دقمين ممه طرد ئس 
المادة د" من القانون رقم لاه أسنة بذوذل 
أن خالات وإجراء ات الطءن أمام حكية 
النقض ؛ قبول الطعن وبراء: الطاعن من نهمة 
عدم إخطار دي لوجيه أعمال الهدم واابناء 1 


طمن 8 ب ؟ ؟ إن" ؟ق بالبياًة السائقة 


مم 


تلض 
لامن أبريل الحلا 


١‏ دعوى حنائية : رفعها نظرها عاكمةءإعراءاتها 
قبمة تبديد أحوال شخصةء؛عجور عليه . 


ب - حكم ؛ تسبيه , التدليل , هيب خطأ فى الاسناد 


ح_دفاع : اخلال يحقه . 


المبادىء القانونية : 


١ح‏ من المقرر أنه منى رفعث الدعوى 
الجدائية أصبحت الله-كمة وقد اتصات مها 
مازمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظيره من 
توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها ؛ وعلى 
هدى ماتستاويه ل تلكو بن عقهدمهامن المناصر 
والأداة الطروحة عليه دون أن :تقيد فى ذلك 
بقرارات جهات الأحوال الشخصية » أو تماق 
قمباءها ا على ماعساه « يصدر من آرارات معبا 
بشأن المزاع الطروح عليهبا . ومن ثم فإن 
معاودة محكمة الأحوال الشخصية قي قدر 
ما مهلك الحو ر عليه » ليس عن شأنه أن 
حول دونمباشرة اللم.كمة لنظردعوى التبديد 
اللقامة ضد القيم والنصل فيها . 


؟ س اعليطأ فى الإسداد لايعوب الحكم ء 
مالم يتناول من الأدلة ما يؤئر فى عفيسدة 


الل كمة .ومادام الحكم قد أثبت تسلم 


العددان الدا عم والعاشر حاااسة إشاسة والآار عون 


الطاعن لأطيان الحجور عليه جميءها » وكان 
أ الطاعن قد أقر فى أسباب الطمن أنه امتنع عن 

إبداع ريع ثلاثة أفدنة منها» فإن خطأ ال _كمة 
في هذاالخصوص - بغر ض صحته س لابقدح 
فى سلاسة 128 ؛ إذ يستوى أن يسكون المبلغ 
المهدد من حصيلة الأطوان جميعما أو من حصيلة 


حوراء مها فقط ٠.‏ 


+ متى كان الثابت من الاطلاع على 
ميحاضر جاسات الا كمة بدر جقها أن الدفاع 5 
حين أشار إلى الدعوى المدلية - لم يقصد 
سوى إثارة الشمهة فى أدلة الئبوتالتى اطمأنت 
إليها امحسكمة » دون أن يطلب إليها تحمقييا 
معينا فى هذا العدد ؛ فايس له من بعد أنينعى 
عليها قعودها عن إجراء تعدقيق لم يطليه متها 
ومن ثم فإن ما يفسسعاء الطاعن على الع_كم 
بدعوى الإخلال بحق الدفاع لايكون 
له محل . 


علمن لاه ١‏ لسنة 6م ق بالهيأة السابقة . 


:1" 
؟3 من أنريل فكةر 


«رفق عام : عقك التزاع عام اسقاطه لد تزام لمن 
طمن ؟ غالمة القانون ٠‏ دعوى مداية , قبوابا دفوغ ٠‏ 
ق ؟؟١‏ لسنة ١51واء‏ شركة ترام _اعرة دعوى 


٠ صفة‎ 


قضاء #كمة الاقض الجزامية 


للبدأ القانوبى : 


القاعدة فىعقود الترام المرافق العامة » هى 
أن اللتزم دير المرفق شا 0 وعل اه وتحعث 
'عسؤوايقه عا كرات غليه أن جنيع الالتزامات 
التى ثدقتث ف ذنةه أثياء #أيامه بادارةالأرفق ك3 
على عائقه وله 0 لاشأن اللتزم الحديد أوجية 
الإدارة مامة الالازام مها ما لم يرد نص خاص 
فى عقد الالتزام الجديد أوفى القانون السقط 
الالتزام >ءل الملقزم اد يل أو الدولة مله 


وكا كان يدين من الها اول رقم 8؟1 أسئة 
ةا فى شأن اسقاط الالتزام الممدوح اشركة 


ترام القساهرة» أنه لم برد به نص على ادزام | 


مؤسسة التقل العام لمديدة القاهرة بالااةزامات 
التى ترتبت بذمة الشركة اذ كورة » إلا ف 
حدود ما ورد بالماد: الثالثافى شأن عقو دالممل 
التى كانت قائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون » 
و أن ماورد المادثين اتخامسة والسادسة خاصا 
بنشكيل لجدة لتقييم جميع الالئزاءات والطقوق 
٠‏ وعم هذه الالثزامات ؛ إعاقصد به النص على 
المقامسة بين حقوق كل من «هة الإدارة 
والشركة الملتزمة ااتى تقتضمها تصفية المساب 


٠‏ بها بعد اسقاط الالترام وذللك قطما لكل 


الم 


3 اع عند القصفية ) فإن دعوى القهر بض لأقاعة 
على مؤسسة التقل العام عن حادث وقم بل 
اسقاط الانتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة » 
تكون غير متبولة رنياءلى غير ذى صنةء 
الدقم اأبدى دن العلاعنة بعلم قبول الدعوى 
تقطيه و الحكم بعدم قبول الد وى المد يةارفعها 

عدن غ4" أسئة كن رئاسة وعضوية الساد* 
الاسائدة غود اسماعيل 0 وغخار مصطافى؟ وضوان « 


وتد صب رى » وتمد تمد عفوظ » وبطرس زذلول 
الستشاري . 


كن 


١434 من أبريل‎ ٠ 
تابس » تفتوش » أذنءتافيذه قبضش . مأمو رقطائى‎ 


مواد مخدرة . ادراءات سنائية م ع و 41م 


البدأ القانو لى: 


إذاكان الثابث مما أورده الحكم بيانا 
للدعرى » أن الضابط عندماقام بتفتيش مسكن 
المهمة ‏ الصادر إذق النيابة بتفتيشها هى 


ومسكنها ب ولول ها دالسة ومعم|المطمون ضده 


للم 


وعثر أمامها عل أرضية الحجرة على قطمةأفيون 
غازرة فرت الآذون عقا أنبنا هن 
المامون ضده فقام الضابط على الثور بتفتيشه 
ذدثر ميب ١‏ بنطلونه » على لفاقه مها أفيون » 
فإن قيام الضابط هذا الإجراء وتفتيش المطءون 
ضده والقبض. عليه يسكون إجراء صبديحا فى 
القانون ؛ ذلك لأنه بضبط الخدر املق على 
أرضية الحجر: فى مسكن المأذرن بتفتيثهانجمل 
جرعة إحراز الخدر متايسا بها وهو ما يبيح 
ارجل الضبط القضانى الذىشاهد الجرعةوكاات 
ثارها بادية أمامه أن ,قبس على كل من يوم 
5 د به أىدليل على مساضتدفيها كفاعل أو شريك 


وأن ينتشه . 


هذا نضلا عن أن وجود المطءو ضدميع 
اللأذون بتفتيشها في مسكنها الم_ادر الإذن 
يتفتيشه وعلى مسسرح الجرعة أثناء التفتيش 
.' ووقت عثور الضابط على الخدرء وقول الأذون 
بتفتيثها أن اغخدر الضبوط نخص الطدون ضدهء 
إعا تتحقق به الدلائل القوية على امهامه » أ 
إسوغ القبض عليه وتنتيشه استدادا إلى توافر 
<الة ااتلبس من جبة » ومن جمة أخرى إلى 
2 المادثين ماوع من قانون الاجراءات 
٠.‏ الحذا أية» فقد أباحت الادة عم لدو ر الضبط 


القطيالى أن يأمر بالقبش. على امتهم الحاضر 


المددان التاسع والعاشر س السنة الخامسة والآريمون 


الذى توجد دلائل كافية على امهامه فى حالات 


عددمها حهمرا ومدها الديايات 8 


ومؤدى ماتقدم أن القبض جاتر لأمور 
الضيط القضائى سواء كانت الحباية متليسا مها 
أو فى غير حالات التابس» متى كانت ثمة 
دلائل كافية على اتهامه وليس من ريب فى 
أنه رز !امون الشيط التذاى تفقيش امهم 
فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليهقانو 


إعمالا نص الاد: 05 من ذاتثت القانون 0 


ملمن غ78 لسنة "كل بالهيأة السايقة 
لض 
1 من أبريل 4ذا 
| علامة تجارية : ليس » شرط ارتفاعه بين 


الملامتين ق لا«أمسنة وحعور ٠‏ 


ب قاضى موضوع : تشابه بين علامتين تمهاريتين. 
المباديء القانونية : 


ره الغرض من العلامة التدارية على 
مأ يستفاد دن السادة الأولى دن ااقانون بام 


لسنة وه أن تسكون ااعلامة وسيلة لغييز 


المسحات والسام 0 ويتحةىهذا الغرض بالْغايرة 


بين الملامات التى تستخدم فى عبوز سلمةمميفة 


قضاء محكمة اانقض الجزائية 


حيث رتفم الابس بهاولابقع عو رالمستهاكين 


فى اخلط والتضايل . ومن أجل ذلك محب 
لتقدر ما إذاكانت للملامة ذاتية خاصة متميزة 
عن غيرها 01 النظر إامما 8 تموعهالا إلى كلمن 
المتاسر الى بر ب مدها 5 ولا عيرة باحتواء 
العلاية على حرو ف أو رهوز أ صور م تحثويه 
الملا.ة الأخرى » بل العبرة بالصورة العامة التى 
تتطبع فى الذهن نتيحة لتركيب الصورواطروف 
والرموز مع بعضها » والشكل الذى تبرز به 
فى علامة أو أخرى ؛ بغض النظر عن العناصر 
التى تركت مها وعما إذا كانت الواحدة تشئرك 


ف جزء أو ]ا دير ما حتويه الأخرى ٠‏ 


اس من المقرر أن وحدة القشابه بين 
العلامتين الذى تلع به جمدو رالسميللكين 
أوعدمه » هو من المسائل الموضوعية الى تدخل 
فى ساعلة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من 
محكمة النلقض ء متي كانت الأسباب القى أقم 
عليها حسم متدوع النقيجة التى انتهى إليبا : 


طمن 9*8 اسنة +" ق بالبيأة السابقة , 
ينض 
٠٠١‏ من أبريل فكةا 


إثيات : اعتراف ٠‏ إقرار ٠‏ حكم © لأسيب » 


عيب ' 


بد خيرة ؛ تقرير استشارى ٠‏ تقرير قسم أعات 
العزييف والتزوير وعكمة الموضوع وأخذها به 


اليادىء الها و لية : 


١‏ - إقرار الطاعن بتحرير إذن الصرف 
امن ورين - مع تنصله من التوقيع علههما وإن 
كان لايعد اعتراق تجريعة التزوير التى دبن مها 
3 هى معرفة به قانونا إلا أنه يتضمن فى ذاأته 
اقرار بتدرير اذنى الصرف موضوع الدعوى » 
ومن ثم فإن خطأ الحكمة فى تسميةهذا الإفرار 
اعتراقًا الابقدح فى سلامة الحكم طالمما أنه 
أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى 
الأخرى ؛ وما دامت اللمسكءة لم ترنب عليه 
وحده الأثر القانوتى للاعتراف ‏ وهو الأكتفاء 
بدو الحكم على الطاعن بذير سماع شهود ٠‏ 


0-0 الأمر فى #سدير آراء الخبراء هن 
إطلاقات محكمة الوضوع » إذ هو يتعاق 
بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ولامعقب عليها 
فيه . فإذا كان الحكم الابتدائى الو بدلأسبابه 
بالعكم المعامون فيه » قدأخذ بتقريرقسم أععاث 
التذبيف والتزوير بمصايحة الطب الشرعى » 
واستيد اليه فى قضائه بادانة الطاعن » فإن هذا 
بيدأ نه اطرح الققرير الاستشارى دون أن تلعزم 
المسكمة بالرد حليه استثلالا . 

لمن 5١8‏ اسئة ع * ق بالهباه الممابقة 


قله 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والاربءون 


لذن 


امن أبريل فكذا 


مسؤواية حنائية 8 أسياب إباحة وموائم عقاب 3 
عقويات م ؟5 إثارة , إستقرار حالة الآثارة أو 
الاستفزاز للحكمة النقض * 


المبدأ القانوتى : 


مباط الإعفاء من العقاب لتقدان الجانى 
شعوره واختياره فى مله وقث ارتكاب افعل 
هو أن يكون سبب هذه الدالة راجماً - على 
ماتقغى به الادة 5 من قانون الءقوبات س 
اجدون أو عاهة فى المقل دون غيرهما . فإذا 
كان المستفاد من دفاع الطاع نأمام الحسكمة هو 
أنه كان فى حالة من حالات الامارة 
أر الاستفزاز » تماسكته فأاحأته إلى فملتئه دون 
أن يكون متمالكا ادراكه ٠‏ فان مادقم به 
على هده الصورة من انتفاء مس ؤوآيته لايودقق 
به الجدون أو الماهة فى العقل » وهمامباط 
الإعفاء دن المسؤولية ل ولا بعك فى ده 
القانون عدر ١‏ معقبا من العقاب 2 بل دو دفاع 
لابعدر أن يكون مؤذنا بشوفر عذر تضاقى 
عفف » يرجع مطلق الأمر فى أعماله أو اطراحه 
لتقدير محكيا ا موضوع درن رقابة عليها دن 


, ميوكامة لفق . 


الل : 


وحيث أن المداقع عن الطاعن ذكر فى 
مسافعته أن الطاءن كان عائدا من عدله مىلديا 
ملايسه العسكرية : ومعة سلاحه حين قصد إلى 
الحنى عاما لمصالتها » فإذا هى ,كثهره وتصفعه 
وتخلمء حذاءها لتضريه , ففقد عنوابه واضطر 
إلى اركاب تعاتهدرنأن دكرن فى امل وعيه 
وإنتهى إلى طلب براءة العاداءن واحتياطيا 
استعال منتهى الرأفة . 


وقد خاص الح المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدحوى بيانا قتوافر » الءناصر القانوئية 
لجرمة الققل العمد , مؤداء أن الطاعن الاق 
بروجته فى الطريق فتشاحنا ثم أطاق عليها 
عيارين ناريين مق مسدسه »وإذفرت من أمامه 
واحتمت فحجرةبأحد امازل فقدتبعها وأ طلق 
عليها عيارا آخر فأودت الإصايات النى خافتها 
م هذه الاعيرة حياتها : شم أورد الحم عل 
ثبوت الراقءة اديه على هذا انحو أدلة استمدها 
ما شهد به شرود الإثرات وما أثبته تقرير الصفة 
التشريحية ومن اعترافات الطاءن بار تكابه الجريمة 
دون أن يشعر بشعلته ا أنصفعتهائناء المشاحئة 
الى قامت بينبما اسوء سيرتما . 


علمن ١١5‏ لشنةغ عق بالهيأه السابقه 


قضاء مدكلة النقض الجر | كر 


ا قن 
«ا من أنريل كا 
اح أقض : طعن إدراءات ؛ تقرس به » مامه 


زواله 5 


ساد ساب ٠.‏ حرعتة أركائيا, عقوبات م ١‏ 
علائية » بأد سلماء 


ج - حكم 0 تسبيب ؛ عيب « حكية موض ا وع 0 


دالمه سب 


المبجادىء الها اولية َ 


وس مجرد التقرير بالطعن بالنقض 
لا بدو أن يكون عملا ماديا يتعين القيام به 
إأد زوال للانع . فإذا كانت الطاعنة بعد أن 
علث بالحسكم المطدون فيه قد قام بها العذر 
الانع دون التقربر بالعاءن فيهفى اليءادالقانونى » 
2 بادرت فور زواله إلى العلءن فيه وتقديم 
أسباب به موقعا عليها من نام مقبول أمام 
محكة النقض » فإنالطءن يكونءقب ولاشكلا. 


؟ ل إذا كان الحسكم المطمون فيه قل 
أثيت أن الطاعبة جهرث بألفاظ السب وهى 
تقف فى « بر السل » يجوار المصمد » ميث 
ممم سكان المارة جميعهم تلك الألفاط » فإن 
ذل ككاف لإثبات توفير العلانية طيةا للمادة 


كفن دن قانون المثوبات 0 


ازنك 


مح لح_كة الوضوم أن تلبين حفيقة 
الواقمة من جماع الأدلة الماروحة » وهى ليست 
مطالبة بألا تأخذ إلا بالاأدلة المباشرة » بل إن 
ا أن تستخلص المقائق القانونية من كل 
ماتقدم إلمها من أدلة ولو كانث غير مهاشرة 
متى كان ماحصله المسكم من هذه الأدلة 
لا ترج عن الاقتضاء العقلى والنطقىةإذا كان 
الجالى قد احتاط ول يذكر اسم المجني عليه 
صراحة عبارات السب » فإن احكة اموضوع 
أن تتءرف شخص من وجه إليه ااسب من 
واقم عبارات السب وظروف حصوه 
واملارسات التى كيه , 


طءن ١8‏ ؟ ألسنه 4* ق 
رئاسةوعضوية السادة الأساتذة المستشارين تار 
مصعاق رضءان » وحمد صبرى » وتمدعفيظ ؛ وبعارس 
زغاول ,الستشارين 


كرض 


5 من أبريل‎ 1١ 

اب دعوى : نظرها . قضأه ء تنحى » رد . إحراءات 
جنائية م 5141 , مرافعات م "١‏ 

ب - دعوى مدلية : إحراءات نفارها أنام القهاء 
الحناثى . إسراءات سنائية م 18" : 

ج ‏ حكم : تسيب ؛ عيب , ممكمة موضوع : 

د إعراءات عاكة : شهود 8 سماعوم 5 
المبادىء القاثونية : 


١‏ - حددت السادة !4؟ من قانون 


ىم العددان التاسع والءا شر 


الإجراءات الجنائية الأحوال الى يمتدم فيها على 
القاغى نظر الدعوى 5 بدها وبين وظيفة 
القضاء من تعارض » ومن بين هذه الأحوال 
أن يكون القاه ضى قد قامفى الدعوى و 

الضبط القضالى أو بوظيفة القيابة العامة أو بعمل 
من أعمال التحقيق أو الإحالة » وهو نص 
مقتس ما ورد فى المادة 1ه من قازورت 
للرافمات ومتءاق بالنظام العام وأساس وجوب 
امقذاع القاهى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل 
محل له رأيا فى الدعرى أو معاومات شبخصية 
تتعارض مع مأ يشترك فى القاضى من خلاو الذهن 
عن موضوع الدعوى ليستطيع أن ين حجج 
دأ . والتحقيق والإحالة فى 
مفهوم م السادة 417؟ إدراءات ح كسيب 
لامتداع القامي عن الجسكم هو ها ريه 
القافى أو يصدره فى نطاق تطبيق قانورف 


الجهدوم وزنا شر 


الإجراءات الجدائية 0 اء بصئشه سلطة تحقيق 
أو كم .ولا يوز أن يقاس عليه التحقيق 
الذى يقوم بةقاذي 15# الأحوال الشخصية 
فى نطاق اغتصاصه القانونى وما يذبنى عليه من 
قراراث بإحالة أمر معين إلى الجبة الطئصةء 
فإذا كان الثابت من دعوى الأحوال الشخعية 
أن القاضى قام بتحقيق اعتراضات الوصية على 
مخضر اطرة وما أثارئة حول الأموال 


والغجو هرات التى خانها الورث واستمع فى هذا 


الشأن إلى أقوال الخصوم وشمردم يدا عن 
حقيقة أموال القاصرن ومصيرها س وهو 
مايدئل فى صمي اختصاصه كقاض للا <وال 
الشخمية - اها عرضت له راقعة السرقة » 
أحالها إل الزيابة العامة لتعتيقها درن أن بودى 
رأيا فيها أو يتخذ أى قرار يكثف عن اعتقاده 
بصحنها » وهى إجراءات لا تعد من أعمال 
جمع الاستدلالات أو النحقيق فى موضوع واقعة 
السرقةءولا تفيد فى حد ذاتها أن القامى كون 
رأيا معينا ثابتا بصدد إدانة للمهمين فيها ؛ فإله 
ليس هياك ما عنمه بعد ذلك من نظر موضوع 
الدعوى الجدائية والفصل فيها . 


ح إذا كانت الل _كمة قد قدرت فى 
نطاق اختصاصها الموضوعى الطاق أن تقدير 
الثمويض إستازم إجراء تحقيق خاص لتحديد 
قيمة الأموال المسروقة ومقدارها. بالضبط » 
وهو مالا ينسم له وقنها وقضت باحالة دعوى 
الدعية بالق المدلى الطسكمة لأدنية على مقتضى 
ما نميه المادة ه." من قانون الإجراءات 
الجدائية»وكانث قيمة المسروفات ليست عبممرا 
من عناصر جريمة السرقةفإنه ليس مة تعارض 
بين الفصل فى الدعوى الجنائية بالإدانة وبين 
إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية 
الخئصة , 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


“« ب من المقرر أن ل2_كمة الموضوع أن 
تتبين الواقمة على حقيفهاء وأن ترد الحادث 
إلى صورته الصحيحة التى :تخلصها من جماع 
الأدلة اأطروحة عامباء ون اوست: مطالبة 
بأن تأحذ بالأدلة المباشرة وحدهاء بل إن لها 
أن تستخلص المقائق القانونية من كل ما يقدم 
إامها من أدلة ولو كانت غير مباشرة » متى كان 
ما حصله الحسكم مها لا مرج عن الاقتضاء 
المقلى والمتعاقى . 

سكي ات تستغنى عن مماع 
الشممود إذا قبل انهم أو المدافعم عنه ذلك » 
وإستو ى فى ذلك أن يكاو ن القبول صر بحا أو 
ضمليا بتصسرف الهم أو المداقم عنه عا يدل 
عليه . 


طون ؟85؟١‏ أسئهة اق ء. 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة توفيق أحد الحشن » 
ومختار رضوان »2 وميد صيرى » وعمد محمد #نوظ » 
ويد عبد المنعم حزاوى الستشارين . 


خض 


4 دن أربل 1 
د مسؤولية حنائية :6 أسراب إباحة وموا كم عتاب 
طاعة الأروس لرئسه حسن أيه عقوبات م 58 , 
ب د عكية .وضو ع ؛ دليل » سلطتها فى تقديره ٠‏ 
المبادىء القانونية : 
و س من المقرر أن طاعة المرؤ أرئيسه 


لا لكرن فى 5 ترك الأمور الى يحرمها 


م 


القانون . وقد جمل القانون أساسا فى المادة 
5 من قانون الءقوباث للبم مسؤواية الموظف 
الجبائية - أن يكون أما قام به حسن النية ؛ 
وأنة قام يض عا يلبنى له من وسائل التثبت » 
والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعية الفعل 
الذى قام به اطاعة لأمر رئيسه وأن اعتقاده 


كن ميلها على أسياب معقولة . 


؟ ب تقدير الأدلة بالنسبة سكل ممهم 
هو اختصاص محكمة الموضوع وحدها؛ وهى 
حرة فى تسكوين اعتقادها حسب تقديرها اتناك 
الأدلة واطمئياتها إليها بالنسية انهم » وعدم 
اطمئدامها إلمها بالإسبة لآخر . 


طمن 4٠‏ 80 لسئة 88 ق بالبيأة الشابقة 


فض 
4 من أبريل :كوا 


هت ك عرش : دسؤواية حنائيه 2 حكم 2 يديب #عيب 
عقوبات و 55 ”ميال رضاسن .طفولة 


المبدأ القانوبى : 


نصث الفقرة الثانية من المأدة ١١4‏ من 
قانون العقوبات على عقوبة الأشفال الشاقة 
الؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض 
صذيرا م يبلغ من العمر سبع سنين كاملة , 


م 


العددان الداسع والعاس 055 السئة الخيامسة والآربدرن 


وعدم بلوغ الصئير السابعة من خمره إعا هو 
رركن ممبيز لجريمة خاصة عقاف عةابهسسا عن 
الأرعة للاشومن عليبا ف الققرة الأول مق 
تلاك المادة » ذلاك أن الرضا فى سن الطفولة 
لا تعتد به بتاتا لانعدام المييز والارادة . فإذا 
كانت مبحكة #الىدرجة قدأوردتفى مدونات 
كما أن : «المحنى عليه يباغ من العمر هى ٠١‏ 
سنوات وأن موه المقلى متأخر عن سبة يحوالل 
أربع سبوات» إلا أنهالم تبد رأيا فها نقلقه عن 
التذربر العلى الشرعى خاصا بتأخر نمو الجنى 
عليه العقلى » وأثر ذلك فى إرادةةورضاه» فإن 
الحكم المطمون فيه يكون مشوبا بالقصور فى 
الؤذات ممأ يثعين ممه تعيه . 


طون 9١١9‏ أنه *" ق 


رئاسة وعشوية السادة الأساتذة أديب 


نصر , حوسين الممركى 0 ود مك الووات حايل « 
وممدعبدالعم<زاوى. وثرد أور الدرنعور نَ الستشاربن, 


زفان 
من أبريل 54ن؟ 
لش : طن 3 تقرير اليل ميعادة 
البدأ القانولى : 
عله اشاب ميعادالطون ف الحسكم الصادر 
بوم صدوره يعد ميدأ له هى افتراض هل الطاعن 
ب4 فى الووم الذى صدر فيه ( فإذا ما انتاتث 


هذه الءلة مانم قيرى ء فلا يبدأ المبعاد إلا من 
اوم العم رسيا بعبدور الحكم بد وهو فى هذه 
الموالة ميعاد كاعل مادام العدر آل سال درن 
الم بصدور احكم لأراد الطءن عليه 
هذا مالم يغبت قيام العذر يعد العم بصدور 
الحسكم مانا من مباشرة إجراءات الطعن » 
ففى هذه العالة وحدها جرى قضاء محكة 
البؤض على أن الموماد لا قد بعد زوال الائع 
إلا تعشرة أيام "٠‏ 


طمن ه١5‏ أسنه عم ق 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مختار رضوان 
وغمد صبرىء وعم مفوظه؛ وبطرسزغارل! استشارين 3 


ارون 


1 من أبريل‎ "٠ 


امسلاح : ى 4ن كلسظآع؟١.‏ ق كاه 


ب ب حكم :لساب » عيب» براثة احكر »براعة, 


كم بها 0 وسوطة 6 
للبادىء الفا أو ية : 


-١‏ نصت امدق ؟من القانون 4ه *اسنة ؛ ه.ا 
فى شأن الأساحة والذخائر على عقاب كلمن 
أجر أو علو رقاو صنعأو أصلح بطريق الحيازة 
أو الاحراز سلاحا ناريامن الأساحةالمخصوص 
عليها فى ااجدول رقم (؟ ) وف البدد الأول 
من القسم الأو لمن الجدول رقم (*) ونصت 
المادة هم مكرر المضافة بالقانون رقم 5ه 


قضاء كلة النقض الجزائية 


إسنة4كذا على أن تعقبر اسلحة نارية فحكم الواد 
الوارة بالبابالقالىوالمواد ه؟و 5٠‏ وم+عوعم 
و هل" من الباب الثالث أجزاء الأسادة النارية 
المخصوص عايها بااحدواين رقى ؟ و" وبماب 
على محاافة أحكام هذا القائون بالنسبة للاجارةيها 
أو استيرادها أو صنمها أو إصلاحها بعفس 
المقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن 
الأساحة الدارية السكاملة . ش 
ومؤدى اص هذه الادة أمها لا تتطيق إلا 
فى حق امتجر ين بالأسلحةالداريةأو الستوردين 
ذا أو الأذين يعملون فى صنعها أو اصلاحها ؛ 
فإذالم يثبث فى حق الحائز هذه الأساحة أنه 
يتحر فيها 3 إسثو ردها أو يعمل فى صنعها 
أو إصلاحها » فإنه لايقم نحت طائلة حكم 
هله المان ة ولا عقد إليه العقاب الوارد فى الادة 
من القانون . 
؟سيكنى فى الحا كة الجنائيسة أن 
ينشكات القاضى فى صحة إسناد العهمة إلى الهم 
لكى يقضى له بالبراءة » إذ مرجم الأعرئى 


ذلك إلى 5 يطمّن إليه فى دير الداويل مادام 


الظاهر دن الحسكم أنه أحاط بالدعوى عن 
عن بر وبهبيرة ٠‏ 


طءن "ع ١‏ أسئة 4 ق 
رئأسه وعضوة الساده الأسائله توفيق المدن» وغتار 
رضوان 2 ويد صيرى » ونيد عبد المتمم مزاوى » 
وبارس زغاول المستشارين 5 


الم 


يلون 
٠‏ من أنريل 14 


ا عكمهسنايات : إسراءات عا كة.ارتباط دفاع» 
إخلال محقه , إحراءات وداثية مم ا 


ب ب مسؤواية حنائية : أسباب اباحة 


. دفاع 


شرعى . كم ل لأسيب ؛ ميس ٠,‏ عكنة موضوع 3 


جد تقش : طمن أسياية ٠‏ 
ده تعيش ء دثم ببعطلاله . 

المبادى , القانونية : 

١‏ س لجيزالمادة ”من قانوق الإجراءات 
الجبائية لسكمة الجبايات إذا أحيات إليها 
رزيعة مرتبطة يجناية » ورأت قبل حقيقها أن 
لاوجه لهذا الارتباط » أن تفصل الجبحة 
وتحيلها إلى محسكمة البح المختصة . وارقباط 
الجبحة بالجداية الحسالة إلى حكءة الجبايات 
أو عدم ارتباطها» من الأمور الوضوعية التق 
مخضم اتقدير الطمسكمة . ولا تأثير اذلك على 
لمهم فى دفاعه مادام اه أن ينافش أمام محكمة 
الجنايات أدلة الدعوى برمتها ؛ بمافىذلاك ماهو 
متعلق مها غلك الجنحة . 


؟ س من المقرر أن تقدير الواقائع التى 


يستسج نبا قيام حالة الدفاع الشرعى أو 


| اتشاؤهاء متعاق موذوع ادعو ى - لحكمة 


اسعدلاها سلما يؤدى إلى ما اتنهى إليه . 


ىكم 


العددان التاسع والعاشر - السئة الخامسة والأربعرن 


“ا سب اليدب التحدفيق الذى حرق ف 
المرحلة لاسابقة على الحاكمة لا بمبلح ايكون 
سيها للطءن على الحسكم بالتقض : 


هع لا يوز إثارة بطلان التفتيش 
أمام دكمة الدقضش 4 ااا أن الهم ا يدفم 
4 أمام محكمة اموضوع : 
طمن غ4١‏ لسئه غع ق باطيأء السابقه 
5 
وف من أبريل 456 


استكناف : ميماده : نظام عام . 
ب محكمة موضوغ : شبادة عرضية ؛ اعتبارها 
دايلا من أدلة الدعوى ٠‏ 


الو ضوع . 
المبادىء القانونية: 


أ سه الميعاد المقرر رفم الأستئناف دن 
الأمور المتم|قة بالنظام العام » وللمحكمة أن 


لمضوعه تقديرها السكمة 


تفصل فيه فى أى حالة كانت عليها الدءوى . 
فإذا كانت الحكة عند نظرها الاسشداف قد 
إستمعت إلى دقاع امهم ونافشت فيهءثم أحَات 
الدعوى لضم أصل «حضر الحجز نحقية لدفاغه 
تقر أن مسق آم الأديزياك مو عية 
الشكل » فإن ذلك منها لا يمتير فصلا ضمنيا 
فى شكل الاستاف » ولا عدمها قانونا عند 
إصدار حككها من أن تنظر في شكل الاسيئناف 
وأن تقضى بعدم قبوله شكلا ا تبين هن أن 


تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى . 


*؟ سح من المقرر أن الشهادة المرضيسة 
لا تعدو أن تسكون 2 ايلا من أدلة الدعوى 14 
39 5 5 م 4ه 
طن *#ةأسنة ال 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة تمود اعاعيل » 


أديب لهس » وحسين السرقى 3 وعد #د محفوظ 75 
وعد عيك الوهاب ٠‏ وامستشارين: 


1 


كين مابو 955ا 


-ضسريءة عاءخعلى الارادوءاؤما فس ييةعلى أرباح 
احمرية وصناعيه ق 4١اأسنة‏ 9 و١ا.‏ 


ب ا ضرينه 'واقعة منشكة قا كى أسنة وغذ؟ ,. 


قلا لسنه إامكخك. 


المبادىء القانونية : 


و ح عفاد الثقرة السادسة من المادة أ 
السادسة هن القانون هه أسنة ١54‏ امعدلة 
بالقانون 518 لسئة 61هز أله يثمين ل|تحديد 
وهاء الضريبة على الأرباح التجارية والصداءية 
الذى يدخل فى وعاء الضريبة ء_لى الابراد 
العام » والرجوع إن الأحكام القررة فى ااقانون 


6 أسنة ح*ةا 9 شأن تحديك وعاء تلاك 


الضر ببة ٠‏ 


؟ ب تحدد الغيريبة على الأرباح التجارية 
والصداعية طبقًاً لما نص عليه فى الادتين .مم 
وخ" من القانون هبه أسبة 44 ١5‏ على آتدريرات 


الأرباح فى السئة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر 
شور التى اعتبرث بيجلا أساسا اوضع آخر 
ممزانية 4 زيكون تحديدصاق الأرياح الخاضية 
لاضريبة على أساس فظيسسة العماوات على اختلاف 
أنواعوا التى باشرتما المنشأة ؛ ومن لم فإنه يكفى 
أن تسكون شيجة النشاط التحارى أو الصباعى 
فى انهاية المتية: الشريبية را اسك افرظن 
الضريبة على الربح الصافى . 


لمن 1 #اسئةوكق 

رئاسة وعضوية السادة الأسانذة عمد فؤاد جابر 
و أحد أحد الشامى ‏ وتد ممتاز نصار » وابراهيم جد 
عمر هندى ؛ و#د نور الدين عو 


ف 


من مابو 4وا 


س ااستشارء ن: 


ضرية رهم دنآ أوراق وقراطيس لتدرء . 
ق 594 أسنة امحلء 


ميدأ القانولى : 


الدص فى ااذقرة الأولى من الادة الأولى 
من الفع.ل الثااث من المدول ؟ الماحق 
باقانون :؟5أدهة امذاءلىأن دجي الأسمم . 
على اختلاف أنواءها والسبدات. الصادرة من 


0 العذدان التاسع والماشر ‏ للسنة الخامسة والارنعرن 


الشركات المسرية أو مسن الس الدبريات | المبادىء القانونية : 
مم احالس البإرية والقروية خاضعة 
وان مالس البلدية ولفرو “م لم | ومقاد المواد وم و 40م وهوس 
م 0 4 8 أ و | أ كن قمة 
7 00 - 1 0 ع قافن الرالنافه عل بار باقعا 
هذه الاوراق ؛ إذا كانت مقيذة فى الورصة ' | مركن برض أنه إذا زاف أحد القضاة الأدين 
وا لش 9 ا ل "١‏ : 1 اتصد صا ا 5 أ 00 
' ر دسم 5 ١‏ ا 0 5 سم ا 'وثم على مسودثه المشتملة على منطوقه وأسبابه» 
الس ده ى عل أساس أثنين فى ١‏ 
5 وعل قله الدراق كل 00 | وحل غيره مله وقتالنطقبه ؛ وجب إثبات 
الألف مم قيمها الرسمية © وماهار فى شأما ١‏ . 

امن آيبها ارعية 6 هارا 0 ذلك فى الحسكم وإلا لاقه البطلان . 
من مناقشات ف البرلان انبث إلى تعديلعبارة ١‏ 
2 دن قيمسها الامدية امدفوعة قلا 04 الواردة 
بمشروع الحسكومة ؛ إلى عبارة « من قيمشها | للتدليل على أن اطيأة التى أصدرت الكم هى 
لاسي 15 يدل على أن المشرع أراد التعويلعل يذاتها الى يعوحث المرائعة م لا تاج دليلا انئى 


القيمة الاسعية الدفوءة على الأسهم والسبدات | ما ورد فى محضر الجاسة على خلاف ذلك . 


فإذا كانت الأو راق الذ كورة غير مئبسلدة 


؟ ‏ إاشهادة الصادرة من فلم المكتاب 


غير المقيدة بالتسعيرة الرسميسة بالبرصة فى | ملءن .دم اسنه 5؟ ف رئاسة وعضوية السادة الأائذة 
ماعن 3 الدمنة ٠‏ الدكثور ا ليغ » قيد اللطيف *رسى » واطنى 
1 على » وحائظ عمدبدوي »2 وإبراهي الجا الست شارين ٠‏ 


لمن 10 لسنه 8؟ قى بالهيأة السابقة 


0 


/امدن عابو لحيل 
ارون 
حراسية : حارس ااتزاياته » مدلى 4 "الا (١‏ مدتى 
تدم 2 6م:غ و ا" دوديم تلقصير جسم وكيلومأجور. 
لاهن مأيو كوا 
المبدأ القانوى : 
. أ حي ؟إصداره ؛ تطق بهء بياناته , بطلائه, 
مرائمات مم وم و +" وة؛ع؟ 
2 00 استحدثت الادة لعي ١‏ من القانون 


اب - عش جلسة :.واثاته, ادحامها 20 اذى القام ما أوجبقه على اهاري مأجوراً 


1 


قضاء مكمة النقض المدنية 


سس 
اا 0 ٠‏ 


كآان أم غير اجو راسك من أن يذل عناية 
الرجل الءهاد فى المحاذظة على أموال الحراسة 
وفى إدارها حكما جديدا لم يكن له مقابل فى 
القانون المدلى القدم » إذلم يعض.ن هذا القانون 
نصوصاً #نظم سلطة الحارس والتزاماته 
تنظما كاملا 05 يور فى شأن الكراسة غير 
مادتين مقتضيتين نخلانا الدمسمو ص المإعلقة 
بالوديمة . وإذا كأن الحارس منوطأ به حفظ 
الثىء كالوديع وإدارته كالوكيل » فإنه إذلك 
يسسرى على الاراسة فىظل القانون المدلى اللقديم 
أحكام الوديعة وأحكام الوكالة فى ذلك القانون 
وبالقدر الذى يقفق مم طبيعة الحراسة » ومن 
مزه الأحكام ما كانت تقرره المادتان 8م48 
و 1ه من أنكلا من الوديع والوكيل لايسأل 
إلا عن تقصيره الجسيم إذا وهر اح آنا 
إذاكان مأ جوراً فيسأل عن تقصيره اليسير » 
ومن 9 فان الحارس غير المأجور لا يكون 
فدؤولا ف حكم القانون الدنى القديم إلاعن 


تقصيره العم سوم . 


رن حدم لمنه 5؟ بالميأة السابقة 


رضن 
لاعن مايو 1ك55أا 


عقا ؛ تفسيره حكم 3 تدليل م قبي 


٠ 
ا‎ 


ميدأ القانوى : 


إذا كان لمدلولعيارات المقد مع ىظاهر » 
فإن امراف الحكم امطغون فيه عن هذا المهى 
دون أن يبين فى أسبابه لم عدل عنه إلى غيره 

ما أخذ به مدل 8 عا إسة وب نقضة . 
العلمن ٠‏ 4 لسئة 5؟ قبالويأء السابقة 


ين 


لامن مأيو 554 


إصلاح زراعى : قانول ؟وإالسله ظأروفا 


شروط تطبيقه 2 


مفاد الادة الأولى من القانون 4687 لسدة 
اسئة ه9١‏ أنه يشترط. لتطبيق هذا القانون 
أن بكو ن عقد البيع ثابت التاريخ قبل 5 من 
يولهو سنة :19.0 ء وأن يكون الأجل المين 
للوفاء بالثم كله أو بعضه مقا على حلوله بعد 
هذا التاريخ » إستوى فى ذلاك أن يكون هذا 
الأجل قذ حدد فى عقد البيم ذاته . أو مقتضى 
اتفاق لاحق له ثم قبل 15 من يوايو سبسة 
؟ هد ؛ إذ يعتبرالأجل فى الجالين محل أصلا بعد 
هذا القاريخ فى العنى اذى بتمدء القانوق - 
سالف الأكر » وتتحقق بذلك المكة التى 
توضاها امشرع وهى - على ما صرحت به 
الذكرة الإبضاحية س حماية الكترى الذى” 


لام 


5 5 
الحددان التاسع والعاشي له السنة الخاسة والآريدون 


اسقدق عليه باق الثمن استحقاقاً عاديا بعد “؟؟ 
دن بوليو سبة 1585 وقصرتث سواردءن 
الوفاء به نقيصة لص_دور قانون الاسم 
الزراعى . 

لمن ؟ غ 4 أسنه به لاق بالهيأه السابقه 


الذرضل 


١9585 عن مايو‎ ١4 
١١ أسنة 417 فلم‎ ١8١ لجار الأماكن :ىق‎ | 
: اختصاس الوعى ) كم 7 طلءن دعوىق كينها‎ 


5 أجرة : مفيضهاء تقادم 1 بطلان 7 نظام عام» 
تانون ١؟١‏ أسنة 41 ؤو1. 


ج - اختصاس ؛ نوعى » دعوى » تسكبيفها ٠»‏ 
د . اصلاح و#سين : إماره ,» أما كن : 


ه .. إجارة : متجارر الأماكن , القانوق ١١١‏ لسنئة 
مالع التجديدات والإصلاءات 6 اختصاس 3 
وعى 0 حكم « الاءن لي الأحكام . 

55 ممكية ابتدائية ؛ اختقساس بار مئازعات 0 
لتار أماكن منهأة قبل أول بثاير 4 4و٠‏ 

المياديء القانونية : 


١‏ القصود بالدازعات التى تشير إلمها 

للادة ١6‏ من القانون رقم ١؟١‏ لسبة ١41‏ 

جميع المازعاث الابجاربة التى إستازم التصلفيها 

ا تعبيق حك من أحكام هذا التشريع الاستثنالى. 
وإذا كانت الدعوى هى منازعة بين الْوْجِر 

والمستأجر بشأن تحديد الاجرة الستحق دفمها 


قانونا » وتستيد رافميا وه الستأى 2 ذ 
وا ؛ واسذوك ر فعمأ وغقى جرة فى 


عقيس وده الأمررة واعترراد ما ولشة ؤائذا 
على المد الأقصى إلى أحكام ذلا التشريم » 
فإن هذه الدعوى تعتبر من المدازعات الإغارية 
الشار إأمها فى المادة ١5‏ من القانون سالف 
الذ كر والتى مختص بنظرهالمحكمة الابتدائية ؛ 
ويكون حكمها فنا قابل لاطءن عملا بنص 
الفقرة الرابعة من المادة الذ كورة . 


؟ - إذا كانت الدعوى بطلب ميض 
الأجر ى مبقاها بطلان الاتفاق على أجرة “زيد 
على الحد الأقهى المقرر بالقانون ١؟١‏ لسبة 
/ائا وكان هذا البطلان ‏ على ما يبين من 
نصوص هذا القانون سس بطلانا مطلقًا اتملقه 
بالنظام العام » فإن هذه الدعوى يصمعم رفمها 


ا فىأى وقث ولو بعد انقضاء العلاقة الإبحارية 


مأدام م يسقط الحق ف رفعها بالتقدم ولا لنييتها 
اعثبار سكو تٌّ المسقأ جر ومدة سن الزدن زو ليا 
ممه عن الى الطالب بهء لاأن هذا المزول 


صر يها كان أو صمليأ يقم باطلا ولا يعقك بهء 


و جك الدعوى بطاب أسكرداد ف دفع 
زائدا على الأ جرة القانونية تعتبر من المنازعات 
ااناشئة عن تطبيق القانون ١؟1‏ لسبة لمغذا 
ف عق المادة هؤمنه ؛ ومن م تنص بنظارها 
وفقا لهذا القانون ال_كءة الأبتدائية سواء 


قضاء محكمة النمّض المدنية 


1م 


رفءث ثلاك الدعوى مستقلة أو منديحة في دءوى 


العلاقة التأجيرية » ولا يجوز لهو جر دفعها فى 


فى هذه الخاله بزاول صفة المستأجر عن رافعها » | 


لأنه ما يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له 
فيها هذه الصغة . 


ه د المستفاد من أحكام القانون 1١١‏ 
لسئة “4ه أن الإ_لاحات والتحسينات 
الجديدة التى يكون المؤحر قد أدخاما فى المين 

المؤجرة قبل التأخير » تقوم ويضاف مقابل افع 
جا ]كن الأجرة التى تحدد على الأشين 


التي قررها ذلاث القانون » وقد يتفق على ذلاك 


إلستأ 0 


بين لاؤجر ولل-تأجر فوعتد الإيحاز ذاته أوفى 


القاضى بااتةدار 


1 0 ويعتبر فى حكم 
كل مر دل بده بوامها الُؤْحرة للتأجر ؛ 
كا لو كان روما دن حت التأجير من الباطن 


ه س مهرد القيام بتحديدات أوإصلاحات 


فى الميالى الذشأة قبل أول ينابر 
لارج هله المبالى عن الأوود الواردة ف 


سئة 5غوا 


القانون ١؟1‏ أسنة /ا4ة؟ » وإما يحبز لأمالاك 
إضافة زبادة مقابل تكاليفها على أجرة شمر 
أريل سبة لعقدء ومن ثم فان المحسكءة 
الابتدائية ختص بدظر المنازعات فى هذا الشأن 
ويكون حكمها فنها غير قابل لاطءن . 


رول 


:امن مايو؛+وا 
ا فورت : تصعرفانه طعن ذ فيها ٠.‏ وصية بيع 21 اث 
عبؤّه اطر قد راتنمدتى م .5١١‏ 
ب إثيات : 
عي وصية : بيع كم » تدايل » فساد والاستدلال 
برع صحيح ٠.‏ 
دباوسضة: [انونواحبالتطبيقق الالسة5 )و١‏ 


ذعمؤه » طرقّه 0 أريئه ٠‏ 


المبادىء القأنونية : 


اه ١‏ نصت المادة لاله من القانون 
امدى على أنه : 
ورلئته واحتفظ بأى طريقة كانث بميازة المين 


«إذا تعرف شخص لأحد 


التى تصرف فيها ويحقه فى الانتفاع ها مدى 
حياته ؛ اعتبر التصرف مضافا إلىما بعد ا موث 
وتسرى عليه أحكام الوصية ما : يقم دليل 
يخالف ذللك » فإنها :سكون قد أفاست قريدة 
[انوية من عانيات م ثو افرتث عباصرهات 
اعفاء من يمن فى التمسرف بأنه يغطوئ على 
وصية من إثيات هذا العمن » ونقل عبء. 
الإنبات على ماتق المتمرف إليه . 


15م 


مه الؤاعدة الواردة والمادة بااية ع 
القانون المالى مستحدثة » ولم يكن لها اظير فى 


التقين الماغي و الملغى الى 


هذه الماد لاتصاها موضوع المق اتصالاً ظ 


وثيقا ولا تحوزإسماها بأثر رجمى على التمرفات 
السابقة على تاريخ العمل بالثقانون المدلى القا 1 
واقد كان من المقرر فى ظل القانون الماغى أن 
الأصل ف 
ومازمة لورئته حتى يقيموا الدليل على عدم 
صحها بأى طريق من طرق الاثبات © فمبه 
الابات كان على من يطون فى التعسرف » وم 
يكن احتفاظ البائع محقه فى الاضفاع بالعين 


إفراراث الورث أمها تعثير صحيحة 


لأبيمة مدى حياته سوى رد قريئة قضائية 
المتوسل مها الطاءن إلى إثباث دعواه والقاضى 
بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القريئة أو لا 
يأخذ لأنها كسائر القر ان القضائية مخضع 
لطاق تقديره . 


٠‏ ابييع اذى إسثر تبرعا صحيح فى 
لتثفنينين القسديم والقائم متى كان التصرف 
منجزا غير مضاف إلى مابعد لوث . فيحب 
إذن لاقول بأن المقد 5 فيه إسكر وصية 
أن يثبت إلى جانب الجاه قصد المتمسرف | 
القبرع إضافته 0 مابعد موته . فإذا 
كان الك م الطعو' ن فيه وقد استدل على أنى 
العقدين الطءون فمبما يسكران وصية من عدم 


قدره المشكرين على دقم الم ن المسعى مهما و 


العددان الناسع والعاشى 


استحد بأ ا 


١ ومن‎ 


السئة الخامسة والأآر بءون 


وقوع المورث بحت تأثيرهم وقيام منازعات 

ينه وبين بنأته الطامنات فى العق_دين ومن 

تحرير العقدين على وتيرة واحدة وااحرصض على 

ذكر دفع بعض الدن فمبسا أمام الموثق الذى 

: قام بسر برهأ 5 وكان ذلات كله ليس هن شأنه 
أن يودى عقلا إلى نى التنجيز عن المقدين » 
ذان الحكم يكون معيها بالقصور . 


؛ ل الوصية تخضم للةانون السارى 
وقت وفاة الموصى لاوقت صدور الوصية مه » 
فيسرى القانون 7١‏ اسنة 5ع؟١‏ على كل وصية 
صدرت من موص توف بعد العمل بأحكام 
هذا القانون » ولو كان تاريخ صدورها 
سابقًا عليه . 


طءن 5197 ١اسئة‏ 5ف رئاسةوعضوية السادةالأسائذة 
شود القاضىء وكمودتوفقاساعيل ؛ وممدعيداامايت 
مرسى »وحائظ غدبدوى ؛ وابراه الحانى المتشارين. 


ار 


4 من مايو 4ه( 


١ |‏ - شخس اعتبارى : جمية » إندماجها فى أذرىي 2( 
| خلف شخصية اعتيارية لمعية ثبوتا » بشهر نظامها ق 
لى | 4غ" سنة كوخامل, 

ا فقض : طون : سرب جديداء. 

| اجسحكة تسبيب» كفايةملسكيةدعوى اللسكية وحكم 
| فها. 

م 

ا المبادىء القانونية . 

0 0 

1 القائرن 4م اسنة ذهو 


أ سم يفعى 


قضاء محكمة النقضى المدنية 


بشأن الجميات والؤسات الخاصة فى مادنه 
السابعة بأن الشخصية الاعتبارية لااحممية 
لاتثبت إلا إذا شر نظامها » ومن 3 إن 
إندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية فى جمعية 
حديدة لا بثيت به زوال الشخصية الاعتبارية 
عن الجعية الندمحة وخلافه الجمية الدامجة لها 
فى شخصيتما إلا بشم نظام هذهالجمية الأخيرة 
بوصف كونها خاقا لاجمعية الأولى » وإلى أن 
م الشهر لا يثبت الاستخلاف بين المعيتين 
فى الشخصية الاعتبار بة» وتبق هذه الشخصية 
لاممقة بالجبمية التى كانت لها أصلا . 

؟ - متى كان الطاعن قد أقام الدعوى 
أمام الحسكمة الابتدائية على المءية الطدون 
علمهاء بوس فكونها شخصا اعتبارياءركانت 
ذا الك 
الصادر ضدها » وقد صدر الحكم النهالى 
فى الدعو ى على ذلك الأساس » وكان ما يزعاه 


الجعية قد استأفت بوصفها هب 


الطاعن من عدم ثبوت الشخصية الاعتبارية 
للجمعية وبالتالى عدم أهليتها لاتقاضى وا كتساب 
المقرق يوم على عنصر واقعى 0 سيق عرضه 
على م#كمة الو ضوع هو التثبت مما إذا كانت 
الجعية قد سحات ونم لأحكام القانون أو 1 
تسحل > فإنه لا يجوز التحدى بهذا الدفاع 
لامر أمام تحكية الدشفن :: 


ظ 


ولام 


الملسكية أن تستيد فى ذلاث إلى عجر المدعى عن 
إثبات دعواه دون أن تكون محاجة إلى بيان 
أساس ماكية المدعى عليه » ومن ثم فإن النعى 
على حملأ الك م الاوز نْ فيه فم استطرد َ 
تزيدا فى شأن الندليل على ما لكية اللدعى 
دعوى ا السكيةء يكون غير منشج . 


طءن ؛ أله 1 الل رئأسة وعصو اقالي أدة الأها لم5 
موه القاضى مود توة. ف قاسما عل و جمد عبد الاايف 
مرسىء ولط علىيء وابراه. .الجا الستهارين 


مم 


1 من مابو اا 


ال استئناف ؛ رفعهء صعيفة ,باناها. بطلانمرائعات 
مقخآء. 

بال هقد ؛ فس ثم العقد *إعذار 4 ثقض ؛ طمن » سوب 
جديد, 


>2 بنك : أعماد صرق لطاب ضمان التزام إعذارء 

الممادىء الها أو ني : 

١‏ ح مفاد المادة م٠4‏ مرافمات أن البيان 
0 بثار ها 0 عر يضة الاستئياف ور 0 
أ بالشرغ 8 ا عا فور د 
وهن 9 فلا إلرتب على إغفال ل هذا البواآن أو 
اعلملاً فيه بطلان الاسئثياف . 


ع الأعذار قل شرع أماحة الدذين 


#اد مسب الكمة اأرفئض دعدوى 3 ن د ازل عنة , فإذالم يسك المدين 


الم 


أمام محكمة الاستاناف بأن الدائن لم يعذره 
قبل رفع الدعوى بفسخ العقل » فإنه : بل 
مئة إثا ثارة وذ! الدفاع لأرل درة أمام كن : 
البقس 1 


م ل الينك فى النزامه مخطاب الضيان 
إبما يلتزم بعلا كو له أصيلا ثبل المستفيد » 
لا بوصف كونه 5 عَنْ عم له : فإذا قام 
الينك بهرف مباغ الغمان لأستفيد » فإنه 
ليس لاعميل أن يح-ذى بوجوب إعذاره هو 
الغيان . 
لمن ٠‏ 9” اسئة؟؟ قرئاسةوعضوية السادةالأساتذة 


حود القاضى » محمد عبد الاطرف,» وأطن على , وحافل 
عمد بدوى ) وابراهيم الجاى المستشارين. 


1 
لفن من مابو | 
ضعريية ؛ أر باح تجارية وصناعية سنويتها سئة الأساس 
وق +٠‏ ؟لسنة ؟عكلء 
البدأ القانوى ؛ 


و إن كان الأصل فى السة المالية المثأة 
إلا أنه رعاية لمصادة الممولين مي تقاف 


العذ دأن الناسع العاشر عد اأسقة الخامسة والاربعون 


سلعمم المالية عن السنة التقويمية » ا عتبر الشارع 
نظام السنوات المتداخلة وجمل محديد الضريبة 
فى العالتين على أساس ربح الذى 
عبه الميزائية الخقامية فى نهابة كل عنة ؛ مراعيا 
فى ذلك أن النشاط الذى تزاوله اانشأة يظل 
يترود طوال السفة بين السكسب والطسارة » 
م بتحدد فى نبايئها ؛ وإذ كان الريم الفائم 
خلال سية 1945 الجداءلة فى س-نة وا 


شككن 


يتحذداد ف سيا /اغة١‏ ما تسكون محم لا ده 
4/347 س فى سنة الأساس الت عناها 
الشارع فى المسادة الأولى من لأرسوم بقانون 
ركم ١1؟‏ أسبة 196 . 

طعن #01 [-نة 5؟ قرئاسة وعضوية 'أساد الأسائذء 
مد فؤاه جاير » أحد زى عد وعد متاز محمد نصار 
وابراهم غنوك تمر عادى 2 وت#داور الدين عواس 
المستشاربن 0 


لذلا 


6 من مأبو ١5‏ 
حمل : إتنهاءعقده عامل مماشضيئحه علاوةاجماءية 
البدأ القانونى : 
إذاكان المسكم المطمون فيه رغم تسليمه 
بأمثك نظام العمل فى البنك قد جرى على 
احتساب الماش على أ ساس ارتب الأصبلى 


وحده ؛ دون اضافات أخرى ؛ قد عاد فثرر 


قضاء محكمة النقض المدئية 


افتغال لأضة والملاؤة الاجامية فى عاب 
ال ر الذى إسسوى عليه المعاش استناداً إلى 
الرنا يقير اننعك ا حون “م أن اعتهار هما 
الحتناات العاف يمل أضا 
الأجر الأصلى وحده طبن انظام العمل ى 


الريك 


كذلاك ا 


٠‏ فإنه يكون قد خالف القانون ما 
لوحب نقضه . 


طمن ١١1‏ لسنة لاق بالبيأة اأسابقة 
شم 
"١‏ من مأبو 34ها 


أن عقد؛ رضاأهاية: عوارضها مفة وغنة» تمسرفات 
ذى الغملة وأأسفيه مدأى قديم م .١6‏ 


عه ستيج أ رام : آثاره شرط > دزا شق تعو يض 1 ا 


موصو 0 


جاعم حدق : امتراز تاميناث عينية » تقريرهاء 


ا مبادىء القا'ونية : 


و التمرف الصادر من ذى غفلة أو 
من السفيه قبل صدور أرار الحجر » لا يكون 
وفقاً لما استقر حايه قضاء محكة النغض فى 
ظل القانون المدنى الملغى » وكتنه شرم ف 
اماد 1١6‏ من اقانون القائم باطلا أو 

قأبلا للا بطال ل إذا كان تيحة استغلال أو 


تواطق . ويقصيد بالاستفلال أن بم الغير | 


الام 


فرصة سة شخص أو غنائه فيستف_در مئةه 
تصرفات استعله ها ويثرى دق أ اله 4 
والتواطؤ يكو ن عنما يوقم القيه وذو 
الفذلة المجر علية فيعمد إلى التصم ف فى أمواله 
إلى من يتواطا موه على ذلاك بقصيل نفويت 
أثار الجر الأ تقب . ومن ثم فللا يكفى 
لابط.ءل التتصرف أن م النهمرف إليه بها 
كان يتردى فيه المتمس ف من سفه أو غْذَله » 
عبن أن يثبت إلى جانب هذا اللم قيام 
الاستخلال أو التواطؤ باللدنى السابق بيانه . كم 
أنه لا يكنى لتحفق هذا ا توفر قصد 
الاستتلال لدى اللتماقد مع السفيه أو ذى الغفلة» 


١‏ بل حب لذلاك أن يثيت أن هذا التماقد قد 


ا 


ذى الغفلة أو اسفيه فملا وءصل من 


وراء العقد على نوائد أو ميزات جاوز الحد 
الممقول » حتى يتحقق الاستنلال بالممى الذى 


يتطلبه القائون . 


» سب الشرط ال+زالى كان مخضم داعا 
س وذقا لاقانون المدلى الملثى - لمطاق تقدير 
اقانى فك لذ ا برام شناتا عق 


> مسد الامتياز يا ب#رر 1 


فى إلا عقتغفى 
نص فى القانون ومن م دإن اشتراط الدء'قد 
امتيازاً فيه قٍ التو يفي لا يعتك به ؛ وبااتالي 


ىم 


يكون النص عليه فى المقد اذوا . 

طمن .؟ أسنةة؟ فرناسه وعضويهالسادهالأسائذه 
الذكتور عند السلاء مود توفيق اءماعيل » ولطفى على 
وابراهيم الاق وصيرى ذرحات ااستشارين 


اين 
5" من ءابو ١554‏ 
احم : قوة الأمر اللتغفى » إث-ات , طرفه » 
أرينة قالوزية دعوى. 
- أن مقفى :1 قوته 3 لهام عام . 
لليادىء القانونية : 
١س‏ متى حاز الحكم قوة الأمر 'أقضى 
من العودة إلى المياقثة ف المدألة الى قصل فمها 
قانونية أو واقعيةلم يسو إثار مها فى الدعوى 
الأولى ؛ أو أثيرت ولم يبحثها المسكم الصادر 
فها . ومن ثم فتى كان الحسكم للصادر ق 
الدعوى الأولى امرفوعة بطلب الحسكم بصمبحة 
ونفاد عقد المقايضة » إلى حسم البزاع 33 
لصوم قْ خصوص صدة هذا العؤّد وقضى 
بصحته ‏ وقد أصبح هذا الحكم 3 3 
حوز قوة الثىء الحسكوم به فى تلك السألة ؛ 
ويمدع الخصوم عن التدازع فا بدعوى ثاأية 
من ذلاث اختلاف الطاباث فى الدعويين ذلاثك 
أنهما متصافاني اتصالاعليا إذ علة الحكم بصحة 


العددان التاسع والعاشر - السئة الخامسة والآر بعون 


العقد قُّ الدعرى الأولى عدم بطلانه 3 و قماء 
بصدة المقد يتضءن حم أنه غير باطل : 


نووم الاج لشن لل | ديرا 
ملدن وه4 لدئة؟؟ ق الحيأة السابقة , 
يي 


أدرال شخصية 


7ن ؟ مدن مابو ك5 


وثف ؛ علىغير الخيرات », إلغاؤه » دعوى اس:دقاق 


الختصاص . قوه الشىه اكوم فيه » دعوىء عدم 
حواز نظرها . ق ١8١‏ لسسنة 1561 . ى كؤ؟ 
لمنة لاهو . 

البدأ القانوبى : 

ااحكم الصادر فى الدعوى باعتبارها 
دعوى ملسكية » وأها تدخل فى اختصاص 
اللا 1 المدنية أيا كان سبمها ؛ فى حين أمها فى 
جوهرها دعوى . استحقاق فى وقف » يدور 
النزاع فيها حول معرفة من انحل عليه الوقف 
من أطراف الخصوم » وهل كان بير عرض 
فيصبح ما اننهى فيه الوقف ملكا لاواقف » 
أم كان يعوض فيؤول إلى مستحقيه الحالبين» 
وهى هذا الوصف مما كانت مخقص به الا 
الشرعية - قبل إأخائيا ب طبة] المادة القامنة 
دن لامة ترتيب الا الشرعية » والفقرة 
الأخيرة من المادة الثامئة من القانون 1١8٠‏ 


لسدة ؟هوا! بعد تعديله بالقانون وو" أسنة 


قضاء ممكة النقض المدنية 


«مةر - هذا الحسكم لا حوزقوة الثىء 

الحسكوم قيه أصدوره دن تحكية لا ولاية 0 

فإنه يكون قد الف القانون و أخطاأ فى تعابيقه . 
طعرن 5 أسنة ؟ اق «أحوال شخصه ا 6 ١‏ 
رئاسة وعصويه الساده الآسائذه حمد نؤاد حابر: 


أحمد زكى عمد وأجد أجد الشامى, وعد اليد وساف 


الغايش » وار اهيم تمد عير هندى المستشارين ٠‏ 


ليس 
/ا؟ مايو 58و19 


أجائب »تالون » تنسازع 
القوانيف من حيث المكان » مواريث » أظام عام ٠‏ 


م اه . 
أحو لاة 0 


البدأ القانولى : 

وفعًا المادة م« من القانون المدنى» لاحوز 
تطبوق أحكام قانون عيئقه نصوص القانون» 
إذا كانت هذه الأحكام مخالفة لانظام العام 
أو الاداب فى مصر. و إذاكان تطبيق القانون 
الثر نمى عل واقغة الددوئ من شأنه حرمان 
كل من الزوج والأخ من الارث » على حين 
تمتبرعا الشر بعة الإسلامية وأحكام قانون 


الوار ييث ابا أسبة؟4 ف!ادن أمحاب الفروش* 


والعهياث 0 


وما كانت أحكام المواريث الأساسية 
الى تست إلى نصوص قاطعة فى الشريعة تعتير 
فى حى السامين من النظام ااعام فى معس » إذ 
هى وثيقة الصلة بالنظام القانونى والاجماعى 
الذى استقر فى ضمير الجاعة ميث 'يتأذى 
الشعور العام عبد عدم الاعتداد ما وتغلهب 
قانون أجنى عامما ؛ بما لا يسع للقاضى الوطى 
معةأن يتخلى عمها ويطبق غيرها فى اناصومات 
الى أرفم إليه ؛هثى كان المورث والورثة فها 

من المسلمين . وكان ااثابث فى الادءوى أن 


المتوفاة مسلة, وأن المعوم الذين يتدازءون 


تركتها مسطفون » فإن الحكم المطءون فيه 


إذا امقنع عن قطبيق أحكام القانون الأجنبى 
على واقعة الاموى » لا يكون فد خااف 
القأنورل ٠.‏ 

طمن ١17‏ لميئة ؟ ق بالهية الشابقة + 


ركان 


4؟ من مأبو ١52‏ 
51 تتفيذ عقارى 1 دم » طلب وكفه م الا مويه 
أو الاستيرار نه » قاضى البيو ع حويةال كما , 


التزام : أسبات أنقعاأه ٠.‏ الانازل ٠‏ تقادم 
مسقط 5 

- - إئبات : إدراءات 8 استجواب ؛ عدول 
اليادىء القانونية : 


١‏ - ساعلة قاضى البيوع في الحم بوقف 


/ البهم أو بالاستمرار فيه -فى أحوالوقف البهم 


44 


الجوازية سمه إعا الهس فى تدر مدي حدية 


طلب الوقف: فيأم بوقف البيم إذا بدأ له أن 


بالاستمرار فى اجراءات التدفيذ إذا ظيرت له 
عدم جدبته » دون أن يتعرض أبحث الو ضوع 
الذى من أ-له يطلب الوقف ٠‏ ومن ثم فإن 
قضاء قاضى البيوع فىهذا الاصوص » لا تكون 


له حجية ملع محكة للوضوع من الفصل فيه . 


؟ - التدازل الذى يتضءن اراء الدائن 
مدينه من العزام ماء إما هو وسيلة من وسائل 
انقضاء الالمزامات » وإذ كان التقادم السقط 
هو وسيلة أخرى من وسائل انقضاء الالتزام 
درن الوفاء به » فإنه لا يكن أن رد على مثل 
هذا التدازل : ومن م فإنه متى صدر التنازل 
جائيا » فإنه ينشىء مركس رأ قانونيا مابها 
ولا يتقادم أبدأ وق المتبازل إليه أن يطلب 
فى أى وقت إعمال الأثارالقانونية لهذا التدازل 
ومن بدنها ايطال ما اتخذه المتفازلمن إحراءات 


باطالفة اتنازله . 


؟ سس متى كانت مكة الاستثياف قد 
مرت مقطم الإزاع فى الدعوى فى أمر واحد 
ررأتث أن القصل فيه يعضى على المزاع ويغنى 
الحسكة عن الخاذ أى اجراء آخر » فإن فى 
هذا ما يقير بياناً ضمنياً لسرب عدول الل كة 


0 
١ 


العددان التاسم. العاشر ‏ المئة الخامسة والادبعوث 


تنفيذ الاستحواب : إذهو بدل على أنها 
رأث أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء» 
عقيدنها بغير حاجة إليه . 

علءن م 8*؛ أسنه 9؟ ىق 


رئاسة وعضوية السادة الأسائذة ود القاشى » 
و#-ود توق اسماعيل 5 ولطى على وابراهم الحاى 5 


وصبرى فرحات الستشارين : 


لي 
امن مأيو 54"ى١‏ 


|_ابرادات درائية : مرتيات مثررة 8 وقف على غير 


الحيرات ء إاغاوء , تقادم . مدلى قديم م 51١‏ . 


ب داثياث : دايل قير دلول ٠‏ حكمة موضوع . 
تقس 4 الطون 2« أسياب واقعية : . 


ح لقد : عملة تقييم » تقدير حزافى ٠‏ حكم تدليل )» 
قور 3 


البدأ القانو فى : 


١‏ ع إذكنت اللبالغ الت نصرفها وزارة 
المالية لأصداب المرتبات المقررة فى الأوقاف 
الملغاة قد فقدت صنتها باعتبارها استدتافاً فى 
فى الوقف» وذللك جرد إاناء تلك الأوقاف » 
وكانت الحسكومة قد رأت تعويض أصحاب 
الاك المرتيات برصد مبالغ شورية هم بقيمة 
ما كانوا يستحقونه أصلا فى تلك الأوقا , ٠‏ 


فإن هذه الموالغ التى يجرى صرفها شهريا تعثبر 


قضاء محكة النقض المدئ.ة 


فى حسكم الاءرادات المرتبة » فتتقادم خمس 
سنوات عملا بالادة 1؟؟ من القانون المدلى 
اقديم ؛ ومن ّ فإن الحق ف المطالية بالفروق 
المتعلقة بهذه المبالغ يتقادم انعا موده لد 


؟ س متى كادت الحسكمة قد اطمأنت إلى 
تقر بر اطبير واعذت: به :للا سبات” الواردة 
نيديو كانت نيت الأساب سالةة ودف إل 
النتيحة ألتى اتهى إلمها الحكم » فإن ما تثيره 
الطاعبة من قصور الهكم المطءعون فيه لإفامة 
قضائه على هذا التقرير » لا يعدو أن يكون 
جدلا فى تقدير الغ-كمة لادايل الذى اعتمدت 
عليه ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقص . 


م ب النة_دير الإزانى لا يصلح أساساً 
قير : 
الأسكم المطمون فيه إِذْ اعتمد فى قضائه ب#قدير 
العملة بأ كثر مما قدر"ها بد وزارة المالية على 


الوقدر الجن افىو<له ؛ يكاونمشوبا بالقصور. 


لمن ه 4غ أسئة لقكلاق ٠١‏ 


رئاسة وعضوية الساد: الأساتذة الدكنؤر عبد السلام 


يليم و مود تدة قَ ابماعيل ودائظ يمد بدوى وإرامم 


الماى و صيرى فرحات الستشارين ٠‏ 


العملة ا حامن قيمة دده 4ودن م6 فإن 


م4١‎ 


ركان 


ادن مابو وكوةال 
اك صورية : ائراتها . محكمة موضوع * نقض . طمن ؛ 
أسباب واقعية . 
2 حكم 5 أسماب 03 


4 عقد : الفاضلة بين العتود ع أسييت 3 50 


المادىء القأنونية : 

- إذا كانت محكمة الموضوع قد 
إرادة طرفى للد على المورية 0 ودلات عل 
على ذلك اعسات سابع دن شأنها أن تؤدى 
إلى ما اتنهت إليه » ولم تخرج بأقوال الشهود 
عا يؤدى اليه مذلرفا » وكا تفسدير أدلة 
الصور ب هو مم ستقل ر4 قاضى ا موضوع أتعلقه 
بفهم الوائع فى الدعوى » فانه لا رقابة لمسكاية 
القض عليه فى'ذلك . 

؟ - إذا أقام الحسكم المطمون فيه قضاءه 
بصورية المقد على وعءامتين منثقائين أمراها 
عن الأخرى ء الأولى شهادة الشهود والثانية 
القرائن التى ساقها الحسكم » فإنه اذا استقامث 
الدمامة الأولى وكات كافية وحدها لحل 
الحسكم » فان الدعى على الدعامة الثانية 
بالتباقض وفساد الاستدلال يكون غير اتيج 


لاس متى كان الحسكم المطامون فيه قد 


؟ثىم 


الذددان ااتاسع والعاشر 5 السنة الاسة و لأربغون 


اتهى إلى اعتبار عقد الطاعنة صوريا صورية | الضمنى استخلاصا سائنا من مقدماث تؤُدى 


مطلقة » فانه يترتب على ذلك ألا يكون لهذا 


العقد وحجودق اللفيقة 0 والثالى 3 يكن 


الحكم نحاحة عد ابطال هذا الحكم الى ' 


الأولى » لأن هذه المفاضلة لا تُكون إلا بين 
عقود حايفية ٠‏ ودن ثم فان خط الحكم فيا 
استطرد فيه تزيداً عند اجراء هُرْه المفاضلة 


لايؤثر على سلامة النتيسعة الى اههى إليها ٠‏ 


طمن 458 اسنة 5ك ق بالحيأة السابقة . 
م 
حا من ايو غكةا 


١‏ ح ارتفاق : حقوق ء الته_ازل عنها . عكة 
الوضوع . حقوق عيمية ٠.‏ 
ب حق : حقوق عيلية ٠‏ تسيل ١‏ بلاء )ا سقهء 
تنازل عنه ٠‏ 
المجادىء القانو نية: 
١‏ - التنازل عن قوق الارتفاق تم 
كانت الح_كة قد اسعاخصت ه_ذا التدازل 


المطاقة , 


+2 التساؤل شؤاء كار صتر ححا أو 
ضمنياء يعثير ملزماً للمتتازل ما يعثعه من توجيه 
طلبات إلى التنازل إليه تنطوى على كار 
لمذا التسازل . ولا يئير من ذلك أن يكون 
التدازل مسا حب تسحيله » إذ لا يترتب على 
عدم التسجيل سوى تراخى زوال اق المينى 
لمتنازل عنه . فإذا كان" الطاعدان قد أقاما 
دعواها بطلبتهويض عن غالفة المطعون عليه 
لقيود البناء وذلاك أن كانا قد تنازلا عن هذه 
الثيود ضمنيا ب على ماحصلة الكم الطءون 
فيه ما يمتبر معه هذا الطلب انكارا مهما 


لقنازل الصادر من جانبهما » فإن الحسكم 


المطعو ن فيه إذ اعتد مهذا التدازل ورثي عليه 


آثاره لايكون الا لاقانون , 


طءن 4194 لنه ولاق 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة الدكتورعيد السلام 
بهم ؛ تلد عيدك اللعارف مينىء ولط على “وا اه 


ر[ 
الجانى » وصبرى فرحاث المستشارين . 


لان 


ماأرس 54 | 


51/ 


أو مارس ١54‏ 


آرار إداري : سوحية ء. موظف م فسله , خحُدية 


:املد 3 

الأصل عدم جواز سعب القرارات 
الإدارية 0 ع صدرتث مشروعة 0 ولستئئى 
قرارات الفصل من هذا الأصل »2 فيجوز 
ستحمهأ 2 خلال سين نوما من تاريخ صدورهاء 
وأو عت معديعحة )» ولو كآن السجب قبل 
إنشاء قضاء الإلغاء ف ضور 3 

والقرار الساحب لقرار الفصل » يله 
كأن م يكن 1 وهن 6 مب اعتبار معدم خدمة 
المفعول الذى سيحب قرار قله 0 متعالة 0 م 
ما يترتب على ذللك من أ ثار . 


قضية ١١5‏ أسئا لاق : 


قل 


ول مارس 54ؤا 


عامل : ترقبة . قرار إدارى تسوب . درحة دقة 
- 3 رى أسو؟ و 


ممتازة 5 صاام ممتتان 5 عامل دقل 1 


ليدأ القازو فى : 

ترفية المامل إلى درحة الدقة الممتازة » 
مشروطة بقضانه حت سنوات ف درحة عامل 
دقيق . وقد استقر قضاء اللحكة لإدارية الملها 
على أن هذا الشرط هو شرط صلاحية للترقية» 
لا شرط أزوم : 

فإذا اعتقدث الإدارة أنه شرط ازوم ؛ 
فأجر تالترقية إلى درجة الصائع اللمتاز لهذا 
الأساس ؛ فإنه يجوز لها سحب هذه الترقها فى 


القضية /اه9؟ لسنة ١‏ ى. 


1415م 


4 
امن مارس ك١‏ 
برك الخدمة : طليه . ٠وظاف‏ . استقالة . فى »٠‏ 


إنئة 4 بن 1 تأدسية ََ وظيفة « رايطنهيا # 


التعاؤها . 

البدأ القانوبى . 

للوظف الذى قدم إلى الحاكة التأديبية 
طاب ترك ان1خدمة) وما لأحكام القاون 3 
اسنة «كهد ء ف أثباء إحالته إلى الحا كة 
التأديهية » ثم تراخت الحا كة التأديبية حت 
صدار حكم بعراءته مما نسب اليه تأدنييا 5 
إحااته فوملا إلى معش 
لا “ور قبول استقالته 9 هلمه الحالة 04 لانقضاء 
رابطة الوظليفة 3 


» وفقاً للقؤاعد المادية ؛ 


م 


ا 
| 
ؤ 
القضيه ١4514‏ أسنة م فق , 1 


ترك الجدمة 0١ل‏ . 


: طليه قا أشنة 
مهدأ القانونى : 
جرد توافر شر وط ارك الخدمة فى طلب 
ترك اعلدمة المقدمة طابقا للقااورت ١‏ 


أينة 155 ؛ من شِأنه أن ذم الإجارة قبولٍ 


المددان التاسع والماثشر . السنة الخامسة والأربعون 


الطاب دون أى قيلد 2 غير وارد فى ه_ذا 


الثالوق “اع كن الال مقدما مق موفلت 


أما قبول طلب الموظف الشاغل ادرجة 
أصاية ٠»‏ تروك اتقدير الإدارة » ولا تثر يب 
علمها فى أن تقيد قبوها عا تراه من قواعد » 
مراغاء للاسلدة المامة ا 


قضيه اكوا 5ت اهم ق. 


أت" 


لاهن مارس ١538‏ 


عقد 5 : أطرافه » عقوي إدارية . عرفق عام , 
س الدولة . 


اختصاص 
المهدأ القانولى : 

حب أن تسكون الإدارة طرف فىالمقد» 
35 فإنه ١‏ إعقار مر ن المقود الإدا رية. 


فإذا تماقدت إحدى الشركات لساب 
جهة الإدارة ولمصاحمها »مع إبرام العقد بقعيد 
نيسير مرفق عام » واتباع وسائل القانون العام 
بالنسبة اليه » اعتير المقد فى هذه المالة عقداً. 
إداريا » واختص مجاس الأولة وحده دون 
غيره بالقصل ف المنازعات التواقة به . 


قضية م66 لنة اق , 
2 : 


قضاء الحمكدة الإدارية العليأ 


؟ 


امن مارس ١958‏ 


جامعة ؛ خريج قسم الأملية فى المنوق . قرار مجاس 
وزراء ١١‏ هنأبريل ١5:45‏ 
البدأ انو فى : 
2 
الاهلية 


ري سم 


يتعدد المر كن القاوبى 37 
الوزراء الصادر فى 1 من أنريل 4غذا فى 
ع 5 فيمامدو نه الدرحة السابعة ببدابة 
بر بوطها . وحسساب أقدميمم فمها مخوط 
بصدور قرار بالتعيين فى إحدى الوظائف 
الشاغرة فى الميزانية المقرر اها هذه الدرجة » 
بشرط أن تتفق طبيءة هذه الوظيفة » ومواد 
الدراسة التى مصعن فا حملة هذا المؤهل . 
بالنسة من كانوا فى الخدءة وقت الحص_ول 
على الؤهل ف مثل هذه الوظطيئة والدرحة 5 


قضيه 9و١‏ أسنة 5 ق ٠»‏ 


وم 


#امن مارس ١958‏ 


مناقصة عامة : تأبين مؤقت ١‏ إداعة ٠‏ عطاءء 
جراء 0 أمويضش ٠‏ 

المبدأ القانونى : 

التأمين لاؤقث » الواجب تقدعه كشرط 


لادغار في المطاءات التي تقدم فى الداتمسات 
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العامة » لا يترتب البطلان على عدم إداعه ) 
إذا ما اطمأنت الإدارة إلى مملاءمة العطاء القدم . 
ولا يحوز للقدم العطاء التحال من العزامه 
بمقولة إنه لم يتقدم بالتأمين الؤقت مع العظاء . 
فيجوز للادارة إذا تككل عن تنةيذما العزم به 
لو فيع الخزاء عليه نم مطاايته بالتعويض. 


قضية ١١45‏ أسنة لم ق ٠.‏ 


ال 
5 من مارس ١558‏ 


عقد إدارى ؟ متعاقد تقصيره اسم من :اف ا على حسا به ٠‏ 
إدارى يرة ساسم دن تلقف 
هقد ,2 إنماؤه ٠‏ إدارة 0 إرادتما 0 استخلاصها . 


ليدأ القانوى : 

من حق الإدارة فى حالهتقصير المتعاقد مءها 
هديرا جسمأ » أن تنفذ المقد على حسابه » أو 
أن تمهيه . 

والعبرة فى اس_تعلاص إرادة الإدارة 2 
ليست بالمدنى احرف لقر ارهاءبل يحب الاعتداد 
بالآثار التى رتبتها الإدارة على تصسرفما للسكشف 
عما قصبدله فى القيقة . 

" اوتنه الأواره مو شرنيا فسعن الأوواق 

بعبارة * « إاغاء المقّد وإعادة تأجير القصيف 
على حساب الدعى عليه) ؟ هو فى حقيقته تنفيذ 
على حسابه. ما دامث أل اجتزأت بالأثار التقى 


:ثرئب على التتفيذ على <سايه . 


نضية ١1م‏ أسنة مق ٠‏ 


4م 


العددان التاسع والعاشر ‏ للسنة الخاسة والأاربعون 


من 


١‏ من مارس #ثؤا 


_١‏ محمد وعشايخ 3 لكنة عمد ومشايخ 3 قرار فصل 
سعدية )2 تع يله 4 وزبردا<اية 5 قرار أعمادء 57 مراسة 
ضمنأ نظام دعرى , لإاغاءء فبوفا . 


5 - : كه إدارية عليا » عدم قبول ؛ محكلة 
إدار ب عليا ء تصد للعصل فى الموضوع ٠‏ 
الميادىء القانو نية : 
1 سم رار وة العمد والشابخ بقصل 
عملم عنم يوك وريه 1 تعديله بعل اعفاد القرار 


اعهاداً مسر يا أو ملوأ ' 


أقمام الاحية سحبه أو تعديله؛ كا بكانع 
سرعويةه 5 تعد يله على وزير اإداخاية 5 


ولا تسكون 1 حدوى دن العم دن 
رار الفصل ف هله الالة 0 فلاوجه لاستازامه 
كشرط لتبول دعوى إلغاء قرار الفصل . 


- الحسكم الصادر مر الكمة 
الإدارية لوزارة الداحاية بعلم قبول الدعوى 
بإلغاء القرار العيادر من إحدة العمد و الشايخ 
يفصل عملة ؛ لعدم التظلم ميه سلفا ؛ لاقع 
الممحكة الادارية العليا من االتصدى لافصل فى 
اوضرع » مادامت المحكة الادارية لوزارة 
اللداخاية لم عرض له . 


قضيه ؟ 5ه ليه باق 


0 
4 عن مارس 54ةا 
الرقية كواستابل : ركية محلية » ضابط يمحت 
الاختيار : 
المبدأ القانو لى : 
قبل دلاول دورثم الطبيعي للنرقية 5 


ذلاك أن منج هذه الرثب غير مويك بكر ثاب 
دن ينه هم ل الأقدمية : 
وجب التفرقة بين حالة الرئب اطلية » 


وحالة الثرقية إلىوظيفة ضابط نحث الاختبار . 


قضيه ١7٠١‏ لسئة لاق ٠‏ 


لمان 
ها من مارس ١458‏ 
جامعة : خريج قسم الأهلية فى المقوق » مرحكزه 


القاثولى ‏ قرار مجلس وزراء ١1‏ من أبريل حكحدء 
درسة سابعة « 


مهدأ القانونى . 

حده قرار مجاس الوزراء فى / من أبريل 
5 الركز القانولى ور يجى قسس الأهلية فى 
الحقوق» عتحمم الدرحة السابعة ببذاية مربوطها 
وباحةساب أقدميهم فمهأ بعمدور قرار الاميين 
فى إحدى الوظائف الشاغرة فى لليزانية المقرر 


لما هذه الدرجة » بشرط أن نتفق طبيعة هذه 
وذا الأؤهل ' 
ولا ل لاستازام مثل هذا القرار بالنسبة 
رن كانوا فى الخدمة وقت الحصول على المؤهل 
ل عثل هذه الوظيفة والدرحة 5 
قضية /ال1١‏ أسنة 5 قل 
ليان 
١‏ دن مارس 5ن( 
تقرار سئكوى 0 موظافت كفايته 0 تقديرها بدرحة 
ضهيف , بمالان . 
الميدأ القانوتى : 
تقربر كقاية موظف بدرحرة ضعيات عن 
سية مدينة م اسدناداً إل وائعة كانت ل 
اعتبار عند تقدير كفايته فى فترة سابقة ؛ من 
ا 4 أن بيبطل هذا التقر بر ومايثرتب واية من 
الحرمان >ن الملاوة 2 هله المالة ٠.‏ 
قضية ١5١١9‏ أسنة 1ك ىق 
6 
١‏ من مارس ١954‏ 


١-دعوى‏ : بطلان » محف جاسة , خطأ مادى ٠‏ 
ب -رىوصرف ؛ قرار إدارى ق همتاسنة؟ة و١‏ 
ماه مصرف خاص ٠‏ سرازة اقفاع ءا 0 أهر يح 
باستعيالها ٠‏ 
البادىء القانونية : 


١‏ - الطلطأ المادى فى مغر جاسةللرافعة 


عم 


لا يؤدى إلى بعللان المسكم الصارد فمها دن 
الميأة الحديدة التى سمءت الرافمة وحضرت 
المداواة ووقمت لمكم : 

٠‏ ع رخص القانون م5 امنة عمف 
فى شأن الرى والصصرف انفتيش الرى أن يصمدر 
قزارا رشكين عافن الآرعن أو خانتها أن 
عقا عرها'مى اتفال البقاة أو اشر 
لياص الذى مع بغير حق دن الانقفاع بةء 

ولا “ور اس تخد ام هذه الرخصة إلا 
إذا ثبت حمازة الاهفاع بالمسقاة أو الممرف 
أصضاحب الأرش 0 أو دائزها 60 أو مستأجرها 
لدة سئة سابقة على تاريخ ققدم الشسكوى 5 
وليس #بوت حق الرى ذاه . 

قضية 1888 لسئة لا ى 

لل 
١‏ من مأرس ١9514‏ 


أ الذتمداس : ماس دولة قضاء إدارى #نوقات 
لاب إلماء 0 
عاقوبة مقنمة ٠‏ أوقاف ٠‏ هيأة إسلاح زراءى ٠‏ 

أقل موظف ؛ وضمه فى درجة أثل * 


دسا ٠‏ تقل “كاف ٠‏ مصلدة عابة ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

- لاص ماس الدولة عيأة قضاء 
إدارى بطلب إلناء القرار العادر :دب 
موظف إلى جهة أخرى توطثة اثقله إلمها نهائياء 
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وفق ما القضته المصاحة المامة ؛ ما لم يكن 
المقصود منه ثو قيم عقوبة مقنعة على اللوظاف. 

فإذا نقل بءض موظف أقسسام وزارة 
الأوفاف إلى هيأة الإصلاح الزراعى تمرهدا 
أدقاهم إلمها ؛ ذإن القرار الصادر بنشالهم عو 
قرار ندب » لا يمدو أن يكون تقلا مكانيا » 


يا سار عقوية مقزعة . 


؟ - لا يجوز وضع الموظف المبقول هل | 


درجة أقل من تلك التى كان يشئلها قبل نقله . 
قضيه 171١5‏ أسنه ١‏ ى 


خسن 


"؟ من مارس ١555‏ 


منازعة إدارية : دعوى » إجراءات , لانون مجان 
الدولة » قانون مرافعات » غياب خصوم . 
المبدأ القانوبى : 
الأصل ف البازعات الادارية وجوت 
تطبيق قواعد الإجراءات المدمموص عايهما فى 
قائرن مجاس الدولة . 
ولا سبيل إلى تطبوق انون المرائمات » 
إلا فها لم برد فيه نص فى قانون ماس الدرلة » 
بشرط ألا لامارض مع أحكامه نصا أ روحا١‏ 
فيستبعد مثلا من النظام القضانى لاس الدولة » 
النظام الإجر الى المتبع فى حالة غياب كل الخصوم 
أمام الغا 1 اللدنية . 
قصية١ ٠:‏ ه؟ أمنة ١‏ ى. 


العددان الناسم العاثمر ‏ السنة الخامسة والاربعرن 


دون 


مكامن مارس ككل 
ا أجائب : إثاءة خاصة . قحم لمنة نور 
إقامة عتدة » ساطة تقديربة , 
بل إبعاد - أجنى « سالة تقشيربة؛ مصاصة عام . 


 <‏ رقابة قضاء إدارى , مشيروعية »م رقاءة 
دواية ملاءمة تقديرية الادارة 6ساملة 3 إساعة اسمتم الها 
قالون ؛ القت ء. 


١ع‏ عيز القانون هم لسنة 195٠‏ بين 
فئة الأجانب ذوى الإقامة اتقامة ء ويعتبر 
إقامئهم فى البلاد فى حكم الإفامة المقدة» لأن 
الترخيص لم بالاقامة وبتحديدها م إقوة 
القانون » دون أن يكون الادارةساطة تقديرية 
فى هذا الشأن , 1 

ورفض الترخيص بالافامة أو تحديدها » 
إذا مأ توفرث حالة من الالاتالدصوص عايها 
فى المادة 5؟ من هذاالةانون ؛ مشروط بعرض 
أمر إبعادمم على الاجدة الشار إليها فى المادةدى 
ووجوب موائةتها على ذلاك . 

؟ س إبعاد الأجانب حق مقرر لادولة 
وها ساطة تقديرية أسوغاته » تقيدها نحسن 
استمال هذا المق » بقيام الإبعاد على أسباب 
جدية » #تضيها للصلدة العامة فى حدود 


القانون . 


أناء المكمة الإدارية العليا 45م 


م ب تف رقابة القضاء الإدارى على التعليم ع السكاقائيب الخاسبة اتفئيش 
ؤرار الإبعاد» عل حل المشروعية أو عدمها ْ وزارة المعارف ِ 


ف تلان ارقاءة الأدادرة كو ادو لاسا وذة 
فى نطاى ا ست ا ورد . : , 
وقرار الوزير رمان أحد العالية >ن 


#رار إدارى 21101 إلى ساطة تقدبربة 4 وأدس 


عرلا ماديا 5 


مناسبات قرار الا بعاد » أو الندخل فى تقدبر 
خطورة سبيه » بدخل ذلاك فى نطاق الملاءمة 
التقديرية للادارة بذير ممقب عليما .. مادام 
قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة » 
ومن مخالفة القانون . نت صوور القراو الأواري فرق إنقاء 

قضية 4؟ لسنة 4 ى . ماس الدولة » مانع من الطمن فيه . 


وقضية 459 أسنة ذ ق 50000 
قصية ل اه كا ىق 


تون 
١‏ 8 
من مارس 1١954‏ 


9 من مارس 1954 
١‏ قرار إدارى : قٌّ ١١‏ لسئة لؤواءومهدارس 


معامي ااكتائيب » ساطة تقديرية ٠‏ عيل مادى ٠‏ حْ ؛ عه 0 مقفى به ٠‏ تعويض ٠‏ 
بس مجلس دولة : قرار إدارى صادر قبل إتشاله , المبدأ القانولى : 
المبادىء القأنونية : قضاء الحسكم بإلغاءالقرا رالصادر ب#تخذملى 


أحد الأشخاص ف التميين ؛وثمبين من بأونه 

١‏ - اشترط القانون ١١‏ لسنة 16١١‏ | فى ترتيب الامتحان » من ثأنه أن ستحق 

الخاص عدارس معابى الكتانيب ؛ لاعطاء | التيخطى الحصول عل تعويض عن الفترة التى 
شهاده السكفاءة لاتعايم فى السكتاتيب ؛ عضية | قضاها بدون عمل . 


سىة 3 الحصول عليما 3 بطريقة مرضية ف قف لوا ئة 3 ىَ 


5 زرء» لاطا 3 
5 1 4 4 
دداء ع 

0 مر 


مابو 4و١‏ 


لضن 


أول مايو #بةا 


| كادر كتالى : كادر إدارى» رقم درسة ‏ كتابيه 
إلى إدارية ٠‏ ق 5٠١‏ اسئة ١١6١‏ بشأن موظنالدولة 
مم ة» ولا؛!. 

ب ح لجنة شؤون موظئين': نقل كادر متوسط 
إلى كادر عمال ٠‏ أندمية ٠‏ 


للوادى, القانوئية : 


-١‏ رفع الوظف من كادر أدتى إلى 
كدر أعلى ؛ هو عثابة التعيين فى هذا السكادر 
الأخير ؛ فضلا عما ينطوى عليه فى الوقت ذانه 
من ترفية فى كادر أعلى , 

والقاون مخضم النقل وما ينطوى عليه 
من لرقية من كادر أدنى إلى كادر أعلى لاقوود 
النى يجب على جبة الإدارة التزامها فى إجراء 


الترفية . 


* لس البفل #ن السكادر التوس_ط إل 
اسكادر العالى طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 40 


من قانون موظنى الدولة يعو عثابة تعيين 3 


ولايستصحب الموظف المنقول أقدميةه فى 
السكادر الأدلى , 


وما وجب القاتوري عرطه عل بلدة 
شؤون للوظفين طبقاً للمادة لم؟ من قانون 
التوظف مقٌصور على الدقل والثرقية ؛ وبذلاك 
رج عالة التميين من وجوب العرض على 


اللحنة 5 


اسان : 


ومن حيث أن الفمرة الآخيرة من المادةبع 


من القانون ١٠م‏ امنة 98١‏ فى الى تذكادت 
على قل الدرجات هن الكادر المتوسط إلى 
اللكادر العالى» فنصت على أنه فى حالة نقل بعض 
الدرجات من اادكادر المتوسط إلى اا-كادر العالى 
ميزاية [<دى الوزارات أو المصاح جوز 
بقرار من الوزير امختص نقل الموظف شاغل 
الدر جة المنقرلة من اللكادراتوسط إل السكادر 
العالل فى نفس درجته » أو آسرية حالته على 
درجة متوسطة خالية من أوع درجته ومعادلة 
ها ٠‏ وقد وردف المذكرة الإيضاحية أله قفد 
استدعى دالة العمل والمصلحة العامة :قل وظيفة 
ها يدرجة فى الكادر المترسط إلى الكادر العالى 
وإن لم هذا الثقل فى قازون الميزا نية نفسه ونقل 
الوظيفة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى 


سك القضاء الادار 01 


لا ليع حتها وشورة الْمَان فنقل سن يدوم بعماها 
سس أحد المكادر بن إلى الأخر انتدالا كرن 
صالا للقيام بأعمال وظيفته فى الكادر العالى » 
سواء من حيث الكفاية أو الأؤهل . ولآن هذا 
النقل يعر مهسي فى حالة الموظب »2 لاوز 
إجرازه إلا فى الله_دود وبالشروط التى بثص 
عامجا القانون . 


ومن ححيث إن الهكرة الإدارية العلءأ سيق 
أن قررت ( سنة رابعة للعدد الأول ص 749 ) 
أنه ليست مه شك فى أن رفع الموظت من كادر 
أدنى إلى كاد أعلى هو مثابة التعبين فى هذا 
الكادر الأخير ٠‏ فضلا عما ينطوى عليه فىالوقث 
ذاته من ترقية فى كادر أملى » وما بعاوها من 
ترقيات فى هذا الكادر الآخير . 


ومن حيث أنه من الأقرر أن التعيين فى 
الوظائف العامة متروك 'قديره للجهة الإدارية 
بم لامعتب علهباء» طالما ١‏ يكن التعيين مشوبا 
بعيب إساءه استعمال السلطة وطالما لم يقيدها 
القانون بنص خاص » ومادامت لم تقيد لفسها 
بقراعد معنيه . ؟ أن نقل الموظف تبعا لنقّل 
بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر 
العالى هوأمر جوزاى للوزر بترخيص فى إجرائه 
>سب مقتطيات المصاحة العامة طيقااصر يح نص 


المادة ب؟ ذقرة أخيرة وأن القانون لم مخضع هذا. 


لتقل مع مايغطوى عليه من 'ترقية من كادر أدنى 
إلى كادر أعلى للقيود النى يبحب على جهة الإدارة 
التاامها قْ إجراء الترقية 2 سوأء | لأذدمية أو 


بالاخثيار 8 


ومن حرثك إنه لم َم دليل في الإوراق على 


اهم 


انحرافجرة الادارة ساطتماعند] صدار القرار 
الطعون فيه ! ومن ثم يكون هذا الآرار ديسا 
لامطعون عليه . 
وحيث إنه لاوجه لها ءأة المدعى على القرار 
المعطون فيه من أنه لم يعرض على لجئة شؤون 
الموظفين طبقًا للمادة مده من القانون التوظاف 
ذلك أن النقل من ال-كادر المتوسط إلى اامكادر 
العالى طيقا لافقرة الرابعةمن المادة نع هو مثاباً 
تعيين : ولا ستسب الموظف الأنقول أقدميته 
فى اللكادر اللادى طيمًا لما استقر عليه قضاءهذه 
افكلة :.ومابوجيه الثائرق رعرحه خل جرة 
شؤون المرظفين طرمَا للمادة ,رم المشمار ليبا ؛ 
؛ إثما هر مقصور على النقل والثرثية . 
| تخرج حالة التعبيمن وجوبالعرض على اللجذة 
ولذلك يتعرين الحم برفض الدعوى مع إازام 


المدعى المصروفات . 


وبذلك 


قضية 514 أسنة 4؛ ١‏ قبرياسة وعضويةاأسادةالأسائذة 
أحمد فهمىالببلاوى ولطنى يب عبدالله ؛ وصادقحس 
هيروك المستغارين . 


8 


أول مابو كبوا 


صحيفة دعوىق - بطلانها . مام» عظور عايه الرافعة 
د مصادة بالوزارة 0 - سائر 3 مصاايح الوزارة 0 


البدأ القأنولى : 
تقضى الادة ١؟‏ من القانون 95 أسنة 
موه ١١‏ بشأن لاما أمام الام » يحظر المراذعة 


1م 


ضد للصاحة التى كان الخاى يعمل مها » قبل 

مصى ثلاث سنوات دن ترك خدءتبا . 
والحظر المشار اليه الأعهدب على أأرافمة ل 

الصاحة التى كان الاي يعمل مها ؛ وهو 


م رج بق مصا الوزارة دن نطاق ه_ذا 


ومن حيث أن الوزارة دذءت الدهرى 
بيطلان صحيفتها تأسيسا على أن ال.امى وقعها 
عظور عليه المرافمة ضدها , لآنه كان يعمل 
بإدارة الشؤون القانونية بها » ولم .ض على 
تركه خدهتها فى أغسطس سنة 104 والتوقيسم 
على صحيفة الدعوى , الاألاث سئرات المتأصوص 
عها فى المادة ( م ) من القانون .و لسنة 
بهذا إشأن الهاماة أمام انام . 


ومن حيث إله ظاهر أن الحظر المشار إلبه 
إنها يصب على المواقعة ضد المصاحة الثى كان 
يعمل مهأ ٠‏ بصريم نص المادة (١؟‏ ) من 
القانون المثدار إليه . وهو ما رج باق مصالح 
الوزارة عن نطاق هذا الحظر .كا هو الحال هن 
الحالة المعروضة . إلا أن الوزارة سكت به 
في العديد من الدعاوى أهام القضاء الإدارى » 
ومن بزعا الدعرى ؟ أسنة 6ن ق المقامة من 
اليد / عمد أمين عرب ضد وزارة الصحة . 


قطءيت الوزارة أعام الكمة الإدارية العليا قَ 


لل ا مم م 20222222 ا ا 


العددان الناسع والءاشر ‏ السنة الخامسة والآر دون 


الك الذى صدر فيها من محسكمة القضاء 
الإدارى بحلسة مر من مابو ١55.‏ -ومسكت 
بالدقع المثوه عنه . غير أن هيأة الموضين قدمت 
تقريرا رأت فيه رفضه اللاسباب الى استندت 
إلها ؛ وفعلا قضت دائرة لقص الطمون بإجاع 


الأراء سآ 6 دن مارس* ١‏ رفضي الطءن, 


ومنحيث أنه على ما تقدم وقشياً مع الانجاه 
القضانى للمحكمة الإدارية العليا » وللسوغهات 
التى رأت من أجلها طرح هذا الدفع السابق 
إبداؤه من الوزارة أمام دائرة فحص الطمون 
عتىأنها قضت فى موضوع الطعن المشار إليه 
رفضه ‏ فإله يجب على هذا المنتذى ر فض 
الدفم فى هذه الدءعوى . 

قضية 05؟١‏ أسنة 4 اق برياسة وعضوة السادة 
الأساتذة أحد فيمى الببلاوى » وعد عبد الحواد < بن 


واعانى #يسعيد اللهالمستشارين . 


أكون 


مغن مابو 5ذا 

اس غخالفة مالية : ياس تأديى » ق 51١‏ أسئة 
١5‏ بثأن «وظنى الدولة قم" و41م . مرسوم 
بقأنون ١8‏ أسنة ؟محروق 9« لسنة لإمحئ, 
قرار إدارى ؛ اختصاص ٠‏ غاامة مالية ٠‏ 

ذات دعوىتأديبية : سةوطها يغفى ست سئوات» 
مرسوم بقالون ؟؟١‏ لسلة 1مؤام ٠م‏ 
اميادىء الها أو ية : 

١‏ - الجاس التأديبى لحا كة الموظفين عن 


الغخالفات الالية لم يكن قاما فى سبتمبر +م.ة١‏ 


عكمة القضاء الإدار ىّ 


م ب د سس سي 


اهم 


وقت ااتحفيق فى الخاافات المنسوبة إلى الدعى. يوما قالسئة الواحدة ميث لاتويد دداة العقوبة 


عه النص اعلياص بسقوط الدءسوى 
التأديبية عضى تس سنين )2 نص مستحدث ) 
لاتحرى العمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون 


؟#اأسية ؟مهل . 


اليك : 


وهن ححرث إن المدعى عى على القرار 
المطعرن فيه صد ورءمشمو بابعيب عدمالاختصاص 
لصدوره من رئيس المصاحة التى يتيعبا المدعى , 
فى حين أن الختص بتوقيع الجزاء عن الهاافات 
لمالية المأسوبة إليه هو الجاس التأدبىالذىأنشاء 
المرسوم بقانون سر لسنة ومو , 


وهن حرث أن الها نون “7 أسدًا باه ٠١‏ المعدل 
لاحكام القانون ٠.‏ ؟ لسئة وه5١‏ وهوالقانون 
الذى صدر القرار الطدون فيه فى ظله -. ينهي 
قّ مادثه الثالثة على إلغاء المرسوم بقانون ؟١‏ 
لسنة ووب بانشاء مجلس تأدبى اكة الموظفين 
المسؤولينعن الغخالفاتالمالية وقد عددتالمادة وم 
من قانون التوظفء المعدلة بالقانون عب لس-نة 
هه( المشار [إليه ؛ الجزاءات التى جوز توقيعبا 
عل الموظفين عن انخاافات المالية والإدارية؛وهى 
الإنذار » والاصم 
شهر بن ؛ ونصت المادة ومن نفس القانون على 
أن لوكيل الوزارة أو لاوكيل المساءد أو لرئيس 


المصاحة كل من دائرة اختصاصه توقيع عق وى 


من ارتب أدة لا يجاوز 


الإنذار والجهم من المرتب لدة لا تجماوز مغ 


ب 2 سي سي ل 


الواحدة عن و١‏ يوماء وذلك بعد سماع أقوال 
الموظف وتقيق دفاءه» ويكون قراره فى ذلك 


ومن حيث أله يضم ما تقدم أن اماس 
التأديى محاكة الموظفين عن الخهالفات المااية 
لم يكن قائها رقت صدور القرار الطمون فيه . 
وإن القرار للطعون فيه صد_ من #للك إصداره 
قانرنا, إعبالا لاحكام القانون, و” لسنة زور 
معدلا بالقانون ما أسئة ب/زامؤز. 

ومن ثم فان ما نعاه المدعى على القرار 
المطعون فيه من صب دوره مهشويا يعوب عدم 
الاختصاص لا مئد له من القانون ؛ خايق 
بالإهدار . 


ورهن حيرث إن المدعى “عق على القرار 34 
بالاضافة إلى م تقدم 4 أنه صدر عن وقائم 
كت سدنة ووز ! أى مذى عايها أ 5 هن 
دمت سنوات مل تاريخ حدوتها تاريخ توقيم 
الجزاء 4 باه ة1ا 0 والمدعى ودف من ذإك 
إلى الدفع بسو طالدعوى التأديبة . 


ومن ححيث إن القانون الواجب التطبيقٌ فى 
هذه اكذالة هو القاتون السارى افءرل وقع 
حدوث الذئب الإدارى الملسوب إل المدعى ب 
وهوما مهلف إلنه المدعى . وهذآا القانرن 
وم( إسنة عوجر ولا كانت المادة ١.‏ سئة 
تنص على سقوط الدعوى التأدببية فى مس 


465 


المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكة . 
وتسرى المدة من ديد اتداء من أخخر إجراء. 
وإذا تعدد اتهمون فان انقطاع المدة بالنسة 
إلى أحدم يترتب عليه إنقطاعبا بالنسبة إلى 
البافين وم تكن قد اذت ضدهم إجراءات 
قاطعة لليدة . 

ومن حءث إن هذا أأخص خخناص بسةوط 
الدعوى التأد ببية نص مستحدث ,2 فإعالا البادة 
الثانية من قائون اللرافعات لا يرى هذا المعياد 
إلامن تاريخ العمل بالقانون 9م( الزوه عنسه 
وذلك فى سنة ومو . 

ون حيف إن الا ددن الاوزاق أن 
التحقيق فى الخالفات متى أسبت إلى المدعى قد 
أجرى فى سيتمر سنة.هو و ءوإن الجزاء الذى 
رقع عليه قد أعان له فى (” من يوليو /اوة(» 
ولما كانت إجراءات التحفيق و الاترام قاطءةادة 
السقوط بنص المادة .م السابق الإشارة الما 0 
ن م فإن مانعاه المدعى من سقوط الدعوى 
التأدبية لا أساس 4 من القانؤن ؛ واجب 
عدم الاعتياد به , 

قضية ؟١؟‏ أسنة 1 ق برياسة وعضوية السادة 
الأماتذة أحد فيمى الببلاوى ويد عبد المواد 


عوسيت وصاد ف ين مبروك ااستشارين . 


نا 


16 مابو كن 


تقرير سرى سلاوى : ضعيف ؛ قضاء إدارى » 
رتابثه ؟ قرار إدارى سيبه . عمل ؛ انقطاع فى ١١١‏ 
أسنة حهفلم ٠‏ وق 5١١‏ لسنة محلملا 


تغرير سنوى » وضعه عن مدة أقل من سنة , 


المبدأ القانو لى : 


تقدير الرؤساء الحتمين » وكذلاك تقدير 
جدة شؤرن الموظفين فى كل مس <لة من مس ال 
التقر بر السرى السسنوى » لا مضع أرقابة 
القضاء الإدارى » ولا عبيل إلى مناقشتها ؛ 
بشرط أن تسكون البتيحة النبائية لتقدير 
كفاية الموظف على أساس هذه التقديرات لها 


م إساندها دن واقع ماف ان1خدمة ٠‏ 


فإذا أيدت الساطات الشتمة بوضدم 
التقديرات أسباباً أسست علمها تقديرها » فإن 


ثلاث الأسباب مضع لرقاية القضاء الإدارى . 


و#عدرد حاول ميعاد التقار بر السرية 
ما نظر لمدة عمله خلال السنة » طالت هذه للدة 


أم قصرث . 


لكر 5 

من حديث أنه من المستقرقضاء أن تقديرات 
الرؤساء الختصين ؛ وكذإك تقدير ججنة شؤون 
الموظفينف كل مرحلة من مراحل الدةرين السرى 
السنوى لاتخضع ارقابة القضاء الإدارى ولاسبيل 
إلى مناقشتها لتعاقبا بسمم اختصاس الإدارة 
ددن مدقب عليها من جانب القضاء المذكور , 
إذ لايجوز أن ينصب نفسه مكان الإدارة فى 


ا هذه التقديرات بالتدخل قُْ وزما 0 إلا أن ولا 


ممكمة القَضاء الإدارى 


مشر وط بأن تكو نالتيجة النهائية اتقدير كفاية 
الموظف على أساس هذه التقديرات ها مارساندها 
من وافع ماف خدمته الذى يعتبر المرجع الرئيسى 
فىا-تظهار مدى كفاية الموظف واستقامته فى 
عبله ؛ وكذلك فى استقام:ه خاريج أطاق الوظيفة 
وكرامتها: 


يا أنه من جعبة أخرى سس أبدت الساطات 
الختصة بوضع التقديرات أسبابا أسست عليها 
تتديرها ء فإن تلك الأسباب مخضم لرقارة 
القضاء الإدارى : إذ شأن الثقري رالسرىالسنوى 
فى هذه الالة شأن أى قرار إدارى آخر» يب 
أن يقوم على سب صحيح ؛ ومن ثم لايتعرض 
القضاء الإدارى لشروعية سبيه إلا إذا صدر 
مةتر :| به فعندكل مخضم هذا السب لرقابة القضاء 
المذ كور . 


ومن حيك إنه يبين .. أن المدعى قد تقاف 
عن العودة إلى أرض الوطن رغم اثتهاء إجازته 
الدراسية , المرخص له ذيها . وانقطع بذللكعن 
عبله , وبذلك يسكون قد خرج على حك المادتين 
امن ألقانونء ١ ١‏ أسنة ههه وباه منالقانون 
.٠ب‏ لسنة 3و4( إشأن نظام موظق الدولة وقد 
أكتفت الممكمة ١‏ التأديبية » بمعاقبته بالإنذار 
دراعية . . أن المدعى قد قارف الخالفة بدافم 


ون ناسيه العل والاستزادة مده . 


كا يبين من ماف خدمة المدعى أنه لم يسكن 
يؤدى مايطلب تأديته من أعمال منذ التحاقه 
بالعملوم تجد معه انحاولات.. لإقناعه بالتعاون 
والقيام بالعمل [ذ كان ميب بأنه لابمكن (دالقيام 
بأى عيل ذى مسؤولية <تى يحل موضوع سفره 


م 


إلى الخارج لإكال دراسته؛الآمر الذى من أجله 
أضطر السيد كبير المهندسين المشروعات إلى طاب 
قله إلى أى سم آخر بدون بدل؛ وقد صدر بعد 
ذلك الآمى الإدارى. . بنقل المدعى وعلٍ به 
المدعى . . فتقدم ماتمسا إرجاء تنفيذ أمس النقل 
حى بت فى طلب استقالته غير أن الجهة الإدارية 
رفضتهذا الطاب وحددت يوم نا 
لتنفيذ قرار اانقل » ومع ذلك لم ينفذ المدعى 
هذا الآرار حتّى وافقت اليئةعل طاب مؤمسة 
الطاقة الذرية على ندبه إليها . 


وشو وق إنه براق ةقانا جل أ عن 
مرجها إلى المدعى ٠‏ وقت وضع التقرير السسرى 
السنوى عنه عن عأم وه( ١.‏ وكان المدعى مثنعاً 
عن القيام بأى عمل ذى مسؤولية »كا أله رفض 
تنفيذ قرار النقل إلى منطقة الوجه البحرىوقدم 
طليات لقبرل استقالته » ورغم أن الميئة لم 
توافق عاببا فقد أصر عدم “نفيذ ذلك القرار 
وإذكانت هذه العناصر تحت نطر جنة شؤون 
الموظفين عندا جتماعهأ لتقد بردرجة كفاية المدعى 
عن عام 4وة! فقدرما بدرجة ضعيف » فمن 
لم يكرن تقربرها قد أستهد من عناصر #فيدة 
مادية ثابتةفى الأوراق و#ؤدى قانونا إلى الننيجة 
الل أنتهك إليها وبالتالى يكون قرارها بتقدير 
كفاية المدعى بدرجة ضعيف وهو ذات التقهدير 
الذى قدره رئيساً المدعى المباثران والمدير امل 
وركون المملحةء قد مدر سمطارا لقاذرن:+ 


ولاحجة أألعاه المدعى عإيه هذا التقرير » 
بأنه وضع عن مدة تل عن سئة لأنه فضلا عن 
أن المدعى تستلم العمل فى .م من أغساس سنة 


4651 


ذوةر واجتمعءت طنة شو ون الموظفين أتقدير 
درجة كفاته فى م؟ من أبريل سئة وا فإن 
جهة الإدارة ملزمة قاثوناً بوضع تقرير سسرى 
عن عالة الأوظف اضيط درجة كفانه عن السنة 
المقد 3 لمارتية القائرن عليه من 7 ثار منها منج 
العلاوات والبرقيات ٠‏ دعل هذا فإنه #جرد 
علول ميهاد وضع التقارير السرية السنوية يحب 
تقدير درجة الموظف دون مااظر أدقعيله عللال 
السئة طالت أم قصرت ٠‏ 


قمية ١٠١١1‏ لسنة غ١‏ ق برياسة وعضوية السادة 
الأسائذة أعد فيمى الببلاوى وتمد عيد الحواد حسين 
واطنى يب عبدالت الستشارين . 


51 
1 من مابو عاك 


تفرير سنوي سرى ؛ موظاف » جهة منقول منها ؛ 
جهة منقرل المها » موظاف مندوب للقيام يعمل وظيفة 
أخرى ٠ق‏ موظق الدولة 
عم ٠؟‏ واكو؟؟اق ؟لا أسنة لاهمه١‏ 
وزارى 599 لسنة لإأمحكل. 


«٠٠‏ لسيئة زذزهها بشأن 
٠‏ فرار 


الهدأ القانو لى : 


يجب استسكال التقرير السنوى أأسرى 
تى قل 
المها ؟ بعقرير آخر يقدم من رئيس الوظاف 
المهاشر والمدير الحلى بالجهة المنقول مها . 


القدم من رس الموظف فىا لخجهة أل- 


سلسسل ل سس سس سم سس __ يض 
عع ب ات يتين 


العددان التاسع والماشر ‏ السئة الخامسة واللأربعون 


سم صم مم 


5 

ومن حيث إن القانون ١٠١‏ لسنة 1هو١‏ 
بعأن نظام موظفى الدولة ولانحته التنفيذية قد 
نظ كيفية [عداد التقارير السنوية السرية ورسم 
المراحل والإجراءات التى مر با حتى تصبسح 
تبائية » فنصت المادة ١م‏ على أ ن يقدم التقرير 
السرى عن الموظف من ركيسه المباشر ؛ #ميعرض 
على مدير الى للإدارة فرئيس المصاحة لإبداء 
ملاحظاتما ثم يعرض بعد ذللك على لجلة شؤون 
الموطفين لأسجيل التقرير ٠.‏ ونض فى 'افقرة الثانية 
من الأدة .م المعدلة بالقانون عن أسنة بام و١‏ 
على أن تتكتب هذه التقارير على الفاذج و سب 
الأو ضاع التى يقررها وزير المالية والاقتصاد 
بقرأار يصدر “نه بعد موافقّة ديوان الموظفين . 
وتنفيذا لذلك صدر القرار الوزارى 4م اسنة 
باه ( ناصا فى ماده الآولى علىأن تعد التقارير 
السذوية السرية البو ظفين لغاية الدرجة الثالثة على 
دان تقدير كفاية المرظف بدرجات نايتا 
القصوى ماثة درجة » خصص مئها ستون درجة 
العمل والإنتاج وعشر درجات المراظبة , 
وعشروندرجة للصفات الشخصية و عشر درسات 
للقدرات ٠‏ ونص فى المادة الثامئة على أن 000 
التقرير الرئسى المباشر ويعرض بعد ذلك على 
المدير أنحلى فرئيس المصاحة الاذن لهما الحق فى 
المواهقة أو إدخال تعديل على تقرير الرئيس 
المباشر » وفى حالة الموافقسة يكثفى بتوقيعها 
فى الخانة المعدة لذلك . 


كا تنص المادة ااخامسة عشر من اللانحد 
التلغيذية على أنه إذاكان لارظب متدو با للقيام 


3 القناء الإدارى 


بعمل وظيفة أخرى اده لا 
فى الوزارة 
مصاحة أخرى . أعد ريده المماشر فى الوظيفة 
المندوب للقيام بعملرا مذكرة علاحظائه عن مدة 
ديه وبر سارا لأرئاس الماشر الور ظف فى وظيفةه 
الأصلية يعتمد عليما فى إعداد تقريره 


أو المصاحة ذاتها أوفى وزارة أو 


فإذا 
زادت مدة اندب على ستة أشهر أعد الرئيس 
لمباشى فى الوظيفة المندوب للقيام يعملها التقرير 
السنوى والذى يرسل إلى الجهة الممدوب متها 
الموظف لإرفافه بماف خدمته , وذلك بالاسترشاد 
#ذكرة دما الركيس الاصلى عن المدة المسكملة 
للسنة » ويراعى فى كل ذلك أحكام الفقرة الثانية 
من المادة م٠‏ الى تنص على أن يخطر إبداع 
الملاحظات المتماقة بعمل الموظف ملف الخدمة 
إلا بعك سام ال موظات صورتها وتوقيعه على 
الآأصط ما يفيدالاستلام . أو إرسالها [ليهبكةاب 
موصى عليه بعلم الوصول إذا امتتع عن استلام 
صورة من هذه الملاحظات أو التوقيع بما يفيد 
الاستب لام . 


ومن حيش مفاد هذه النصوص أن تقدور 
كفاية الموظف . سواء من الرئيس المباشر أو 
المدير الى أو رئيس المصلحة ؛ يهب أن إتم دفق 
الاوضاع التى رسمرا ونظءها القانون والقرار 


الوزارى المفذ له ؛ لان ااشرع أراد أن تماط / 


التقارير إسياج ميم يما عن الأهواء وجعابا 
ش منأى عن نوازع الهوى ١‏ والمقصود بذلك كله 
'وفيرالضيانات الموظاف وى يكون التقدير ميذما 


على أسس واضحة . 


ومن حعيرث إن المفردات المضمومة لاف 


هم 


القضية قد خلت ما يثبت أن رؤساء المدعى 
يمنظقة الغريية قد أعدوا تقرير! عزدرجة كفاية 
المدعى عن المدة النى زاول فيا المدعى عله ما 
ادة زادت علىستة شهور . ركان يتعين استكال 
التقر ير المطهون فيه بتقرير آخر يقّدم منرئيس 
ال.عىالمياشر وامدير انل نطقة الغريبة ؛ ده 
الجهة المنقول منها » ذلك أن المادة رم وإن 
كانت استازمت أن يقدم التقرير السنوى عن 
الموظف من رئيسه المباشر ٠‏ م يعرضن على 
المدير اتحلى » فرئيس المصلحة , إلا أنم! قد 
افترضت الصورة العادية » وهى بقاء الموظات 
حايلة العام الذى كيب عنه التقرير فى جهة وأاحدة 
ليستطيع ريه المباشر أن يقدر سلاله درجة 
كفايته . أما نقل الموظاف شلال السنة من جبة 
إل أخرى كدالة المدغى» فإنه يلم اسقيفاءالتقربر 
بتقرير آخر منالجرة النى نقلإليها أو نقّل منها » 
وهو مالم يتبع بالنسبة المدعى , وهذا الميدأ هو 
الذى تستند عليه المحكية أخذا ما استمده من 
حم المادة الخامسة عشيرة من اللانحة التنفيذية 
لقانون التوظف وهو الإجراء اللازم قانونا فى 
حالغ الندب؛ ومن باب أولى يستلوم الخد به فى 
حالة التقل . ومن حيث إنه لكل ما تقدم كرون 
القرار المطءون فيه معرا بعرب غتالفة القاذرن 
فلا يلتج أثره » أ يتعين معه الح بإلغاقه مع 
5 يترتب علىهذ! الالغاء من آثار أخصها أحقية 
المدعى فى الحمول على عاقد يرن مساصقا له 
من علاوة دورية حرم منرا إسي بهذا التمرير. 

قفية "اه لسنة ١١‏ اى برياة وعضوية السادة 
الأسائذة أحد فيمى اللببلاوى .عمد عبد الجواد حين 


وصادق حسن مبروك المستشارين . 


الجمعية العبو مه للقسم الاسنتقناز: 06 


نوغمير م١‏ 


ون 


"امن وير 58ة ١‏ 
تأر ار سئوى : موظافت 3 كفايته « تقديرها بدرحة 

ضءيف ؛ علاوة » ترقية »قل ١٠؟‏ أسنة 1ه5١‏ بشأن 
موظن الدولة م ام 

النتوى : 

تقدير كفابة الوظف بدرجة ضعيف» 
وذقا لذعس المادة ادن قانون التوظف؛يوجب 
حرمانه أول علاوة دوربة 4 وار كان 
موعد اس_وحقاقها فى السئة القّى قدم فا ه_ذا 
التقرر» أو فى السنئة التالية لا » دون اعتداد 
بدرحوة الكفاءة 5 هلة المسنة الأخيرة 3 

ويختاف الحم بالنسبة للعرقية : إذ حرم 
اأوظلف معها فى السدة التى يصدر قبا التقرير 


امد كور ل وحدها . 
نتوى ه54١‏ 


"١ 


5 من ترشير م٠‏ 


آوات مساعة ' نل ه٠هألنة‏ ووه!ا بهأن المدية 


المسكربة مم غ؟ وه؟ و51 وذه وككه تطواع ( 
تعيين أقدميقه ا جلك كتائب الأعمال الوطنية ٠‏ 

النتوى : 

للواد 4" إلى 5؟ من قه ٠‏ وةاسنة مهوا 
بشأن الخدمة المسكربة » تجيز القطوع (اخدمة 
فى القوات امساحة . أو فى ككتائي الأعمال 
الوطدية » مع سريان الأحكام الخاصة بالحددين 
إازاماً على المتطوعين » ما عدا لليءاد الذى 
إستحقون فيه الكسر 2 

ولا تمل ه_ذا الحمسكم ّ أعيك عليه 
المادتان ان الما من أواوية الجندين فى التعيين 2 
وحساب مذة التدنيد فى أقدمية الدرجات الت 


يعيئون فمها ٠‏ 
نتوى قاء؟ 


لفون 


19 من لوشير #كذا 


رسم 0 غرية . إدارة محلية ٠‏ دستور مواقت م خم 


ق 8؟1١‏ لسنة 196 بشِأن الإدارة الغليه . 
الفتوى : 


لابعتبر مشر وعا القر 0 الذى بصدرهة أحد 


مخالس ال فظات بغر ض رمم قدره ماثثان 


الجعية العمومية لقم الاستشارى 


وخسون ملما على كل اشثر ك تليفونى » على 
التليفونية بتحصول هذا الرسم قبل محرر 


الاشتراك أو جد له 5 


مم للادة م؟ من الدستور لاؤقت » وممأحكام 
القانون 4؟3 أسنة 5٠‏ هابشأن الإدارة الغاية 


5١85 نتوى‎ 


ام 


امن توشير عكةا 


موظف : عار ع مرتب »عق 9٠١‏ للسنة ا1هؤا 


بكأن الوظفين م ١ه‏ «قرار بحاس وزراء فى 4؟ هن 
أغسعاس ومةهأا . 


يعتبر جوازيا لاجية الإدارية التى يتبعها 
الوظف صرف الراتب الذى تعسرفه الحكومة 
لمر بة للدوظفين العارين إلى الما كة الليبية 
المت د » طبقا لحسكم للادة ١ه‏ من القانون 
٠‏ لسنة و هوز بشأن الموظنين » ولقرار 
مجلس الإوزراء فى4؟ من أغسطس وها 


إشروط الإعارة وإجراءانها . 
تتوى 59ه 


كقهم 


0 


من لوشبر 1١‏ 
هيه : مسائرة » يشككل ء بعالان ؛ مدلى م 464ا ٠‏ 
التزام طبيعمى ٠‏ 
الفتوى : 
المقد الذى ويف ب نه عقد شراء » 
سر هبة » رغم تصضمنه دازلا عن الكن إلى 
امشترى ؛ لا عقر عدا ار شبة ٍ أوضوح 
نية الت ع وحكون اطبة بأطلة . 
فإذا نفذت هذه الهبة اختيارا طبقاً انس 
الملدة حدة من القانون الدنى ؛ اعتبرهذا 
التنفيذ إجازة للهبة الباطلة » لا ننفيذا لاامزام 


5 فتوى حل الم 


ذل 


لالامن أوشبر وا 
شركة عامة : موظف » إعانة غلاء , لامة أقاام 
العاملين بالعبركات التابعة التؤسسسات العامة قرار 
جبورى 5اه" أسنه مككا . 


الفتوى : 


ألذت لانصة نظام العاملين بالشركات للقابمة . 


قم 


المددان ااتاسم والعاشر ‏ السئة الخامسة والأربعون 


للمؤسسات العامة » السادرة بالقرار اميورى 
عه" أسنة ؟ككقلن الفظم أنياصة بإعانة غلاء 
المميثة ونصبا على استمرار العاملين فى ت6امى 
مرتبامهم الخالية » ما فيها هذه الإعانة » بصفة 
شخصية «ى ثم السسسوية حالائهم طبقا 


لأحكامها : 


فلا يوز زيادة قيمة إعانة الغلاء المستدقة 
لاعاماين الوجودين فى خدمة الشركات فى 
الاحماعية بعل هذا اانا 


م 
ريخ . 


ثاوى ه0١‏ ؟ 
كان 
لال من نوشير ه٠١‏ 


سامعة . هيه التدريس ع مهيدك 43خ ١‏ أستقم وقل, 


ق 9م؟ اسنة همود . وظيفة حكومية وظيفة 


9 يئة عامة 0 


الذتوى : 


تنص الفقرة ااثانية من الجدول الاق 
بقانون الجامعات 6م1١‏ أسنة همسدء العدل 
بالقانون بهم لسنة وهو ؛ على احتفاظ 
أعضاء هيئة التدريس يعر تامهم عاد تعييهم فى 
0 وظائف حكومية » . 


والقصود « بالوظائف المكومية » فى 
مفهوم عله الغقرة ؛ هو وظائف المكومة 


والمفاث النادة: 


تتوى دلاء» 


فك 


امن أوشير 54فا 


إعانة اجدماعية : موظف « در لنب 6 اس وزراء . 


قرارات "٠‏ من ثابر و ١5‏ و55 من أغبطس 
أكفكحاوة؟من بولية أهحا, 


الفقوى : 


ا 
[ 
الإعانة اللا جماعية مقدرة يبام جزيه واحد 
عنم لوقاف عد زواحه لأول مرة »6 وف 


لقرارات واس الوزراء فى دن ينابر و؟١‏ 


و ؟؟ من أغسطس +:4كفا. 


و يفطم مهم الإمانة » ونقا لقرار ياس 
اإزراء . 
من أول الشهر التالى اتاريخ طلاق الزوجة 
أو وفاتها . ويعقد فى ذلاك بتاريخ وقوع 
الطلاق :يضرف النظر عن كوهاوعيا 


أو بائنا » ودون ارتباط ياستيحقاني المطلقة نفقة 


العادر فى حكمن بواية هوا 


في خلال فترة العدة , 


توي فا 


اجطعية العدومية لقم الام تشارى 


ال يي ملل 


ذل 


من توشير كوا 


عام ثانوى ا لق | ” أمنة +عفكحدم ٠‏ 4ء إعادة 
الدروس . 


الفتوى : 


تعن ألادة ٠٠‏ من الوا أون أسئة 
١96+‏ بشأن تدظيىم التمليم الثاوىء على عدم 
السماج للقاميل بإعادة الدروس | من مر 


واحدة فى أى فرقة . 


ولا يعبر إعاد: ؛انتظام تاديد 34 بعل لحويه 
بعذر مقبول ؛ وبوق حةه فى الإعادة إذا 
مأ سسب 3 


أتوى 117 ”7 


جضن 


لااء*ن أوشير لكلل 


حاممة : عحمادة, بدل ؟ ق ١١4‏ لسنة موحد 


ق 8 ا؟ أسنة خمغذ١‏ بشأن نظيم جاءعاث . 

الفتوى : 

القانون 6ى١‏ استتمعة؟ » المعدلبالقانون 
22 أسنة يوههوا!ا أن تنظيم الحامعات ' 


بل عمادة لعميل السكاية مذة عماوته , 


اكلم 


وما كان قيام وكيل جاممة القاهرة لفرع 
الخرطوم بشؤون كليات هذا الذرع ؛ راجماً 


إلى وليه اختصاصات مااس الدكليات . 


55 يكم تشكياها واس بعرفة كونه 
عميداً هذه اسكليات » أو مشدباً لاقيام سبذه 
المادة » فهر لا ستحق البذل القرر لأعميد . 


فتوى 4لا .؟ 


إن 
لاامن نوشير عكوا 


قرار إدارى : إأفماء 0 كلى 0 +زلى » اذه 5 


5 
ا بار رجعى . 


النتوى . 


إذا صدر قرار من وزارة التربية والتعلهم 
يثرقية عدد 4ن أوظفين فى الدر دتبين السادسة 
واعلامة » ثم صدر الحم بإلغاء هذا القرار 
قا تمي عط بشن الو طزين وكارك 


الطمون تبها إذلاث ٠‏ 


فإنه مب إعادة الفظر ف مرا كز ارين 


مقتضى هذا القرار اللغى 


» وإحراء المفاضلة 
لمهم وبين 0 مخطوا على 8 المكفاية الى 
اتخذت أصلا كيار لمركة الترقية الاذاة , شم ” 


م العددان الاسم والعائسي 


المديعم 0 جع إعدار كل رار صدر 
منتددا لاتزار لالق أو البكريي.. 
وكون تاريح الأرقية الجديدة مس تدا إلى 


تاريخ المركة محل الطمن , 


له ردن 


1 
كادن وشبر انوا 


تعويض 5 طليه 7 ميماده 1 ميعاد #تغليهى « عالفيه 5 


6 ةا على تقديم طلبات التمو يض دن أصداب 
أكل المر عق خلول عورونية. 


وهو ميعاد تنشيعى 4 قصد 4 جميع طابات 
التعو 0 أدى حبة الإه أرة 4 دي لستطيع 
حهس هله الطابات ولخصها ف خلال السئة 
النالية لتقديها » ولا يترتب على 2 اق ةالبطلان 
فتوى :م؟| 
بذكن 
ماعن أوشر تور 


«بسدس رى ؛ راتب ١‏ بدل تفرعٌ » قرار رئيس 
المهورية 4ه لنة وامحرء امار » قيامه على نهم 
خاطيء عدول , 


5 للسنة الخامسة والآرنمون 


ميدأ القانوفى : 


بذمى دق اغذيار المقرر لعمندس أرى في 
الج.م نين بدل التفقيش وبدل التتخفصص ؛ 
أو مدعهم بدل التفرغ الكاءل وحده » يمضى 
مدثه أو باستماله , 

ولاحوز العدرل على الرغبة الى ببديما 
الوندس ؛ سواء قبل انقضاء الدة الحددة 5 5 
انقضاكها . ولا يغير من هذا الفظر الا تداد إلى 
قيام الاختيار على فهم خاطىء لاقانون و شأن 
مذدى صم من بدل التخصص . 


ولا وجه لقياس هذه الله على تتوى 
الجعية العمومية للقسم الاستشارى يحاستها 
المإمقذة فى ه من يواية عكوى فى شأن ديد 
ميعاد الاخثيار » المنعيوص عايه فى القانون6؟١‏ 
لسبة وكخفر للمأذونين الذءن يشتغلون بالتدر رس 


١ وى‎ 


نان 
«سامن نوشبر 1 


مكاذات تشجيعية ١‏ خدمة ممتازة ثرار باس وزراء 
5 عن أكتوبر ه٠ؤل»‏ نانون 73٠١‏ أسنة اهو( 


المكافات التشحيمية التى 
مقابل الخدمات المتازة » وفنا اقرار يحاس 


جو 0 منحما 


الوزراء الصادر في 15 من أ ثتوبر ومودء 
استنادا إلى المادة 48 من القأنون 59١‏ اسنة 
اهذا بشأن الفوظف » لا جوز أن يهان 
مائة جنيه فى السئة المالية الواحدة » إلا بقرار 
من رئيس الجهورية » سواء أ كانت منوحة من 


حمة واحدة 4 أم أ كبر >ن جبة. 
يجرى ١١١5‏ 


تلان 


هكاين وشير 1١557‏ 


بنك ميكزى مصرى : بنك أهلى» يحافظ , وكيله ؟ 
نهاية خدمة , مكاقأة فى 36٠‏ لسنة ١5هلا‏ م8١‏ 
بشأن البنك الأهلى المسرى » قرار جمبورى 59195 
لمنة .كها١ا‏ بنظام البنك المركزى مالا ع نل ١“‏ 
لسنة ككو١ا.‏ 


المبدأ لقنا نونى : 

تبس الماد: ١‏ من القانون ٠6؟‏ أسانة 
مكدو بشأن البتك امركزي الصرى ؛ على 
استمرأ 3 دن يدق بالعمل بالبيك م رحكزى 
العرى )مدن موظق البنك الأعلى لملصرق 4 
فى تقاض ىكل المقوق وللزاياً القررة لهم رفم 
لبنلام البديك الأخير . 


ككلم 


فإذا صدر قرار جمهورى بتعيين وكيل 
محافظ البنك الأهلى » وكيلا لحافظ البيك 
لمركزى » دون أن محدد مرتبه » فإنه متئظ 
عم كان تقاضاء من مرابات رمكافات من 
البنك الأهلى طبقاً لدص المادة ١5‏ سالفة الذ كر . 


ولا تعارض بين هذا الهسكم » وماتقضى 
بهالادة ١؟‏ من نظام اليك الركدى ؛ الصادر 
بالقرار الهورى 005" لسنة 155٠‏ ؛ من أن 
يككون تعيين محافظ الببك ووكلائه وتحديد 


مرتباتهم » بقرار جموورى . 


ويعتبر مأ قضى به المظام قاعسدلدة عامة 
لاتتمارض مم المسكم الوق لنص الادة 18 . 
وتسكون تسو مكانأة نهابة الخدمة » من 
سشرى عامم الحسكم الوقتى » على أس ساس 
مرتباتهم قبل الالتحاق بالبنك المركزى 
ولا وجه للاحتجاج بما نص عايه القانون 


ين أى شخص 
عرتب أو مكافأة قدرها ١6٠١‏ حنيه أ فأكثرء 


ج6١‏ لسنة لكل ) من علم تمي 


إلا بقرارجوورى:واستصدارقرارات جمورية 
بالنسسبة الموظفين الحاليين خلال ثلاثة أشهر 
من تاريخ العمل مهذا القانون » إذا كان هؤلاء 
الموظفون قد فصلوا من الخدمة قبل اقضاء 
هذه الهلة . 


١1 فتوى‎ 
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"امن أوشبر ١>‏ 
«وظف : صرتب ؛ معاش ؛ فى 87٠‏ أسنة لزدو١‏ 


بشأن عدم جواز الم بين مرتب الوظيفة العامة » وبين 
العاش م 


الفتوى : 
ترف أحكام القانون 8؟ لسنة /اه.ةا 


بشأن عدم جواز احم بين مرتّب الوظيفة العامة 


وبين المعاش قبل الامبين؛ إلى أصحاب المعاش» 
لا إلى المستدقين عمهم هن ورثهم . 

وتتتحد أحكام القرار الجوورى الصادر 
بالترخيص ,الهم بين المءاش وامرتب » بنظاق 
القانون 5 ؟ أسنة ه١١‏ ؛؟ ويترتب على ذلك 
وقف الماش الموروث » إذا اشستفل صاحيه 
بالمسكومة أو بالمؤسسات وايئات العامة) 
كالببك الأهلى مثلا . 


فتوى ودم| 


كا عه 


هذا باب جد بل خصصناه أأشر ما عساأنا أن وده هن الاحكام ذات الممادىء الى تصدرها 


ام البلاد العربية » ولا سا إذا تضمنت أسيابها ما يصح أن ينتفع به السادة احامون فى 


مر افعا:هم وإعداد مذكرائهم 


اس الدولة البوو تن 7؟ 


مكية القضاء الإدار يق 


لان 
امن نونيه كوا 


موظاف : وئاته اليم ميب حادثت وقم سيت الوظيفة ١‏ 


حادث طارىء رانب :قاعدى عدالة أجماعية . 
المبدأ القانولى : 


تكون وقاة الموظف <اصاة نئيحة لحادث 
وقع يسبب الوظيفة » سواء أ كان الحادث ماديا 
أو معدويا أو فكريا أو نفسيا » وبسبب خارجى 
أو بسبب داخلى والإرهاق بالعمل الفكرى ؛ 
والانسال النفسى التاجين عن القيام بالوظيفة » 
ن الحوادث المشمو لة بأحكام الادة 


وخ هن قانون التأمين والمعاشات 0 


يقيران 0" 


لك 


الول : 
ومن حيث إنه من الذأبت من الوفائع رمن 
الوئائق 5 أن الأرحوم.. الذى كان إشغل وظيفة 
ود قام بمبمة رسعية إلى مدن دمص وحياة 
0 منذ وو من ناير ١4#‏ انقاروت 
أربعة أيام . قام خلالها عل لعا القائمة فى 
مدارسها المهخمة 0 


ومن حيث أن الثابت أيضاً أن المرجوم "١‏ 
قام صباح برم بل من ينايرم 5( بزيارة المغيد 
العالى للفئون اجميلة لحل الخلافات 
أعضاء الميأة التدريسية » فلم ينئه من مهمته 
هذه حتى أضطر فى الال إلى زيارة ااذرسة 
الثازوية الصراعية بدشق ؛ حيث كان الطلاب 


مضر بين عن ثلقى الدروس , فرقف المرحوم ' 


ام يناقفهم فى مشروعيةمطالج 9 فم 0 أربع 


/ 0( 1 القانون 2 شهرية الا : المدل السورية ع( العدد العاف 0 الك ال ا أعشرة 0 ؛ادى 


الأولى *م*31 . 


ال 5 


ككم 


ساعات , إتعوم «العد ول عن أضرابهم اتأمين 
مصاصةهم والمصاصة الحامة قى مرفق التعليم . 


ومن حيث إنه من الثابت أن الإعتياء قد 
بدا على المرحوم وهو يناقش طلاب الثانوية 
الصنادية » حتى أضطر إلى القول أننى أشعر بأنه 
ل بعد بإمكاى اكلام كا ترون ٠‏ 


ومن حك إثه من أأثأرت أنه فرر عودة 
المرحوم .. من المدرسة الصناعية إلى مكتبه 
فى وزارة الثروة والتعليم » أصيب بنوبة قابية 
ضور ااراطنين المرا جعين » فا تصل أحدهم من 
المكتب بالطبيب وأعليه بحالة المرحوم »وطلب 
موافاته إلى منوله حيث قله [ليه فى الحال . 


ومن حيث [إنه من الثادت من التةارير ألطبية 
اللذظمة من قبل الدكةور. . أن الأرحوم بقى مصابا 
بالنوبات التشنجية طيله ملاثة أسابيع حت توى 
بتاريخ بن من فبراير 1959 . ش 


ومن حيث إن الجبة الدعية تطاب أعثبار 

وفاة مؤرثها نتيجة للحادث وقع بسبب الوظفة , 

وتطلب الحم لها باستحقافها راتها #7اعديا 

يساوى ثلاثة أرباع اارائب الآخير الذى كان 
يتقاضاه و ,استحقاقها تعويضا اضافياقدره , / 3 

من تعو يض التأمين ء وذلك عملا بالمادة مم من 

القاثون ووز لسنة ير للتأمين والمماشات » 

ننيجة الحادث باصابة مادية وبفعل خارجى كا 

تنص المادة م المشار ليها ولأآن الوفاة اأنوية 
القلبية يكو ن اليجة استعداد شخمى ولاسياب 


العددان التأسع والعاثر . لأسئة الهامسة والآريءون 


منظم بعك وفاة بزمن طويل » وصادر عن غير 
الهيأة الختصة . 


ومن حيث إن الجهة المددعيةردت ع ىأقوال 
جهة الإدارة بأن الاجتباد استقر على أنطارىه 
العمل قد تكون أسيابه مادية أو عقلية أو نفسية 
وأن قانون التأمين والمعاشات شرع مصاحة الغرد 
لذلاك يحب أن يفسرلمصاحته خلافالما هومتعارف 
عليه فى تفسير النصوص الالية لمصاحة الازيئة. 


ومن حيث إن جهة الإدارة أجابت ,أنه إذا 
أعتيرت وفاة المر<وم بسهب الوظيفة لامسكن 
لكل مستفيدهن المعاش أنير بط الوفاة بأسباب 
الوظيفة » وفى ذلك هدر لقوق المشتركين 
الآخرين فى صندوق ااتأمين والمعاشات . 


ومن حيث إن المادة م؟ من قائون النأمين 
والمعامات ؛ تصن على مايلى ١‏ 


«وبخصص المعاش الو ظف فى حالة الفصل 
بسبب عدم اللياقة الصحية أوالوفاة وذلك نقيجة 
لحادث وقع سيب الوظيفة سواءكان ذلك فى 
أوقات العمل الرسمية أو غيرها بنسبة'ثلاثة 


أدباع الراتب الآخير مهما تكن مدة الخدمة , 


كا يمح الموظفرن الذين يفصلون بسبب 
الظروفي امار إلها والمستفيدون عنم ف حالة 
وفائهم لمويضاً إضافيا يقدر يواقم 6 1 من 
تعررض التأمين الذى يستحق لهم وفةالاحكام 
المادة 14 من هذا القانون . 


خاصةلاعلاقة ذا بالوظيفة »؟ أن التقرير الى | وبحدد وزي المالية بقرار منه الاجراءات 


الواجب (ثباءها لإلبات أن الحادث وقع بسبب 


ومن حيث أن قانون ااتأمين والمعاششات لم 
عدد ميأة عختصة لاعطاء التقارير ااطببة ؛ يإ 
أن جهة الإدارة لم تقل بأن السيد وزير امالية 
أصدر قرارا بتحديدالإجراءات ااواجب تباعها 
لإثبات أن الحادث وقع بسب ب الو ظيفة تقبع الجهة؛ 
المدعية تلك الاجراءات لذلك يكون حريا 
بالرفض » دفع جبة الإدارة بأن التقرير الططى 


محطى من غير الجهة الخئصة . 


ومن ححيث إن ماف الدعرى وى على 
تقريرين طبيين تتاصين بالارحوم . ونظما قبل 
الرفاة » وعل تقرير الك أظم ك0 الوفأة بزمن 


حريا بالرفض أرضاً . 


ومن حيث إن عيارة ١‏ ننيجة لحادث وقع 
إسهب الوظيفة »الواردة في المادة «* اذ كورة 
جاءت مطلقة , فيكون التفسير الصحيم لها هر 
أن كرون الوماة قل سصلت أسديمب حادث وقع 
وسوب الوظفية , 


وهذا الحادث يستوى فيه.أن يحون ماديا 
أو معنويا د فكرياأو نفسيا؛ وسببخارجى 
أو سيب داخل : فالإهارق بالعمل الفمكرى 
والانفعال اللغسى الذين يتعرض إبما. الموظاف 
أثناء مار سة الو ظيفة ويثوت أن ذاكقد ثم بسوب 
الرظيفة , ران من المواذث الى تقع إسيب 
الوظيفة , والتى تنطرق عليبما أخكام المادة مب 
المشار [ليها ٠‏ 


أحكام عربية 


كم 


ومن حيث إدماء جرة الادارة أن عمارة 
نقيجة لحادثوقم سبب الو ظيفة» لعنى حدوث 
قعل مأدى . وسيب ةارجى تقل »دون الأقعال 
غين المادية ؛ والتى فقع ننيجة لاسراب داخلية ؛ 
هو تضميق التصن الذى جاء مطلقا . وهوافسير 
لايق مع روح اتشربع لامع ميادىء العداة 


الاجتماعية م 


ومن حيث إنه لمعرفة ما إذا كانت وام 
مؤرث الجرة المدعية تليسة لحادث وفع ساب 
الوظيفة أم لا. لابد من تنبع الحوادث الى 
اتى سبقت الإصابة والوفاة وارئباط بعنها 
ببعض والفواصل ازمنية بينهاء.والاستعالة بر أى 
أهل الخيرة فى فن الطب ٠‏ 


ومن حيث إنه من الثابت من الوثائق بأن 
المرحوم .٠‏ قام مهد أثناء زيارة المدارس البنية 
وعدن حيص وعياء ولي لحل مفاطيا 
بتاديخ ررد 19 وم( م 14 منكانون ااثانى 
اناا 5 أنه بل جهدا كيرا ترم لاا مل 
ناير ؟دور لانباء الخلافات (لقائمة بين أعضاء 
البيأة التدريسية فى المعهد الء-الى للغنون اججيلة , 
ولإنواء إضراب طلاب المدرسة أأثاثويةالصناعية 
بدمشق , مما أضطره اناقشتهم زهاء أر بع ساعات 
رافقها انفعالات نفسية وارهاق فكرى أنتوت. 
فورا وأثناء فترءٌ الدوام الرسمى وفى م-كتبه فى 
الرزارة وحضور المراجعين » إلى اصابته بنوبة 


قابية نقل على أثرها إلى منزله . 


ومن يرك إنه من اانا بت هن التقار اد الطرية 


ومن وقائع الدعريى أن المرسيم 5 ؛ أزم فر أيه 


م 


8 إصايته بالنو بة القلبية بتاريح /از من يثاير 
4 حتى أنتهت إلى وفائه بتاريخ بامن فبراير 
دده 

ومن حيث إله بين من تساسل الحوداث 
الى مر بها المرحوم قبيل [صابته أله قضى فترة 
من الرمن اضطر خلالها >-كم وظيفته أنيقوم 
يرود كبيرة متواصلة فسهيل مصاحة المرفق العام 
الذى قوم مخد مته» وأنالجهود التى يةوم يما أمثال 
ار حوم ع أوعية أعبالوم )فى جور دفكر 3 
أرافقها انفعالات نفسية . 

ومن حيث إنه من الثابث أن الجرود الى 
بذها الأرحوم فى أداء واجبه الوظيفى وخاصة 
وم لا من يتاير ١459‏ انتبث ف الحال ؛ وهر 
فى مكتيه + إلى إصابته بالثوبة القابية » فيكون 
الارتياط بين حوداث المعهد العالى للفئرن 
والمدرسية الثانوية الصزاعية الى وقعت سبب 
الوظيفة وبين وفاة . المذكور وثيقا وآنيا . 

' ومن حيث إن التقارير الطبية الماظمة من 

قبل الدكتور .. أستاذ أمر اض القلب فى جامعة 
دمشق »والذى أشرف على مءاللة المرحوم.. منذ 
بدء إصايته حنى تاريخ وفائه » والماظمة بتواديخ 
و؟ من يناير 1351ا وه من فبراير؟95| و١١‏ 
من مارس 1958 و /ا١‏ من أكثوير 517و( 
كشي إلى أن المرحوم .٠‏ أصيب بنوبة تشاجية 
ف الصدر بتاديخ 11 من يناير ١39‏ استمرت 
طيلة ثلاثة أسابيع حتى توفى بنوبة خناقية صباح 
السابع من شباط ١958‏ ؛ ويقول الدكتور.. 
ف تقريره المنظام بتارح م9( من مارس (١458‏ 
والذى أعاد انظيم صورة عنه بتار خخ من 
0 ككول أاتقدعر! إليجكة؛ أن اأرحوم .. 


0 


ألعددان التاسع والعاشر - ااسئة الخامسة والأآر بعون 


أخبرة ف الؤيارة الأولى أن النوية أنتهفىأهةاب 
مناقشات وخطبة القاها فى الطلاب المصربين » 
وانفعل أئناها كثيرا ؛ ويستطرد الدكرور فى 
تقريره ,أله يمتقّد أنالاوبةكانت مثارة بالانفعال 
ونقيجة العمل مرهق متواصل . 
ومن حيث إن المحمكة استمعث فى جلسة 
1 عن مايو 959( إلى بءض الارضاحات من 
الدكتور. . بناء على طابماء وق دجاء فيه بأنالتقارير 
الطبية المشار إليها عنظمة من قله ؛ وأنه يعتير 
لفسنة طبيب أسرة المرحوم..الذى لم يشنك هرضا 
معيئأ ؛ وأن الثوبة التشنجية أسيابا عديدة منها 
الاجهاد اليدنى الفيريولوجى أو النفسى ؛ وأنه 
لام-كن تعيين السبب المماشرة لدوث النوبةإلا 
بالاصغاء إلى أقوال المريض, وأنه يرجح أن 
ماذ كره له المرحومفى زيارثه ال ولى بعدالإصابة 
ودوته فى التقرير الطى » هو سيب انوبة 
الى أصابته 8 ْ 
ومن حيث إن المحكة ترى . . أن الجرود 
المتراصلة التى بذلها المر<وم فى أداء وظيفتهمنذ 
إصابته بثو ية قلبية فى مكتيه الرسمى وقبل أن 
ينتهى الدوام الرسمى ويهارس أى عمل آخر 
لاعلاقة له بالوظيفة » أارمته الفراش مدة ثلانة 
أسابيع اثتبت بوفاته بسببها .. » أن تلك الجوود 
هى الهادثةالتىوقءت المرحوم.. سيب الوظيفة 
وال أدت لوفاته »خاصة وأنه لم 33 بأنه كان 
يشكومنأعراض مرض القابقبلالحادثةالمذ كورة 
ومن حبيث [له لكل ماتقدم تكو نالوفاة ننيجة 
لحادث وقم له سيب الوظيفة) وتنطيق على هذه 
ألوفاة احكام ا مادة م من قانون التأمينوالمعاشات 
وتستفيد ورثته من الراتب التقاعدى والتءو رض 
الإضافى المنصوص عليهما فى المادة الم كورة . 


قانون م4١١)‏ اسئة دور 
فى شأن الساطة القضاكية 
سم الامة 
رئيس الجهورية 


قرر ماس اللامة القائون الآنى لهية د رفك أصدرناء 0 


مادة ١‏ س يلغى القانون رقم 5 أسنة و١‏ فى شأن الساطة القضائية والنانون رقم 4٠‏ اسئة 
قور شأن نظام القضاء والتوانين المعدلة لما ويستعاض عنهاب:نضوص القانون الرافق ويلغى كل 
نص آخر تخالف أحكامه . 

مادة ؟ ب جميع الدعاوى القائمة أمام المستشار الفرد أو القاضى الفرد ول يكن قد هم الفصل 
فها عند العمل بوذا القانرن ‏ تحال الها وبدون رسوم إلى مام الجنايات الخئصة أو الدوائر 
أ م1 قْ انمحام الارتداثية على سب الاحوال 93 


مادة # _ تسثمر عا ؟ الاستثناف فى فار مهايا استئئاف أحكام انما َ الجرئية الصاردة فى 
دعاوى الحيازة النى رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ع لسنة ١+‏ والترفع [ابها عن 
أحكام صادرة قبل العمل به وذلك حتى ثم الفهصل فيا بالا ٠‏ ودكون الحكم الصادر منها 
غير قابل لأطمن بطريق انض . 


4 # ادص الميئة العامة للمواد المدنية يمحكة النقض بالفصل فى اانزاع الذى يقوم به أن 
تفيل كاين تجا بين مكذاقضين صادر أسور هي| من [حدى إلا 5 والأخر دن إحدي ام الاحوال 
الشخصية أو الجالس الملية أو صسسادر كل منهما من إحدى بماك الاحوال الشخصية أو 
امالس الملية . 


وتقبع القواعد والإجراءات المتصوص عاءا فى اللمواد مم١‏ هرة ثالية و و١‏ ر.اهن القانون 
المرافق بالنسبة لاطلبات الخاصة بالفصل فى النزاع المذ كور . 

مادة هس اديج فىفئّة واحدة وظائف الفثئين| , ب الخالية وذلاك سواء بالنسية إلى القشاة 
أو الرؤساء باجام الاتدائية ومن 3 كيم من رجال النياية العامة . 

مادة + دامع هدم الإضلال بأحكام الغائرن رقم 514 إسئة مها بنلظيم شئُون رجال 


ملسي 


6 نغس بالوقائم الصرية العدد ١١7‏ الصادر لى ؟؟ من وليه 56و١1‏ 
م اساعله) 


45| العددان التاسع والعاشر سب السئة الامسة والآر بعون 


القضاء الشرعى المنةولين إلى الحا 5 الو طنية أو أى قانون آخر يلقب الاعضاء الملحقون بانحام 
ونيابات الاحوال الشخصية ‏ طبقًا لمكم الماذة الثائية من القائون: المد كور بألقاب: رجال 
القضاء والثيابة المائلة لدرجاتهم ( مستشارين أو رؤساء عام ابتدائية أو قضاة أو وكلاء لانائب 
العام أو مساعدين أو معاونين بالنيابة العامة ) على حسب الأحوال . 


مادم ني اسثناء من أحكام للادة ؟ من القانون رقم 4 أسنة همؤز المشار [أيه فى المادة 
السابقة 3 يجب ترقية رجال القضاء اأشرعى ألذين عل دورهم ف الرقية دون أن شمورا المدد 
المنصوص عام فى البنود (ج » د ء هء و ) من المادة المذكورة » وذلك على ألا تجاوز الترقية 
ذا الطريق عثر عده ااو ظئف المرشمح للترقية إاها , 


وتحسب هذه النسبة لكل وظيفة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية [ليما خلال سنة 
مالية كاملة . 


مادة بم - استثناء من أحكام المادتين عع ند م ء م؟1 من القانون المرافق يحوز تعيين الياحثين 
الحاصلين على [جازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر ؛ الموجودين فى 
الخدمة فى نيابات الاحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بانحاكم 
فى تاريخ العمل بوذا القانون س فى وظائف مداونين أو مساعدن للنيابة العامة أو وكلاء للنائب 
العام ( للأحوال الشخصية ) . وذلك براءاة مدد خدءتهم وكفايئهم . 


مادة 1 كاسنا 5 5 اليد اهن المادة ه؛ من القائرن اارافق ؛ يجوز أن بعين معاوثا 
بالثيابة العامة لللاحوال الشخصية الحاصلون على الشبادة المالية من كلية الشريعة مع [ جازة القعداة 
أو الاجازة العألية عم لقص ف الشربعة الإسلامية والقانئون : ش 


هادة ٠٠١‏ يتدرج المعينون وفقا لاحكام المادتين السابةتين فى وظائف القضاء والنيسابة 
للأاحو ال الأشخصمة 3 


مادة أأس مشر هلأ القاثرن ف الجريدة الرسمية 3 ويعمل له من “اريخ نشره , 
يبصم هذا القانون خانم الدرلة » وينفذ كقانون من قوانينها .© 


صدر برياسة اجمهورية فى ٠م‏ ربيع الآول سئة مم١‏ ( ول يوليه سنة ودور). 


قانون الساطة القضائية 


الباب الاول 
اغا 1 


الفصل الأول تر ثيب الاك وتنظيمها 
مادم وس تتكون الحا كم من : 
)1١(‏ ماكمة النقض . 
زب) 6 احتئات ٠.‏ 
( د )انا كم الجزكية ٠‏ 
وتختص كل منها بنظر المساثل الى ترفع ليرا طبقا القاثون . 
مادة ؟ ‏ يكون مقر عحكمة النقّض مديزة القاهرة , 


امادةع د تؤا(ف ك1 النقض عن رئيس وعد.دكاف من تراب اريس وامسآشارين » 
وتكون ما دائرة لنظر الموادالجبائية ودائرة لاظرالموادالمدنية والتجارية ودائرة انظرمواد الأحرال 
الشخصية والمرادالا*رى برأس كلا منبأ أأر كس أو أحد وأبه ؛ وإجرن العنيمدد هذه الدواير 


در الواجة 5 


وتلبع الاجراءاث البى كان معمولا 5 قبل إزشاء درائر دص الطعرن وتصدر الاحكام دن 


مادة ع _ تشكل اجطبعية العمومية لحك النقض هيئتين بالحكة كل متها من أحد عشر مستشارا 
برئاسة رئيس المسكمة أو أحد نوابه إحداهما المراد الجنائية والثانية للمواد المدنية وااتجارية 
ومواد الأحوال الأشخصية وغيرها 3 


لم١‏ العددان التاسم والعاشي اللة الشاسة والأربءون 


وإذا رأت [حدى دوائر المكمة المدول ةن ميدأ قانول قررةه أحكام سارقة أحاات الدعرى 
إلى الهيئة الختمة بالحكمة الفصل فها وتصسدر البرئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبمة أعضاء 
هل الاقل ٠‏ 
وإذا رأث إلدى الواثر المدول عن ميدأ قانونى قررئه أحكام سابقة صادرة من دواار 
أضرى أعاات الدغرى إلى الهيكنين م#كمعدبن فصل ها اوأعاال الاءكام ئٌَّ وله الخال بأَغلمية 
أربعة عسر عدوا على الآافل . 
مادة م _ يكون مقر #اكم الاسئثااف فى القاهرة والإسكند_ية رطنطا والنهورة 
وى مرف وأسبوط . وكراف كل هنما وى رئرش وعدد كاف من أواب الرئيس ورؤساء 
الدوائر والممآشاربن 0 


وتصدر الاحكام هي الال مستشارإن 5 
ويحوز أن تنعقه كمة الاستئنان فى أى مكان آخ فى دائرة اغزمما را أو غا_رج هذاه 
الدائرة عاد الطرورة - وذاك يشر أر يصدر ون وزيرالعدل بناء علىطاب رئيس #كمة الاسةئناف. 


وكذلك >و ز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد ماكر الما ل" الابتدائية بقرار 
بصدر من وزونل العدل زوك أخول رأى اممية العدوفة حكية الاسناف . 


مادةى ‏ تشكل فى كل تكمة استئئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل 
من ألدثة من مسشارى عكمة الاسئئناف ٠‏ 
ووس كما الجدايات فل كل مدينة م عكمة أيتدائية واشوهل داارة اختصامها ماتشمله دائرة 


اخكية الابدانية 


ريجوز أن لتعقد ل أى مكان آخر فى دائرة اضتصاصها 5 أو خايج هذه الداارة عندااضرورة 
وإذإك بشرار اصدر من رزار العدل اء على طاب ر أبس محكمه الاسئئناف 0 


مادة بم 2 بكرن مقر أ خكمة الارشداكءية فى كل عا صمة من عواص محرافظات الجهورية 1 وتولف 
كل محكمة هن عدد كان من الرؤساء والقضاة 0 قبرزا مني مستشار بطلاب من مستششارى مدأ كم 
الاسةثئاف بموافقة اس القضاء الاعلى وذاك ادة سزة قا بلة للتجد بد ٠‏ 


ونصدر الاحكام دن غلاثة قضاأةٌ . ا 


قرانين وقراراثت 14.5 


دوذ أن تتعقد الحكدة الابتدائية فى أى مكان آخر فى دائرة لعتصاصها - أو خارج مله 
الدارة عند الضرورة وذاك إ#رار تدر من وذير الأعدل بحام على طاب رالاإس الحكة , 
مادق اسه [أقاء ا كالاستئناف رانحام الابكد اكيةرتعيين دائرة اختصاص كلمنها أو تعد يله 


يسكون بقانون . 


وأدة ا 0 تنقاأ بداارة اختصاص كل ك1 إنتدائية 6 جنأة كرن إأناؤما ولميين 
مقارها وتديد درائر اختصاصها بقرار هن وزير العدل . 


وجرذ أن تنمقد المكة الور ئبة فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصما أو خارج قله 
الدائرة ميك الضرورة 35 وذاإك بقرار مني وذير الودل بثاء على طلاب رئاس الجكة ٠‏ 


مادة أأه- اه مفصص القاضى بعك مطى أربع مئوات على الآفل من لعرإئه ف وظيفته ٠‏ 
وب أن لك نظام التخفصص بالذسية إلى الاستشار بن وبالفسية أن يكون ون القعداة ود دهذى على 
تعيزذه الى ساوات 3 


وإصدر باانظلام الذى تبع ف التخصص قرار م وزير العدل بعل موافقة ججاس القضاء الاعلى 
علىأن ترأعى فيهالقواعد الألية: ش 

( أولا ) يكون تخصص القاض فى فرع أو أ كثر من الفروع التالية : 

جنانى 0 مدق ب تارى 5 أحوال شخعبة 5 مسال اسناعية زععال) 5 مسائل عالية(غرااب). 

ويجمرز أن تراد هذه الفروع بقرار من #اس القضاء الأعلى . 

(ثانيا ) يقرر ماس النضاء الاعلى الفرع الذى يتخعدص فيه القاضى بعد استطلاع ر غبت . 

ووز عزك الضرورة لاب الغاضى ا تخصص من فرع إلى آخر 5 

مادة 1 - لوزير المدل أن يأثىء بشرأر 0 لين مرافةة أمية العهرمية المدكة الابزداقية 
م جزأية وضمها نظر وع لي من الؤمنارا وييث فالقرار عار كل ك1 ردائرة اختماضما. 


مادة “1 ب الملل الادكام 5 الماع الجركية دن قاش وادود . 
الفصل الثانى ‏ ولاية انماكم 


0 مادة و١‏ غخئص عام بالفصل ل كل المنازعا 93 واج الم إلا م اسان نص غاس ' 


مادم 2 عه إذا دؤوت قضوية أرعة امام الحكة دم دين براعا ةس بالفممل فيه جدهة 


53 العددان التاسع والعاشر ‏ السسئة الخامسة والأربءون 


قضناء أخرى وجب على الم#مكة إذا رأت طضرورة الفصل فُْ الدقم قبل 86 7 ف هو ضوع الدعرى 
أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكيا نهائيا عن الجرة الحتصة إن 
لم تر لزوما لذاك أغفات الدع حكنت فى موضوع الدعرى . 

وإذا قمر الخصم فى استصدار حكم مها فى الدفع فى المدة ال'دة كان للمحكئة أن تفصل فى 
الدعرى الها . 

مادة (١‏ ل ليس للمدا؟ أن تنظ بطريقة مباشرة أو غير مباثشرة فى أعمال السيادة . وهادون 
أن تؤول الآس الإدارى أو “وقف تنفيذه أن تفصل : 

١‏ - فى المنازعات المدنية والتجارية الى تقع بين الأفراد والحسكومة أو الطيئات السامة إشأن 
صقار أو منقول عدا الحالات اانى ينص فا القانون على غير ذلك , 

+ - ف كل المسمائل الاخرى التى خولها القائون عد النظرفيها . 

مادة ١9‏ - إذا رفءت دعرى عن مو ضوع وأحرد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القناء 
الإدارى أو أية هيده أخرى ذات اختصاص قضائى رلم :نضل إحداها عن نظ_ها أو تضات كاتاهها 
عنما برفع طلب تعيين الجهة الخ:صة إلى عبكة تتازع الاختصاص . وغختص هذه المحمكية كذلاك 
باأفصل فى النزاع الذى يقوم بشن تنفيذ حكدين “راثيين متناقضين صادر أحيدها مى جهة القضاء 
العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هده أخرى ذات اختصاص قهان . 


يادقمز - تؤلف عكة ازع الاختصاص من : 

)١(‏ رئيس عكة النقض أو أحد نوابه عند الضرورة ... ... ... ... ركئيسا 

(ب) ثلاثة مى مستشارى ممكة النقش تختارهم جميثما العمومية ستويا ..٠.‏ ... عضوا 

(+) ثلاثة من مستشارى الك ةالإدارية العليا تارم جمعيتم! العموميةسئويا ... عضوا 
٠‏ واتعقد المحمكمة جلسانها والقاهرة . 


ماده قزم وراب على رفع الطاب إلى المحكيةالمثار [اما بالمادة السابقةوقف السير فالدعوى 
المقدم إشأئما طلب تعيين ااحكرة الخ:صة . 


وإذا قدم الطاب يمد الحم فى الدعوى ثار ئيس مكمة تذارع الاختصاصس أن يأ يوزف 
'نفيذ المسكمين الماناتضين أو أحدها . 1 


قوائين وقرارات ها 


ما.ة ٠.‏ س برقع الطاب فى الاحوال المبيئة فى المادة ١‏ بعريضة تردع آل ك.تاب محكمة 
انض موقع عليها من ام مقبرل أمام هذه اللكمة يتضمن ‏ عدا البيانات العامة المثماقة بأسماء 
الخصوم وصفاتهم ومحال إذامتهم -- موضرع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى الى وقع فى ثأنها 
التتازع أو التخل . 


وعلى الطااب أن بودع مع هذه الور يضّة دورا مئهأ بقدر عله الخصوم ع حاذظة بالمستندات 
التى تؤبد طلبه ومذ كرة . 


واميث ركس ميدكا نازع الاختصاص أحد مسآشارما (حطير الدعرى وتهياتما للمرافعة 
وله إصدار الآرارات اللازمة إذلك . 


رعل الى المكتاب إعلان الخصوم بصورة من العر يصدة هم 1 وفهم الحضور فىالجاسة الى ده 
لتحضير الدعرى . 

ورءك 2 ير الدعرى آخر ضض على رئاس الم.كمة توك بد جاسة أمام المكية العرافعة 
ف مو صّر وها ٠.‏ 

ولا صل رسوم على ولأ الطاب 3 

مادة ةم _ تفصل محكة تنازع الاختصاص ف الطاب حك سماع أقوال النيابة العامة ع 

غير قابل الناءن. 
دادة بام سك بين قواعد اختصاص المحاى فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية . 


مادة مم _ تسكون جاسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة يجعاها سيرية مراعاة الآداب 
أو عمافظة على النظام العام ويكون اانطق بالحكم فى جميع الاحوال فى جلسة عانية . 


واظام الجاسةوضيطها وذوطان بالرئيس. 
مادة و حا لءةالمدا : هى اللغة لمر بية. 
والمحكمة أن السمع أقرال الخصوم أو الشرود الذن يحرلوتما بوساطة مغر سم إل حاف اليين 5 


مأدةٌ 3 - مدر الاحكام رتود لهم الامة ٠.‏ 


0 العددان الئاسع والعاشر ‏ السئة الخامسة والآربءون 


الفصل الرارابع ‏ ف الثيابة العامة 

هادة >م ‏ تمارس النياية العامة الاختصاصات الخولة لبا قانونا . ولها دون غيرها الحق فى 
رفع الدعوى الجنائية ومباششرتها ما لم ينص القائون على خلاف ذلك . 

ماد اا لم مأمررو ااضرط القضالى - ونون فأ يعاق بأعمال وظائفهم تأبعين لانيابة العامة 


ووز اها دنه النرورة 'كلرف مداون الايابة تحقيق 5هنية َ كلها . 


مادم 1 يكون 9 0 نام لبه 0 مدام عام أولوعده كاف دن المحامين العاهين 


وف سالة غياب اناب العام أو خاو مأهيه أو قيأم مانع إد يه مل مدله المداهى العام الاول 
وتمكرن له ايع اختصاصاله أيا كانت ٠»‏ 


مادةٌ 8 ع إقرم إتأدية وظيفة النياية أمام محكمة النقضشس النائب العام أو محام عام أو أحد 


رؤساء اأنياية. 


ويقوم بتأدبة هذهالو ظيفة أمام باق ألا كم من سيق ق ذ كرهم أوأحد وكلاءالثيابة أومساعديما 
أو معاواما . 


ماد “و سم يكون أدى كل محكمة دافن محام عام له لخديف إثراف الال العام جيم 
حقرقه واختصاصاته|لصرص اها فى القوانين . 


مادة "١‏ هه رجال النهابة تأنمرن لرؤساهم إثر أمب درجامم شم لوزير العدل ٠.‏ 
مادة ٠م‏ - تثولى للنياية العامة الإشراف على السجون وغيرها من الما كن الى "ليذ فيبا 
الاحكام الجنائية وخيط النائب العام وزار العدل ير بعلو كل َ العامة من ملاحظات هذا الفيأن. 
الفصل الخارس 35 فى إدارة غود اناكم 


مادة بم - تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المماقة بنقوه انحاكم . 
والأ<وال الشضصية وكذإك الامانات والودائع يكرن تحصيلرا وحفظبا وصرفبا معرفة اامكانب 
الاول والمكتاب والمي ظلفين ألمعينين إذاك تمك إشرافب النيابة العامة ورقاية وزارةالعدل : 


قوانين وقرارات ١‏ 


الفصل السادس س. فى الجميات العمومية والاحان الوقتية 


للنظر فيا ل 

. ترئيب تأايف الدوائر وتشكيل الغيثات‎ )١( 

(ب) تور لع القضايا على الدواار التافة . 

زج( بداب مستشارى ا َ الاسئناف لأحهلل دأ ؟ الجنايات رتهدأة الحا الابتدالية للعدل 

بالا كك الجرئية . 

(5 ) سار المساثل المتملقة بنظام انها كم وأدورها الداخلية . 
( ه) المسائل الاخرى المنصوص علبها فى القانون . 
وتنظر الججدية العموءية لمك النقض واجححيات العمومية نما 1 الاستئناف كذلك فى ديد 


عدد الجاسات وأيام وساعات اليةندما . 


مادة لاست مع عدم الإخلال ّ الفقّرة اباخيرة من المادة السابقة إصدر وزيرالعدل قرأرأ 
فى بدابة العام القضائى بتحديد عدد الجلسات وأيام وساءات انعقادها فى لحا ؟ الأخرى . 

مادة ببس« ب تتألف اجحعية الع.ومية لدكل محكة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى مها 
النيابة الحامة ويكوز امكل اميا 0 ااعامة رأى معدودا ىق المسائل الى 2ه لى بأعمال النيابة . 

مادة بم ب اعد اجعية الحمومية بدعرة من ر كيس المدكة أو من درم مامه من تلقاء سه 
أو بناء على طلب خمس عدد قضاتها على الآفل أو بناء على طلب الثيابة العامة ويبين فى الطلب المقدم 
من القضاة معزب اجتماع الجعية العمومية وميعاده ٠.‏ فإذا م رسحجبا رس المحكمة لهذا الطاب قام 
بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه . 

مادة وم . لا ككون انعقاد اجمعية العمومية صديحا إلا إذا حضره أ كثر من نصف عده 
قضاة المحكمة نإذا ' يتوافر همأ الخصاب أعيدت الدعرة ويكون ألا نمقاد صديءدا إذا حصضرء 
دبع عدد قضأة المحكدة 7 
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مادم ٠‏ 13 سا تصدر قرارات ادءراتث العدومية بالأغلبية, اأطادة اللاعضاء الخاضرين 5 


وإذا تسارت الآر اء يرجح الجانب الذى فيه الرئيس . 


مادة 4 :واف فى كل محكمة لجنة تسمى ( لجنة الشئون الوقتية ) دن رئيس المحكمة أو 
أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أدضائها وتقوم مباششرة سلطة 
الجمعية العدومية عند تعذر دعوتم| فى أثناء المطلة القضائية فى المسائل المستعجلة . 

مادة بم س "بلغ قرارات اجمعيات العومية ولجان الشئون الوقتية لوزير أن يعيدإلىاجمعيات 
العمومية للمحا كم الابتدائية ولجان ااشئون الوقتتية مما ما لا يرى الموافقة عايهمن قراراتها اتتداول 
فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما براه . 


ماةد 31 عت لدت عاضر احيات العموهية ف دائر بعك إداك ويرقعها رئاس الحسكة وأمين 
أأسر أو مَكرين الجلسة 0 


هادة 54 - يكون #حكدة انض مكب فى واف 0 رئرس هن أعضائها وعدد كاف 
من الأعضاء فى درجة رؤساء بانحام وقضاة أو ما يعادها ويكون نديهم العمل بقرار «ق وذير 
المدل ادق منة قابلة التجديد #وائقة بجاس القضاء الأعلى باه على وشيح رئيس غكمة اقش أو 


من قرم مقاعه ٠‏ 

وياحق به عددكاف من المرظفئين . 

وتختص المكتب بالمسائل الأالية , 

١‏ -- اأستخلاص القراعد القانرنية الىتقررها امحسكمة فيا 00 من أحكام وكبو يمار فبرستها 
بعك عرضها على راس اادارة الى أصدرت ال م ريق سهل الرجوع زايا 5 

اا إصدار جموعات الأحكام والنشرة النشربعية : 

© - إعدآد البحوث الفهخية ألتى يطلب إليه رئيس المحكمة القيام مرا . 

؛ - سائر المسائل الاخرى التى يعهد [ليه رئيس المحكمة القيام مما . 


قرانين رقرارات | 


الياب الثانى 
فى قضاة ادا كم على اختلاف در جانهم 
الفضل الآول - فى تعيين القضاة وارقيتهم و أقدمتهم 
مادة مم - يشترط فيمن بولى القضاء . 
١‏ - أن يعكرن متمتءا يحذسية الجمهررية المرية المنحدة وكامل الأهلية المدئية . 


1 - لاتقل 007 عن الاين مد إذا كان الويين بالمها كم الابتداثية وغن أربءين سمة إذا 


كان التعيين بمحا كم الاستئناف رعن ألاث وأر بءين منة إذا كان التحرين عدكمة اانقض ٠‏ 


3 أن كارن حاصلا على إجازة الحقرق من إحدىكاءات الحرق كدامدات امهرد به لعر ب 
المتحدة أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن بنجح فى الحالة الآخيرةفى امتحان الممادلة طبقا لاقوانين 


4 - ألا يكرن قد حك عليه من المداكم أو مالس النأديب لامر ذل بالشرف ولو كان 
قد رد إليه اعتباره ٠‏ 

ه - أن يكون مودالسيرة <سن السمعة. 

مادة جع يمين قضاة المحا كم الابتدائية من الهيئات الأقية : 

(! ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين ومن سبق أن شغل وظيفة بماثلة بمقتضى القانون . 

(ب) وكلاء النائب العام من الفثة الممتازة . 

( ج) وكلاء الذائب العام الذين شذلوا هذه الوظيفة مدة أربع نوات متوالية . 

(د ) النواب عجاس الدولة وبإدارة قضايا الهكرمة ووكلاء النيابة الإداريةمن الفئةالممتازة . 


(ه) المحامين الذين اشتذلوا أمام 02 كم الاسة:ان أملع سئوات متوالية بشرط أن يكونوا 


مارسوا المحاماأة فعلا أو أى عل 8 ايا لعمل إدارة قعنايا الكرمة عد اسع سئوات ٠.‏ 


)د ( أء عندأء هيكة التدريشس بكليات الحفرق وأعضيء هيئة آدراس القانرن مامءات اجهرربة 
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الحر بة المتحدة وااثءةذاين يعمل اول ب#رار دن مزار العدل بولك موافقة اس القناء الاعلى نظيرا 
أعمل إدارة قضايا الحكرمة مى أمضوا سم سئوات متوالية فَْ العمل القاون وكاوا 2 درجات 
عماثلة ادرجة قاض أر يتقاضون مركي بدخل ف سول قلت هل اادرجة 5 

مادة بع مع مراعاة ما نص عليه فى المادئين الثاليتين يكون التعرينفى وظيفة رئيس بالمحكلة 
الابتدائية أو فى وظيعة مستثار فى محكمة استئناف بطريق الثرقية من الوظي' ة'لنى :متها مراشرة 


فى القضاء أو النيابة , 


مادة مع -- م 'توافرت الشروط الاخرى البيئة فى المادئين مغ و4 جازأن بعين مباشرة : 


أولا - فى وظائف رؤساء بالمحا كم الابتدائية : 


)1 ) رؤساء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سيق أن شغل وظيفة ءاثلة مقتضى القانون. 
لب( اأستشار ون المساعدون بإدارة قضارا الكرمة رماس الدولة ورؤساء النيايةالإدارية ٠‏ 


(ج ( المحامرن الذين اشتغلوا أمام كمرة لمش ملق الااث سنوات هوآلية أو الذين اشتخلوا 
أمام حاكم الاستئناف ست عدرة مئة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسرا المحاماة فعلا أو 


أى مل إعدير أظير| لعدل إدارة قضايا المسكرمة وده تمانى عشرة سئة , 


( د ) أساتذةكليات الحقوق وأسائذة القانون بجامعات الجهر رية العربية المتحدةالذين أمضوا 
فى وظيفة أستاذ مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ٠‏ 

زء ( المشتخلون يعمل يعور 5 ب#رار هن دزير العدل بول موافقة اس الؤضاء الاعلى 5 أظيرا 
لعمل إدارة فضايا ال+-كومة منى أهضرا ثمانى عشرة سنة متوالية فى الل القانونى وكانوا فى 
درجات مائلة إدرجة ر نوس بالمحكمة الابتدائية أو يتقاضون مريأ يدل قَْ جدود مله الدرجة 0 


ثانيا فى وظائف المستشارين بمساكم الاستئئافى : 


. مستثارو عام الاستئئاى السابقرن ومن سبق أن شفل وظيفة مائلة مقتضى الفانون‎ )١( 


( > ) الححامون الذين اشتغلوا أمام حكمة النقض خمس سنوات متوالية . 


0ك 


قوائين وقرارات /آاة ١‏ 


( د) أسائذة كلبات الحقوق وأساتذة القانون >امءات الجهررية العربية المتحدة الذين أمضوا 


مادة وع ل أسثدناء من أحكام المادة دع والففرة م أولاء من المادة مع والادة ؟8١‏ >وز 
أن يمين أعضاء مجاس الدرلة والموظءرن الفئيون بادارة قضايا المكرءة وامفتذلون «التدريس 
مادة القانون فى جامعات اجيورية العر بة المتحدة فى وظ ث؛ف القضاء أو النيابة الي 'لى مياشرة 
درجات وظائفم فى جهائهم الأصلية وبكون تحديد أفميتهم بمرافقة مجلس القضاء الأعلى . 


مادة .ىم يشترط فيمن يمين مستثارا عحكمة النقض أن يترافر فيه أحد الشروط الآنة : 


)1 ) أن بسكون قد شغل مدةثلاث سنوات على الآفلرظيفة مستشار بإحدى مدا الاستةناف 
أو محام عام أو مسكشار بإدارة قضاءا ال_كرمة أو مسكشار مجلس الدولة 0 


يجامعات الجيورية العر لِةٌ المحدة بوظفية أنرتاذ ومطى على آخر جه عثشروك د ل ينقطم فمأ 
عن الغدل لقاو | 
(ج) أن بكرن من الم<امين الذين اشتفلوا أمام محكمة النقض مدة 'مانى سنوات متوالية. 


مادة وه - يسكرن تعيين نواب رئيس محكمة النقض بذاء علىثر شيم اللمعية العمومية للمحكة 
المذكورة بعدأخف رأى مجلس اافضاء الأعلى . 


ويكون دين رؤساء محا كم إلا عتئناقك ونوابها بعل أخول رأى هاس الوضاء الاعلى ٠‏ 
و الكو ن تعدان مسةشار محكمة النقض هس دين ألنين و شح أحد هرا المدية العدومية 1<كمة 


النقض وإرشح الآخر ماس القضاء الأعلى ولاعضره فى هذه الحالة رئيس #كمة القاهرة الاإتدائية 


أو من شرم مفاءة وعد تساوى الأراء ارجح لجاب الذى فيه الرئيس ' 


وبسكون تعرين المستشيارين بدا كم الاستئنافرالرؤساء لمحا كم الابتدائية والقضاه وأرايتهم 
موافقة مجلس القضاء الأعلى . 


و بكون تعيين أعضاء النيابة العامة بعد أخذ رأى يملس القضاء الأعلى إذا كان الثعيين غيرمنطر 


على ترقية وإلا فيكون رو افقته . 


ولايسرى هذا الك على وظيفة النائب العام ٠‏ 
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ودكرن شذل وظائف كين عأم إدارة التشر بع ومدير عام إدارة لمحا كم بوزارة المدل 
وأعضاء هانين الإدارتين وهدير عام إدارة النيابات بطاربق الدب من بين رجبال القضاء أر النيابة 


بقرار من وزإارن المدل لدة سذة قأبلة للتجد بد بموافدة 0 القضاء الاعلى . 


ماده اه اس يكرن شغل وظؤة وكول وزارة المدل بطريق الندبي من اين المستشارين أو 


المحامين العامين بان من رئيس المعرربة بعد أخك رأى ماس القضاء الأاعلى .. 


فم المحاكم الثى يلحقون عا ويءتبن تاريخ الثءيين أر الأرقية من ناريخ مرافقة باس القضاء الاعلى 
وناريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار : 


مادة وه - لا يرز عند التعرين فى وظيهة قاش ناما 1 الابتدائية أن تقل أسية التعين من 
الامين المشتذاين مهنة المداماة عن الربع 5 


ولا برذ عنك الذميين ْ وظيفة ركان با لحكمة الارتدائية أو مسكدار يدام الاستئناف أن 
تقل أسبة المْءيين ف المدامين الممتغان مهنة المدراماة, غن العشر . 


وتحسب هذه النسبة امكل فءة على أساس الوظائف االية خلال سنة مالية كاملة , 

مادة ىن فى غير الات الطرورة #رى التميذات والثرقيات والتنقلات بين القضاة مرة 
واسمدة كل ده ويكرن ذاك لوال العطلة القضائية 58 

مادة و - يكون اختيار قضاة الا ك الابتدائية بطريق الثرقية من بين أعضاء الشيابة على 
على أساس الأفدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش علوم . 


وفها عدا ذإك ير ى الاختيار فى الوظااف اللاخرى على أناين در جدة الآاهاية وعند الأساوى 


تراعى الاقدمية . 


ماد لاه -- ت#رر أُقدمية القن آم مهيا اريخ القرار الجيورى الماد:٠,‏ شعي لكوم وإذا عن 


وإذا عين أ«د المدامين الع امين مساثمارا كانت أقد ميته رين المستشاربن من تاريخ أعيل:ه فَْ 


وظيفة مام عام 5 


: و عابر أقديية القضاة الذن يعاذون إلى مثاصبهم .من تاريخ القرار الميادر شعي نمم أول مره ٠.‏ 
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وتشير أقدمية أحضاء النيابة عند تعرينهم فى وظائف التهداء المائلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم 
ف وذه الدرجات . : 


وإذا أعيد المحامى العام الأول إلى القضاء أو طلب العودة [ليه فتحدد أقدميته بين زملاله 
سوعدب الاقدمية الى كات له بوم عله تاهما عاها أول 5 


وتحدد أقدمية مستشارى ما م الاستكاف وتضاة الما م الابتدائية المعينين هن خارج السلمك 
القضائى فى قرار التعيين عوافقة مجاس القض اء الاعلى ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة 
وإدارة قضايا الكو مة وغيرثم عن يعيئون هن خارج السلك القضاتى عند تعيينهم فى وظائف القضاء 
المائلة ادر جاتهم هن تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبالنسية للمحامين فتحدد أفدميتهم بين 
أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائ . 


الفصل الثانى سر ف تقل القضاة وندبهم دإعارتهم 


ماد مه - لا يوز نقل القضاة أو ادبم أو إمارتهم إلا فى الأحوال وبالكيفية المبيئة 
مدا القانون . 


مادة وه - رؤساء دوائر محكمة استئئان القاهرة ومسآشا روها لا يجوز هلم إل محكمة 
إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الاعلى . أما مستشارو محا 5 الاسكنافى الآخرى فيكرن 
نقلهم إلى محكمة استئّاف القساهرة نيعا لأقدمية التعيين مراعاة أن يكرت من محكمة اتناف 
أسيوط إلى محكمة اسائتاف بنى سويف ثم إلى محكمة أستهٌاف المام_ورة ثم إلى طئطا هم إلى 
الإسكندرية » ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى محكمته بئاء على طابه وموافقة 
تجاس القضاء الأعلى . 


وبكون اخثيار رؤساء دوائر ممأ 1 الاسةؤناف بطر يق الندب من بين الاستشار بن الدين أمضوا 


قَْ درجة مستشار سلثين عل الأقل . 
امادة اسم بحو أوزير العدلأن يدايا الاشنال مؤْةةامحكمة القض أحد مستشارى محا كم 
الاسة أف من تثوافر فوم شروط التميين ىٌْ وظيفة مستشنان. محكة النقضشس لمدة سنة أشور ا 


الجعبة العمومية لمحبكة الاستئناف التابع لها . 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والآاربءون 


مأدةٌ اا يجوذن أوزدر األعدل يموافقة مجاس الوّضاء الأعلى أن يداب ل دالة اأضرورةٌأ<د 
مسةشارى مدأ َ الاستكناف العمل ف محكة ب كاف غير الحكة الملحق ها أدة لا تجاوز م 
أشهر قالله للتجديد إدة أخرى وذاك بعد أخذ رأى اجمعية العمومية للمحكة التابع لها 


مادة 9 0 رز أوزدر الددل أن يعدب أولد مستشارى وعد 1 الاستئياف لأماية العامة أدة 
مديئة قابلة التجد بد وذاك مرافمة يلس القضاء الاعلى دل أخذ رأى الدمية العمومية للمحكة 
التابع هفا. 


ويجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يلداب أخدمشقارئ مداكم الاسةاناف موةتا لرئاسة 
إحدى الا ؟ الابتدائية وذلك مرافقة مجلس القضاء الاعلى . 


مادة مه - رز نقل الرؤساء والقضاة بام الانتدائية وذلك بقرار هن رئيس الخهوورية 
بعد موافقة مجلس ااقضاءالأعلى. 


و تجوز عند الضرورة تلديم ادام غير محا كدوم ادة سوة أشهربقرار من وزيب رالعدل د رز 
ديد وله ادح ادق أخرى بشرار 07 أيضا. وجب ف هذ والحالة الآخيرمرافقة بجأس القضاء الاعلى. 


الجبدحرى عدا كر اأشيخ ودمياط 1 وثلاث سئوات فى ام كفر انشبيخ وده.اط والنا 0 وساتين 
ف عام أسيوط 2( ورسوهاج وقنا وأسوان . 

وي#ون بناء على طاب القاضى تجارز هدة السلتين والثلاث السئوات امار إليها 
بالفقرة السابقة . 

وإذا عين فى وظائف القضاة أو النيابة أحد الحامينفلا يحور أن يكون مقر عله فى دائرة المكمة 
الاتدائية الى كان م مركز عله إلا بعالك تصّى ثلاث سموات دن تأر يش أعيانه ٠‏ 


ماده 8ك - لابجوز العرين اأقضاة ىق وظ 3 اانيابة إلا عوائفة 0 الأقضاء الأعلى : 
مادة د - فيسالة خلو وظيفة رئيس الملكةأو غيابه أو قيام مانم لديه يقرم بمباشرةٌ اختصاصه 
الأقدم فالأقدم من الاواب أو اللاعضاء . 


وى <الةغياب أحدالقضاةأو وجود أنع لدرنه يندب ر كيس المحكية من ل له ويراعى أن يكرن 
الندب بطربق التذاوب بين القضاة . 


قوانين وة_ارات أ 


ادقن جو زندب القاضى موقت لاقيام بأعمال أخرى قضائية أوقائوئية غير عءله أو بالإضافة 
إلى عمله وذلك بقرار هى وزير العدل عرافةة مجلس القضاء الأعلى بعد أخل رأى امعية العمومية 
التابعها القاضى على أن يتولى المجلس المذ كور وحده تحديد الممكافأة التى يستسقها القاضى عن 
هذء اعمال . 
ولاجوز للقاضى - بغير موافقة اس القضاء الأعلى . أن يكون كم وأو نغير أجر ولو كان 
اانزاع غير مطر وح أمام أقضاء إلا إذا كان أحدد أطراف الذراع دن أقاربه أو أصباره لغايةالدرجة 
الرابعة يدخول الغاية . 
فإذا كانت الدولة أو [حدى الهيئات العامة طرفاً فى النزاعالمراد فضه بطريق ااتحكيم جاز ندب 
القاضى ايكون كما عن الم-كومة أو أطيئة على أن يترلى مجاس القضاء الأعلى اختياره كا 2 
هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التى يستحقها . 
مادة + -. تموز إعارة القضاة لاقيام بأعمال قضائية أو قانونية بوزارات السكومة أو مصالمها 
أو الهمئات العامة أو إلى الحكومات اللاجنبية أوالهيئات الدوايةرذاك بقرار يصدر من وزيرالعدل 
بعد موافقة مجاس القضاء الاعلى وبمد أخذ رأى اجمدية العمومية التابع اباالقاضى . 


ولابحوز أن :زيد مدة ندب القاضى طول الوقت لغسير عله أو إعار» على ثلاث 
مسئوات ماصلة 5 
ومعذاك بجوز- فوسسالة الضرورة 5 أن نويد المدةعل هذا اأقدر» ويكرن ذليك شرارج#هررى. 
بثاء على عرض وزير المدل بعك موأدقة مجلس القضاء الاعلى : 
ولععير اادة متصلة 9 حلم المقر نين الا يكين إذا أبعت أي مهأ أو فصل يلمأ فاضل زمنى شل 
الفصل أأثالث ‏ فى عدمقاباية ااقضاة للعزل 


مادخ 8ه مسأشيار و عامة النقض وعا 1 الاسئناف والرؤساء راغا ّ الابتدائية لايءزلرن 
ويكون قضاة الها كم الابتدائية غير قابلين للعزل متى أءهضوا ثلاث سنوات فى القضاء ومع ذاك 
لا يدور عزل أحد منهم قبل انقضاء هذه المدة إلا >وافقة مجلس القضاء الاعلى . 


ولا بنقل مستشارو محكمة النقض إلى وظيفة أخرى إلا برضاءمم . 
ش [م؟ ح قوائك ] . 


الفعصيل اأرابع 5 ف مرئيات العام ومعاشامم 

مادة 6 تحدد ىس لبأت ألقضاة جميع درجائهم وما للجدول اللدحق هذا القانرنولا يرصح 
أن شرن 5 مهم ع آب بصفة شخصية أر أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. 

مادة وبا استثناء من أحكام قرانين المءاشات لا يجوز أن ببق ف وظيفة القضاء أو أن بعين 
مأ من جارز مره مندين سنة هيلادية 3 

ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة م نأول أكمتوبر إلى أوليوايه فإنه ببق 
فى الخدمة حى هذا التاريخ دون أن تسب هذه المدةفى تقدير المعاش أو المكافأة . 

مادة ايا إمسثناء دن أحكام قانرن أظام العاملين المدن.ين بالدوة وقرانين المعاشات لايتر اب 
على إستقالة الناضى سقوط حقه فى المعاش أو فى المكافأة ٠‏ 

ولعدس [مثقالة || قأضى دق.ولة من ادم تقدعها لوزير العدل إذا كانت غير مدت زه بيك أو 
معلةٌة على شرط ٠‏ 

وف يع الا<وال إسوى فعاء نأف مكافأة القاضى على أشافن آخر متب كان يتقاضامءووفقا 
للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين المفصواين بسبب إاغاء الوظيفة أو الوفر . 

الفصل الخامس ىو اجبات القضاة 

مادة ع٠‏ بيحاف القضاة ‏ قبل مباشرة وظائفهم بمينا بأن حكوا بين الئاس بالعدل وأن 
هترمرا القرانين . 

ويكون حاف رئيس محكة اانقض أمام وزير العدل . 


و يسكون حاف نوابرئاس محكمة النقض ورؤساءحا؟ الاستئنافونوابمم أمام الجمعيةالعمومية 
لكة النقض . 

ويكرن راف المستشارين أمام [حدى دوائر محكة النقشس وذافب من عدأ دؤلاء هن رجال 
القضاء أمام [حدى درائر 003 الاسنئتاتف ٠.‏ 

ماده 4/ا- لا جوز الهم بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أيذو ظيفة 3 يعمل لايتفق 
واستقلال القضاء وكرامته : 


ويجوز لس القشاء الأهلى أن قزر ملع القاضي من مباشر وأى عمل بر ى أن القيام به يتعارض 
ممم واجماث الوظيفة وحسن أدائها ٠‏ 


قوانين رثرارات ولدلا 


ماده وب - حظر على انام والقضاة إبداء الأراء والمورل السياسية . 


وحظر كذلك على القضاة الاشتفال بالسياسة أو التقدم للانتخابات العامة ويعتير مستقيلامن 


وظرفته ف من رشح سه الانتخادات من تاريخ لشيس 
مادة ون - لا يجوز القضاة إفشاء سر المداولات , 


مادة - لا يجوز أن بحاس فى دائرة واحدة قضأة بإنهم قرابة أو مصاهرة إذاية الدرجة 
الرابعة بدخول الغاية , 


كلا يوز أن يكون ممثل الشيابة أو مثل أحد الخصوم أو المداقع عنه من تربطهم ااصلة 
اذ كورة وأحول القضاه الذن ينغارون إإد عوى ولا يعمك توكيل الحامى اذى ثر نعله بالقاضى األصلة 
المذ كورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى ينظر الدعوى , 


مأدة م/ا- جب أن قم القاضى ف البلد الذى يكون فيه مقر عمله . 

دبجر ن لوزيرالعدل اظروف [سلثنائية أن يرخض للقاضىف الإفاءة فى مقر الكة الابتدائية 
التابع لبا أو فى بلد آخر يكرن قر يبا من مقر عبله ويتكون التقاله فى هذه ال+الةعلى نفقةالمسكومة 
بالوسبرج الى برأها رئيس المحكة وستمدها وذار العدل . 


دوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أما كن الإفامة أو الاسترا-؟ وتنظم بقرار من دزير 
العدل الاحكام ااتعلقة ب خصرص وله الأماكن وتديد الآجر الذى بأزم 4 المنتفءورن 5 . 


مادة ون - لا يحون للقاضى أن بتغيب عن مقى عله قبل [غطار رئيس العامة ولا أن 
ينقطع عن عله لسوب غين مفاجى ء قبل أنيرخص لدنى ذلك كناية .فإذا أخل القاضى بهذا الواجب 
ابه رئيس المحكمة إلى ذلك كثابة . وفضلا عن ذاك فإنهإذا زادت مدةالانقطاع بدون ترخيصس 
كتانى عن سبعة أ يام فى السئة اعتيرت المدة الزائدة [جازة إعتيادية ادة سب من تاريخ اليوم التالى 
لآخر جباسة حضرها القاضى وتتتمى بعودته إلى حذور جاساكه , فإذا استمر القاضى فى خالفة حم 
هذه المادة رجب رفع الأسس إلى ماس التأديب , 

ويعتير القاضى مسقلا إذا نقطع عن عبله مدة ثلائين يرما كاملة بدرن إذن ولو كان ذلك 
بعد إنتهاء مدة إجازته أو إعارته أو تديه لغير عبله . 

فإذا عاد وقدم أعذارا عرضبا الرزير على مجلس القضاء الاعلى فإن “بين له جديتها أعثير غير 
كيل وق هذه الحالة تمسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة إعتيادية 
حسب الأحوال ٠‏ 


54 ألعدوان اأثا مع والعاغمر السنة الخامسة والاربعرن 


الفصل السادس ‏ فى مجلس القضاء الاعلى 
ماد ١‏ لد شكل عجأس القضاء الأعلى م سدع أعضاء على الوجه الأى : 


رئيس ممكنة النتقض ووه ومعه 4م ووو ههه ووو ركسا 


أقدم نائبين من ثواب رئيس محكة اأنقض ٠و‏ 300 ووه ووه عضرا 


رأس عكمةاسةئناف القاهرة وو و.ه. ووه ووه ووه 2 
رئرس محاكمة أسئئناف الاس.كندرية ووه ووه 3200 ووه 0 
النائب العام ووه وو. وو*٠‏ ووو ووه الى الى فى نا 0 
رئيس محكدمة القاهرة لابئدائءة ووه٠‏ ووو وو*» هوه هو* 00 


ذإذا أعتذر رئيس ملس القضاء الأعلى أو مامه مائع من الحضور يرأش الجاس أقدم اأثواب 
على أن حل محل النائب فى عضوية الجاس الافدم من أعضا, محكمة النقض . 


وعد غياب 5 واب رئيس مسكمة النقض أوأحد رؤساء بساكم الاسئئناف حل مدلةق 
بحاس القضاء الأعلى من يليه فى الأفدمية من النراب أو الرؤساء أو أعضاء المحكمة , 


فإذا غاب النائب العام حل مدلة المحأى العام الذى يشوم مقأمه 0 
وإذا غاب رئيس محكمة القاهرة الابتدائية حل ٠<لة‏ رئيس محآمءة الاسكندرية الابتدائية . 
مادة (م/ 0-5 كتمع اس القضاء الأعلى وزارة |اودل 0 ديع مداو لاه سر بة ٠.‏ 


ولاب-كرن انمقاده ص ريما إلا إتتلء رل ريه من أعضائه غنىالآأذل وتصدار القرارات بالأغابية 
المطلقة 4 وعند تساوى الآراء لعوين الاقتراح المقدم مقو لا 4 


مادة عم لحاس القضاء الاعلل أن دعو هن يري استّيضاحه من رجال الوزارةف المسائل 
المءعروضة عليه وأن إطاب كل مايراه لازما من الييانات والآرراق من الجهاتالكومية وغيرها . 


مادة عم ع يدي بجأس أأقضاء الاعلى رأيه من تلقأء لفسة أو ينأء على طانب دزار الأعدل 
فى المسائل المتعلقة بالقضاء والبيابة » ويجب أغذ رأيه فى ممسروعات القوائين المتءاقة 
بالقضاءالنيابة أو . 


قوانين وفرارت 6 ١‏ 


0ك 


وله تعديل الحركة القضائية بأغلية خمسة من أعضاءه . 


مادة 4م فى اللاحوال التى يكون رأى مجلس القضاء الأعلى فيها استشماربا يلغ وزير العدل 
رئيس اوور ية عند عرض المسائ عليه رجهة نظ ماس القضاء فيرا والآاسباب 'لل بى المجاس 
عاما رأيه 04 وذلك مئى كانت وجهةاانظر بن الوزير والجاس 4 

مادة وبر تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم 
الابتداية وتؤاف نل رئيس ووكيل تا ركلامما من دن مسةآشارى محكدة اندض أو محا م 
الاستئناف ومن عدد كاف من المستشمارين والرئٌ ساء بالم<ا 3 الابتدائيةء. 

ودكون يوم العمل مله الإدارة بقرار هن وزار العدل أدة سمنة قابلة لأشجك بد عوافقة 
جماس القضاء الأعلى 3 

وضع وزير العدل لانحة التفتيش القضاق عرافقة بحاس القضاء الاعى . 


ويحب أن حاط القضاة علدا بسكل ما يلاحظ عليم . 


ويدكورن التَقدير ب)حدى الدرجات الأنية : 
ا 4 وق المتوسط م( متوسط م( أقل مدن المتوسط 5 
وب إجراء التفتوش مىة على الاذل كل سذتين . 
ولوزير المدل أن يحيل إلى الجلس مايرى [حالته إليه من الامرر المت لقة بالتفتيش على 
أعمال القضاة . 
الفصل السايع 5008 التظلءات والطعن فى القرارات الخاصة 
بشكون القضاة 
مادم 5م - قوم وزازر العدل ا خطار م رقدر بدرجة متوسط و أقل هن امتوسط منرسال 
'القضاء والنياية العامة وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الخ:صة منتقدير كفايته ومن أخطرالحق 
فى الاظالم من التقدير إلى مجاس القضاء الأعلى . 
يا يقوم وزير العدل ‏ قبل عرض مشمروع المركة القضائية على مجلس القضاء الاعلى بثلانين 
بوما على الآفل ُُ بإخطاررجال القضاة والئداية العاءة الذن حل دودمم وم أشدمليم المركة القض أة 
أسيب غير متصل شقارير اللكفاية التى فعمل فيا لان وذقًا لاغورة السابقة أر فات ميغاد النظلم 
إليه مئبا . وكبين فى الإخطار أسواب التخطى ٠‏ 


5 العددان التاسع والعاشر - السئة الخامسة والأأربعرن 
ا ا ل 


ديم الإخطار شار الك قُْ الغدّر ين السابقةين كتاب موصىقى عليه مسحراب بعلم األوصول 


مادة بام ب كرن النظلم بعل بهلءة لقدم إل إدارة التفيش القضائى بوزارة المعدل وعل هله 
الإدارة إرسال التظام رماف خدمة المتظلم وملفه السرى فى مجاس القضاء الأعلى في خلال خمسة 
أيام سس تارمم فليم النظلم . 

مادة هيم - يفصل باس القضاء الاعل فى التظل المشمار إليه بعد الاطلاع على الأور اق وسمام 
أفوال النظلوذلك لال عشرة أيام من تار يع( حالةالآوراق إليه وقبل إجراءات الحركةالقضائية. 


ويكون رار باس القضاء الاعلى ف ولا الشيأن خباثيا غير قابل للطءن فيه بأى طريق من طرق 
الطمن أو أمام أبة جهة قضائية أخرى . 


مادة م يقوم بحاس للقضاء الاعلى أثناء نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير 
درجة أدنى إلابعد تمكين صاحب الشأن من إبداء أقواله . 


مادم ١و‏ ع تختس داثرة المواد المدنية والتجارية بمحكة النقض درن غيرها بالفصل فى كافة 
الطلبات الى يقدمبا رجال القضاء والتيابة العامة بإلغاء القرارات المهورية والقرارات الوزارية 
المنعاقة بأى شأن من شئُونوم عدا النعيين والنقل والندب والترقية وذنك متى كان مينى الطاب عيبا 
فى الشكل أو خالفة لاذوانين أو الأرائح أر خطأ فى تطبيقها أو تأريلها أو [ساءة استعرال السساطة . 


ش 8 2 الدائرة ا اذ كورة درن غرها بالفصل ل الطانات المخسخاصة بامرتيات والمماغات 
والمكافات المتحقة لحم أو لور !هم راخرص أيضا درن غرما بالفصلى طليات النمو رض الْمْاشْدة 


ولابحوز أن يملس للفصل فى هذه الطلبات من كان عضرا فى مجلس القضاء الاعلى أو مجاس 
اتأديب أو الجاس الاستتهارى الا عل النابة العام زذاكان قد اشدركفى القرار الذىرفع لطاب بسيية. 

ريكون الطعن فى القرارات الصادرة بالثزتية بطريق النظلم إلى مجاس القضاء الأعلى طيقا ا 
دو مكرر ف المادة 83 ؛أما الأقرارات ااصرادرة بالتميين أو النقل أرالادب أكون الطعون فير بأى 
طريق من طرق الظعن أو أمام أبة جدبة قضائية أخرى. 

هادة أسه برأع الطاب اع إطرة أودع 0 كناب النغض لتضين عد[ البيانات المتماقة بأسماء 


قوانين وقرارات ا 


وعلى الطالب أن يودع مع وله ألدر ضة صورا متهأ بشدر عاد الخصوم مع حافظاة بالمسلئدات 
الى او بك طلية ومذكرة ٠‏ 


ويعين رئاس الدائرة أحل مستشارما أتحضير الدعوى وتريكتها المرافءة وله إصدار القرارات 


وعلى فلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة دن لمر يضدة مع أسكليفرم المضخورفق الجلسة الى تحدد 
اتدضير الدعموى : 


و بعد ضير الدعوى بحيلها المستشار للعين إلى جلسة حددها أمامالدائرة المرافعةفى موضوعها 

ولا صل رسوم على هذا الطاب . 

مادة !4ه د اشر الطااب يع الإجراءات أمام الدائرة سه وله أن قدم دقاعه كتابة أو 
ينب هنه فُْ ذلك كله أددا كن أنص علييم 9 الفقرة الآأول من المادة 46 وفما عداما أص عليه فْ 
لاد رو رفع الطلب شلال ثلاثين يرما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو 
إعلان صاحب الشسأن به . 

وتفصل الداثرة ف هذا الطلب' بعد أن يتل الستشار المعين للتحضير تقر يرأ يبي فيه أسباب 
الطاب واأرد هاما وهر أقل الخلا ف الى تنازعها الأصوم دون [بداء رأىةما وبعدسماع العطااب 
والثيابة العامة و نكون آخر من يتكلم ٠‏ 

وتنكون الاحكام الصادرة فى الطليات تائية غير قابلة للطءن فيا بأى طريق من ظرق الطعن 
أو أمام أية جبة قضائية أخرى : 

الفصل الثامن . فى الإجازات 

مادة مه للقضاء معطلة قضالئية تيدأ كل هام دن أرل اولءو وتلهى ق أخر سدط دين و لعدين مدة 
العطلة بالنسية إلى من للا كاف العمل قيها إجباز ةُ ا إعميادية سب أصصفب مدة داخل الهو رية 

مادق 3 لسكمن 1 الاسئناف, وانام الابتدالية واغعا م الجزرلية ف أثناء العطلة القضا ليه 
في نظر المستعجل من التضايا . وثمين هذه القضايا بقرار من وزير االءدل بعد أخذ رأى مجاس 


القضاء الأعلى 


مادة وه منظم اجمية العمومية لسكل مبحكمة العمل أثناء العطلة القعداثية فتمين عدد الجاسات 
وأيام اتعقادها ومن بعرم من القضاة بالعمل فيها . عبار بذك قرار دن وذيي العدل , 


١"‏ المددان التاسع والعاشر --_- السدة الخاسة والأربعون 


مادة +4 - لا رخص للقضاة فى إجازات فى غير العطلة أقضائية إلا ان قام مئهم بالعمل 
خلالها وكانت لة أسميم بذك ومع ذلك دوز الرخيص قُّ إجازات لظروف اسشائةوذلك 
كله فى حدود القوأنين واللوائح الخاصة إجازات الموظفين . 


مادة ببه ‏ استثذاء من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين تسكون الإجازات المرضية النى 
صل علبها الأضاة أدة جمرعها سنة بأعتبار كل ثلاث منوات ويكرن هنها سنة أشهر رتب كامل 
والباق بنصف مس'تب وعند انقضاء السة إذا لم يستطع القاضى العودة إلى عمله جاز غمي#لس القضاء 
الأعلى أن يرخص فى امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضا . 


ول حالة المرض للقاضى أن نفلك متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب 7 سجاه سان 


إجازات عمس طبية : 


ماده بمة | ذالم إستطع القاضى بسبب مضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة 
فى الادة السابقة أو 2 ظبر ىُّ أى وت أنه لايستطيع لاسباب صو ليام بو ظيفئه على الوجه اللائق 
(إنه يمال إلى اع اش بةرار جمهورى عدر بغاء على طات ب وزار العدل ودوافقة #اس القضاء الأهلى. 


ويرن المجاس المذكور فى هذه الالة أن يريد على خدءة القاضى المحسوبة فى المعاش أو 
المكانأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا يجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدةالياقية 
لبلوغ السن المقررة الإحالة إلى المعاش مقتضى هذا القانون . ؟ لا يوز أن تريد تلك المدة على 
تمانى س'وات ولا أن يسكون من ثانا أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على ملاثة أر باع متبه ولا على 
عمل جلما فى السنة . 


مادة و4 - إذا ظبر فى أى وقت أن القاضى ذقد أسباب الصلاحيةاو 2 القضاء لغير الاسياب 
الصحية يرفع طاب الإحالة إلى المعاش من وزير المدل من :لقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس 
الممكمة إلى المجلس المشار إليه قالمادة م١‏ و وهذا المجاس - إذا رأى ملا السب فى الإجر اءاث ب 
أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما .ازم من التحقيقات ويدعو المجلمن القساضى 
للحضور أمامه بميعاد 'لاثة أيام ؛ وبعد سماع ملاحظات 0 اانيابة العامة وأقوال القاضى أوهمن 
ذوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب أو برفضه.واللجلس أذ يقرر أن اأقاض ى فى إجازة حتمية 
#رتب كامل إل أن إصدر قراره فى الموضوع . 


و#وذز للمجاس ىُْ قراره الصادر بقبول الب أن يويك على دده الخدمة مله إضافية لاترريد 0 
عل سلئين . 


هادة ٠١‏ يعرض وزير العدل على المجلمن المشار إليه فى المادة م: ( أمر الرؤساء بالمحاكم 


قوانين وؤرارات اما 


الابتدائية والقضاة ومن 5 درجمهم من رجال النيابة العامة الذن حصلوا أو #صملون على تقر و بن 
متواايين بدرجة أفل من المتوسط . 

وإقرم أ مجلس بقخصحص حااتهم وسماع أقواهم ذإذا أبين صيحة التقار بر أو صيرورتها نهائية 
بالتطبيق اص المادنين جم و وم قرر إحالمم إلى المحاش أو تقأهم إلى وظيفة أخرى غيرقشضائية . 

امادة ٠١‏ - بلغ رئيس سكة النقض وزير العدل القرارات ااصادرة بالإحالة إلى المعاش 
أو انقل إلى وظيفة غير قضائية شلال العا والآر بعين ساعة دن وقثك صدررما ويقوم الوزير 
بتبايخ القاضى #ضمون القرار ؛ وتزول ولايته من 'ناريش ذلك التبليغ . 

مادة ل ١‏ ب دولى وذير العدل كنفيد القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش و يعدي تأريخ 
الإحالة إل المعاش دن يوم أنشر القرار الجخهوررى بالجر بد الرعمية . 


الفصل التاسع فى محاكة القضاة وتأدييم 2 , 


ماده للم لوزير العدل عق الإشراف على جميع انام والقضاة : 


وارئيس كل تحسكة واجمعية المدومية امكل حسكة جق الإشراف هلى القضاة التابعين ابا ٠‏ 


مأدة ١١.‏ رئيس المحكمة ‏ من تاقاء نفسه أو إناء على قرار امعية العمومية ما دق 


تنببه القضاة إلى كل مايقع منهم عخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقرالهم وييكون 
التفبيه شفاها أو كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورته لوزارة العدل . 


0 وللقاضى ف حالة أعتراضه على التنبيه الصادر إأيه كنا د دون رئيس | َك أن يطاب الاك 
أسبوع من تاريخ تبليغه أيأه إلى لونة تؤأف من رئس فضكة النقض وأحد نوا أ ورئاش عكة 


استئناف القاهرة إجراء تحقيق عن الواقعة النى كانت علا للتنبيه » ولهذه الاجنة أن ريه بمعرفة 
أحد أعضامها بعك سماع أقوال القاضى ٠ولها‏ أن هك الكنيية أو أن لد كل كأن ' سكن تبلغ 


قرارها إلى ورزير العدل ذإذا كان التن 4 عادز! من واحد من اؤاف مم الاجئة حل له ذا دن 


يليه ف الاقدمية . 


واوذير العدل حدق ل أذليه الرؤساء بالحا الابئدا؟ ليه وتام ب ول عد سماع أقوالهم ص أن يكون 
لهم عق الاعتراض أمام اللجنة المشار إلما . 


وق جيع الاحوال إذا تكررث الخالفة أء أستمرت يذى ع دير رةه ام لجيه نوالا ارفعت 
الدعوى التأدبيية . 
م - قرايك] 


0 


مادة ١١.‏ لاعفنا مهن أحكام الاختصاص العامة وا فس ََ إلى المسكان تعين اللجنة ا منصوص 
عليها ف المادة / سابقة 3 05 اء على طلب أل أئب العام المجسكمة الى دكونأها أن تفصل 530 أوالجنا, بأت 
الى 51 تقع عن القع مه ولوكا: اث شير متعاقة برظاء فوم 


مأدة كلأس ف غير حالات التلبس بالجريمة لأبحون - - القاضى وحينية احتباطن إل 
بعكب الحصول على إذن هن اللجئة : هدو ص عاما ف المادة 111 


وفى حالات التلبس يحب على النائب العام عند القبش على ااقاضى وحبسه أن رفع الآمر إلى 
الاجنة امذكورة فى مدة الأدبع والعشربن ساعة الثالية وللجئة أن تقرر إما استمرار الجبس أو 


ش الإفر اج بكفالة أو بغي ك.فالة ناس أن 35 ماع أقراله أمام الاجئة عندعر ضس الآمرعاماء 


وده اللبنة مدة 'الحبين ف القزان الذى يضف بالحبين أو بانعيراره وتران الاتهزاءان 


وفيا عدا ماذ 5 ر لابجوذ أتخاذ أى إجراء دن إجرا ءأت التدق. دق مع بم القاط ىأو رثع الدعرى 


ا الجنائية عأمه فى جنا 7 أرج: أدة إلا إذن من الاجسسة المذكورة ويناء على طاب العام أب 


لطم 0 ش 


ويحدى حيس القضاة العقوبات ا المقيدة 06 بالفسبةاهم أما كن مستئلهغن الأما كن الخمصة 


مادة /اء 65- عاتب حا على سس ي القاءئى ' 3 بناء على م 2 حم وقغه عن مأثمرة أعيال 
وظيفته مد إعتقاله . 


ويموز لجاس التأديب أن يأم بوقف القاضى عن مباششرة أعمال وظيفتة ى أثناء إجراءات” 
التحةيق أو الا كمة عن جرة وقعثت ممه وذلك سواء مل للقاء نفسه أو بذساء على ليا وزيد 
العدل أوالنا 3 العأم | أو كرس الحكية أو بناء عل قرأر أمعية لعمرمية . ' 


ولابترتب 90 الوتف حرمان ااقاضى ص مرتيه مدا الرقف م لم ب#رر باس التأديب 0 
منه كلةأو بخة . ١‏ 


. وللاجانى فى كل وقت أن يعيد النظار فى 2 ارقن والمرتب‎ ٠ 


مادة بم/ اها بجميع 5 ايكون من اختصاص نجاس تأدب يشكل عل 
ادر الث 


قوانين وقرارات ١‏ 


كلق محيكمة اللشطل : هت عات« ا ١‏ افيا بألل لالطو عي “ركسا 
أقدم ثليه دن رؤساء ام الاسئياف 50 و 050 ٠.6٠6‏ عم عضو 
أقدم الألاعن ولتفارق تعرطئة اللقط هف ا امو الم ع 1 


وعند خلو وظيفة رئيس #كءة النقش أو فبابه أو وجرد 86 يه مل عله الاندم فالاخدم 
9 من تواب ال-كمة . ْ 


وعيك غياب أحول رتساء عام الاعة اناف أو رجعره مالع لبه هل الددة بالأأخدم من رو ساء 
ام الاستثئاف * ثم هن أعضائها . 


. وعئد غياب أحد مستشارى 0 اشن أو وجود مالع لديه يسكمل الددد بالاقدم فى 


هله المحكمة ؛ 


ولابمنع من الجالوس 5 اه م ة مجاس ا تأديب دن سم 3 ق الاشتراك ه 9 ىطلب الإاحالة إلى المعاش أو 
رفم الدعوى || تأدببية . 


مادة 4 - تقام الدع, رىق ال دنية من ن الثائب الام بناء على طب وزيرالعدل من تاقاء نفسه 
أو بذاء على اقتراح رئاس ال كمة ال البعها القفاضى ٠‏ 

ولا يقدم وذا الطاب إلابناء على ففيق جنائى أو بثاء على تحقبق [دارى يتولاه أءدنواب رورس 
#كمة النقض'أو رئيس #كمة استكنافي يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المتشار ين أو مستشار من 


ويخطر لأس 3 0 0 وإذا 0 3 الثااب ب العام بر برقع الدعوى خلال ؛لاثين . يوما 07 
ناريخ الألب داز ها ااتأد بت أل أن يتولى إلفسة الدعرى بشران دين فيه الأسياب 5 ١‏ 


مادة .لو ترفع 0 1 تأدبية إعريضة ة تشتمل على النهمة والادلة لويد 9 وتقدم 


لحاس التأدرب ليصذر قراره باعلانالقاضى للحضور أمامه . 


مادة ١١١‏ - يون للنجاس أن يجرى مايرأه, الازما من التتحقيقات وله أن إذلاب أحد أعضأنه 


القيام بذلك , 


مادة 9١و‏ - إذارأى لين لتأديب وجها لاسي فى [بٍذا 5 الحاكمة ص ع الهم أد 
بممدها كاف القاضى المضور بميماد أ مبوع على الأقل شام .غلى أمر من ين 0 0 


00 العددانالتاسغ والعاشر ‏ السئة الخامسة والاربعون 
وجب أن يشثّهلى طلب الحضور على بيانكاف لموضوع الدعرى وأدلة الاتهام . 


مادة مو - عند تشرير السير فى إجراءات الحاكة رز مهاس التأديب أن يأمربوقف القاضى 
عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه فى إجازة حتمية جنى تلتهى الها كمة . 


والمجاس فىكل وقث أن يعيد النظر فى أمر الوقف والإجازة المذ كورة . 
مادة ١4‏ ) س تتقضى الدعوى التأديدية باستقالة القاضي . 
ولانأثير للدعوى التأديبية على الدعرى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة . 


مادة ١6‏ # ملس التأديب أو المستثهار المنتدب للتحقرق الساطة الخولة مام الجنح فيص 
بالعهود الذين يرى فائدة من سماع أقراهم . 


مادة كور - تتكون جلسات الها كمة التأدربية سرية .' 


و ع عا س التأديب 5 سماع طايات الها به العامة و نفع القاضى المرفوعةعليه الدعرىركرن - 
القاني آخر هنل يتكلم . 


ولضر القاءنى ؛ تاهيه أما م لاس وله أن يقدم دفاعه ؟ مأ به وأن 30 ف الدفاع عه أحد 
رجال القضاء ٠‏ | 

وإذالم يحضر القاضى أو لم يذب عنه أحدا جاز الحسكم فى غريئه بعد التحقق من صحة إعلا:ه . 

5-7 س يحب أن يكون الحم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التى 
بنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به فى جاسة سرية . 

ماده م1١‏ - العقو بات التأديهية ا فى يجوز توقيعها على القضاة فى اللوم والوزل . 
| 1 4 أ سه ليع أحكام المادتين ذم لع"( ' بالأسة إلى الاحجكام الصادرة من 
بجاس التأويب ١١ ٠‏ 


0 


ويصدر قرآر جمهورى بتنفيذ عقوية العزل » ا ا 5000 عن . 
ألا يأشر القرار تانفيذ اللوم ف الجريدة الرسمية , 


فى النيابة العامة 
الفصل الأاول - ف التعيين والترقية والأقدمية 
مأدةٌ ١٠١ ٠‏ -_ شترط فيدن اعين مساعد!ا بالنيابة العامة أن سكرن مستكولا الشروط المييئة 
فى المادة مع على ألا تقل سنه عن إددى وعشربن سئة فإذا كان اميا وجب أن يكرن مقيدأ 
بم ول الشستفلين أمام احاى الابتدائية وإ نكانمن النظراء وجب أن يكون قد قضى ساتين متواليتين 
مشتغلا عمل قأنونى . 
وإشترط فيدن دين معاو نأ بالزياية العامة أن سشكل الشروط ا مبينة ف ألمادة 16 على الانقل 


ماه ملت غشرة سزة . 


: “اماد 9( سا يسكون تعيين المعارنين بالنياية عل سبيل الاختبار 2 ة على الاقل وسْتين 
على الأ كثر. 


ماد ١+‏ ب بسكون التعيين فى وظيفة وكيل الثائب العام وفى الوظائف الأخرىرجال النيابة 
بطريق ااترقية من الدرجة السأبقة مباشرة أو من رخال القضاء على أنه يجوذ أن يعين مباشرة فى 
وظيفة وكيل النامب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الح-كومة رنظرازمم بمجاس الدولةوالنيابة 
٠‏ الإدار, والمعيدون والمدرسون المساعدون الذين يقومرن بتدريس القانون يجامعات اججمهورية 
العر بية الماحدة متى أمضى كل 0 “لاث سنوات على الاقل وكانوا فى درجة 
عائلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتيا يدخل فى حدود هذهالدرجة وانجامر نالمفتغلون 
أمام لام الابتدائية مدة سئة على الآفل . 


و#ور أن يعي مياشرة وكلاء لناب ب العام دن الغدة الممدأ زه أو رؤساء نيابة من 'وافرت فم ش 
الشروط المبيئة بالمسادتين 283]5؛ حسب الآحوال .٠‏ 


مادة ++( - لابجرز أن تقل نسبة التعيين س الحامين المشتفلين بمهنة المحاماة عن الريع قُْ 
وظيفة وكيل النائب العام ومادوما. 

مادة ؛"اا سه يكرن تعيين النائب الى ام أو امحاى العام الأول دن بين مستشارى محمكلة 
الاستئئاف أو من فى درجتهم مس رجال ااقضاء أ النيابة . 


: رلابجوز أن ' بعين ف وظيفة ااه ى السام إلا من كرل تعوئه ف وظيفة متشار 1 
بمحاكم ' الاستئناف . 


١5‏ العددان ألما مع والعافي حت الس اخامسة والأربءون 


مادة و“ا وس يكرن أعيين الذائب العام والحامى العام الاول واحامين العامين ورؤاساء النيابة 
ووكلاما من الفئة للمتازة بقرار من رئيس المهوورية . 

ويكون أعءين مار ألثياية ومساعدما ووكلاما من غدل الوعة الممتازة وكذلاء 'رقة وكلاء 
النوابة من درجة إلى أخرى لوظائف انيابة بقرار من وزير العدل . 

مادة كواب حاف أعضاء النيابة قبل اشتغاهم يوظا/ئف الدين بالصيفة المبينة فى المسادة وب 
م هذا القانرن . 

وكون نطف الثافت 50 الجهية المعمومية ل ء النقض وحاف أعضاء الثيابة الأخريى 
أمام وزير العدل يحضور اانائب د أم. 

الا ) - يكرن تديين ثحل إقامة أعضاء النيا 4 ونقلهم ونديوم للعمل ف غير النيابة الابتدائية 
التابمين لم #رار دن دزير العدل بذاء على اقتداح لناب العام ل 

ولاذاء لب العام + خق “نقل أعضاء اانا 4 ة بدائرة اليك المعيئين ىو أزله عق م خادج هذ 


الدا” زه دق لزيد فلى أر بعة أشهر . وله زيرك الغرورة أن داب أدد وكلاء النيابة للقيام يعمل 


رئيس ثيابة أمسدة اتن يله على أربعة أ شور ود كرون لوكيل الم شيابة التدب ل مدبدء الجالة يبع 
الاختصاصات لحرلا قانونا أر ناس | نيابة : 


وارئيس النيارة حق ندب ٠‏ عضوف داه لله يأم بقمل عضو آخدر بعادي عبد أل رورة. 


مادةٌ 57 - يكون: اونا أرة ة العدل مجاى استشارى أعلى للنمابة العامة زاف من ن وكيل الوزا ره 
ركسا و«هن المدامى العام الأول ومساشا 5 1 كمة لد قش وم انين من مستشارى عكمة اسثناف 
القادرة تلتخوم اجمعية الغمومية أ كل كمه مادق سا الل ويصح انعقاده ضور إلالة من 


أعضائه عل الأفل . 
ش ولابجر ز الثرقية 1 الثيابة لغاية وكيل ثياية إلا بعد أخل رأى هذا ايجاس . 
هادة 83 | سل 57 إدارة هه ماش على أعرال أعضاء النما 0 من رئاس مكيل مختار كلاهرا 
مل اون مستشارى التقض 1 الإحكات أر أنحاممن العامين أومن مفاشيون مختارون من دن 


8 سام النها إةء 


0 الدب ل هذه الإدارة دق مييةه ة قاب لتجديد بقراد من وذس العدل موافقة عماس 
تنلاع بعد أخذ رأى النا الا اب العام به ش ١‏ 


قوانين وقرارات هاا 


وصدر بنظام هذه الإدارة واختصاصرا قرا. من وزير أأعدل بموافقة مجأس القضاء الاعل 
بعد أخذ رأى النائب العام . 


ويحب أن حاط رجال اانيابة علما بكل مايلاحظ. عام . 

ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآيية : 
عار فرق الترسطامتوسل اقلحن التومطان 

وجب التفتيش على وكلاء النيابة من الغئّة الممتازة مرة على الآقل كل سذئين . 

مادة ,مو ب محدد متبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا لاجدول الممدق بمذا القانون . 


مادة 37 درك أقدهية أعضاء / تيابة ونقا القواهد هررم لتحديد أقدمية رجال القضاء 
طيقًا ا بام ٠.‏ 


الفمل الثانى ‏ فى تأدب أعضاء النيابة 


ماده 1 أعضاء 7 3 ليعون رؤسام وإلذائب العام وم جميما لايتيعون إلا دذر العدل . 
وللوزير حق أل قابة والإشراف على النيابة وأساما وإلنا” 3 العام دوق الرقابة والإشراف 


على جبع أعضاء القيابة 2 | 
وإرؤساء اليابة نمام تون آر قابة والإشراف على أعضاء النرابة يما كوم . 


مادق وف ١‏ سكل دن دذير . المدل والنامب العام أن بوجةه لله يما الأغضاء اليا 4 5 الذدن 
يلون بواجي.ا: مم إخلالا إسدم طَّ بعك ماع أتوال عضو لني بأية ويكرن لهذ عير شفاهة أوكتابة . 


واعضو النياية.فى حالة اعتراضه على التفيه الصادر إليهكثاة أن يطلب خلال أسبوع من 
تارم تبليذه إياء - إلى لجنة #ؤاف من وكيل الوزارة رئيسا واللدق من مستشارى محكمة الذقض 
تار هما ا جمعية اإفمو مية كل سئة إجراء نحقيق عن الو إقعة'النى كبا نت مكلا اتبيه . ' 


1 


3 1 اللجنة أن 5 كم و 5 أحد أعضام ١‏ بعد 6 أقرال عدر ١‏ أعابة 8 ولها أنتز 
و جاراة عر 4 
ال أ دأن تت دكأن ا 5 وتاغ قرارها لوزير العدل . 


وإذا تكررث الالذة أو 9 0000 التلييه نهائيا رفعت الدعؤئ التأذبية .' 


1 العددان التاسع والعاشر - السئة الخامسة والأربعرن 


ماذة #4 سمس تأديب أعضاء النياية ميم درجا” نهم يكرن هن أ تصاص مجلس التأد؛ اب 
المشار إليه ف المسادة 4/ ٠‏ هن ولا القانون . 


مادة مو سب العقر بات التأديبية التى حك بها على أعضاء النيابة هى العقوبات ذاتها الى يجوز 
الحكم بها على القضاة : 

مأذمّ م | يَيم النائب العام الدعوى التأدببية بناء على ظلب وزير العدل . ولأوزير 
ولانائب العام أن يَف عن العمل غضو الما لله 5 الذى اجرى معه التدقيق إلى أن 1 ثم الفصل فى 
الدعوى التأديبية . 


وتفبع أمام مجلس التأديب القواهد والإجراءات المقررة لمحاكة القضاة . 


وأحكام هذا الفضل لاس م الحكومة ون الحق ف فصل أى عضو دن أعضاء الثيانة العامة 

أو قله إلى رظ. ف أخرى غير قطائية دون وساطة مجاس التأديب وذللك بعل أل رأى الجاس 
الاستشارى الاعلى لاثياية الس ةل أعذا اء النياية حتى وظ و ل النائب العام وبعد أخذ 7 
مجاس التضاء الأعلى بالنسية إلى رجال ل[ عاباً أشداء من و دق #وكيل النا انب العام م الفئة 
المتازة حى وظيفة الحاى العام . 

عادة با ١‏ لسرى أحكام الواد 7" 4م ) الافقرة أولى د 4/ا) و 4 
فعاو ء ه١ءزء‏ كدرء لاء( عل رجال النيا ب 

ديجوز المجاس الممصوص عليه فى المادة م١٠‏ فى الحالة التى حال ذيها عضو ااغيابة إلى المعاش 
إسإب عدم اللياقة الطية بنأء على آرار دن الوهسيون الطى العام أن بيد فى معاشه أر مكلفأاه 
وذقا لأ نمت عليه ام-ادة بهة من هذا القانرن : 


لباب الرايع 
فى أعوان القضاء 
ماوة مم - أعوان التضاةه م الممامون والخبراء وأمنا ناء الأسرواللكتية والمحضرون وا أرجمون 


مأدة 00 للمحامين دول غير ثم عق الخضور غن الخصوم أمام انام والمحكية أن 1 
المتقاضين فأن يدوا عنهم فى المرافعة أمامها أزواجهم أو أصبارهم أو اشخاصا من ذوى أقرباهم 
إل الدرجة الثالثة . أ 


مادة 4 س يعين قانون الشروط اللازم لوه للاشتغال بانحاماة ؛ ديبين حقوقانحامين 
وواجباتهم وينم تأد ام . ١‏ 3 ش ش ش 


قوانين وقرارات 1 


مادة 94- ينظم القانرن الخبرة أمام جهات القذاء ولدى أأشاية العامة وتمدد حرق 
الخبراء وواجباتهم 2 تأديييم . 


الاب العاسين 


ش العاملون بانحا ك 


مادة 49( س بعين حكة النقض واكل مكة استناف» وكل محسكة ابتدالية كمير كتاب 
ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والمكتاب وامرجين 3 
0 ويفين لكل محمكة ابتدائية كبير ععضرين وهددكاف من المحضرين . 
ويلحق بكل محكمة عددكاف من اللساخينوالفراز بن والطياءينوالحجاب والسماةوالفراشين 
والبستانيين رغيدم من ن العاملين . 
مادة 47 فيا غدا ماتض. عله في هذا القانون تسرى على امي بحام الأحكام العامة 
للأماين اللدنبين باللدولة . 


ويسكون ارئيس محمكة النقض س.اطات الؤزير ووكيل الوزارة المنصوص عايها ف القوانين * 
والاوائم بالنسبة للعاملين بالحكة . / ش ' 


الفصل الثى -الكتبة , 


مادة ١44‏ [ 590 يعي نكانبا الشروط الراجب توافرها ونمًا لكام العامة اللونف 
فى الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر.لشغل الوظيفة . ْ 


نادة 6ع - تعقد فى #كمة الاقض لجنة 50 مقاءة رمن مستهارين . 
00 محم رهيا جمعتبا العمومية كل ده ة ومن كبير 5 تابها أو وكاو انض هذه اله باققداح كلمارتعاق 
بون كتابها من تفوين ونقل ونرقية وهئح علاوات . 1 


وتعقد ف مكمة اسجئنافن القاهرة خية تشكل من ررئيسها وءدن. ونا عام الاستثناف دكار 


كتابها » وتختص هذه الجنة تراج م ينعي بهنو كاين يهن ولقل وترقيةومنح ملاوانت - 
ظ الع 


ميا ١‏ العددان التاسع والعاشر أأسة الخامسة والاربءعون 


وتعقد ف النيابة العامة جنة تشكل من النائب العام والمحاى العام ومذيرإدارة النيابات ومدير 
التفتيش الفضانى بم 2 وشخئص هذه الاجنة باقتراح كل ما يتعاق شرن كتاب النيابة من تعيين و نفل 
وترقبة ومنح علاوات . 


واعةد ف ل وزارة العدل 1 ة ة تشكل من وكول الوزارة رهن الاثة هن مديزى الإدارات ت على 
الأقل وآخاصس هذه الاجئة بافتراح كل م يتعاق بشثون كناب المحاق الابتدام ثم من أعيين ولقل 


وترقية ومنبم علاوات ٠‏ 


وسكون اين |امكتية ونقلوم مزدوائرة محكدة إلى ري د اريم وم ادوم األعلاوات برار 
اهن زان العدل يدل الاطلاع 0 اقتراحات 5ظ االجان كل فيا بخصها , 1 


مادة +14 - يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحةوق هن [حدي كليات المقوق أوءلىشهادة 
أجنية معادلة لها مع انجاح ؤ اعتدان لاعادة طرقا لذو انيز والاوان الخادة بذاك فى وظئف 
أمناء سر بالمسا م واانياية أعامة وأتلام المحضرن ومعاوأين تضائيين للت:فيذ ويكوئ ااتعبين فى 
وظااف ألدر يات أسابعة على أن تسكرن الأولوية للأكئر درجة فق لنجاح ؛ وعلى الانجادد سن 
7 يدبن فى إحدى هذه الوظائف الإثين سشة ة ميلادية عاد التعيين . 1 
5 ديع المديثون دن بر ط الامئحان سوآء عزكد التعيين أو عند الثرقية . 


1 


ديوز أن يتم التعرين فلى أساسٍ امتحان محدد نظامة وشروطه بقرار من وزير العدل . 


وبطاق" على كل من العاماين اذ كورين : فى جميع المحام واانيابات لقب ه أمين فر بامكية أن 
بالنيابة 2٠‏ ولقب , معاون قضالى التنفيذ 0 بالنسية إلى *ن إشرلى دنهم أعبال ا حط رين ٠.‏ 1 


مادة 40| ب يسكون تعيين السكتية على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن متسسة ولاتزيد 
على د 0 


مادة م14 ل لاوز ترقية من هين كاليا من الدرجة التى عبن فيها الدرجة إلى ملها إلا إذا . 
سول كا كت الشمادة ف سه وكجم ل امتدان عبر فيه كتابة وشفاما دعق حلة 90 الم ايا من 
رط الامتحان ., إٍ 


الل ؛ز - إؤدى الامتحان عند الاقتضاء : 


6 محكمة الثقض و'قوم به الاجنة المشاز إليها فى الفقرة الآارل من ل 00000 
0 بسكل محكدة استشاف باآنسية به لكتاها ولقرم ! به اللجية المشار [أم عرافى المقرة الثانية مي 


المادة وين , 02 : 


فوائين وقرارات 4 
1 زج لكل مصكدة أيندانية : والفسية للكتاما ولدوم 4 لجنة مشكلة من رئاس المحكية أو 


من هوم مقامة وقاش تخثاره اجمعية الدمومية ركبير كتابها . 


) د)؟ م ب النائب العام بالفسبة لسكتاب ثيابات محاكم الاستئذاف ومسكمة النقض 0 
به اللجنة 0 شار [أمما قَْ فى الغدرة الثالثة دن المادم مؤلء 


(ه) بكل نيابةكلية بالنسية لسكتابها و'قوم .به ل+جنة مشكلة من رئيس النيابة وأسد أهضائها 
ورئيس القلم الجنائى بالشراية السكلية . فإذا كان ال-كانب يحمل بذواية الاحوال الشخصية استبدل بهذا 
الآخيد رئيس فلم الأحوال الشخصية . 

مادة .وو س يكرن الامئ<ان #_بريا وشغريا فى المراد الآاية ؛ 

(1) بالنسبة لسكتاب القسم المدنى : 

لو اسك قوانين الرسوم والدمغة 3 

- المتشورات المعدول مواق المحام 5 


ع لالط . 
5 وبالفسبة لعكتاب القلم الجنانى #حكمة النقض وكئاب النابة المامة : 


١ )‏ ) مأتعاق تعمل 1 لكانب ق فىغانون ار افعاث الجنافية وقانون المقربات - فإذا كان الاب 
يعمل نيابة اللاحوال الشخصية إستيدل وله القوانين قوانين" الإجراءات 3 مسسائل 
الأحوال الشخصية . ١‏ 


0 


[90) قرانة الحو والديفة . 


(م) تعليات الوابة العامة ونمو رات ا فإذاان المكازب يعمل فى ليابة الأحر رال الخ مية ' 
أمتحن فى النطيات والاشورات الخاصة بها. 


() الم 


0 مادة 1١‏ سم تضع كل هن 36 3 الامتحأن محمكمة انض 8 4 ذ الامتدان بلكل محيكمة 
اسات الخامة بكنابها رامع الجئة 2 اد لاا 5 الغقرة لثالية 0 ن المادة ل005 أسئة امتحان 
كتاب النيابة العامة . ْ 


7 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الهامسة وال ربعون 


اك 
وتضم الاجنة المشار [اما فى الفشرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب الما 1 
الابتدائية ؛ وترسل الاسئلة إلىكل محمكمة | بتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف توم بالشمع. 
ْ الآاخر يصه رئيس جدة الامئدان قبل المقاء الامئسان مباشرة . وبعد تفدير درجات الممثدنين 
فى الامتحان النحريرى والشفوى ترسل نتائج هذا التقدير إلى مسكتب النائب العام بالنسبة اسكتاب 
النيانات وإلى الوزارة بالأسبة لكئاب اام العا إدسك اجرار محطى إوقعة ركس 
اللجنة وأعضاثها. ٍ 


مادة ووم 03 يقدر ا-كل مادة من مواد الامتحان الجر برى والشغرى لان درجية ونكون 


درجة النجاح 0 ! 0 عل ألابقل ما حمل عليه رتاف ف كل اراد عن 5.6 /' من 


ويرتب التاجحون حسب درجات نجماحهم » وتنكون النرقية على أسراس هذا الترتهب . 
مادة ؟وقأ سم شترط فرمن بعين دن غير حلة الشهادات لكاب أو محكمة جوز ثية أن 4 
' لقم أن بكرن يمن جازوا الامتحان 1ل :صوص عليه فى لمادة 4أل.١٠‏ 


مادة ١64‏ - يتولى رئيس كل سكية توديع الاعمال على كدتابها وتحديد حل كل منهم و تعرين 
1 رفسا الأفلام والمكئاب الارل بأعام لون ية دكذاك اقل ااسكتاب وأدبوم وأخلدائرة ةالمحسكة. 


ريئرل رئي سكل نيابة كلية هذه الأعال بالنسبة لسكتاب النيابة التابمين 4 1 


الفصل الثالك - الحضرون 
مادة وو( يشترط فيمن يمين محطرا ما يشترط فيمن يعي كاتبا . و بعين مضا تحت الاختتبار 
.ادة سئة على الآفل وسناتين على الآ كثر . 


مادة .واس رط لمن سنن حضرا للتنفيذ أن يكون قد مغل وظيفة عضر مدة سنتين . 
على الآقل وحسات ااشبادة فى حقه وأن يكون قد لجح فى أمتحان يختبر, فيه تحر يربأ وشفويا . 


- مادة /اه( سل يؤدى الامتيمان عند الاقتضاء ب.كل محكمة انتدائية وتقوم به اللجنة المشار 
ش إلا فى الفقرة « ج »من ن المادة 44 على أن يستبدل كبير عن 2ه الاإمالاديه كاي ٠‏ 
وتتبع ف هذا الامتحان الإجرادات المبينة فى المادلينا لهزءد9و(. 


ديرلب اناججون ىم حولربب درجات ماحم . 4 ديكون التعيين 3 أسائن هذا الزتهيب 3 


العامة 207 عازن البحد ترير با وشفويافى المواد الآنية : 


قوانين وقرارات أخل 


١ ,‏ ) مايتتصل يعمل انحضر فى قانون ار افمات والقانون التجاري والقانون المدنى وتانرن 
: الإجرا ءاثك الجنائية . 

(؟ ) قوائيف الرسوموالدمئة . 

؟ ( المشورات الخاصة بأقلام ال#ضربن 3 

)4 ( الاظ, 


مادة ون - لابرقى اشر من الدرجة الى عين فيه إلى الدرجة الى ايها إلا إذا سات 
الدوادة ف حوتوه ه وجاز الامتحان اللنصوصس وليه ل قي المادجٌ م6١‏ دسق حراة الشهادات المايا سس 


مادة.. (5‏ يمكون تعيين المحضرين وثظلهم من دائرة محسكمة ابتدائية إلى أخرى ٠‏ وترقيتهم 
ومتجيم العلارات بقرار من وزير الودل 35 على ما تر حمه الاجنة ا ترص عاونا ل الذئرة 
الرابمة رة المادة ١586©‏ . 

مادة الس لاسين شرا وك بمحكمة جز أية إلا من أمضى ق. وظيفة مدر للتنفيذ 

مدة سلتين على الآفل . | 
مادة 559 يتولى رئاس الحكمة الابتدائية ديد محل عمل المحضرين ونةأهم وندبهم 
٠‏ داخل 0 و؟ذلك لعرين المحضرين بالمحاكم الحرئية ١‏ 0 

٠‏ الفصل الر أبع المترجمو أن 

عادة 3 يلحق كل ع العدد اللاز 1 من المنرجين ٠‏ 


مادة 4 58 وشثرط فيمن يعين مترجا مارشترط ف من بين كاتبا وأن 52 الجوواتمت | 
اج رار و ف اللذة العى بيه ة وإحدى الاغات الإجلبية . 


رثول هذا لحان اللجئة اادكاة بالف رة الرابءسة هن ا ادج .1 مزعي 5 وكيس قم 
: النرجمة بالوزارة ويكرنتميين ار جمين ونقاهم, وترقيتم ومفد-هم العلارات بقرار من دثير المدل 
بعد الاطلاع على اقتراح هذه الاجنة / 1 
الفصل الخامن ‏ واجبات الماملين بالا كر 000200 
مادة 6و - ماف الكتاب وانحضرون وااترجمرن أمام هيئة الماك النابوين 7 فى جاسة 
فلنية يمينا بأن يؤدما أعبال وظائفهم بالاخلاس والعدل . 


ما العددان الناسم والعاشي السئة الخامسة والارغرن 


سسسب علد سساوس مويووهم . 


هادة 555 كت مرظ و انما ؟ م لأسلمون الأرراق لوصا كت ة الخاصة بأعرا الوظائنهم وحفظونما 
وهدصلون الرسوم والغرامات ا ويراعون تنفيذ قو'ثين الدمخة والضرائب ويقرهمون دكل 
هافر ضه علييم القوانين والتعامات . 


ولا #وز لهم أن يتسليوا أورافا أومسة: ندأاث إلا إذاكانت فى حافظام أ يبان4ا تشمله ؛وأكرن 
الحافظة مصحوبة بصورة ة طين الأمل ؛ ورقمبا المكااب لم م أ جوم ته وال اق 5 مطابةتها للواقع 
0 إلى دن قدمها'. 


وعبل كتاب الاك والنما أبات الذدن حذرون الباسات أن حرروا خاضى كل م ددر فييا 
وأن يوقدرها . 


مادة ١4‏ العاملون بانما كم #نوغون من إذاعة أسرار القضاءا وليس لا أن يطامر اعليها 
أحد في ذوى إلدأن أ م تيح القواين أو اللوائح | و التعلمات [طلاعهم عليها . 


مادة مم يجب هلى كل عامل بانحا كم أن يترم بالجهة الى يزدى فيه مله » ولا يجوز له 


أن غيب وها إلا بإذن من رؤسائه . 


مادة ا لاس جب 5 العاماسسين اناكم امو هنين على شود أو أما نات أو 9 أوأشياء 
أآخر وات قيمة أن يدموا ضهانا فى حدود القاثون المالى والتعليات المالية . 


57 هذا الضبان لا خلى رؤساء لالكتاب ورؤساء لسن بن الذين لبعهم دؤلاء المستخدمون 
من السئولية فى ٍِ خصول إهمال من الرؤساء المذ كورين . 


ماده 0 كك إذا أ رقع م اسدو جاب وسدرلية للعامل المضشمون إسايوب عرله كان الشامن مازما 
بدفع 3 ' يألى : . 


(1) المصاريف القهدائية . 
٠‏ (9) ما يتكون مطلوبا لني 
() ما بيكون مطلويا الحكرمة , 
(4 )ما يحم على العامل المشمون يدفعه من الجزاءاتة المالية . 


1 


قوانين وقرارات وال 
الفصل السادس - تأدب العاماين امام 


مادة |/١‏ عه يعمل كاب كل عكة ومترجموها وتساخرها حت رقابة كبير كمتام ا و يعمل 


غضروها لتك رقابة كبير اغضرينٍ و | واجميع جخاضءون ررس الممكة , 
١‏ 


وك_ذاك تعمل كتاب كل ب ف 03 كة منت رقاب لأس اقلم الجناثى أ دثم نويا 
خاضعون لرئيس البابة. ' 


ومكون هذه الرتابة فى نماكم الجرئية أسكتاب الأول امعد بن الآول ورؤساء الإقلام 
الجنائية الجن وأمة 0 ثم للقضاة وأعضاء الى عأبةء 


مادة از( لاعن ل هن العامأين امام بواجباث وظيفئه أو بأئى ما من شأنه أن يقال : 


من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القمضائية أو يقال عن اعتبار اطيئة أى يذه ى الها سواء كان 
ذلك داخل دور القضاء أو خارجبا ؛ يتخذ ضده الاجراءات التأديبية . 


مادة سوبع - لا توقع العقوبات إلا تحكم من ماس التأديب , 


الخصم فى اارة الواحدة على متب خمسة عشر يوما ولا يريد على ثلائين يوما فى السنة الواحدة. . 
مادة 4و - يشكل ماس التأديب فى محكمة النقض وفىكل محكة من عماك. الاسائناف من 
قاذ للتخبه المعية العدومية ورهن أنحام ى العام وكبير كتاب ألم سكة : وق 6 الابتداثية 


والنيايات من رئاس الحكة ورئاإس 1 زياية أو من قوم مقامهما ا ميل العكتاب ل واستبيدل 4 
كير الحضربن عال م اكبة أحون امحضرين ورأفس القلم الجدالى عاد عا كمة أحد كناب النيايات 0 


وق سالة حاكة كبير السكتاب أو كبير الحضرين أ أو رئيس القلم الجنالى يندب وزر العدل 


: من يحل عله فى مجلس التأديب من يكونون فى درجته هلى الأقل ٠‏ 


ماد ف 5 - يوذ 4 تقام اللعود التأديبية ضد دوق 1 والتبايات بقام عل ا طلب 
النيابات. ‏ ا 


1 مآد 56 تتضمن ورقة النمام اتى عان' بأهر ولس يجان اتأدب 1 ديم ا 


المتسوية إلي انهم , وبيا ا موجزا | بالادلة علا واليوم المخدد 5 1 8 


وحضر امتهم شدخصه أمام الجاس » وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه عماءيا . 


مادخ /#ا/ا؟ سل خيس باظار النفالم من أحكام حالس التأديب مجاس صوص يععلدك وزارة 
المدل بسكل من وكيل الوزارة ومستهار محككة استئئاف القاهرة مفتخبه الجمعية العمومية 
ر ام عام . 


الفصل السايغ ب أغاز ات العاملين بالمام 


و #ورز ارما 0 اأبرخ رص للعاملين لمحا وار ساء الغيابات الترخ, 2 لأدا ماين بالشرابات 
فى إجازة لاتهاوز خمسة أيام فى كل مرة » على ألا بريد فى جموعما على خمسة عشر يوما فى المدة من 
أرل يلار لغاية 11 ون كل 7007 


الفدل الثامن الحجاب والسعادة 


مادة 4/ ا بشترط 5 بين أطجاب وااسواة دلا قن الشروط العامة االازمة لتحيين ألم 
0 معرفة ة القراءة والكتابة . | 


جسددوك ل 


المرئبات المنصوص علما فى المادتين ٠/٠و‏ 7 دن قانون المماطة القضائية 


الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ا ١‏ 


ع 

١س‏ رئيس حجكة انقض .... ..وما ويعافل معاملة الوزير من حييث المءاش . 0 

باح أثؤاية ريسن عق انقض . ظ اا ْ ظ 
ورؤساء عام الاستثئاف . ظ | 

والنائب المام ٠‏ . . 0 ويعامل كل مهم معاملة من هر فى حلم 

درجته فى المعاش , ١‏ 00 


قوانين وقرارات وما 


1 عه واب رؤساء ام 
الاسثث:اف والمهانى العام : 
الاول ماة ا قله اقفاللة | وو4[ ويعامل كل ملم معاملة من ذو ف حسْ درجنه 


-- المستشارون محكة اانقشس 
وعاى الاستئئاف 
والمحامون العأمرن ..٠‏ ..14س-٠٠م(‏ بعلاية هلاج سنويا ويعامل كل منوم 
معاملة دن دو في حك درجته فى المءاش . 


ه - الرؤساء بالمداى لابتدائية 
ورؤساء النيابة راثا ءا فاه وله( صا .و ة| بعلاوة الاج سنويا 5 


1 ب القعشاء بالمحا.؟ الا بتدائية 
ووكلاء النيابةمن الفئة 
المتمازة ووو ووو مفوه « لالس ...8( بعلاوة .واج سنويا . 


ب وكلاء النيابة واو ووو وماس وملا بعلاوة +م ج سنويا , 
بم ب مساهدو الثيابة ثلثما ووه وال سه "٠٠١‏ بعلارة 4؟ ج سنويا . 


به معاواو النيابة هىهة ٠6»‏ 55 


الس واعد 


) أر لا) يسرى هذا الجدول على رجال القضاء والغيابة العامة العاماينوقت العمل ببذا القانون 
دون حاجة إلى إجراء أخخر . 


8 يمح كل مهم علاوة من علارات الدرجة بالجدو أن الجديدولوجادز 5 ألمر قب نهائية مر بوط 
(م ١‏ سسقراين) 


5 العددان التاسع وااعاشر ‏ السنة المامسة والأربءون 


الدردة 0 أما من كان مر ليه يكل عن النداية ألجد بد أدرجته تلوت بفاية 5 الدرجة أو غلاوم 
دون علاوات درسته قى الجدول الجد يد أبهما أكيبر ولا 05000 ذاك على مواعيك علاواتهم الدورية, 


نك )كل دن عين ف وظيفة ون الوظائف ذات الأربوط الثات نيلها وذا المربوط. من غير 
قيد ولاشرط . 


( ثالثآ )كل من يعين فى وظيفة من الوظائف المرئبة فى درجات ذات مبدأ ونباية يمنح أول 
مربوط الدرجة هن "اريم التعميين على أن 0 العلاوات ااقررة سب القانون 2 ويعامل نفس 
المعاملة القضاة وأدضاء الثيابة الذين يعرنون فى وظااف أرقى من وظائفهم . 


أما إذاكان متب الرئيس بالمحسكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضى أو عضر النيابة 
يعادل أول مص بوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيمئح علاوة واحدة من علاوات الدرسة 
المعين فيها , 

( دابع ) يسكون مرتب المستشار بمحكمة النقض ممادلا رتب من يعين رئيسا لإحدىعا م 
الاستثئناف من المستشمارين الدب نكانوا يلونه فى الأفدمية قبلتعيينه فى #كمة النقض فإذا عين من غير 
مداكم الاستئناف فيسكرن ص آبه معادلا أرتب من يليه ف الأقدمية محكمة انض . 


قرأنين وقرارات الما 


قاتون و؟ )١(‏ أسنة مو( 
فى شأن إنشاء اتحاد للناشرين باجموورية العربية المتعددة 
بام الامة 
ركيس اجمرورية 
قرر مجاس الآمة اأقانون الأتى نصه ؛ وقد أصدرنام : 


الاب الآول 


اتحاد الناشر بن وأغراضه 

مادة [ سه ينهِأ اتحاد للناشر بن وأسم ( اتحاد الناشرين ) بالجهوورية العر بي المتحدة دكون له 
الشخصية الاعتارية ومفره مديئة القاهرة وتكرن له #روع ف المحافظات . 

مادة ؟ _ الغرض من الااد: 

(- العمل على رفع مستوى مهنة النشرودعم رسااتها من الناسيتين العليية والقوهية . 

9 - وضم تنظيم يانزم 4 الناشرون قُّ عبار لتدد يد حقوتهم وواجباتهم ووسائل التعاون بينهم 
اترفية وسئوى الكتاب العرنى وتو سيع نطاق الانتفاع به و اإسير وصوله إلى طاليه قُْ الداخل 
والخارج والخيلولة دون مأرسىء [لىمشرف اللهنةورسااتا ' 

5 إجاد تجالات للتعاون والعمل المشترك الذى ينبض بعمليات اللثر ويعود بالين ص 
الناشرين جميعا ويخاق الفرص والإمكانيات إلى ترويج الكناب العرنى فى الخارج وتنمية الوهى 
الثقاف فى الداخل . . 

. - وضع القواعد المنظمة لعملية النشر بما يحقق أهداف الاتحاد . 

و . العمل عل ترحيد الصلات بن الثاشرين العرب والناشرين فى الدول الأخرى . 

+ العمل على توطيد العلاقات وتنمبتها بين الاتحاد والميئات اللادبية والعلية والفنية فيداخل 
اجمهورية العربية ااتحدة وشارجها . ش 

- العمل على تسوية ما قد يقوم من خلافات بين ااناشرين بعضهم وبعض » أو ينهم وبين 
غيرهم من العاهلين فى مجال التأليف والترجمة والنشر . 


١531٠6 نشر بالجريدةالرسمية العدد 5؟١ السادر فى ومن يولية‎ )١( 
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8 - العمل على رعاية حقوق الناشربن وحاية مصالحهم المادية والآدية وميه روح الزمالة 
والتماون بينم ٠‏ 


فى تعريف النأشر بن وااقود فى ججدول الناشرين 
مادة لاست الناشي هر من شولى بعد الايجار أو أشر الثقافة إخراج اادكناب للتداول وله أن 
بارس الطبعوالتوزيع ويدضلق حم السكةاب الدورياتوالوسائل اأسمعية والبصريةللتعلم والثقافة. 
مادة ع ب ينثىء الانحاد تجلا يقيد فيه الناشرون وتنظم أوضاع وإجراءتالقيد فيهونقا لما 
تنص عليه اللائمة الداخلية للاتماد . 


مادة و لاوز لاحد أن يزاول مهنة النشر مالم يكن مقيدا إسجل الذاشر وإنيستثنى من 
هذا الشرط ماف الكتاب أو ورثته أو من آل إابه <ق استغلاله وذلكفىالحدوه الزمئية المقررة 
بالقائون رقم عهم لسئة ١4‏ بهأن حاية حق المؤلف ويستثى كذلك ورثة الناشر إذا توفى 


مادة + - يشترط فيمن يقيد بسجل الناشرين مايل : 


(1)أن يكون متمتعا يجنسية اجمهورية العر بيةالمتحدة ؛وإذا كان الناش رشخصا اعتباريا وجب 
أن يكو ن مثله متمتعا بالجنسية المذكورة .كل ذلك مع مراعاة أحكام المعاهدات الثقافية النى تبرم 
بين اجمهورية العر برة المتحدة وأى درلة أخرى وتبيح اراطن هذه الدرلة مزاواة مبنة النشر فى 
الجهررية العربية المتحدة . 


) ؟ ( أن يكرن ممتها يجميع حقرفه المدنية والسياسية ود السديرة سن اأسمعة و سيق 
الحم عليه فى جناية أو جريمة غخلة بالشرف أو الآمن مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 


وإذاكان الناشر شخصا اعتباريا وجب أن تتحقق هذه الصفقة فى مثله . 


() ألايقل رأس ماله الخصص مزاولة المهنة عن ...8 جنيه ٠‏ والوزيى الخ:صن بناء على 
طلب ياس إدارةٌ الاتحاد أن يقرر زيادة هذا الحد أو نقصه مسايرة الظروف . 


(4 ) أن تتحقق فيه أو مثله إذا كان الناشر شخصا اعتياريا أحد الشروط الآنية , 
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(١)الحصول‏ على مؤهل عال ء 


(ب) الاشتغال بالتأليف أو النرجمة أو الصحافة وله [نتاج مناسبتقدره جنة يؤلفها املس 
الأعلى ارعاية الفنون والأاداب والعلوم! لاجتماعية . 


زج ( الاغتذال فُْ يال النشر مس سئرات متصلة همع درج مناسية مه الثقافة ورتب غللى 
القيد فى السجل أن يصبح المقيد عضوا فى الانحاد . 


مادة بة ‏ لاولى لجنة القيد والتأديب المنصوص غاءاق المادة (م؟) من هذا القانونالبت 
ف طايات للد خلال ماين يوما من تاريخ ديم الطاب فإذا مات هذه امدق درل صصدور رار 
ف الطاب اعتير مقيولا مادام الطااب مستوقيا لاشروط التصرص عامما ف ادم ) 5" ( ل 


ولا ينظر قٌْ طايات القيد م ل تكن مصحوبة بالرسم المرر 8 


مادة بم - فى حالة رفض طاب القيد يحب أن يكون قرار اللجئة مسبها يلغ للطالب غخطاب 
موصى عليه ومص حوبا بعلم الوصول خلال أسبوعينهن تاريخ إبلاغهبه على أن بين فى تظلءه 
أسباب ذلك مرفقا ومستنداته بالتظلم . 


[لها دن تظليات . وعلى الاجنة أن تعدد جاسة لنظر التظلم خلال ثلاثين يوما من 'أديخ وصو ل النظلم 
إليها . وضطر المتظالم بتار اخ الجلسة قبل سوعدها بعشرة أيام على الآافل عخطاب موصى عايه 
ومصحدويا بعلم الوصول . وعلى الاجنة أن تصدر قرارها فى النظل خلال سئين يرما سس تاريخ أول 
جاسة غينتها انظره وإلا اعتبر النظلم مقولا وتمين قيد الطااب فى السجل . 

وللنتظلم الاستعانة بحام أو بأحد أعضاء مجاس إدارة الاتحاد على ألا بكرن هذا العضو من 
بين أعضاء لجنة القيد والتأديب للدفاع عن وجهة نظره أمام لجنة النظلمات . 

مادم . ٠‏ إذا أيدت لطنة التظاءات قرار الرفض فلا يحور ديد الطاب قبل معنى سئة على 
الافل دن تارم صدور قرار الأاجنة , على أن كرون الطاب الجديد مهسدونا دسم قيد جديك ٠‏ 

مادة وو م تسقط عضوية الاتماد عن الناشر فى الحالات الأنية : . 

)! ) الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتيارى إذا كان الناشر ما اعتياريا . 

06 إذا فقه العضو شرطا من شروط القيد المنصوص عاءا فى الفادة 60 وى عاينا لحااتين 
يجمب على بحاس الإدارة أن يخطر لجئة القيد والتأديب فى أول اجتماع ا بما طرأ من حالات تستدعى 
سقويل العضوية ٠‏ 


6 العددان التاسع والعاشر السئة الهامسة والأربعون 
لام ااا لل 00 


) 6 إذا تأخر المضو عن أداء قيدة الاشتراك مدةسنة وفى هذهالحااة يحب على عماس الإدارة 


بقل مصى ؛لاثين بوما من مطاللة العذو بالآداء بخطاب «دوكى عليه ومصحونا بعلم الوصول أن 
يضطر لجنة القيد والتأديب بذلك . 


وعلى اللجنة اللذكورة أن تخطر العضر بالجاسة التى تعينها لذاك قبل موعدها بعشرة 'أيام على 
الآذل بضظاب هرصى عايه ومصسونا بعلم الرصرل . وق ريع الأحوال تفصيل اللجنة فى شأن 
إسقاط العضرية خلال ثلاثين يوما هن تاريخ إغخطار ماس الإدارة لها . 


ويعدر قرار اللجنة مسكنأ ويخطر به ذوو الشأن بخطاب مرصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول 
خلال خمسة عشر برما من تاريخ صدوره ؛ 

مادة و٠‏ __[ذا صدر دن الءضو ما يمس كراءة الهنة أو شرف التعامل أو يلدق بالاتماد 
ضررا ماديا أو أدبيا كان لهاس إدارة الانماد أن يطلب إلى لجنة القيد والتأديب مضاكته لترقيع 
أحد الجراءات المنصوص عليها فى الادة ( .٠م‏ ) . 


وتقصل الاجئة ف الطاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقد يه البها على أن غخطر العضوبالجاسة 
الى تعيما لذلك قبل مو عد اتعقادها دشر 0 أيام على الآفل بخطاب دودى عليسه ومصحر ا 


بعلم الرصول . 


مادم م ب يمو ز أن أسقظت عضويته أو صدر قرار من لجنة القيد و التأديب إتوقيع أحد 
الجراءات هليه أن ينظل أمام لجنة النظدات خلال خمسة عشر يوما من ارخ إخطاره بقرار جنة 
القيد والتأديب » غلى أن يبين فى تظلمه أسبابه ويرفق به مسآنداته ويجوز الاستعانة بمحام أو 
عضو من الاتحاد . على ألا يون هذا العضر من بين أعضاء لجزة القيد والتأديب : 


ولا م شطب الأسم من ول الناشربن إلا بعك أن يصيم القرار الصادر 4 مهائيا بانقضاء ميعاد 
التظالم أو بصدرر قرأر لجنة ااتظدات . 
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3 أنظيات الامحاد 
الفصل الأول 
أجمعية العمومية 


مادة +أ-- اتسكونْ أضعية اأعمو مية من جميع الغاشر بن المقيدن بااأسجل والمسددن الاشتراكات 
الممتحقة عايهم قبل مو فك أنعقادها 1 


مادة 1 عوك أطيعية العموهءة إجتاعها العادى فى شور فبراير من 11 سئة )2 إلا إذا رأى 
الوزيراة:ص يل بد موعد آخر لاننقادها . 

وماس إدارة الاصاد دعرة اجعية العموهية إل اجتماع غير عادى كرا رأى ضرررة ذلك 5 

و شعين على اس الإدارة 2 عوة اجهمية للانعقاد إذا قام ربع ودد اللاعضاء على الآقل كن لم 
حي حور الجرعية اله دومية طايا بذلك ميينا 4 الغرض من الاجتماع . 

وفى حال ما إذا كان الغرض من الاجتماع هو المطالبة بحل ماس إدارة الاتحادتمين أنيسكون 
الطاب مقدما دن سس عدد الأءضاء الذن هم ق حضور اجمية الحهومية على الأقل 3 


وتكون دعرة اجدية العمومية بسكتاب دودى عليه ومصحو ا بعلم الوصول يرل للا عضاء 
قبل الموعد المحدد الانعقاد بعشرة أيام على الأقلهتضمنا جدول الاعمال ويمو زتقصير هذهالمدة إلى 
ثلاثة أيام فى حالة الاجتماع غير العادى إذا ر أى مجاس الإدارة ذلك. ويموز توجيهالدعرة فىهذه 
الجالة بالوسائل السريعة الاناسية . 

وير أس البعية العمومية رئيس مجلس إدارة الانحاد أو وكيله فى حالة غرابه أو أ كبر أعضائها 
الحاضرين سوا فى دالة تغييها ٠‏ 


مادة 5( - يسكون اجتاع الجمعية الع ومية يسا إذا حضره أكثر من نصف الاعضاءفإذا لم 
يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعا وعند ال يدكون الاجتهاع صويما مه كان قد الماضرين . 


وتصدر قرارات المعية بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الآصوات يرجح الرأىالذى 
فى جانبه الركيس »ء ولا تتخذ قرارات فى غير الموضوعات انى تضمنها جدول الأعمال . 


ويب على اسن الإدارة أن بدرج ف جدول الأعال كل 'وطوع مقلم بافتراح. إدراجه 


ا العددان التاسع والعاشير ‏ السئة الخامسة والآربعون 


عشرة أعضاء على الأقل من أعضاء الانضحاد, برط أن يسكون تقدمهم بهذا الاقتراح قبل موعد 
الانعقاد بأسبوع على الأقل , 

وفى <الة انمقاد ابضحية العموهرة انظر فى ظاب حل ماس إدارة الاتحاد لا يمكرن اجتماعبا 
تتعرريءا إلا إذا حرصره كا الإعضاء الذرن مموحق حضورها ونعين موافقة لي الخاضرين تقر برحل 
يجلسالإدارة 0 

وى هذه اللالة تختار اعج.ية الحدودية قْ نفس الاجتماع آنة مو قح من الدنة من أحضائها لتولى 
شرن الاماد وتتخل هذه اللجنة الإجراءات اللازمة لاجتماع اجعية الحموهية خلال خمسة عش 
وما من تاريخ صدور قرار ال لإااتخاب مجاس إدارة ول إل 5 


مادة لأ سس لاص اجتءمة العدومية كايلى : 
١‏ 35 اقتراحم مشر وع اللائحة الداخاية للاتمادو تصدر هذه اللاة درار من انب رئس الوزراء 
أثقافة والإرشاد القوى 
ا افتداح مشروع انظم مينة النشرى و إتم سسب كان بقرار دن تابه رئيس الوزراء الثقافة 
والار شادالقرمى . 
م - النظر فى تقارير مجاس الإدارة واقتراحات الأاعضاء وتقرير ما تراه إثمأتها . 
؛ - النظظر فى المسائل الى تهم الاتصاد . 
ه- انتشاب أعضاء مجاس الإدارة . 
+ - اعتهاد الميائية والحساب الختامى المقدمين من باس الإدارة . 
با - لعيين سأقب المسابات . 
مادة م١‏ 5 #ثلت محاضر جلساتابضعية العدومية فسجل غاصس ويوقفها الرئيسوا مين العام . 
الفصل الثانى 
اس إدار 0 الايجحاد 
مادة ١١‏ تفتخب امعية العمرمية في أرل اجتاع لها عثرة من أعضائما مجاس الإدارة 
بالاقتراع السرى . 


بإشترط فبمن يتقدم للترشيح لعضربة ماس الإدارة ألا تقل سنه عن الالينسنة مرلادية وأن 


قوانين وقرارات | 


يكون قد مضت سنتان على الأفل على قيده بسجل الناشرن» أو على مزاواته ينة الأشر بالأسية 
لاول بحاس إدارة وتسقط العضوبة عن أربعة من الأعضاء بمعنى سئة بالاقتراع السرى و يستكمل 
الأعضاء بالانتخاب فى اجمدية العمومية التالية هذا الإجراء ثم ”عير مدة الدضوية بعد ذلك سلتين 
امكل عضو ؛ ويستكال عدد الأعضاء كل سنة بالانتضاب كلما انتمت هدة فريق منهم » ويضم 
إلجم الاعضاء الممثلون لهات الآتية : 


عدد 

. مأل هن تطاع الثقافة والإرشاد القوى‎ ١ 

. مثل عن وزارة التربية والتعام‎ ١ 

. ثمل هن وزارة التعلم العالى‎ ١ 

. ثمل عن وزارة اطزانة‎ ١ 

, مل عن وزارة الاقتصاد‎ ١ 

. ثأل عن وزارة البحث العلبى‎ ١ 

و مثل هن المجلس الأاعلى ارعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتاعية . 
+ مثل عن الموسسة المصربة العامة للتأايف والانباء والنشي ٠‏ 
وبصصدر بتعيين مثلى اطرئات المشار إلما قرار هن الوزير ا نحص ٠‏ 
مادة «٠.‏ - يثتخب ماس الإدارة بالافتراع السرى فى أول اجتتاع له رئيساً ووكيلا وأميئاً 


الصندوق من بين أعضائه المنتخيين . 


كا تار المجلس فى الاجماع ذاته ممئاين فى طْنتى القيد واتأديب والتظاءات ولجان الانماد 
الأخرى . 

مادة رم« إذا زات عضرية أحد أعضاء يماس الإدارة المنتخبين أو خلا مكانه جل له 
ولباق مدنه المرشح الخائد على أ ك.ثر الآصوات التالية لأصوات الفائر فى الاننخابات . 


وفى حالة اللأدضاء الممثاين لأهرئات ثمين افيثة الختصة من حل لهم فى الضوية: 


مادة ؟م« - تمع تماس الإدارة مرة على لاقل كل شبر بناء على دعوة الرئيس أو بناء على 
طلب أغلبية أعضائه ؛ وترسل الدعوة مرفقة بحدول الأعمال قبل موعد الجاسة بسبعة أيام على 
الأقل » ويكون الاجتاع صيداً إذا حضره عشرة من الأعضاء على الأقل ويصدر المجلس قراراته 
بأغلبية أصواتث الحاضرين . وفى حالة التساوى يرجح الجاتب الذى مزه الرئيس . ويرأس الجلسة 
0 : (م؟ ع اوانين ) 


١4‏ العدوان الأسع والحاشر حك اه الخامسة والاربءون 


رئيس المجاس . وفى حالة غيابه تمل حله الوكيل أو الأمين العام أو أكبر الأعضاء الحاضرين 
المنتخبين سنا على التوالى . 


مادة مم ب نخئص «جاس الادارة بما بألى : 
)١1(‏ العمل فل تحقيق أغراض الاتماد . 


١ |‏ ( إعداد مشروع اللا موز الداخاية الا ساد وما يرى إدضاله دن التعديللات عليها 2 وعرضها 
عن الججمة الممرمة: 


/ م ) إعداد مشروع تاظيم النشر . 
١‏ 13 ( انفيذ قرارات امعية العموهية . 


) 0 ( إدارة أموال الاساد والإشران غلى نظام سا يأثه وتحصيل الرسوم والاذترا'مات 
وقبو لل أأهيات ر الإعا نات و ااتبى غات واحيين اس تخد مين ور قيتهم و ديم . 


() إعداد التقرير السنوى عن نشاط الاتحاد وعرضه على اجمعية العمرمية , 


(0) وضع مشروع الميزانية المسنوية والحساب الختاى للسئة المنتهية لعرضها على المعية 


جموعية : 
0 دراسة ما يقدم إأيه دن اقتراحرات والتصرف فيها : 


مادة ٠4‏ س لا يجوز لءضو فى الانحاد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر وسيب المهنة 
إلا بعد الحصول على إذن كثابى من مجلس إدارة الاتداد ؛ 


يصل إلى تسوية يرضى ببا الطرفان المتتازعان جاز اطالب الاذن السير فى إجراءاته القعدائية , 


وفى حالات الاستعجال يصدر رئيس الهاس الإذن المطلوب كتابة . 


مادة «الدارائس مجاس الإدارة يعمثل الاتحاد أمام الجوات القضاءية والإدارية وغيرها 
وبوقع العقود والمسكاترات قيابة ءن الانداد ويدوم الوكيل مقام رئيس قُّ سالة غيابه . 


ماذة 5 عب لقص الآمين العام بما يلى : 


) 1 ( معاونة أر وس والوكيل فى إدارة الادان و لنظيم زقشاطه, 


قرانين دوقرارات هةز , 


(؟) الإشراف على الأعمال الإدارية للانحاد وشئون موظفيه . 


6 إعداه جدول أغعمال اجتياغات مجاس الإدارة والحعية العمومية وعرض.-ه على 
الرئيس لاعهاده . 


) 1 ) تخرير محاضرات جاسات مجلس الإدارة واطمية المعومية وتوةيعها عم الرئاإس ٠‏ 


مادة با س يشرف أمين الصندوق على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من البالغ 
المستحقة للاتحاد ويوقع مع الرئيس على الشيكات وأذرن الصرف وغيرها من أوراق! نحاسبات 
وبعد مشروع ميزانية السزة الجديءة لعرضما على جاس الإدارة واضعية قبل بدايه! بشهر'ت على 
الآقل » ؟ يفرض الحساب التاى للسنة المتتبية خلال شبر من انتهائه! ٠‏ 
الفصل ااثااث 
اللجان 
أولا ‏ نة القبد والتأديب 


مادة بم ؟ ‏ تؤاف لنة القيد والتأديب بقرار من تائب رئاس الوزراء للثقافة والإرث أ: 
القرى على الرجه الانى : 


)0( رئيس بدرجة وكيل ورارة على الآفل . 

0( غضر عثل قطاع الثقافة والإرشاد القرى لاتقل درجثه ع الدرجة الآولى . 
00( عصر مدل عماس الدولة لاتقل درجنه عن مس4 ارمس اعد 1 

ل( عضوان مثلان ججاس إدارة أثحاد الناشرين . 

ويدول سكن 'أرية اللجنة من ينك به ركسا 57 الغرض من موظى الإهاد ل 


مادة 14 تمع للجرية بلداعرة من رئيسها رخس انظر طابات القيد وإسقاط العضوية 
كا ئس بتوقيع الجزاءات فى حدود مائنص عليه السادة 6 وتكرن اجتاعات اللمرية صحيدة 
ضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آرأء الحاضرين . 


وتيت أعمال اجتياءات الاجزة فى محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء . 


مادم .م ب الجراءات التأديبية هى : 


4 العددان الفاسع والماشر ‏ السزة الح'مسة والأربءرن 
(١)الإنذار‏ . 
() اليم 


6( خرمان العضر م الاشتراك ف شاط الاتداد أو الترشيع لت.ظمافه أو مهمأ موأ وذاك 
لدم لانجارز اأساتين ١‏ 


(؛) إسقاط العضوية هن عضو ماس الإدارة بالأسبة إلى اللسادة المنبقية له فيها . 
(ه) [سقاط عضوبة الاتحاد والشطب من سجل الناشرين . 
ثانيأ ‏ لجنة التنظليات 


مادة ١؟‏ - واف + لاتظلمات بشرار ون نابي ريا الوزراء للثقافة والإرشاه القُوى 


سل الوجيه الانى : 
)1١(‏ مستشار إدارة الفتوى والتشربع الختصة بمجاس الدولة 0 ع 58 ركئيسا 
(0) »“للوزارة الثربية والتعليم مندرجة مديرعام علىالآفل ... ... ... عضوآ 


م( عثل لقطاع الثقافة والإرشادالقوهمى من در جدة مكبر عام على الآأقل 50 56 1 
(4) أحد أعضاء المجاس الأعلى لرعاية الفئرنوالأداب والعلوم الاجياعية... ... ٠‏ « 


6 عضوان مثلان مجلس اتحاد الناشرين على ألا يكرنا فى لطنة القيدوالتأديب 95000 
ريترلى سكرثارية الاجوة من انلك به رئسها لهذا الغرض من «وظق الاتحاد ٠‏ 


مأدة +٠‏ 55 لوديك' أجنة التظليات بدعوة ريسا وص بذظار التاليات ف قآرارات إجئة 
القيد والتأديب ونسكون اجتامات اللجنة صحيحة حور أغابية الاعضاء وتصدر بأغلبية 
آراء الحاضر بن 0 


ثالث س الاجان اللاخرى 


مادة مم« نجاس إدارة الاتحاد أن يؤاف من بين أعضائه أومن غيرهم من أعضاء الاتصاد 
ومابراه من (جان امش تحقيق أغراضه . 


ويكون الكل أجنة هقرر عن اين أعضاء واس إدارة الاتداد ولتضون اإلائحة الداخلية نظام 
العمل قَّ هذه اللجان . 


قرانين وقرارات 1ك !ا 


مألية الاحاد 
مادة 5 له تتكون موارد الانداد المالية من : 


)0 رمم القيد ف السجل وقدرة عشررونت جدما : 

0( رقم الاشتراك وقدره أثباء 0 جما سنويا تدقع جملة أو على أقساط شهربة رذثا انا 
بدرره مجاس الادارة : 

ولنائب رئاس الوزراء للثقافة والإرشا دالقومى بنأء على طاب بجا سإدارة الانحاد ومرافةة 
المدية العدومية أن إقرر تخفيض قيمة رسم القيد ورمسم الاشتراك 5 يناسب الظطروف , 

0( إبرادات الاتحاد ومطبوعاته ومتاسكاته . 

لك( الإعانات والتبرعات والهبات الى قزر ياس الإدارة قبولها 3 

)6( حصيلة مايرى 05 الإدارة لحصيلة هن أوججة امل عتلفة وياد دخل الانداد بعك 

هادة ه» ‏ تنظم اللائحة كيفية تحصيل أموال الاتحاد وإيداعها وصرفها . 

مادة جم تيدأ السئة المالية إلاتحاد فى أول يناير وتذتهى فى أخر ديسمبر من كل عام ؛ وعلى 
بجاس الإدارة أن لذن ض الحسابات الختامية وميزائية الاتحاد عل أجمعية المدومية ف اجتتاعرا 
الأسنوى العادى ف شور فبراير ٠.‏ 

مادة بده أموال الاتحاد عخصصة الانفاق على تحقيق أغراضه » لاوز توظيفها فى 
مشروعات أستهاربة يغير موافقة أ جنعية العمومية 3 ١‏ 

الات امسن 
ف حل الاتراد 


مادة مم إذا رأى أ كثر من نصف أعضاء الاتادالمقيدين بالسجلوالمسددين الاشترا كات 
أن الايداد أصبح 5 جز عن تحدفيق أغراضه ل جازاهم أن يتقدموا إلى علس الإدارة يلاب 
كثانى موقع عليه منهم لعقد المعية الممومية للاظر في حل الاتحاد ٠‏ . 0 


4 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والأربعون 


ممم 


وعللى الجاس بعك إخطار الجهات الخخصة أن يدعو اضعية الععومية إلى الانءقاد خلال خمسة عشر 

ولاركون انعقاد اجءية العدرمية فى هذه الهالة صحردا إلا إذاحشرء ثلالة أدباع اللأدضاء 

وق حوالة عدم تسكامل العدد المطلوب يشءل الاجتماع ادق خمسة عشي بوما مع الدعرة له ف 
الصيحدف ؛ ويشترط أصدة الاجماع ف هله الحالة الدعوة خضر أكش من أصافب الاعضاء الدن 
هم حق حضوراجمعية العدو في 5 


وحب موافة أريءة أخماس الحاضرين على الآذل لاضاذ قرار حل الانداه . 


مادة 4 مس ف حالة ل الانماد اعون الوزير الهس مصرفيا درم مر حورن ألا تداد 
والتراماته كا يمين الجهة الى تؤول [اما أموال الانضحاه بعد الحل . 


الاب اأسادس 
أحكام عامة وانتقالية 


مادم 2 يعاقب كل دن خالف أحكام الماذة زه( هن ولأ القائرن بلحس مدخ لا تجمارز 
ثلاثة ان وغرامة لا تحاوز مام جميه أو بإحدى هائين العقّوبةين ويكرن الحكم بمصادرة 


هو ضوع الزاافة وجو با ١‏ 


مادة 4 - يصدر نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القوى قرازا بتشكيل لجنة تمحضيرية 
للقيد برئاسة وكيل وزارة وءعضوية ء'ل لوزارة الثربية والتعليم لا تقل درجته عن الدرمرة الأولى 
وعال مجاس الاولة فى درجة مستشار مساعد على الافل مع ديد مقر مؤقت الها الخصر الله تغلون 
بعمليات الأشر فى اجمرورية العربية حين صدور هذا القانون والنظر فى قيك هن إِنْقدم الها منرم وهن 


غيم طاب القرك ؛ وفما لأ<كام المادة )0 م مذ القاثون وأشرهذا القرارفى صحيفتين يرميتين. 


و أستعين هله الاجنة أن يقديوم الوزير الخ:ص من المرظفين الإداريين اللازمين دتقوم مله 
الجنة فحص مأ ادم إاءا من عطليات القيد إسجل الناشر بن رفةا لاحكام المادة 49 من هذا القائون 
وذاك خلال شورات ون تأر العمل 4 


١‏ 0 اللجة أن تدعر جميع الذين قات طابات قبيدثم خلال اسيل يوما من اريخ العول بهذا 


قرانين وقرارات 44 


القانون للاجماع 5 هريّة جمعية مومية الاعحاد لاخت.ار اس الإدارة وفما لاحكام هذا الوا ون : 
ويرأس الاجتماع رئيس اللجنة التحضيرية . 


وتذتهى هبمة الاجنة التحضيرية باجتباع الجبعيةالعمو مية للاتحاد واتتضاب اس إدارته ‏ ونا 


2 
اللجئة أعمالها إلى ردس ججاس إدارة الاماد النخب 3 


مادة ؟؛ - تصحب طلبات القيد المقدمة لاجنة التدضيرية دعم أأقيد المنصوص عليه ف المادة 
4م فقرة )١(‏ والمستندات الدالة على توافر شروط العضوية : 
مادة م«ع ل لنحجاس إدارة الاتحاد أن تحيل للطايات الى رفضتها الاجنة التحضيرية إلى:ة 


وعلى اللجنة تحديد جلسة لإهادة النظر فى هذه الطابات خلال ثلاثين روما من تاريخ <التها 
اما مخ مراعاة الإرادات المانصوص عايرا فى المادة © من هذا القانون. 

مادة 44 س مع عدم الإلال بالفقرة 0( من المادة 3( المهتفلين بالأشروقست صدور هذا 
القاثرن مسدّوفين لشروط القّيد فى سجل!اناشرين إذا كانوا قدنشروا كءتبا لا تقل عن خمسة لال 
السئين الأخيرتين . 


مادة 06 نه لله ثاب ركس الوزراء للثقافة والإرشاد القوى القرارات اللازمة نافيك 


مادة 7 سد بأشر وذ| القانون 9 الجر يدة الرسمية 0 ويعهل 4 من تأر ييخ أشدره . 


انهم هذا القائرن اعم الدرلة ,2 لفل كقانون من قرانيها 3 


صدر برياسة الجوورية فى ؟ صفر سئة م١‏ (1يدنيه ةا ( 


قانون 5 لسنة(١)‏ آه-و(ر 
بشأن الهيئاتالخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب 


رئيس اجرورية 
قرر اس ألآمة القانون الآأن أصبه وقد أصدرناه : 


مادة سب عمل بأحكام القانونالمرافق فى أن الهيثات الخاصة الءأ ملة ف ميان رعابة الشياب ٠‏ 


١579 الصادر فى 8 من يولية‎ ١١5 نش بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


30 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الخامسة والأرحعون 
ولاتسرى ف شأن وله ألهدكات أحكام القانون رقم 0 أسئة 4 )الم -أن المعيات 
وااؤسسات الخاصة . 
كا لاتسرى أحكام القانون المرافق على أوجهاانشامز التلفةفى المدارس والمعاهد وااجاممات. 
القأنون تعديل, أظمها وطلب شهرهاأ بالتطبيق لاحكايةه خولال دنه من تاريخ العحل به : 
ولاتحصل رسوم لإعادة الشرر بالنسية للهيئات القائمة وقت العمل هذا القانون : 
مادة و كت سكناه معن أحكام المادة ٠١4‏ هن القانون المرافق تقوم وزارة الشياب بإعادم 
إجراء أكون لال 1 أشهر من تأر يتم طايه 0 


مادم 33 على كل دركة هن الهيئات الخاصة العاملة 2 مدان رعاية لساب أعيد شور نظامبا 
بالتطيق لاحكام ولا القائرن أن تعيك تشكيل مجاس إدارتها وم انظامها المعاد شوره وذلك خلال 
ثلاثة أشهر من تاريخ زعام إعادة الشهر أ وج#وز لوزارة ااشباب له وله البيئات 7 أخرى 

مادة و تستمر #الس إدارة الهرئات الخاصة العاملة فى هيدان رعاية اأشباب القامة وقت 
العمل بهذا القانون فى مياشرة أعمالبا بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل امجالس الجديدة . 

مادة + ب تسرىي أحكام القانون رقم 'او| أسنة ووو بشأن الاندية ٠‏ على الاندية الرياضية ؛ 
وذلك فما لابتعارض ممم مع أصوص وذ[ القاثون 1 

هادة ا يلغى القالون رقم و١(‏ ألسئة مخفر ؛ فى شأن الاجنة الآولى واتحادات اللعيات 
اأرداضية ؛ والقانون رقم بابر أسنة .ةل( فى شأن تنظيم حركة السكشافة والمراشدات وكل نص 
خااف أحكام هذا الا أون . 

مادة م - لوزير الشياب إصدار القرارات اللازمة (::فيذ هذا القازون . 

مادة؛ - ينشر هذا القائرن فى الجريدة اارسمية » ويعمل به هن تاريخ نشره . 

نم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كنتائون من قوانينها .؟ 


صدر برياسة اجمهورية فى 5 صفر سنة م١‏ (5 يرنيه سلة ه95( ٠.)‏ 


قوائءين وقرارات ١|‏ 


قانون 
البيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشياب 
الباب الآول 
الأحكام العامة 
الفصل الأول 
ماهية البيئة ‏ امتيازاتها ‏ أنشازها 


مادة ١‏ يقصد بالهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رهابه الشياب فى نطق أحكام هذا القانون 
كل جماعة ذات تنظيم مستمر "تألف من أشخاص طبيديين أو أعتبار يين: الغرض هنها تحقيق الرعاية 
للشباب عن طر بق :وفيرالخدمات الرياضية والقومية والعسكرية , وكذ لك كلماءتصل مما من خدمات 
اجياعية وروحية وصفية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب نادى االاعضاء . 


ماده لأاعم امثير أطيئات الخاصة العاملة ف ميدان رعاية الشياب مدن الطيئات الخاصةذات اللفع 
العام ويكون 0 الشخصية الاعتبارية جرد شهر نظاءها وذهًا لاحكام هذأ القنون 1 و أنمتع هذه 
الهيثات بامتيازات السلطة العامة الأنية : 


0 ) عدم جواز المجر على أمرااها [لااستيفاء للضرائب والرسوم المستحقة للدولة . 
(ب) عدم جواز تملك هذه الأموال بمعنى المدة . 

(ج) جواد نزع المادكية للمنفعة العامة إصالل الريكة . 

وتعتير أموال هذه الهيئات من الآموال العامة فى آطبيق أحكام قوانين العقوبات . 
مادة + _ تتمتع البيئات الخاصة العاملة فى تطبيق أحكام بالامتيازات الانية : 


(1) تعنى من رسومالقسجيل التى يقع عيبا عبء أداتها فى غقود المللكية وغيرها من الحةوق 
العيثية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوةيعات ومن رسوم الدمغة اللفروضة حاليا والثى 
لفرض مستقبلا هلى جميع المقود وا خررات والاوراق وامطبوعات والسجلات وغيرها . 

(ب) تمق من |اضراءب والرسوماخركية بالنسبة لللآدوات والمهءات المستوردة لحسابم! والى 
تيزم لمارسة نشاطها ؛ وتصار بإعفاء وذه الاشياء قرار م لير الزانة بنأء عل طلب وذير 

ْ م هم أوالين) 


5< العددان الناسع والعاشر ‏ السمئة الخاممية والأربعرن 


الشياب وعظر اأثهرف فما شم أعفاؤه اجية غير معفأة قبل مذى مس سئوات هن تاريخ الاعقاء؛ 
واارسوم وطبقا للتعريفة المركية السارية فى تاريخ السداد . 


(ج)مق من مقابل استلاك التور والمياه ند أدق قدره به 31 


(د) عفى من ضر يبة الملاهى على متا فا ءار يات الى مضع لاششر اف اتسمادات اللعيات|ارياضية 
بشرط ألا يتخللها أو يعقها أى نوع من أنواع الملاهى . 
كا تعى من ملك ااضر ببة الحفلات التى ثقيعها البيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب 


ولارتجاوز أجر الدخول فا خمسة قروشء أما إذا زاد الجر عن ذلك فيكون الإعفاء طفلتين 


علي الاكثى ىْ ألينة ؟ 


زه ( نع فيضا قدره ه؟ 0 من أجرر تقل الآدوات والمبعات الخاصة بنشاطبا 8 
(ه ) عنم مخفيضا قدره .6 1 م اعون السفر للافراد الدن يقل مددثم عن عشر بن فردأ 


و 311 1 من تلك الأجور 1 يزيد على هذا العدد على أنه يشترط قَّ حيع الاحوال اعتهاد 
الهيئه ااني ينثمي إليها هؤلاء الآفراه للحصول علي هذا التخفيض . 


مادة ؛ ‏ يشترط لإنشماء أى هرئّة من الهيئات الخاصة العاملة فى عيدان رعاية الشباب توافر 
العناصر الآقية : ْ 
1[ أ- أعضاء لابئل عددم عن عشربن هضوأ بالنسة لأبيثات الى تتكون من أشخامى طبيعيينأو 
سدة أعضاء بالنسية للهيئات التى تتسكون من أشخاص أعتار بين »وتحدد لائحة الهيئة أنواع العضوية 
«والشروط الواجب توافرها والاجراءات الى للع ف قرول العضوية واسقاطها 0 

م مقر ثابت يكون صالها لباشرة نشاطها ومستوفيا لكافة الاشتراطات الصحية والمتعلقة 
بالآمن العام إلى عدر بتحد يدها رار هن وزير الشياب بالانفاق مع وزير أأسب.<ة 
ووزير الداخاية 8 

ويشترط أن تعقد اجباعاتها 2 هذا المقر وأن فطل فيه بالمستندات واأسجللات الى لقان 


بتخد يدها ترأر ون دذزير الشباب . 


ووز لوزارة الشياب أن تأذن لاهيثة بعقد اجتاعاتها فى مكان أخر تمددة : 


قرانين وقرارات ؟” 


ا ا 


5 نظام مسكئوب شكمل عل البيانات الأنية 0 
(1) أهم البيئة ومقرهاوالغرص من [نشمائها . 


ل ( قواعد وأسس تنظيم المميات العهدرمية وإجراءات دعوتما ومشرورط مدمة العقادما 


واختصاصاتما 4 

)( طربقة لكوين ماس الإدارة واخةتصاعاته . وطرق أسقاط المضرية ٠.‏ 

) 6 هوارد اله.كة وكيفية استغلااها والتصرف وما ومراتية صرفها 5 

6 طررقة دماج الهيئات مع بءضهأ اأدض, 

زد ) تكوين الفروع . 

فإذا كانت الهيئّة م الاندية الرياضية فتلحق بالنظام قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والقابهم 
وهال أقامتهم وجاسياتهم رهبتهم ٠‏ 


ويجرد لوزارة ااشبات أن تضع أنظمة أساسية للهيئات الى تستودف أغراضها متشامة على 
أن تانزم الهيئات مهله الانظمة ولادكرون ها دق تعديابا . 


مادم هم سبا يجوب أن بذك اسم ال د ررة شمر هاودا, رة هه تشاطها فيجميع دنا" زعاتوسيادها 
ومط .وعاتمها ( ولاجوز لاى هيية ة أن تخول أسمية سمال الس بيتها وات هيئة أشري لقم فى 
دارة تشاط 7 3 


مادة 5ه لايجرز للاى هينة ة أن لم ترك أو تنهظم إلى جممية أرهيئةأوناد دقره خارج ا ورد 0 
إلا سد الحصول على موافقة وزارة الاب ووزارة الداغلية . 


مادة ب يجوز البيثات أن ناشىء فروعا لها فى تاف المحافظات يحدد النظام الاسام الريثة 
طريّة آسكوين علره الفروع واختصاصاتما روعلاتاما بالهرئة رغير ذاك من الاحكام : 

وتخضع الفروع للسياسة العامة والتوجيهات الغخية التى تضمها الويثة الأصلية . 

ويجوز شبر هذه الفروع بموائعة وذارة الشباب 0 


مادة بم لوزير ااشباب حق ادماج أى هيئة من الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رطاية 
الشباب فى بعيئة أخرى تشمامهبا فى الآغراض إذا تبين أنها أصبءحت غير قادرة على تحقرق "أهدافها 


5 العددان الناسع والعاشر ‏ السئة الخامسة والاربعون 


أو خدية البيثة أو إذا أصريدتك عاجزة ون الوقاء بتدهءاما أو هرمت أمرااها أو أدباح أموالها 
لغير الأغراض الى أنشدّت من أجارا أومى أرتسكبت طالفةجسيمة لأ<كام هذا القانون أو انظامها 
الأساسى أو لواتحها الداخاية أو فقدت أى عنصر من عناصر أنشائا . 


الأعضاء لذن لهم وق سدور الاجماع امكل مل الهيكة الدامهة وامد#ة ( ويشترط ف هله الخالة 
اعياد وزارة الشياب لقرارات الادماج قُْ خلال ثلا ين يومامن اريم ورود هذه القرارات [لها ٠.‏ 

كما يشترط أن تاضمن قرارات الاندماج المشار [إيها إجراءات التنفيذ ومايترتب على ذلك 
من [ #أر 0 

مادة ,و تضع البيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعابة الشباب لرقابة وزارة الشباب من كافة 
الوجوه الإدارية والفئية والمالءة والتنظيمية والصحة . 

مادة 1 لايجوزاهيئات أن تشترك قأى ميار يات أو دؤئرات أو اجتماعات أو معسكرات 
ف الخارج إلا ترخيص من وزارة الشياب وذإك طة للائحة الى تصدرها فى قواءد وإجراءات 
السفر لاخارج . 

مادة ١١‏ س على المؤسسات والشركات والمصانع أن تقيم المئشآت اللازمة لرعاية العاملين فيهأ 
وأن ترودها بالاخصائي.ين وت#دد البيئات ونوع المشات بشرار من وزير الشياب بالاتفاق ممع 
الوزير ذى الشأن . 

أذ ؟١-‏ على الجبات الكومية والمؤسساتواشتعيات النى تتقدم تسم أراض فضاء لانشاء 
أحياء أووحدات سكنية اصرص فعلدة مناسية من الآراضى لأغراض دمة الشياب مدد مسا عتما 
ونوع اانشاط الذى تخصص له بالاتفاق بين وزارة الشياب والجهة الإدارية المختصة . 


الفصل الثانى 
| ميات العمو م 


مادة ١١‏ - يلكون لكل هيئة جمعية عمرمية تنكو نمن الاعضاء العاملينالمسددين لاشئر اكاتهم 
إل اريخ اتعقاد اعية العمومية . 


الحالة يتولى مجلس الإدارة المعين اختصاصات امعية العمومية . 
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عي ححا ل عوسي حت سوبي بوص بو 


مادة ١4‏ تجتسع الجمعية العمومية اجتماءا عاديا مرة كل عام فى خلال الأاشهر الثلائة التالية 
لانتهاء السنة المالية للهيئة » ولا يسكون اجناع هذه الجمعية .ما إلا إذا حضرته الاغلبية المطاقة 
لأعضاء الجمعية » فإذا لم يتكامل هذا المدد يؤجل الاجتماع إلى جاسة أخرى تعقدفى خلال أسبوعين 
على الآ كثر ويكون الاجتماع الثانى صويدا بالاغابية التى تحددها لانحة النظام الاسامى للبيئة (إذا 
لم تتوافر هذه الاغلبية أيضا يسكون لوزارة الشباب “فويض ماس الإدارة فى مارسة ساطات 
المعية العمومية . 


مادة و١‏ ب يتعين على اللميثات الأعضاء فى المعيات الممومية للات#ادات عدم التخاف عن 
حور هذه العيات : وكل فيدة ضااف ذلك تأزم القع جزاء مالى قدره عشرة جنبات أسددها 
لخزانة الاتاد امختص *؛ وذلك مع عدم الاخلال بالحكم الوارد بالفقرة الخامسةمن المادة لمن 
هذ! القانون . ش 

مادة وو ب تختص امعية العمومية العادية بالأتى : 

٠ التصديق على محضر الاجتاع السابق‎ )١( 

(؟) النظر فى تقرير ماس الادارة عن أعباله فى السئة الماتهية وبرامي الأشاط و خطة العمل 
للعام الجديد و تقرس هرأقب الحسابات 8 

(") اعتهاد الميزافية والحساب الختاى للسنة المالية المتهية ومشروع الميزانية للعام المقبل . 

(4:) النظر فى الافتراحات المقدهة فى الموعد القانوق امحدد بالنظام الاساسى الكل هيئة . 

(ه ) انتخاب بحاس الإدارة أو شغل المرا كز الشاغرة . 

)51 ( اتاب مراقب السايات . 


(؛) غيد ذلك ما هو وارد فى جدول الأعمال . 


عاد ١/‏ الا اجوز لحضو اجممية العدومية الاشتراك 2 التصودت إذا كان موطوع ااقرار 
المعروضش إبرام اتفاق همه أو رقم دعوى عليه أو إنهاء دعرى بلاهرواكن الهرثة 1 وكذلك كل كانت 
له مصادة شخصية تتعاق بالقرار المطروح فم عدا انتخاب أعضاء ججاس الادا رة . 


مادة م١‏ يجوز دعوة اضمعية العمومية لاجماعات غير عادية بناء علمطلب مسيببهن وزارة 
الشباب أو ماس الإدارة أو ربع عددالأعضاء الذين لهمحق حضورها » وإذا لميقم مجلس الإدارة 
بددوتها بناء على ظلب هذه الجهات جاز لوزارة الكباب أن تترلى دعوة اجمعية العمومية على 
لفقة الهيثة . 


ا العددان التاسع والعاشر الساة الخامية والأآربءرن 


مسح ع ب ا ست 


ماد 4 نتص الجممية العمومية غير العادة بالأنى : 

(1) اسقاط العضوية عنكل أو بعش أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الششاغرة . 

(0) اقتراح ادماج الهيئة فى هيثة أخرى 'ايهها فى الغرض . 

(م) ابطال قرار مسقرارات باس الإدارة . 

(4 ) غبر ذلك س اللسائل البامة والعاجلة . 

مادة .؟ ‏ لاوز للجمعية الممرمية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى درل الأعوال . 


مادة إلأس يبه إخطار الويهة الإذارية المخ”صة سكل إجتماع للجمءية الحمومية وججدرل 
الاعيال وصورة ص مرفقائه ف الموقد الذى دده لامة النظام اللاساسى للهيدة 5 


ووز لهذه الجهة أن تنتدب هنها من يحضر الاجتماع 7 


57 ب إبلاغ وله الجهة (صورة من 2فار أجماع الجممرة العدرمية لال خممة عدر بوما ف 
تاريخ الاجاع على الأكثر . 


مادة ٠9‏ إذا حاات ظروف #هرية دون اجبماع الجمعية العمومية فىالموعد الحدد لانءقادها 
وجب عل مجلس الإدارة ابلاغ الأعضاء بالموعد الجديد » وذلك طبا لما تقضى به لانحة الحيئة » 
على أنه لابموز بأى حال إجراء أى ثعديل فى جدول أعمال اجمعية العمومية أو المرشدين .اس 
الإدارة 3 


مادم “ا ا إذا اج مدعه أجهمية العدومية ودلك وحالات ان نروك ركام ودول الأعمال 
أعتير الاجتماع قائما ويد الجاسة إلى موعد أخر تدده اجمعية العمومية أو مجاس الإدارة على أن 
لغ الأعضاء بأ أوعد أ لود بل إكلنيت” القرارت التى اغذت ول الامتداد صوريدة ونافذة 5 


مادة ١.‏ س إذا بدأ اجتاع الجمعية الممومية صحيحا فلا يؤثر فى صحة القرارات النى “در 
[أسداب أى عدد من الأعضاء المخاضرين بشرط ألا بقل عدد الحماضرين وقت الاصويت عن ربع 
الأعضاء الذين بدأ بهم الاجماع . 

مادة وم ب للجهة الإدارية [لغتصة حق ابطال اجتماع اجمعية العسومية والأثار المتريةعليه إذا 
انعقدت اجمعية العمومية بانخالفة لأحكام هذا القانون أوالنظام الأأسامى للبيئة وذلك خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ وصول عضر الاجتهاع إلباة يكون ذا خلال هده المدمّ أن تبعال أى آرار عدار 


قوانين وقرارات بده ؟ 
ا ا ا 11 ج011 


من أجمعية العمومية شابه أى وججه من وجوه البعالان دون أيطال الاجتماع ُ ولهذه الماة آتكون 
القرارات الأخخرى التى أصدرما الججعية العدومية صحيدة ونافذة . 


لفل الثالك 
بلس الإدارة 


مأدة ات يكون امكل ديئة بجلس إدارة إأولى شدوتما من كافة التواحى ويكرن مسكو للا 
مسئولمة تضام'يه بين أعضائه عن جميع أعمالى) طيعًا لأحكام القائون .كا بكو نكل عضو م نأعضاء 
الجلس وكذا السكر قير المعين واللدير مشولا عن القرارات الى يصدرما ف سول وح سساطاته 
واختصاصاته والنى يكرن من شأنها الاضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها وذلك مع عدم الإخلال 
بالمسئولية الجنائية المقررة طبقًا لأحكام قانون الأندية . 

ولا نقل مدة مجلس عن شنة ولا تزيد على أربع سئوات ويبين اانظام الاسامى اختصاصاته 
والشروط الواجب توافرها 9 أعضائه وعددم وطرق التخابهم أر تعيخهم وإنهاء عضو يهم 
وإجراءات دعرته وصحة أجماعاته وقراراته ٠.‏ ش 

هادة با؟ س لايجوز المع بين عضوية مجلس الادارة فى أكثر من هيئة تستهدف فى تمفيق 
زشاط توعى وأحد 5 لابجرر أجمع بين عضرية علس الإدارة والعمل للهيئة بأجر ٠.‏ 

ماد م؟ - يحون لأجهة الإدارية الختصة أن تعترض هلى أنتناء المرشحين لعضوية +لس 
إدارة البيدة سوام كانت هله المضوية بالاقحاب أو بالتعيين . وكهورز للمعتر ض عليه التظللوزير 
الاب و يعدير قرآره قل ذلك نبائيا 0 

مادة ارا ا موز مجاس إدارة الهيكة أن تار مديرأ أو سكر يرا متفرغا بأجدر بقرار هيه 
طمن جميع 9 حكام الخاصة موا التعيين وعتمف وزير الشباب هذا الاختيار إقرار مله . 

ولايجوزر للمدبر أو السكرثير المتفرغ أن يبائر أى عسل آخر أباكان نرعه يقابل أو 
دون مما بل . 

مادة .ب يحب أن يراعى مجاس إدارة الهيئة عند اختيار لأشرفين على الأشاط الرياضى 
والاجتماءعى توافر ااشروط 57 لاديات الى تحددما الجهات الممئيا ويعتمدها ردزير الشنياب . 


ماد وم للجرة الإدارية الختصة أن توفد مندوبا عنها لضور اجتاءات ماس الإدارة 


للادلاء بوجدهة نظر هذه الجبة قْ موطوع معين ترى المصاحة العامة لضي دنه مع انجاس 0 ولهذا 
اندو نيه عق الاشتراك ف مئاقشة هذ! الموضوم دونك االقصويت فيه . 

مادة 9-- لوزير الشباب أن يصدر قرارا مسييا مل بجاس إدارة أى هيئة وتعيين مجاس إدارة 
دؤقت ادة سنة على الآفل قابلة للتجد يد 21 الاختصاصات اغرلة ماس إدارتما قُّ نظامباو ذلك 
ف الاحوال الانية : 

(1) عغالفة أحكام هذا القانون أو النظام الاسامىللبيئة أو أى لانحة من لزاتحها . 


( ) إذا لم يقم بلس الإدارة بتنفيذ سياسة وزارة الشجاب وتوجبهاتها أو ملاحظاتها أى إذا 
امتنع عن تقديم البيانات التى تطليها . 


(م)إذالم بقم ماس الإدارة بتنفين قرارات اججعية العمومية خلال ثلاثة أشبر من 
ارخ أصدارها 5 


4 ) إذا أصبح عذه أعضاء ماس الإدار ةَ لايكفى لاتعقاده انعقادا صحيدا , 


3 ) إذا ضاف مدأو الريدة عن «ضور الجمعيات العمو ميةالنى هى عضو فيها ٠.‏ 


مأدة مه عل مجلس إدارة البيئّة والموظفين القائمين بالعلىفما أن يبادروا إلى ”سايم اجا س|اؤشهه 
جره أعييئه ميم أموال الهيئة وسجلاتها ومسكاداها وموجوداما 3 ولاغل ذلك بم تلب قل 


مادة .م على الجاس المؤقت أنيئولى إدارة شئون الهيئة من كافة الاواحى طبةالاختصاصات. 
بحاس الادارة وعليه أن يعمل على إزالة أسباب اللخالفات الى أدت إلى حل الجاسء وعليه أيضاً 
أن يدعو اضعية العمومية للانقاد قبل إنتهاء مدته المحددة فى قرار تعييئه » ويعرض ليها تقريرا 
مفصلا عن حالة البيئة وما قام به من أعمال خلال فترة تعييئة على أن يتم انتخاب امجاس فى 
نفس الجلسة . 


هادة وم لوزارة الشباب حق ابطال اجتماع مجاس الادارة والآثار المترتية عليه إذا انعقد 
بالخالغة لاحكام هذا القانون أ النظام الأسامى لابيئة وذلك خلال شهر من ناريخ وصول الطمن 
فى صحمة هذا الاجتاع [ايها» كما يسكون فى هذه المدة أن تبطل أى قرار صدر من المجاس شابه أى 
وجه سِ وجوه الءطلان دين أيطال الاجماع ول هذه الحالة نكون القرارات الآخرى اانى 
أمدرها الجا صيحة , 


قوانين وقرارات ١‏ اللى 


لج خصو مم سس لم سيو عل 


الفصسل الرابع 
موارد اطيدّة وكيفية استغلالها وطرق الرقابة غليها 


مادة جم - يحب أن يكون امكل هيئة ميرائية سنوية فإذا جاوزت مصرررفاتها أو إبراداتما 
خمسمائة جنيه وجب عرض الحساب الى عل أحد المحاسين المقيدين بالجدول مشفوعا بالمسةندات 
لمق بدة له إششتخصه قبل اتعقاد أجلرحية الحدومية قَّ اجتاعها اأسنوى ولميث اللا مة إجراءات #را ل 
الميزانية والتصديقن هلها 58 

مادة ب؟ ‏ تشكون موارذ الريئات من : 

. اشتراكات الأءضاء‎ ) ١( 

) و ( التبرعات والهمات والوصايا إاشرط مواؤقة وزارة ااشباب ٠.‏ 

() حصيلة إبرادات الحفلاتوالمباريات ومنتجات البيثة . 

0 3 ) الإعانات : 


(ه) الابرادات الآخرى الختلفة المتنوعة إشرط موافقة وزارة الشباب . 


مادة مم س على ألويئة أن أودع أموالها النقدية باسمما الذى شهرت به لدى مصرف أو هيئة 
أخرىي رسمية مع اخطار زارة ااشباب بذلك . 


مادة وم س على الحيئّة أن تنفق أموالها ذا حقق أغراضها : وها أن تستغل فائئض إيراداتها 
اضيان مورد ثابت فى أعمال عققة الريح على ألا يؤثر ذلك فى نشاطها وذلك بشرط الحصول على 


موافدة وزارة اشاب . 
مادة .4 لا وز للهيئات الدخول فى مضاربات مالية . 


مادة 4١‏ ب للهيئات بعد أنول رأى الجهات الإدارية الخّصة <ق جمم ال مال من المهور وإقامة 
والأوضاع الى تقررها 1 


مادة ؟؛ س يوز منح الإعانات للهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب طبنا القواعد 
الى تصدرمأ وزارة الشياب 0 


مأدة سع ب. لابجوز لأى هد أن تاق أموالا من أشخاص أو هيثات مقرها خارج اجهورية 
ولا ترسل شبئا ما ذكر إلا بإذن من وزارة الشباب . 
(؟ - تراين) 


٠٠م‏ العددان التاسع والعاثس 0 السئة الخامسة والأربعون 


وذلك فما عدا البالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات الخارجية ومن الكتب واجلات العابية 


والفئية والرياضية وغيرها نما يتصل بنشاط. الهيئة . 
مادة يغ لا يجوز لآى هيئة أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذاك 
من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية الختصة واعتاد وزارة الشباب . 
الاب الثانى 
النشاط الرياضى 


مادة م» - بتولى التشاظ الرياضى فى اجهورية العربية المتحدة كل من الاجنة الأاوابية 
واتهادات اللعيات الرياضية والاندية والويثات الرياضية اللأدضاء فى الاتحادات وذاك طبمَاً لا حكام 
هذا اأقانون . 

ويكون لكل من هله الهيئّاث استقلاابا فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى هذا القانرن وفى 
نظامها الآساتى الذى ادكملة وزير ااشباب 5 


التصل الأول 
اللجدة الأوابيسة 


مادة ؟ع - الاجنة الآوابية هرئّة رياضية عليا تكون من اتحادات اللعيات الرياضية القائمة . 
والتى تتسكون مستقبلا سواءكالت اللعيات النى تديرها هذه الانتعادات مدرجة فى البرنامج اللأولمى 
أو غير مدرجة بغية انظيم النشاط الرياضى فى امهور ة العربية المتحدة وتأسيق هذا الأشاط بين 
عات الإثمادات ورفغ مستوأه الفى ق حورل ود السياسة العامة التى تضعها وزارة الشباب 3 


رهى وحدها الثى تمثل ال#بورية فى الدورات الأولبية والإقايمية سواء أقيمت دال الجرورية 
أو خارجبا . 


ويرخص لها حمل واستعال الشارات الآولبية المعئثرف ما طيتّاً التواعد المأصوص علما 
فى الروتوكول الأآولى . ١ ١‏ 


ولا +>رز لاى ديئة أن السعى اسم الهيئة الآر لبية . 


3 لا يون استعيال إسما ف أسحهية حل أو مل أو إضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتما 
أو الانجار فيها بنير إذن متها , 


قوانين وقرارات ” 


امي ري ممع 


ويكون للجنة الآولبية رئيس يعين بقرار من رئيس أجرورية . 
مادة بجع س تاشر اللجزة الاختصاصات الأنية : 
١ 0‏ ( رعاية الحركة الرراضية ف اجخوررية العربية التحدة . 


١)‏ ( الدعوة لاحركة الأرلبية قُْ الجهررية العربية المتددة وانمحائفاة على القواعد والمادى”ء 
الأولبية وحاية الهواية , 


80 ( تنظيم الدررات الاولمية والافليمية إذا ماتقرر إقامتها باجهررية العرية المتحدة 
وذلك طبقا الثواعد والنظر الآولبية والدولية : 


(؛)الإئر اف غل إعداد الفرق الثى تقرر الاجنة اثترا كها لتمشيل اجموررية العر بية امتحدة 
فى الدررات الأولبية و الإفلومية واعئاد اختيار مثلى هذه الفرق فى حدود التواعد والمبادىء 
والمستويات الى تضعرا اللجنة وطبقا للقواعد والأنظمة المقررة فى اللجنة الأولبية الدواية ولجان 
الدورات الإفليمية . 


)ه ( مسأهدة اتمادات الاعيات الرياضية ف أداء رساائم ا وتأسيق العدل 57 رأسوية م قد 
بذكأ بينها من خلاف . 


(4) تقديم المموئة المالية لختئف الاحوادات لتنفيذ برايجها واعماطه! سراء فى داخل اججهورية 
أو خارجبا . 


) 5 ( الاشتراك مع عتاف الانمادات الزياضية ن دضع برايجرا الخاصة بالمةأبللات مم الدرق 
الأجنبية » سواء فى داخخل اججهورية أو خارجبا . 


)8 ) التداوث مع عتاف الامادات الرياضية 9 وضعالأسس والمدادىه رفع مسدوى تدذريب 
الفرق الآهاية وكذلك الشروط. والصلاءيات اإنى بكب ثوافرها فى مدرى الفرق الى عل الجوررية 
الذبن ترشحهم الاندادات النصة لإفرار تعينتهم فى اللجنة . 


١‏ 3 ) اعتاد الإذن الصادر من ناف اتدادات اللءيات الرياضية للاشتراك ف مياريات مع 
الف رق اللاجنبءة سواء داخل الجمهررية أو خارجها وذلك افتاه لمثول مذ الاتدادات للاثشتراك 
فى المؤتمرات الدولية أو الإنليمية . 


مادم سه تكرن 0 اس إدارة الاجئة الأوايبة وع#اإس إدارات امادات اللعيات 
[الررضية أربع سنوات على أن يرى اغتيار أعضاء بجاس إدارة هذه الهيئات عقب كل دورة 


1" المددان التاسح والعاشر س السِدة المامسة والأربعون 
01 سلاف 16 1 0 


أولبية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تم ٠‏ اشتركت فا الهبورية العربية المتحدة أو 


م أدترك . 


الفصل الثاى 


اتدادات اللعياث الىرياضية 


ماد 4 ب اماد الامية ١ارياضية‏ هو هرك :كرن من الاندية واطيئات الرياضية الى لما 


شاط فى اعبة ما بقصد ننظيم وتنسيق هذا النشماطييما والممل على ثثر الاءبة ورفع مستواها الفنى. 


وهو وححلة المسثرل ونأ عن شدون وله الأحية فى كافة أنغماء الجهوربة العربية المتحددة فى ححدود 
القواعد النى بقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة . 


مادة .و # اشر اتحاد الأعبة ال_ ياضية الاختصاصات الأنية : 


١ )‏ ) رضع أاسياسة العامة ا حدق لثر الأءية ف الجهورية العر بيه المتصدة ورفع مستوامأ 
الفنى لتعمل مما الآندية والهيئات الرياضية الأعضاء بها . 


ما اللأندية والهيثات الرياضية الاعضاء والإشراف على تنفيذ هذه البرايج . 
الشررط والمواصفات الى إجاب أن أثرفي ن 1 اس الذن ترلون ميك براجج التدر يب سوآء 
بالنسبة للفرق الأهلية أو فرق الأدة واليئات الرباضية الاعضاء بالاشتراك مع الاجنة الآولمبية 
وكذلك جمعية مدربى الألعاب الرياضية باجههورية العربية المنددة فى «دود اللاثكة الخاصة بهذه 
لمعيه الى يعتمدما كدزار الشياب 3 
بننظيم الاحةراف ف حودود القواعد النى بدأ الازداد الدرلى : 

) م6 ) تنظيم |ابطرلات العامة للجدروربة الدربية المتحدة ورطم القواعد والمدادى”ء الخاصة 
عذا التنظم . 

) . ا( إعداد الغفرقالآهاية التى تمثلاضيورية |امربية المتحءة فىالدررات الأرابية والإفايم.ة 
وفى البطرلات الءالمية والدولية والإشراف على تدريبها . 

0 1 ( انظيم البحرث والدراسات الوانة وععد المؤتمرات أيحصث أدوان اللعية ومشكلا م 


وإعداد مسا كز دريب . 


قوانين وقرارات ؟؟ 


ل لل 


)8 ( الإذن للهيئات والاندية اللاءماء بالاشراك بقرقها ليله 8 ف اللاجتدبة قَ الأرارباأت 
الى تلام قَْ اجمرورية و ل عار جا والإثرات على ايم هله المياريات إذا م أقيدت فا مرررية 


(؟ ) تنسيق الجرود بين عنتلف الاندية واطيئات الأءضاء فى الاتماد لآ-ماء البرامج الخاصة 
بمقاابلات الفرق الاجنبية سراء فى داخل اجهررية أو خارجها . 


ني خللاف . 


)1 0 عثل اجيررية المربية الأتحدة ىُْ الأؤرات والاجماءعات الدولة الريا عه وتاظم هله 
المؤتمرات والاجتاءات إذا ما أقيمت فى اججهرريه بعد مرافقة اللجنة الأوابية . 


(؟1) تنظيم المساشات وااباريات بين الهيئات والأاندية الأاءعضاء ومن ألثاب الجدارة 
والجرائز ى هذه المسابقات. 2 


)0 اعهاد نسجيل اللاعيين فى الاندية والبيئات الاءضاء فى الا ماد و 6ثيلهم فى عسايقاما, 


مادة وى س يراشر الانحاد اختصاصانه السابقة طبتا الأأسس والبادىء الى ”ضما الاجنة 
لأوابية وفى حدود السياسة العامة لوزارة الثشياب . 


مادة وو د لاوز تسكوين أكثي من اتاد واعد لآى لعبة رياضية . 
عادة مه ب لايحرز لأعضاء باس إدارة الاناد أن ممعوا ببن هذه العضرية وعضرية لهان 
افروعه غدا رؤساء لجان الفروع ؛ كا لا عرز لوم أن يتواوا بصفة مباشرة إدارة شدُون الامبة فى 
الاندية والهيثات التابءة للاتماد . 


مادة 14م - لا#رز لأعضاء ج#اس إدارة الاعاد أن بشتركرا 5 عاريات الا تماد أواائمك 


: 8 
2 ولة المماربات . 


؟ لاوز 2 بين عشرية واس إدارة الاعماد وعضرية لجان الذءكيم الخاصة بهذا الااد. 


مادة وى ب لايحرز إقامة مباروات معالف رق الاجنبية سواء فى داخل المهوريةالعربية المتودة 
أو غا_جها إلا يمد المصول على إذخ بذلك من اتاد الأعرة اص ومراةقة! لاجنة الآولبية واعتاد 
وررة الشياب » كا لايجرز تمثيل انهادات اللدبات الرياضية ف المؤئرات والاجتماعات الرياضية 
الداولية [لابعد موافقة الاجئة الآولبية واءتماد وزارة الشباب . 


0000 العددان التاسع والعاشي ب السئة الامسة والأربعون 


اللعبة بالنادى أوالهيئة . 


ولا>وز لهذا السكرتير أن يباشر الإشرافى على إدارة الامبة إذا اغتراض عليه الانداد التص 
سدع عدم توافر الشروط والصلاحيات الأقررة 5 


ر#رز للنادى أو الهيدة النظام من قرأر الانجاد إلى وزارة الغراب وسكرن قرارها هايا 
فى هذا اأشأن . 


وددد النظام الأسامى الإجراءات واأواعد الخاصة لكل من اءتراض الانداد وتنظام 
النادي أو ااهيئة . 


الفصل الثالث 
الاندية والبيئات الرياضية 


ماده باو لعتبر هيدة رياضية ف تطبيق أحكام هذا القانون هل جمرعة لوحددات تخضعلإدارة 
واحدة رتاظم أشاطا بيت هده الوحودات أكثر دن عافظة فى الأعية الى يرما الاتحاد ريكون 
إها الشخصية الاعتيار 0 و و أسزد إنشا عه ٠‏ 


وبصدر تيدف دل هذه اله تت قرأر دن وذير لقاب 8 


مادة بهم النادى الرياضى قي تلكونها جاعة من الآفراه تجمعهم ف-كرة رياضية واجتاعية 
وبمشاروح القومية ا اللأعضاء وتبيلة الوسائل و لإسير السبيل لشمل أوقات فرأغيم ما عوك 
علوم بالفوا 5 البدئية والاجتماعية والروحية والصحية 5 


عادة ون - يجب مَل الأندية والهيئات الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجهات 


النى يضعها أتحاد اللعبة امختص وذلك باللسسبة للعرة التى يشترك فيه النادى أو ااويثة , 


مادة .> - يجب أن ي-كون بسكل لأد سجل خاص يقيد فيه أسماء الزائرين .كما يجب أن 
يكون أسكل عضر مشتر ك صدورة فولوغ_افية مفروظة ف إدارة النادى ٠‏ 


: مأدة. 4١‏ - اانا أن #راعى عل انتخاب #الس إدارة الاادية النيرش تيك فعضويتبامصربون 
وأجانب أن تسكون نسبة عده الأءضاء الممر بإن فى ماس الإدارة معادلة على الافل لأسرتهم إلى 
مجموع الأعضاء المستركين ,شرط. ألا نقل أسبة تمثيا 


5 إدرار دن دذار الشباب‎ ٠ 


م عن 6٠‏ 01 ويجرزالتجاوز عن 57 الؤسية. 


قوانين وقرارات ما" 


مادة ؟+ - يحدد بقرار من وزرالشياب مو أعيدفةح رإغلاق الأاندية الرياضية وذلك مع عدام 
تجاوز المواعيد الواردة فى قانون الآندة . 


مادة ++ لايجوز للنادى أن يقوم بإجراءمفاوضات أو اتصالاتمع أفراد أوهياتأجنبية 
فى الخارج إلا بعك الحصول على دوافقة وزارة القياب : 


مادم 14س إسامبه أن مكون لانادى بجانب الدفائر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية 
والإدارية سجلات ودفائر أخرى ابيان وتنظيم نشاطه الرياضى والاجتماعى وعلى الأخص 
السجلات الأئية : 


١‏ !0 ( سجل لقيد اللافيزن ويتضمن سا اللاعيين وععل كل يهم و باسسسه وا لنه الصحة 
والاجتتاعية وملاحظات المسدواين على نشاطه للرياضى والاجتماعى وتطور هذا النشاط . 


٠ )‏ ) سجل ليد النششاط. و يتضمن بان المبارباك والمسابقات الرسمية والوديةونتائجهارأساء 
من مثلوا النادى فى كل منها وملاسسظات المسكُولين عنها . 

6 سجل التدريب ويتضمن أسماء المدربين ومواعيد التدريب للفرق الختافة أو الافراد 
وهدى هو اظوتهم وملاحظات المدربين عليهم : 

مادة و يجب عل امسر اين بالنادى الاهتّمام بالرعايةالصحية والاجتماغية للاعبين و لايجوز 


بأى سال من الاحوال اشئراك أى لاعب فى أى النشاط. رياضى إلا بعد التحقق من لياقنه الصبحية. 


واجب التثيت هن حالة اللاعيين الطبئية هرة وأحدة على الاق فى كل عام ويكرن الكل لاعب 


بطاقة صحية 1 
الاب اثالث 
سرة الكشافة والراشدات 


مادة ++ بتولى حركة الكشافة والمرشدات فى المبورية العربية المتحدة مجلس أعلى يسمي 
1 | لاس الآدلى للممكشافة والارشدات ٠‏ عدف إلى لش روم الولاء والفداء لاوطن إن الشياب 
وتأشكهم تقذ وطنية صادقة وت.مكو بن عادات الاعثماد على النفس والطاقة والتعاونث والمشاركة 
فى أعيال الخدمة العامة وي.كون له رئيس يعي بقرار هن رثإس اجهررية 4 


مادة + يتسكون املس الاعلي من الجمميات الأنية : 


1" العددان الماسع والعاشر السنة الخامسة والأربءون 


. جمعية فتيان السكشافة للجمرورية العربية المتحدة‎ )١( 

١؟)‏ جعية الكشعافة البحرية لاجمهورية العربية المتحدة . 

١ (‏ ) جدعية اللكفافة الجوية للجمهررية العربية المتحدة . 

( ؛ ) جمعية المرشدات للجمهررءة العربية اللاحدة وفروعها : 

. فتيات‎ )١( 

(ب) بحرية . 

(ج ) جويةء 

ديسكون امكل جمعية من هذه المعيات فروع فى منّاف الحافظات . 

ويحدد النظام الأسا.ى الذى يعتمده وزير الشباب طريقة تشسكيل الجاس الأاعلى وجمعياته 
وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية . 


مادة د س يعتبر الجاس الأعلى للدكشافة والمرشدات الَيئة الوحيدة التى :شرف على حركة 
الكشافة والمرشدات فى جميع أنحاء الجهورية وهوالذى يمثل اجههورية العربية المتحدة فىمؤئرات 
المكافة والمرشدات الالمية الإفليمية العر بية وخلافها سواء أقيمت فنطاقاجمهورية العربية المتحدة 
أو خارجبا . 


مادة 4د - بباثشر الجاس الأعلى للمكافة والمرشدات الاختصاصات الأنية : 
)١(‏ وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات باججرورية العربية السحدة 
ومتابعة تتفيذها 3 ْ 


( ؟) تنظيم مؤتمرات ومخيمات النكدافة والمرشدات العالية والإقليمية وغيرها الى تقام فى 
أ جمرورية العربية المتحددة ٠.‏ 

/ 3 ( اقرير الاشتراك فاأؤتمرات والخيماث العامية والإقايعية العربية وغيرها وتنظيم سفر 
بعثات المكشافة والارشدات الخارج والتصديق على من شدهم اجمعيات الخخصة من قادة المكشافة 
والمرشدات والفرق ومجموءات الكثمافة والمرشدات للاشتراكف الموئّرات والخيمات والدراسات 


)0 0 ( تأسيق شاط دمعيات المكشمافة واارشدات ورد ماما 3 


/ ا ( توايق واقر به العلاقات الخارجية بين جمعيأت لهاس و طيئات الخارجية ٠‏ 


(7) إصدار مايراه من الاواتح والانظمة الداخايةوامالية والإدارية والاوائٌ الماضهةةالاحكام 


التفصيلية انظم السكشافة واارشدات العامة وقراعد الاخثارات والتأديب وغيرها . 


(4 ) التصديق على منح الأوسمة والآنواط والنيائئين الحاصةبالنشاط الك والإرشادى 
وتحديد ألرى الخخاص بوذين الأشاطين , 


(1 ) تنظ الإشراف على فرق السكشافة والمرشدات الاجنبية . 
)٠١(‏ العمل على دعم فرق الكشافة العربية القائمة فى الخارج . 


مادج اسه كرون المصاس استقلاإه ف «راشرة اختصاصاءته البيثة بالمادة السايقة قَْ دوج 
أأسياسة العا مة لوزارة اأشباب وطيعًا للميادىء الدواية الإقليمية الور بيه المكضفية والإرشافية 7 


عادة رب مس تخضع فرق الكشافة والمرشدات المقيدة أياكانت بالجامعات والمعاهد العليا 
والمدارس وااؤمسات وااشركات وغير ذلك من اطيمّات الببادىء واللأسس والواعد التى يضعب 
الجاس الاعلى للكشاهة وااراشدت من حيث نظام الإشراف والتسجيلومنم الاجازات والشارات 
المكشفية وغيرها . 


مادة ون لامجو ذ ارق اللكششافةرالمرشدات الأاجنيةمزاولة نشاطها الكثنى أو الإرشادى 
دون المصول على الث خيصى اللازم من المندوبين الدوامين للمكشافة والمرشدات وعاها أن تمخضع 
للنظام الذى ” 4 قرار من الجلس الاعلى الكقافة والارشدات 85 

مادق مون 0 جرل أن بجمع أى كشاف بين عطوية | كش من جمعية من جمعيات 
الكشافة والمرشدات . 

مادة وب لابجرز لاى هيئة أن تتسمى بأمم لهاس الأاعلى اللكشافة والمرشدات أوجمياته 
3 لايجوز استعهالأسمائها ف أسمية عل أو عل أو بض م أو صنع شاراتها أوعلاماتها أوالا'جار 
فا بغير إذن من الجلس الاعلى للكثافة والمرشدات . 


مادة وب - حظر ااثرى هلاليه ودون وجه <ق بأزياء جمعيات الكدشافه أو المرشدات الى 
ينظدها هذا ااقانون أو مل أو استءمالأعلامها أو شاراتما أو علاماتها أوأى شىء 4 آقدم صئع 
تقايدا فا . 


(م ١٠س‏ توائين) 


ملم المددان التاسم والعاشر السئه الطامسة والآربءون 


اس ساي 


الباب الرأبع 
بيوت الشباب 


ماد ا :و لى ركه يوت اشاب ف اجمهورية العر بية المتحدةهيئة أسعى 0 جعية بوت 
اباب » تهد ف إلى [أهاء وتوفير بيوت أو أما كن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارمم 
توفر قرأ إأقادة والبراج لتحقيق اتعارف وااتعاون لهم وين شاب الدول اللاخرى ل أشجيعهم 
على الترحال وإثارة أهنماءرم بدرأمة اأبيعة وغل البحوث العلءية ولدريوم دلى الاعهاد على النفس 
و اانظام والطاعة والعمل مع الماعة واأشاركة فى أعمال الخدمة العامة . 


مادم با 5-85 تعكيرن جدية اموا لك أأشماب اطيئة الوحردة الأسكولة فنأ عن حركة دوك اأقياب 
فى جميع أنحاء اجمبورية وذلك فى حدود القواعد واانظم الدواية . 


و ولد النظام الأسامى للجدعية الذى إعثمده وزير الشياب طر يِف الكريئها وانظماتها.وطريقة 
تشكيل ع#اأس إدار مم وفروعها واختصاصات كل مها وغير ذلك من الإجراء أت التنظيمية : 


عاد ب4/ا ب #ولى جمحية إدواثك الشياب ف حود وه القواعد الى تضحما وزارة الشياب 
الاختصامات الأنية 

١ /‏ ' وضع السياسة العامة لحركة بوك اأشياب ق الجهورية ألعر بيه المتحدة ورفع مسدرى 
خدماتما وتزريك فرو المعوة والهيراتث المعنية م 5 

. العمل على نشر المرثة وتدغيما فى الداخل والخارج‎ )١( 

) و١‏ ( إدارة درن الحركة ف يم أنماء الجهورية بالتماون مع فروع اجميةرالبيات الممئية 0 


ش ( 4 ) الإذن للبيئات المعنية بفشاط الحركة بإنشماء أو إيحاد بيرت الشباب طبقا للزراءدواانظ 
الى تحددها اجعية . 


و 
(ه ) الإذن لأعضاء الجمعية بالسفر للخارج للاشتراك فى نهاط الحركة طبقا التواعد والنظم 
القررة فى هدا ااثمأن . 


/ 3 ( توثيق ولقوية ااعلاقات إلداة أمعية والاتعراد الدول معيات لبوك ااشياب والتعاون هم 
ج#عيات بيو ت الشجاب فى البلاد الخارسية والهرئات المائلةفى الداخل والخار ج. 


قراتن وقرآراثت 1" 


00 
١0 اا‎ 


١ )‏ ( نظ المؤءهراتوالهر جانات الدراءة والإفايهية إذاما اقزر إفأمتئهاى الجوررية ألمى ب 
المتددة رذلكق حدود القواعدوالنظم الدواية . 


)0( تنظم الازءغرات واللم_جانات عل ااسترى احلى بالانماق م هس الحاية الخخصة , 

() تقربر الاغتراك فى المؤتهرات والمم_جانات والدراسات الدرابة والإفليمية العربية 
والافريقية وشيلاةها واختيار ناما ٠‏ 

6039 تنظيم الدراسات الندريبية لاثادة فى أوجه الشاط. الهنافة للجمدءة وإعداه البسرث 
وإصدار النثرات والمجلات ٠.‏ 

0 تو جديه ومعاونه أروع امءية والهئات الممنية ف القرام بأوجه النشماط, المتاقة لللدركة‎ (١ ١) 

كا لابحرز إطلافى أسائه! على مال أوأعمال أوبضاعة أو صنع شاراتما أى علامانها أر الإبجار 


فيها بغير [ذن منها . 


الانحادات النوعية 

مادة ٠م‏ الاتصاد الذوعى هر هلة #كرن كن أندية أر هيات أو جمءيأت مماالة فى 
أغراضها أو ذثماطبا كله أو بمضه بقصد تذظم وتاسيق أرجه هذا التشياط. بيثبا وتبادل الاستفادة 
منشاما وتنظم مصادر ريلها ٠‏ 

و#وز أن يشكرن الاعاد 0 هات المنادي امثار إليها في فم السايقة متى كالت معاثلة 
الاغراض أو الاشاط.. 

ماده ما يتكرن الاصاد التوعى باتفاق المناضي الثثان اليها السداقّة ماشرةٌ أر شرار من 
وزارة الغباب إذا اقتضع الطرورة ذلك , 

| ويصدر قرار من وذيور الغنياب بالنظام الأسامى للانحاءات النوعية تضم القواعد والآس 

الخاصة تكرنها وإدارتمنا وعلاقة الأعضاء المثمتركن فيها وطربقة تمثياهم فى مالس إدارتها ' 


وغير ذلك من الإجراءات التاظيمية ٠‏ 


2-5 العددان الثاسم والعاشر ب السئة الخامسة والآربعون 

مادة بور لا يوز تكوين | كثر من اتاد نوعى راحد متحد فى الآغ_ا ض_أو الأضاط. لهال 
فى دائرة المحافظة الواحدة. 

هادة ريم بخدص الاتحاد النوعى ما بلى : 

١ )‏ ) وضع السياسة التنظيمية والتخطيظ الذى ترتبطبه الهيات الأعضاءلتحقيق رسالةالانحاد , 

)؟ ) التفسيق بين برامج ونشاط اطيرات الاعضاء وتسوية ماقد ىأ بينها من خلاف . 

١ع‏ ) تنظيم عمليات القويل المشنرك ريات الاءضاء وعحث رسائل تدعم ميزاننتها . 

(؛ ) إعداد برامج الاستفادة المتبادلة بامكانيات الهيئات الأعضاء . 

(0) تيم نشاط الميات الأعضاء وننظم جرودها جما بعود على البيئّة بالفع . 

( + ) تقد المعرنات الختلفة والتصمم والارشاد للبيكانت الاعضاء . 


) 9 ( رويك رزارة القداب بالثقارير وااتثرىحات الكهيلة برقم وسخرى الخدمات الى تقدم,ا 


مادة 5ه نسم يلنرم أعضاء الااد بالقرارات الى يصد رما والعمدل غلى تفرذ هأ و#وز النظلم 


مادة مم د يكرن لكل عضو استقلاله الذاتى فى ماشرة أوجه نشاطه الاتافة واستغلال 
أمواله فى ت#قيق أغراضه فى دود السباس.ة العامة وخطة الاتماد . 

مادة .م ب يتعين على مجلس إدارة الاتحاد أن يعدم لائة خاصة تحديد طرق ووسائل 
و مين التعاون ين الأعضاء ومدى تيادل الاستفادة بالمذضات والامكانيات ينبا ووسائل انظيم 


التعويل اميرك وو لعجمك هذه اللا مة بقرار عدر من رزارة الغ.اب . 


مرا كز الشباب 
مادة يام - بعر مركز شياب ق تدر رف هذا الما ون كل هرية >هرة بالمبانى والإمكا يات 
تقيمها الدرلة أو امجالس اللية أو الأعراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد إناحة 


وعسكرية وما عل 58 دون زشاظ. أجماعى عرفا احتى لحك إثراف قبادة متخقصصة . 


قوانين وقرارات ؟ 


ماد مم - دول 00 رأ كر نز الشباب صورا 0_6 زأفة دسدبا |! > 5 الى وزيا داوع الخدمة زه فى'ؤدما 
وطبيعة لك يدبن متها . 


مادة هم - خضع كل نوع من وله ارا 51 ف اتنظيمه وإدارته للاعة خاصة يصدرها دذير 
الشباب تتضمن اختصاصات الم_كر وط_يقة إدارته وتهربله وطرق الرقاية عليه وغبر ذلك من 
الأحكام التغظيءية وتبيناللائحة الشروط رالصلاحيات الواجب توافرها فى الفادة الدامان بالمراكر. 

هادة 46 رص مراكز الش.اب يمأ بألى 0 

١ ١‏ ( إعداد القياب [عداداً ماما هن النواحى الخافية والقرمية والرياضي عد والاجتاعية 
والروحة والعسكربة لتحمل ألمؤراية ق اجتهمع الذى عاش فيه . 

) وى ) دريب ود ويد الشباب المهارات المتلفة . 

)) تاظم أستهار وقت فراغ الشباب بالبر امج النى تذمى شخصيته واستغلال طاقانه وتاشانه 


تاك صالة . 


) 4 ( وضع وتتفيذ البرامج الخاصة بالمورجانات والاعياد واأؤهرات الغداية والمسابقات 
الرياضية والعسكرية ومسابقات الهوايات فى اجال انحلى . 


ولوزير الشباب أن يضيف أهدافاً أخرى ف الاوائح الخاصة بالمرا كن سب نوع كل منها . 
الباب السابع 
المسكرات 
هادة ١ه‏ - يجوز لوزارة الشباب أن تذشىء اتحاداً نوعياً أرعاية ركة المعسكرات يتسكون 
من يات المعنية بهذا النشاط ودف إلى نشر الحركة فى هيع أحاء الجرورية ويعمل على دعهها . 


مادة باو ب يمس موسكراً فى حم هذا القانون كل مكان عدد يجين بالإدوات والمبعات 
ومسثوف اللاشتراطات الصحي عه ة والامكا نيبأت الى # دله عا لما لاسةة) رأوقات 0 أل يبأب عن 
'طريق #ارسية أنواع عن الأشباط, 0 الم ضحت [ثراف 0 قيادة متخماص ة . 


مادة عو - لاوز [إفامة معسكرات ذات طابع قرى أود رلى إلا يمد الحعمرل على ترخرص 
سابق من وزارة الشباب أما المءسكراى ذات الطابع امحل ف -كرن الترخيص بإناءتها من الحايظة 
الخئصة وذلك رذقأ اك الشروط. والاراصفات الى تدم 24 قرار هن وزير الشباب 0 


هه عسي > سمه مايص 


ام العددان التاسع والعاشر ألسئة الضامسه و لأربعرثُ 


مادة وه س لوزارة الأب أن تقوم بالتفتيش على المعسكرات للتحةق من ححسن سير العمل 
بها . وها أن تطاب استيدال قادة المعسكر بغيرمم إذا مهت للا أنبم غير صالحين لإدارة المعسكر . 


الباك القامريس. 


إحراءات الشهر 
مادم م س هؤسسو الشركة العامة ى ميدأن رطيرة الشياب مم الاذراد الذين إشتركون قَْ 
[أشائبا ويرئعون وعد تأسيها ودسلئد ات طلب رن نظامها وم فل كرلون عا يتان مه إنقغاء 
أطيكة من إفهات وما إعذاأب علهه هن الزامات فإذا هأ شهر نظام المي]ة ره الهم ا غات الى 
تقررما الجمعية العدومية ٠.‏ 
مادة بيو يشتمل عقد تأسيس ابيئ-ة على [سمها ومتطقة نشاطبا والغرض منها و[سم كل 
من أو سسين ولقبه رسنه وديانته وجنسيئه ومبئته وموطنه . 
ماد به س على و سسسين اتباع النظام! المرحد الذى 'عتمده وزارة ااشباب وأحكام القاثون 
والقرازات الميذة ل4.. 
مادم 4/3 ا بأتخب المؤسسون م 1م #انس الإدارة اللارل ريمن هذا الجاس من وان 
أعضائه مندوباً أو أكثر واب عله فى [قام إجراءات الشور وعلى هذا المندوب أن بقدم إلى 
الجهة المخرصة بوزارة الشياب طاب 0 البيكة موضحاً فيه دقرها دمرفةاً 4 الاوراق الأنية من 
خمس نسم موقعأ عليها من الركيس والسكر تير : 
(أ) بيان بأسماء الأعضاء الموسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول ويشتمل على 
لم العضو ولقيه وديانته وجاسيده ومهينه وموطنه ٠.‏ 
رب غطضر اجتماع الجدعية العدو مءة التأسميسية 5 
)2 عمنر اجتماع يملس الإدارة الارل ٠‏ 
2 ( قرآر اس الإدارة فر رش أسون أعضائه ف تقديم أوراق الور . 


هه النظام الآساءى للهيةٌ 85 مطابقًا لانظام الموحد الذى أعدولة وزارة الغنياب ٠‏ 


(و ) الإيصال الدال على سداد رمم الشهر . 


قوانين وقرارات ف 


مادة وه س يصدر وزر اشاب قرار بتحديد 35.ات دسم الثمبر وسالات الإعفاء منه على 


ألا يريد هذا الر سم على خمسة جنيبات ولا يرد الرمم بأى حال من الاحوال . 


مادة ٠٠‏ سد عق هيؤيات رعاية الشياب هن رسوم الدمخة المقررة على كاثة الاسئئدات 
المطلوبة لشمر نظامها وفةأ لأحكام هذا القانون . 

مادة ٠١‏ الا وز طيوات رعاية ااشياب إدخال أى لعديل على نظمها الموحدة ولها أن 
تضم الاوائم الداخلية الماظمة لأوجه تشاطبا الحتلفة غلى ألا تتهارض فى أحكامها مع هذه النظم 

المور<دة رأحكام هذا القانرن : 

مادة ٠69‏ سه اثلث اأشخصية الادتبارية لأرياة إذا شور أفلاءها ص 1 اهد أ ااقائون و يم أشور 
»جرد القيك فى اأسجل المعد لذلك . 

مأدة كك تقدم أوراز الشور إل الجبة الإدار, رة اللخيصة الى تود ذهأ وذير 0 قرا 


منة م١‏ :ضناً قُّ الوقت لقب 4 الواعد والامس اللازمة اتنغيذك إجراءات لشو عل أن م 1 دنه 


ف طاب الور شلال زحاء شير دون تاربخ تقدم الاوراق للمجهة أ 5حمة ٠‏ 
وينشر قرار الثمر فى الوفائع الرسمية بدون مقابل ٠‏ 


وإذا انقضت المدة المفررة دون المت فى طلب الثهر اعتيرت الهيدّمة مشمرة م القانون وعل 
الجبة الإدارية اشصة ىن هذ الحهالة إجراء القيد 5 السجل والنشر ق الوقائع المعرية بناء عل 
طلب ذوى القأن . 


مادة ٠٠+‏ ب لوزارة الشباب عق رفض تسر البيد.ة خلال المدة المهار إليبا فى المادة السابقة 
وذلك بشرار هسليبا ٠‏ 

ولذوى الأن التظلم إلى وزير الششباب خلال ثلاثين ,وما من تاريخ إبلافغيم بقسرار 
رفض الشور . 

ووب ليت ف النظلم خلال سين يومآ من تاريخ وصوله 1 

وإذا انقضك هذه المدة دون أن بت التظالم اعذبى قرارا الرفض كأن ذم يكن ٠‏ 

مادة ١0‏ عت لقيد ط أت شور ف سجل شخاص مدير يات رعاية الاب بأنحافظات بأرقام 
هس أله لامب لاررخ ورددها و يوقم ا أوظاف أأضه ل82 دلي 11 ورئة 5 هر أفْمَاً الطاب به إثبات 
تأريعم التوقيسع . 


١‏ العددان التأسع والعاشر ألسئة الخامسة والآربعءرن 


وترسل صورة من أوراق الشمر إلى وزارة الداخاية لاستطلاع رأيها فى طلب الشهر فيارتعاق 
بالأأمن العام وعلى هذه الوزارة إخطار وزارة ااشباب برأيها 5 خمسة وأربعين .وما من تاريخ 
إرسال الاوراق إلمها وإلا اعتيرت موافقة على طاب الشجر . 

مادة ...و - ثقيد طليات افيئات التى تقرر شهر نظامها ف #ل خاص بذإك ترقم صقفصاله 
بأرقام مسلية وم كل صفدة اهم الدولة وبعدله فورس بيان مأحتربه ولا>وزااشطب فيه وكل 
أصحيم يلم فيه يكون بالمداد الاحمر ويوقعه كل من المو ظت الذى يعهد إليه بالسجل وريسه . 

كا قود اذيئات ألى تقرر رض شهرها فى جل خاص قآدمرى عايه الاحكام السايقة . 


اباب السابع 
النقسوباتث 
مادة هاس يعاقب با طوس مدة لات بد على عله أشهر وبغرامةلاتزيد على هاثة جنيه أو ١‏ حدى 


(1 )كل س ارس نشاطا فى حال رعاية ااشباب فى تطبيق أحكام هذا القانون عن غيرطريق 


هيده طبور 0 0 


) ؟ )كل دهن بارس 1 شاطا لهي 4 يتعارض مع ااخرض الذى أنقيت هن أجله أوينفق أموالها 
فما'لاحقق هذا الغرض أو يدخل بأهواها فى مضاربات مااية أو بتسبب باهمال فى نغسارة مادية 
للهيسمكة . 


( ) كل من يسثمر فى مواصلة نشاطه هرثة فقدت شخصيتها الاعتيارية مع عليه بذالك . 
0 3 ) كل وصاب وذع أموال الها على خللان مأيقذى 4 قرار التصفية ٠.‏ 


/ 0 ) كل من مع #برعات أو يقيم حفلات من أى أوع 1 ساب هيئة على لاف أحكام هذا 
القائون أو القرآارات الصادرة فى شأنه . 


) )كل دن تحرر ف وك عورأ أوبعرد ئ لأزمه القانون أو القرارات بتقديه أو [مساك 


و اشم تمل على بيانات كاذ بة مم علبه بذاك أو اعطمك إشضفاء 2 ينما ببأزمه القانون أ والقراراتبا ب 4 
أأو؛ ككلم عن تقديه لوزارة الشياب 


عأدق نس مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد عاقب من يخالف أحكام اافقرتين ره 


قوانين وقرارات لازا 


من أل-ادة +4 كذ لك أحكام مواد عإبدء وب؛ وب ١م‏ باحيس مدة لاتزيد غلى أسبوعين وبغرآمة 
للا يجاور 7" جنمها أو بأحدى ها'ين العقو كين 2 ويم داثما مصادرة الاشياء موضوع الخالفة . 

وق <الة عغخااءة أحكام الفةرئين :4ه من المادة 4 وكذلك الحادنين ملأاوءم حكم 
القاضى بغاق مر الميئة أو امحل محسب الآ<وال 

وفى حالة تكرار الخاافة :كون الدقوية الحبس مدة لا:تجاوز شبرا وغرامة لاجارز سين 
ع أو [إحدى هتين العّور:ين . 

ماده ١ ٠8‏ اسمعة لاخل أعابيق الاحكام اللكقدمة ب؟وقيع أى عقوبة لش عابها قانرن العو يأثت 
أو أى قانو آخر . 


قانون )١(‏ بام لسنة ١56‏ 
بشأن ار شدين اأسياحيين 
رئيس اجمروورية 
قرر مجأس الآمة القانون الأ هيه ) وقد أصدرناه : 
الفصل الأول 
الأرشد السياحى 
مادة و . يمد مرشد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ثخص يتولى الشريم والإرشاد للسائم 
سواء فى أماكن الأثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر . 
مادة 1 لاوز لاحل أن يمارس مونة الإرثاد السياحى إلا بوك الحصول علي ريص 
بذلك ون مصادة السياحة وما لاحكام هذا القانون ويقدم طاب الترخيس بالسكيفية اإبى لين 
باللاحة التيفيذية . 
مادة +« يشترط ائح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة : 
١ )‏ ( أن يكون اللا أب متودءأ مجلسية الحرورية العر بي المتحدة . 
/ 6 أن يكون رد أأسيرة د ١‏ اأسمعة 3 


: نفس بالجريدة الرسمية العدد 5؟١ السادر فى ؟ من يوية فا‎ )١( 
.* ] حم توانين‎ ١١ ش ' ع‎ 


غرف العددان التامبع والعاشر ‏ السئة الخامسة والأربسرن 


زم ( ألا كون قد سيق الحسكم عليه إعقوبة جناية أو واه دن اجنم الاة باأشرف وا لأماية 
مالم يكن قد رد إليه اعمباره في الحاليتين . 
( ؛ ) أن تثبت اياقته الطبية,ممقتضى فحص يوقعه القومسيون الطى للثثبت هن خلوه من 
الأمراض والعاهات ال تعوقة عن تأدية العمل على الوجه الكل . 
١‏ 6 ( أن يكون الطالب حائزا على [حدى البادات التى يقررها نائب ركؤس الوزراء للثقافة 
والإرشاد القؤوى 3 
) 5 ) أن بجمئاز 3 جاح الامتحان الذى 'مقده مصادة السياحة بالأوضاع الى يعدن ما قرأر 
من 'أنب ركاس الوزراء للثقافة والإرشاد القوى . 
) غ262 أن اشع الطالب مخرانة مصاحة السياحدة تأميئا ماليا قدره خمسة مما ويرد ولا لتأمين 
إذا انتبى العمل بالترخيص . 


ويقدم طلب استخراج الرخصة مصحو با بالر-سم المفرر والأوراق الدالة على استيغائه الشروط 

الانصوص ايها فى هذه المادة. 
الفمل الثالى 
واجيءات المرشدين والأعمال الخرمة علهم 

مادة ؛ ب لابجوز الارخص له مراولة مهنته إلا فى حدود الاملقة المبينة بالترخيص ومع 
ذلك, #رز العمل خارج المنطقة بإذن كنتاى شخاص من مصادة السياحة يدل دفع الرمم الذى دده 
ثائب راس الوزراء الثقافئة والإرشاد القوى وبالشروط والأوضاع الى اصلان م قرأر من 
مدير مصاحة السياسية . 

مادة م - الترخيص شخهى ولايجوز التنازل عنه بأى حال من الاحوال . 


مادة + ب لابجوز للمرشد مزاولة مونة أخرى وعلى وجه الخصوض الاشتغال بالتجارة أو 
أو السوسرة وحغار على الأرشدبن قيول أى عولة أو مكافأة أو أجر من الحال التجارية أو 
الال العامة . 


مادة /ا سبك لا يجوز الرشد عزاورة موايه داخل المناطق العسكربة أو مناطق الحدوه أو 
داخل المنعاقة الشركية بالموانى و المطارات إلا بعد 11م ول عل إذن من الجهات الختصة . 


وانين وقرارات يفف 
ل سمسم م سي سه عسوو ور وي ب مسو ص و ص سسب سس ع و ب ع سم سو عبس و يس و ع بس عو ع سو لوست سل لس ع مم 


ماده م س يعمل بالأرخيص لدة ثلاث سغوات ويجب تجديده بالآءضاع والإجراءات 
الى يصدر بها قرار عن ذائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القوى على أن بعاد التكشنف الطى 
هلى |اطالب عند تجديد ترخيصه طيقاً لما تقضى به الفقرة ( ؛) من المسسادة الثالثة من 
هذا القانون . 


مادة و س لايجوز للرشد العمل فىاافناد قأو توايمما أو فركالات وشركات اأسفرو|اسياحة 
وغيرها إلا قئُّ حدوه الاظم والتعليات الى تصدرها مصاحة السيا رق 


مادة ٠٠١‏ س على المرشد أن يقدم التعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك . 


الفصل الثالث 
الجراءات 
مادة رو كل من زاول مهنة «رشد دون الصول على الترخيص المنصوص هليه فى المادة 


الثانية يعاقب بابس مد لا تيك على سةة شهور وبغرامة انربك على غشربن جنبأ أو ا أحدي 


مادة | سيم 1" هى شرك عاااف كا دن أحكام وذا القانوث أو (١‏ / شر ارات المنفلة له عاقب 
بغرامة لا تقل عن حمسة جد أت ولا 305 على عشر ين مما 3 وذاك غير إعلال العو بات اق 
تنص عايها قوانين أخرى . 


كا بجورا لم علي هفضلا عنالعقوبة اأثمار إلا فى الفقرةالآولى من هذءالادةٌ وفنه عن مزادلة 
ألهنة لمدة لا تزيد على سئة أشهر . 


مادة “لإا سمه إذا ملك الأرشد ملكا مشي أو طلب أجرا بز دل على الثعر بغ الماررة أى الف 
النظم وااتعليات الى تمردرها مصاعرة السراحة ودُمًا الاحدكام وذا القارن وكير مصابءة ساح : 


أولا) جازاءه بغرامة لا تيك على خمسة روات دك#رذ أس يفام قدو الغراعة سني مولغ 
التأمين ال لودع مصاحة السياحة وعللى الأر خصس له القيام بتكدلة التأيين ف غارف موراث صف تاريخ 
إخطاره بالخصم إكثاب موصى عليه ومصحدوب بعلم الوصول . 


(ثانيا) وقف المرخص له عن مزاولة المهنة مد لا ازيد على خدسة عنس وما تذاوفت 


فى <الة العود ويعان الأرشد هذا الوقف #مُتهى كناب فركى عليه و وصددوب بعلم الوصول 8 


مادة ع١‏ إذارفعت الدعرى الجناثة على المرشد فى جرمة مما نص عايه فى الود( م( من 
المادة الثالثة سس هلآ القاون جاز كدير مصادة السيا 5 وقف ارد © مزاوأة المهنة حي 8 


حم مان . 


فإذاحكم بالإدانة اعتير الترخيص متتهياً بقوة القانون . 


الفصل الرابع 
انتوساء الترخيص 
مادق مع لابجوز تجرد يدا أنر خيص الممنوحللد_شدإذا تكرر الح عليه بالغرامات أوالإيقان 
وفقاً لاحكام هذا القانون ثلاث هرات خلال سنة واحدة إلا بعد مضى سنة على الآفل من تار 
نفيك آخر عقربة وقعث عليه . 
مادة ١١‏ يعتير الترخيص منتهياً فى الأ<وال الآنية : 
١ /‏ ( إذا حكم انبا بادا 4 المرشد ف جناية أو سزعوة من الجبح اللة بالشرف والامانة ٠‏ 
(؟) إذا قدم المرشد طلبأ كتايا باعفائه من الاستمرار فى العمل . 
4 لق ( إذا ليثم بطلاب تعد بد الثر خرص خلال شور بن هن انتهاقه . 
لق ( إذا : كم بتكلة التأمين يول خوصم مأ عنأة كرن ول خصم 2 غرامات غعلال شهر بن 
دن تاريم إخطاره بذك كناب «ركى عليه و«صعدرب بعلم الوصرل . 
و رز إلدر شك ف دالة انتهاء الترخ,يصس لاى سوب هن الاسياب السابقة طاب تر خ يصن جل بلك 


ازاى ة المهئة وأ لأحكام المادة الثانية من هذا القانون . 


6 إذا بلغ من اأعهر ل عاما 5 


الفصل امخامس 
أحكام 5 7 


5 مادة /11 ع يعى المرشدوت المرخص هم قَْ مراولة المرنة طق لاحكام ولا القانون هن رصم 
دخول أما كن الأثار والمتاءف والمعارض التابعة للدولة . 


قرانين وةرارات م 


مادة ,م١‏ ب يصدر نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القوى قرارات بتحديد رسم 
استخراج الثر خرص ورسم للتجديد ورسم بدل الفاقد ورسم العمل خارج المنطقة على ألا يزيد 
رمم استخراج الرخصة على خمسة جنيرات والرسوم فى الأحرال الاخرى على ثلاثة جنيهات؛ وله 
أن يصدر قرار بدبان التعريفة الخاصة بالمرشدين السياحيين و#ديد ع.ده التراخيص بالمذاطق 
السياحية الخنافة . 

مادة ١‏ - لنائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القرمى أنيعن من يرى [عفائه من شرط 
واحد من شروط اللياقة الطبية والمؤهل والجنسية المنصوص عليبا فى المادة الثالاة من هذا اأقانون؛» 
ويجوز له أن يغرض مدر مصاحة السراحة فى إصدار قرارات الإعفاء . 

مادة .؟ - يثولى إثياث الخالفات المنصورص عليها فى هذا القائون والقرارات انفذة له 
الموظفون الفنيون الذ.ن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل » ويكون لهم فى هذا الشأن صفة 


روال لض 55 التطانى . 


مادة ٠‏ س استثناء م نأحكام المادة الثالثة منهذا القائرن تظل التراخيص ألممنوحة للمرشدين 
والآدلاء قبل صدرره معمولا مهأ ٠.‏ 


مادة له لم ى القانون رقم م14" أسنة هوهموةا١‏ بشأن ا ردن اد . وكل نص غااب 
قْ القوانين الأخرى . 


مادة 0٠‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الر سمية ؛ ويعمل به من كاري نشمره ٠‏ 
نم هذا القانون ضخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانيتها . 


صدر. برياسة اجرورية فى * صفر سئة ١86‏ (5 يونيه سئة ١156‏ ) . 


قانون(١)‏ هم لسبة مكقا | 
بشأن لعوير حجم ووزكد العمللات المعدنية الفضية من فى العثيرة القروش واعخسة تروش 
بأسم اللامة 
رئيس الجهورية 
قرر يجاس الأآمة الذانون الأتى نصه : وقد أصدرئاء : 


مادة ١‏ - رخص لوزي الخرانة فى غير حجم ووزن العملات امعدنية الغضية من فى 


١556 من يونية‎ ١ الصادر فى‎ ١ نس بالجريدة الرسمية العده 5؟‎ )١( 


5 المددان التاسع والعاشر ‏ السئة الخامسة والأربعون 


العشرة الفروش والاسة التسروش على أن دده عيارها ووزتها ومراصفاتها على 
التحسو الثالى : 

)ا ) العملة فيه العشرة القروش : 
التركيب السكيميانى : »اب فى الآالف فطة . 

,بوه فى الآاف ماس . 

والفرق المسموخ به فى العرار هو “مسة فى الآلف بالزيادة أوالتقص . 
الوزن : وجرامات. 

والفرق المسموح به فى الوزن هر انا مشر فى الآلف من وزن القطعة بالزيادة أو النقص . 
القطر : »4؟ ملليمتر . 
قش الوجه : شعار اججمهورية العر بية المتحدة (النسر) ١‏ 

نقش الظلور : الجمرورية العربية المتحدة ب الفئّةُ ‏ تاريخ المنة الهجرية والميلادية ب 
وبءض لقوش عربية . 
الحافة ؛: مشرثرة . 

(ب) العملة فة ال#سةالقروش : 
التركيب التكيميائي : ,جف الآلف فضة . 

,ل فى الآاف ناس . 

والفرق المسموح به فى العيار هو “مسة فى الألف بالريادة أو بالنقص . 
الوزن 6 جزام : 

والفرق المسس.وح به فى الوزن هو أربعة عشر فى الآاف من وزن القطعة بالزيادة أو النقص , 
القطر : ورءلايش. 

تقش الو جه : شعار الجور رية العرببةالمتحدة ( النسر ). 


قش الور : اجهورية العر بية المتددة ه الفئة ب تاريخ السئة الهجرية والميلادية ساو يمن 
نقرش عربية ٠‏ 


قوانين وقرارات م 


الحافة : هشرشرة. 
مادة ؟ س يفشر هذا القادون فى الجريدة الرسمية » ويعهل به من تاريخ نشره . 
اهم هذا القانون اهم الدولة 2 وينفذ كقائون دن قوانيتها 3 
صدر برياسة الجرورية 5 1" صفر سئة إن #وداا (5 يواءة سنة و15( ( 5 
قانون )١(‏ وم لسنة م45( 
فى شأن تعديل عض أحكام القانون ركم 46 أسنة 5614| 
رئيس الجمهورية 
#رر اس الآمة القانوث الأ صةه ؛وقك أصدرناه : 
مادة أ - يضاف إل المادم الأثمرة دن |اقاثون ركم ه46 أس'ة :| ف ذأن «زاولة هبن 
الطب فرةٌ دك يله أصهأ الأى : 
دوهم ذلك, ول بشرار هن دذير الصحة » أن بخان بالطريق الإدارى مكان تراول فيه 
مهنة الطب باغخالفة لكام هذا القانرن ». 
مادة + ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .© 
دم هذا ااقاثون ام الدولة» ونفدك كقانون من قواناما : 


صدر برياسة الجوورية فى صفر منة ه84( ([5 يولية سئة م5ؤا ) ٠‏ 


ل بيت 
() نعس باطريدة الرسمية العدد 5؟! الصادر فى ه من يوابة ١55٠‏ 


فق العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الخادسة والآربعون 


قانون .” أسئة 6و١‏ 
بتعديل أحكام القاثون رقم معراسة مجدة ١‏ ف شأن كارف خ_ريحى الجامءات والدكايات 
والمعاعد العليا التابعة لوزارة التعلم العالى شل وظ كف المميدين 


3 لثامة 
رئيس اججهورية 


قرر مجاس اللامة القانون الأنى نصه » وقد أصدرناء : 


مادة ١‏ يضاف إلى المادة الأدلىمن اأقانون رقم بوسر لسنة عجو ل فىشأن تكاي فشر بحى 
الجامعات والدكليات والمعاهد العليا ااتابعة أوزارة ااتعلم ااعالى لشغل وظائف المعيدن» ثقّرة ثانية 
نصمأ الأن ّ 


ديا يجوز لوزير شثون الآزهر بالاتفاق مع وذير التعايم العالى تسكايف الخريمين المشار اعم 
فى الفقرة السابقة وكذا خر»#ى جامعة الآزهر لشغل وظائف المعيدن جامعة الأزهر لدة سئتين 
قأبلة لاجد يد بذاء على التراح مدير جامحة الأزهر رعك موافقة عيداء اادكايات الختصة ©"ت. 


| مادة م س يشر هذا القائون فى الجر يدة اارسمية » ويعمل به من تاريخ أشره . 
ام هذا القانون يخاهم الدولة ؛ وينغذ كقانون ص قوانيتها ,؟ 
صدر برياسة الجهوريءة فى ١‏ صفر سنة ١8‏ (5 يرنية سنة 956 ) 
قانون ١م‏ اسنة 6و١‏ 
بثأن إعفاء تأشير ات الدخول والمرود الى تشم لرعايا بعض الدول من رمم الدمنة 
اسم الامة 
رئيس اجمهورية 
قرر يلس الأمة القانون الأنى نسه » وقد أصدرناه : 


مادة ١‏ سهد 3 هن رم الدمخة المقرر على تأشيرات الدول واارور 5 الجهورية الغر نية 
الاحدة رعاءا الدول الب ام الانهاق معبا على إلغاء أأرسوم على تأشيرات الدخول ورور ؛وذإك 
بشرط المعاملة بالمثل ٠‏ ش 


قوانين وقرارات وق 
لتك ل رن ل 


مادة ١‏ - بأشر هذا الها وذ الجريدة الرسية 0 ويعدل دهن تاريخ أثره : 
بهم ولا القانون خاتم الدواية 3 وينفذ كقانون هن 3وانيتها . 
صدر برياسة ا جخهورية فى 5 صفر سئة مم١  (‏ يوليه سنة 56و١1‏ ) 
قانون )١(‏ مم لسنة محر 
يمد العمل بأحكام القانون رقم مه لسئة .ول بإعادة تنظيم إنها المسكر على 
الأعيان الموقوفة 
بأءمالامة 
رئيس الجهورية 
قرر تاس الأامة القانون الأقى نصه, وقد أصدرناه , 
مادم أ مه اسعول العمل بأحكام القأون رقم ان أسئة 5 ادا بإعادة تنظيم إجاء المسكر عل 
الأعيان اللوقوفة لمدة ساتين أخر بين ابتداء من تاريخ انتمساء ااسئوات اس المنصوص عليها فى ' 
ماده الآولل ٠‏ 
لهم هذا القانون لام الدواة . وينفذ كقائرن من قوانيها ( 


صدر برياسة الجهورية فى صفر هخم (5 يونيه سئة ١58‏ ) 


)١(‏ نمس بالجريدة الرسمية العدد 5؟1 الصادر فى كاءن بوثية مقا ا 
: م 1١١‏ > آوالين 


1 5 ّ 
هن و 1 س 
قرارايت رمس بور 
قرار(١)‏ شعديل اأسادمٌ الثائية من اانظام الدستورى لقطاع غرة 


رئيس اجخهورية 
بعد الاطلاع على انلام المستورص لقطاع غرة العا بتاريخ م مأرس سئة 1474| 4 


6 فسسرر 
مادخ سب سكيدل بص المسادة 0 وأ )دن الاظام الدسئورى لقطاع غزة أأزصس الأى : 

0 #رير فلس اين وأسجب دس ولى أبنائما وهلى كل عرزل وق سجيل ذلك تعمل الفلسطايئيرن 
فى قطاع غرة متلاقين هم إخوام أناء فلسظين أينباكانوا على تشسكيل تنظم قرهى ( منظمة 
التحرير الغلسطينية ) هدفه الأسمى العدل المدترك على استرداد الأرص المختصبة من فلسطين 
والساهيئق تحقيق رساة القوهية العر بية 0١.‏ 

مادة ] ب يعمل بأحكام هذا القرار من ناريخ نشره فى الجريدتينالرسميتين للجمهوريةالعربية 
امئحدة وقطاع غَزم ؛ 

صدر برياسة اجمرورية فى “ رمضأن سنة وم! ( ه غاير سنة 56و١1 ٠)‏ 

قرار(؟) ناه | أسنةو؟! 
بثعيين انب ىكس بحاس الدولة 


رئيس أطهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

دعل القاثون رقم وه لمثة بهوور فى شأن تنظيم ياس الدولة الجمهوريةالعربية التعسدة ؛ 

وبعد أشق رأى اجمعية العمودية مجاس الدولة ياستما الممقدة فم هابو سشة وكولء 
اسسرر: 

مادة و س يمين ريسا مجاس الدولة : 

الاستاذ الأمام الخربى امب رئيس مجلس الدولة . 


١45 ناس بالطريدة اأرسمية المده 84 الصادر فى / من فبراره‎ )١( 
2 من يرية وكهو‎ ١١ نفس بالجريدة الرسبية المدد 11 العادر فى‎ (0 


قرانين وقرارات كوف 
ل صريز #مسوطاكه رجتعي سسح عر بورصصد هط لاط تعمجت :ل سحن ج عر حلاوم د مسح ع امه مسد عه سه :لسسع حت 0 ل لالط ع هه رب سس لا رو ان وبي 1 


مادة ؟ ب على رئيس جاس الدولة تنفيذ هذا القرار ,© 
صدر برياسة اممهررية فى صفر هم"١‏ ( 5 يرنه سئة و5١‏ ) 
قرار ١585‏ لسنة .وا 
إشأن إقرارما م مونل جرع للد المداشراارةب بالنسبةارساء وأعضاء #الى إدارةالزسسات 
والميغات العامة والشركات الى تسا فيها الدوة 
رئاس اجلههورية 

عل الإطلاع على الدستور 0 

وعلى القانون رقم هو أسئة لاه | ف شأن امع اين سلب الوظا.فة العامة ررين المماش 
المستحق قبل التعيين با . 

وعلى القائرن رقم 5 اسئة .كور بإصدار قانون التأمين والمءاشات أوظق الدوأةالدنيين ؟ 

وعلى القائون رقم ببرلمئة ؟حورفق ثأن عدم جراز المع ببن ميتب الوظيفة فى الشركات 
الى لبناهم فم الحسكومة وبين المءاش الممتحن قبل الذميين يها ِ 

وعلى الآرار اجمرورى رقم ٠‏ مه | أسنة 1115| بعليل لامرةالعاماين الم مدسات العامة الصادرة 
بالقرار اججوررى رقم 14و ١‏ لسئة وز ؛ 

وعلى القرار الميررى م 5عنع؟+ إمئة "ةلز بإعيان لاعدة نظام اإماءاين بااغركات الثابمة 
إلدم مات العامة ؛ 

دعل القرار اجميوررى رقم عا أسرة 4515| بإصدار نظام العاماين بالمؤسسات العامة ا 
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المسجرر :6 

ماده ١‏ سس عير عم ممأ م َ/ مل ممع رؤساء #الس الإدارةرأءضاما المتفرغن الوه - 
وافيئات العامة والك كات إلنى تساعر و المكردة .بن ص آاب الوا دة والمواش ال تحن قبل 
التميين ها عن الفترات الآنية : 

(1) عن الفئرة السابقة على اللدحها بالنسية لرساء ؟#الس إدارة المسسات العامة . 

لفن ( عن الفترة اأسابقة على ١/١‏ دوا بالنسبة لرؤساء #الس إدارة الشركات الي أساهم 


أرقن العددان التاسع والعاشر السئة الخامسة والأربعون 


(») عن الفترة السابقة على ١/١‏ /ككةا بالنسية لأعضاء بجالس الإدارة المآفرغين فى 
الأمؤسسات واطيئات العامة والشركات الى لساهم فيها الحكومة . 


مادة ؟ ‏ لا تصرف فروق مالية عن الفثرة السابقة على تارعخ العمل بهذا القرار . 


صدر برياسة اجهررية فى 7ن صفر سنة ٠ ( ١1886‏ إونية سنة 1956 ) 


قرأررىع 155٠.‏ لسنة 1و١‏ 
لتقرير فوأ عد ونعضص اسةثناءات أن رض الخراسة على أموالهم وعتامكاتهم وها لأحكام 
القانون رقم (١١9‏ لسنة 14و( 


رئيس أجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 


رعل القانون رقم ]| لسنة ا بشأن تعض التدابير الخاصة يأمن الدولة 0 


وعلى الام رقم ع لسئة و١‏ بوضع نظسام الإدارة أموال المءتقاين والمراةبينوغيرهم من 
الإشخاص والبيئات ؛ 


فررهة 


مادة و س أسرى فى شأن الاشخاص الخاضعين للاراس الى تصدر بفرض الهراسة وَفقا 
لاحكام القائرن رقم ١١6‏ لسنة 4و( المشار إليه التدابي المنصوص عليها بالآمر رقم ع اسئة 
هو المثار إليه وتسكون لرئيس الوزراء ساطة الوزير المئوه عنها الام الشمار إإيه . 

مادة ؟ ‏ تسلثنى من ندابير الحراسة المرتيات والأجور واللمعائءات والمكافات المسمتحقة 
الخاضعين الأوامر الثى 'تصدر بفرض الهراسة وما لاحكام القانرن رقم (١9‏ اسئة 4و١‏ المشار 
إليه من العاماين بالدولة أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بالشركات التابعة لبا أو بااشركا ت 
. والمندآت الخاصة أو لدى الآفراد وتصرف إلى مستحةيها مباشر 0 ش 

وعلىكل من بؤدى للاشخاص المشار أيهم ال#اضعين للحراسة موالغ فى شكل مسلب أو أجر 
أو معاش أو مكافأة أن يقدمللحارس العام [خطارا بقيمة هذهالمبالغ وماقد يطرأ عاهامن تعديلات 
مع ديأن نوع الوظيفة النى يشغلها الخاضع وطبيعة العملى الذى يؤديه ومكاته. 


)020( نس بالجريدة الرسمية المدد ٠‏ ؟ !+ الصادر فى ه من يونية 8 5و١‏ 


قوانين وقرارات و3 


وعلى الخاضدين المثعءون بأحكام وذا الاسقناء فدرم إ+طارات الحارس العام #تضون ألبيانات 
أأغار [لبااق الفقرء اناده 


وكاب الحصول غلى مواقدة الخارس العام قبل أعيين الماضءين الأوامر النى أعردان فر 
الحراسة وفمًا لاحكام القانون رقم (١‏ لسنة وجو امار إليه فى اوظائف الدامة بأجروةالدرلة 
والهيثات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها . 


مادة الم بوذن لاخصاضعين الأوامر ال اهدر بغر ضش الحراسة وذمًا لأحكام القانون رقم 
ةإالز أسنة 454 امثار [أمه هل أصواب امن الخرة الى بصلار لال مأ قرار معرئس الوزراء 
يشر كانة الأعمال والتصرفات اللمتعاقة بأداء واجبات أعمالوم المهنمة للذير وتساثى الاموال 
المتعلقة بتلك الأعبال وكذا الأجرر النىيتقاضوتما عنها من تدابير الخراسة. 

مادة 4 ع يلشر هلآ القرار ف الجر بدة الرمية 2 ويعمل به هن تارم العمل بالا نون رقم 
فزر أسنة وحور اأشار إليه ,© 


صدر برياسة اججوورية فى لم صفر سنة ومم"1 ( لم يرنية سنة 956( ) 


قراراءتٌ وار 
وزارة العدل 
قرار(١)‏ بثقل ممكمة مرسى مطروح الجرئية ومأمورية سهوه القضائية 
روزي رالعدل 
. بعد الاطلاع المادة العاشرة من القانوث دقم ده لسنة ووو رز ف شأن السلطة القضائية ؛ 


وعلل كناب عكة الاسكندرية الارتداقة رق ه١٠‏ ف 5 الاين ملة ها أن قل كد 
هرءى مط روح رمأمررية ععووه إلى مبى ألج.مع الجديد ؟رعى مطاروح أعتيارا من ١٠؟‏ ثاير 
سنة 1816 ! 


٠ لمارزل‎ 


مادة ١‏ ينقل مقر كل من >-كمة مرمى مطر وح الجزئية ومأموربة يوه الفضائية من مقر ها 
الحالى المكاان برقم بام عند ناصية شارعى بولى بك والاسكندرية إلى مبى يجمع الجديد المعد لها 
رهق مطروح تأصية شارعى اشرق وجول جال . 


مأدة »؟ ‏ يعمل بوذا القرار اعتبارا من 96 يثأير سسنة م95( ,؟ 
تحريراً فى ١4‏ رمضان سنة .م١‏ ( 15 يثاير سنة 1554 ) 
قراربنقل مام كفر الشيخ الابتدائية رالجزئية والاحرال الشخصصية 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على السادة العاشرة من القاثون رقم ده أعئة دهدر فى ثأن السلطة القضائية . 
وعلى كثاب كمة كفر الشيخ الابتدائية رقم ه16 المؤرخ فى ١م‏ من درسمس سئة 1476 


بشأن تقل 1 كفر الشيخ الابتدلئية والجرئية وا ؤ<رال الغشضصية من مقارها الهالية إلى هبى 
امجمع الود يد المعد لم لكر اأشيخ أعتيارا مَل إخاير سئة مهكؤااء 


[ فى بالوقائم لأعرية العاءخ ١١‏ الميادر لي 1١١‏ دن فبراير ه"5 وا 


قوانين وقرارات م 


قلدررة 


مادة ١‏ ل ينقل مقر كل من محكمة كفر الشيخ الابتدائية وكة كفر الشيخ الجرئية وحكة 
كفر الشبيخ للأحوال الشخصية من مقارها الحااية الكائنة بشارع الجرش إلى مبنى المجمع الجديد 
المعد لحا بمودان المخطة ببندر كفر الشيخ . 

مادة 9 ل يعمل هذا القرار اعتبارا هن ١11‏ من ينأير سئة 456( . 

مادة © ب يأشر هذا القرار بالوقائعالمصرية ,© 


ت#ريرا فى م رمضان سئة وم*1٠‏ (و ينابر سنة ١564‏ ) 
قرار ١ ]١[‏ أسئة 554( 

اللجنة العلا لتفسير قانون العاماين امدنيين 

بعل الاطلاع ول القانون رقم 5ع أمنة عجوا الخاص إنظام العأماين المدنيين بالدولة , 

وعلى القانون رقم 4( أسنة ١54‏ بوضع أحكام مؤقتة الماملين المدنيين بالدولة ؛ 

وعلى القرار اخهررى رقم +( أمئة 4دو١ا‏ بشأن قواعد رشروط وأوضاع نكل الماملين 

رعلل ما ارئءأة بجاس الدولة ؛ 

5 ١ رار‎ 

مادة أ سب العاملين الاين لم يسكونوا إستحقون إعانة غلاء معدشة يدم و 1 / 155 
انهم تكن قد مضت فى ذلك التارع ثلاثة أشبر على التساقهم بالخدمة # لا يستحقون إعانة 
غلاء مديشة بعك ذلك ولاتضم إلى مركياهم هذه الأعانه ١‏ ا 

والتغييرات فى الحالة الاجتماهية لامادل اتى حدثث فى خلال شهر يونيه سئة ١554‏ (كالزماج 
والطلاق وميلاد الآولاد أووفام ( والى كن دن شأنها الأ ين ق الاعانة الى ستدقها من أول 
شور وليه : انور ف مقدار همه الإعانة سوآأء بالزيادة أو النقصان 0 ولا بعكك ناك ااتغيرات 
فى تحديد مقدار الإعانة اأتى تضم إلى المركئب أعثيارا هن ٠ 1554/97/١‏ 


مادة + العرة فى حساب المدد للتصوص عاببا فى الجدول الثائى الملحق بالقرار المهررى 
رقم فلن لسنة ا فى باادة لق قضاها العامل ف الدرجة النى كان عاها قال بلء لطبي ةَ تون 


يس محم سي سس باه ا 


1 شمر بالوقائم اللعسرية المدد الأول الصادر في ؛ من يثأير ١55‏ 


4٠‏ اأدددأن التاسع واأعاثير ع أسئة اطامسة والأربعون 


ا ا م 1 
العاداين الجد ل قُْ أو يوأيه سئة 4"5| فد كان العامل َّ |إدرجة السادسة بالسكادر الفى العالى 
أو الإدارى فإنه يعتمد بالمدة التى تضاما فى هذه الدرجة بالذات فى مال تطبوق ااقرار أجبورى 
المذكور ولابعتدد بالمدة الى بكون قضاها بالدرجة السادسة فى السكادر الفنى المتوسط أواللكثانى 
سنة بو( فإنه لابتقل إلى الدرجة السادسة الإدارية أو الفنية التالية بالتطبيق لمكم المادة الثالثة 


دك (ب) ون اأقرار الجهورى ساااف الذ كر 0 وإنما اقل اذى أأبند ( 86 هن هذه المادة إل 
الدرج؛ أأسابعة المعادلة زدر دنه , 


مادة - بسرى حدكم المادة الاولى من القرار اجمرورى دم مام | لسنقوهو| بشأنالأجور 
الإضافية بالكسية إلى العاماين من الدرجة الرابعة فما ذوقها »فلا يجوز فى ظل قانو نالعاماين اد نبين 
| أجد بد (رقم 4 أدنة 1454| ( درم أعوزا عن الاعيال الإضافية الى يغالب _- أداؤها ف 
غيرأوقات العمل الرسمية . 

مادة غ ‏ يتضمن القانون رقم رو لسنة سدهر تظيما خاصا للاجازات اارضية للعاماين 
المد نين ف ا<وال الإصاية بأمىاض «زسئة : وقل در الاسيوناء هن أحكام العامة الى تنظيم 
الإجازات (أرضية و بالإضافة إلبها وام يأغ ذلك القانرن صراخة ولاضمنا بمقتضى القانرن رقم 
أسنة بدوز تق أ كاده سارية فى ظل النظام الجديد للعاملين المدثيين بالدولة . 

مادة 0 بأشر هذا القرار ىْ الوقامع المصير 1 9( 

تخريرا فى ٠‏ شعبآن سنة كمم( ( 74 ديسمير سنة كور ) ٠.‏ 

قرار[١]‏ بقل مكة منفلوط الجرئية إلى مقرها الجديد 
وزار العدل 
7 الاطلاع على المادة العاشرة من القانون رقم .و أمئة فمواق شأن الساطة القعدائية 0 


ودلى كتاب محكة انوي الابتدائية رقم ١١‏ الأؤرخ فى إلا هن دإسميرسنة ١45014‏ بأن قل 
1 منفلورط الجركية دن مثرها الحالى إلى المينى الجمع الجد يد المعد ها اعتبارا مدن ةا من شاير 
سن 554ا 0 


لتسدرل 3 
ماده ١‏ - يقل مقر محكة متغلوط الجر ئية منمقرهأ الحالى الكائن 7 شارعالتحرير #فاوط 
إلى المبنى امجمع الجديد المعد لها بجندر منفلوط على امتداد شارع أحد ماهر . 


11 ] نش بالوقائم المصمرية المدد /ا؟ الصادر فى ا من يخاير ١55‏ 


قوانين وقرارات ١|‏ 


ةا 0ك 


هادة  «‏ يعمل هذا القرار اعتبارا من * من يثأير سئة ها 
مادة م« ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . 
تحريرأ فى *؟ شعبان سنة وم( ( لاما ديسمسر سئة 954( ) ٠‏ 
قراأر(١)‏ 
بإنشاء مأمر ربتين للشهر العقارى وفرعين لاتوثق بحرم بك والدخيلة بمحافظة الاسكندرية 


لمن الاطلاع على القانون رقم ١١5‏ :أسذة كوا بلنظيم الشمور العقارى والقوانين امعد لة له ع 

وعلى القرار بقانون رقم ه أسنة ١!‏ إشأن تظم مصادة الشهر أأ-قارى والنوايق 

وعللى المرسوم الصادر فى ؛١‏ هن أغسطس سئة ١945‏ باللاعة التنفيذية لاون تنظيم 

وعلى الأرسوم المادر فى ١!»‏ هنل أغسطس سئة 5ع ١‏ بتعيين عدد مكاتب الأشبر العقارى 
ومفرها ودائرة اختصاص كل منهأ والقرارات المعداة أه : 

وعلى قرار وذير |أعدل الصادر ف مهن أغسعاس سكة "594أا بأنشاء مأموريات لكاب 
الشهر العقاري ولعيين مقر كل هم واختصاصه والقرارات الود له له 

اررة 

مادة |[ اس ما مأموريتان للشمور العقارى تمان 8 -3 الشبر العقارى بالا كتدرية ميا: 

) ا ) «أمورية رم 3 : وشمل اختصاصها أقسام شرطة ٠‏ العطار بن اب ثرقى 5-5 حرم 
بك وناحية اأذشية الجديدة . 

)0 «أمورية الدخيلة وشمل اختصاصبا قسمى شرظة الدخيأة وميئاء البصل . 


مادة ٠١‏ ل يودل اختصاص مأمورية التحرير التابعة اسكتب الشهر العقارى بالاسكندرية 
أبحيث يقتصر على أقسام : الجرك ‏ الليان المنشية ‏ الميناء ‏ كرمون ٠‏ 
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(1) نعسر بالريدة الرسمية المدد ٠١4‏ الصادر فى 51١‏ من ديسمير ١1114‏ 0 
“1 ' (مع دح قوانيك ) 


3 العددان التاسع والءاشر .ب المئة الخاءسة والأربءون 


مادة ٠‏ ل يأشأ فرعان للتوثيق يتبعان مكتب ثوثيق الاسكتدرية هما : 

١ )‏ ( فرع توثءق رم بك 8 ويشعل اختصاصه أقسام شرطة : العطار بن بي يأب شرقى ب 
رم بك وناحية الماشية الإجديدة. 

(؟ ) فرع توثيق الداخلية : وشمل اختصاصه قسمى شرطة : الدخلية وميناء البصل . 

مادة م شر ولأ القرار 2 الوقائع المصصروة وعحل 4 أعتبارا هنل وَل يثاير سئة ه45 | ٠.‏ 

تحريرا فى ١6‏ شعبان سنة م0 | (19 دإسمسر سنة 154 ) 

وزارة الاقتصاد 
قرأر(١)‏ .وم لسنة 544و 
بشأن الصيارفة وتجار البضائع الشدرقية والهبوطية وتجار لفات السفن 
عديئة بور سعيد 

وزير الاقتصاد والتجارة ال#ارجية 

يدل الاطلاع على القانو ن رقم ١م‏ لسنة 541 بلنظيم الرقابة على عمليات النقد والقرانين 
المعدلة له؛ 


وعلى القراد الوزاري رقم لحم أسنة .حور باصدار لاممة الرقابةعلىعمليات النقد والقرارات 
المعدلة له ؛ 


وعل القرار رقم (١1١‏ أسئة ع دور ؛ 


وسدرر :2 
فلي صدور قرار هيئة تنظيم الميزاء الصادر يتشكيلبا قرآر محافظ بور سرهيرك رقم ١؟1‏ اسنة ماد ١‏ 
المشار إليه طبهًا لخطاب وزارةٌ الاقتصاد رقم هما بتاريخ 5 ماأيوسنة ودور. 
مادة ٠‏ جا اسيم لجار البضائم الشرقية يبون سعولك شرل أوراق نقد الاق سدادا 


أقيمة مرهاتهم من اليضا ثم المصزمة محايا إلى السياح شرط أن لكون مقو لة لدي انوك وأن 
ام ببعها جميعا إلى البنوك العتمدة بالأسعار الرسحية المعائة من اك ينوك 1 


)١(‏ ندر بالجريدة الرسمية البده + ١١‏ الصادر في "١‏ من دإسمر ل 


قوانين وقرارات وق 


مادة عه ممح سكل جموعة عموطية طرقا ا تنظميه الجهة المو:صة باحتجاز نسية 6" 1 
من صيلة البيع من اللقد اللاجنى للانجار فى مخلفات السفن بحد أقصى قدره ٠.١‏ ر جنيه . 


مادة 4 ل /شكل اجنة من مندوب عن الإدارة العامة للثقّد رئيسا ومندربين عن محافظة 
اور سعيد وجمارك بور سعد ومضلة السباعة نون عق وغخابرات السواعل تور سعيد وآأمين 
اجنة الاتحاد الاشتر! كى العربى دور سعيد والبنك الم ركزى!1سسرى أعضاء لوضعالتعامات امتعاقة 
بتنفيذ أحكام المواد ااسابقة والإشراف على تنفيذ على أن تعتمد التعليات من مدير عام الاقد . 


مادة ىه ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تأرئخ نشره ؟ 
تحريرا فى ١5‏ شعبان م1 ( ٠١‏ ديسميرسئة 1454 ) 
وزار: الثقافة والارشاد القوهمى 
قرار(١)‏ ؛ أسنة م5وز 
فى شأن إضافة بعض الفنادق إلى قائّة الفمادق الواردة بالقرار رقم ه4 أسئة 11514 
ناشب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى 


بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم بام لسنة ع4( الصادر من السيد نائب رئيس الوزراء 
للثموبن والتجارة الداخلية يحظر تقد اللحم فى أيام معنية فى الاسبوع فى أنحلات العامة ؛ 

وبعد الاطلاع على قرارنا رقم وبع لسئة جب السادر منا باستئناء بعض الفنادق منةرار 
اليد ثاب ركس الوزراء لأدوين والتجارة الدائلية رقم 00 أسئة 5454| ِ 

٠ لسرن‎ 

مادة و تضاف إلى قائمة المنادق المستثناه الوارذة بقرارنا رقم ومع لسنة وجهز فنادق: 
كارلتون واميا سادور وأمية وس_كارابيه وفندق ولربوايس هاوس بالقاهرة رودق ثيل سوق 
بأسوان وامرح ا بتقه م رجيات عن الحم أيام الآثنين والثلاثاء والازبعاء من كل أسبوع ٠‏ 

مادة ؟ _ يعهل هذا القرار من تاريخ أشره فى الوقاثم المصرية ؟ 

تحرير! فى ١١‏ رمضان 4م18 ( ١4‏ ينايبر سنة م55١‏ ) 


ثبب معدا 


[1] نفس بالوقائم اللصسربة العدد ٠١‏ مكرر الصادر فى م من فبراير ١558‏ 


م العددان التاسع والعاشر ب السئة الخامسة والآربعون 


لمر اسمس عو ومسمسهه اباسسوسسضويس ١‏ 


اللاحة الداشلية لقابة الصحفيين 


المادة ١‏ _ تطيق هذه اللا/حة على أعضاء ثقابة الصحفيين المقيدة أسماق هم فى جد ولها العام 
والسدارل الفرعية . 


) كارتشالا١(‎ 


المادة د تمحصل النمًا ب رمم اشتراك ساوىق من كل عضر هن أعضائما قدره مئة جثيات 2 
الؤفمة الو نطلا : 


المادة ل بدا سداد الاشتراك دن أول ماين من كل مئة )2 و يدفع كاملا إذاكان الالتداق 
توضوبة النقاية 2 أى شور دن شهور السئة ما عدا شهورى توقمس ود سرمي ذإن لمك بك الاشتراك 
للعضو الجديد فهما حنسب عن السنة المقبلة . ش 


المادم ع ب بحب على الحضو أن يؤدى قيمة الاثثر اك كاءلة فى موعد لايتجاوز شبر سبتمير 
من كل سئة ء فإذا آأخر المضر عن الأداء فى الموعد اللذ كور كلف بذلك بتكئاب مسجل مصحدوب 
بعل الوصول ؛ وذلك فى الاسبوع الاخير من شهر سبتمير »ويجتمع مجاس النقابة الاسبوع الأول 
من شبر نوفمبر للنظر فى أمر الاعضاء الذين لم يسددوا الاشتداك فى موعده » وعلى امجاس أن 
يخطر وزير الإرشاد القوى ورئيس لنة الجدول بأسماء الأعداء الذين شطبت أسماؤ هر لعدم 
دفع الاشتراك وذلك خلال الثلاثةأيام الثالية لصدور قراره بذلك . 


لمادة م ل تتعقد اجمعية العمومية المادية للثقابة فى الساغة العاشرة من صباح اليوم الحدد 
لانسقادها قانونا . 


وعل باس الثقابة أن يوزع على أعضاء اجمعية العامة تقريره السنوى وايرانية والحساب 
الختاهى مع الدعوة لحضور الجعية العامة . 


المادة + - لاوز دخول دار الثقابة فى اجتماع المعية الع.ومية إلا الاعضاء المقيدين فى 
الجدول العام ؛ ويعد مجلس الثقاية سجلا بأسماء الأعضاء الذين لهم دق الاشتراك فى أعمال| معية 
العمومية ويوقع كل عضو أمام اسمه عند دخول دار النقابة على أن تتم كل صفسة من صغدات 
هذا السجل قبل بدء الاجتياع عاتم التقابة ويوقع غاما الرئيش والسكرتير . 


المادة ؛ ‏ لايجوز حضور اجتاع اججعية العمومية اللأعضاء الذين ام بؤدوا رسم الاشتراك 


فوأنين رقرارات 1 كن 
المستحق عايوم لغاية تاريخ اجتاعها القادم ولا الأاهضاء الذن صدرث لهم أحكام تأديبية ذات 
أمد لم كن قد اأمى غيل تارش اتعقاد ابلرحية 5 


المادة بم لايعرض على الطبعية العمردية غير العادية إلا الال التى دعيعدن أجاها لاوز 
لها مناقشمة مسال لم عض ستة شوور على إفرارها فى جعية عمرمية عادية » ولايوز لاعشو أن 
يقدم اقتراحا فى أمر هام يسكون قد جد بعد نشر جدول الأعبال وذلك إلى ما قبل ميعاد عقد 
الجلسة تأربع وعشرين ساعة ولا يعرض الافتراح إلا إذا وافق على عرضه مجاس النقابة . 


المادة هوس إل لضافت عن «دضور أجممية العدومية مزالهءة للقانون مالم يكن ها كسيب 
تقيله الجعية : 


المادة «أده له باب الترشيح لعضرية مانس النقابة أتداء نْ ايوم الخامس عشر [إلىالشهر 
السابق على موعد أ أعقاد امعية ٠.‏ 

الادة زو - سكو ن ترتهب جدول أعمال المعية العامة العادية على الندو الأنى : 
(أو لا ) افتناح الجاسة وتلاوة الاعتذارات . 

) ثانيأ ) التصديق على غفذىر الجاسة السارقة : 

(ثالثا ) عرض تقرير مجلس النقابة . 

(رابعاً ) مناقشة المسائل الواردة فى جدول الأعال . 

( خامساً ) التصديق هل الميرَانية والحساب الاتانى . 

( سادساً ) اتتخاب الثقيب . 
( سابعاً ) انتخاب العدد المطلوب انتخابه نجاس الثقابة ٠‏ 

( ثامناً ) اعلان نتائج الانتخابات والقرارات . 

. المادة ؟؟ ‏ يشترط للترشيح لعضوية مجاس التقابة والنقيب مابأتى : 
( ثانا ) أن يكون قد سدد المستحق مى رهم الاشةراك السنوى . 


( دابع ( أن سيد اسمه فى جدول المر شحين أو بقيده عضو آخر له حق الترشيح . 


؟_ العددان التاسع والعاشر السنة الضادسة والاربعون 


ير لغ 


المادة عو ب يعرض عباس النقابة بدارها برانا بأس|ءالمر شحين لمعتو بة #اس الذقاية قبل اجتهاع ش 
اجرعية العامة بعشرة أيام 0 وادكل م شح حق الانازل عن الثر شيبح قبل مذى خمسة أيام أدرض أساء 
المرشحين بالتقاية ولا جوز العدول عن التر شومح فرك إعلانة . 


(إجراءات الانتخاب ) 


المادة عو س تيدأ عمآيات الانتخاب بانتخاب النقرب واعشاره عضر ١‏ من الأءضاء الأطلوب 
انتخابهم اس القابة هالم دكن عضوا دن قبل ف انجاس 8 

وتسرى ف انتخاب الُقيب نفس الإجراءات الى تتبع فى انتخاب سار أعضاء المجاس »ومجرد 
ااتخاب النقيب تولى اجتماع أجمعية العمومية ويكون كوللا عن باق أعمالما ٠.‏ 

المادة و١‏ س ترزع أوراق الانتخاب عل أغضاء الحمية الحمومية عند دعوة كل منمملمباشرة 
دق الانتضاب » ويثبثت ها أسراء من يتا رهم من الا شصين على قدر ااحدد الاطلوب فقّط دو نإضافة 
أية إشارة ف الورقة على هله الاساء ثم يعيدها مطوية إل الرئيس أو من يشاب مه وهو الذى 
بضعها ف الصحدوقن الخاص بالانتخاب 5 اتؤثشر السك قير أمام سم العضو الذى أبدى رأيه ١‏ 
رأنه أكثر من درة وأححددة ف انتخاب وأحد . 

المادة /ا1 ع تعدير ورفة الانخاب ملغاة لآية عالهة لاحكام القانون أو وده اللائمة ٠‏ 

المادة مر س ينتخب الثقيب باللاغابية المطلقة بالنسية لعدد الاعضاء الحاضرين » ويفتخضب 
عضو المجاس بالاغابية النسبية فإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على أصوات متساوية 
وكانتك أصو أتهم فى الدرسة الآخيرة من أصر ات الفائوين أقتر ع لجس لمم وياتضب الذي 
أعويله القّرعة . 

المادة هوس يشكل ماس الاقابة .ب بالاتفاق مع المر شعدين عددا كافيا من اللجاناتلقى 
الاصوات وفرزها يت إثرافه 2 ويعان عن أضاء أعضائبا قبلعماية الانتخابى إذا أبدىاءتراض 
على عضو أو أكثر منهم فصل انجاس فى الاعتراض فورا . 

د#رى عيليات الفرز علا ِل وبعك الاقباء عنها يعان رئيس الجابية الانيجة بأساء الاعضاء المجلءة 

( بحاس الثقابة ) 
المادة «٠‏ جلسات امجالس ومداولاته سرية وتفش امحاضر فا يتعلق بالمسائل العامة فقط , 


قوأنين وقرارات 1 
مج جه حبس خب سس ب ع ا ل ا مي ا اا ل 


المادة ؤم إذا ناف عضو مجاس الثقابة عن الحضورجاستين متتالءتين بدون اء تذار كتاى 
مقبول أعديره الجاس ا م ما فن مكازه ف الجاس بعال الجاس عطوا ىُّ مكانه على الصدورة الى 
حددعا القانون . 


) مسكتب الجاس ( 


المادة ؟؟ ل جتمع #اس النقابة لانتخاب مكتب المجاس وأعضاء اجنتى القيد وهراقب 'انادى 
ولتشكيل اللجانء 2 على ألا يتعدى هوعد هذا الاجتماع لاله أيام عقب انعقاد اجمعية العدومية 3 


الادق؟؟ ب وعند اجتماع مكتب المجاس أ و إحدى اللجان جوز لاغضاء المجأس من غير 
أعضاء المكتب أو اللجاة حضون اجتاءاما . 


المادة ؟ - يعين موعد الجلسات وجدول الأعمال باتفاق الرئيس والسكركير أو بناه على 
طاب غعلث أعضاء المجاس فأ كثر ٠‏ وريضاف إلى جمد ول الأعهال الموضوع أوالموضوعات الى يطاب 
أى عضو منأعضاء المجلس إضافتها قبل انمقادالجلسات بوقت كاف . ولايحرز مناقثمة غير المسائل 
الواردة فى الجدول إلا عوافقة المجلس وذلك فيا عدا الاقتراحات . 


المادة واس إذا تعيب الثقيب عن ضور الجاسة تأبعمةه الوكيل 2 فإذا غاب الاثنان أكون 
الرئاسة لأكثر اللأعضاء أصواما فى آخر انتخاب المجاس 

المادة سم على السكر اير أن يمان أعضاء المجاش كوهد اأعجاسة وجدول أعالما قول ابعقادها 
بان وأربعين ساعة على الأقل * و>وز :قصير هذه المدة فى حالة الاستعجال . 

المادة بو س على أمين الصئدوق أن يقدم إلى مجلس الثقابة كل ثلاثة أشي بيانا تفصيايا 
بالإيرادات والمصروفات مرفها 4 المسةئدات ألم بدة للتصديق على هنآ ألبيان مون المجالس 

المادة 5-6 إشكل اس البقابة ف أولكل دررة له اللجان المخصوص عامأ ف لاون 3 
والمجلس أن يشكل اجانا أخرى من أعضاته أر من أعضاء اجمعية العمومية لاثقابة أو منهما مما 
ف الموعد الذى دده | لجس ويدين مجلس النقاية ادكل دن 25 اللججان مقررأ . 

المادم و“ نم يكون المقرر مسولا ون دعوة اللجنة وا سير العحل رأ وهر اإذى عر ص 
تقاريرها على اس النقابة ولا [عدير هذه التقارير هاثية إلا بعك (صل وق المجلاس عاما 5 

( المبذانية ( 
اماد وم ب 4 السنة المالية للنقابة فأول نوفيي ونأتهي فآخرأ كنو برمن كل عام: ,ل يقدم 


4 العددان التاسع والعاشر د أأسئة الخامسة والاربءون 


الساب الختامى إن أجدعية العموعية مشتعلا دلى حسا بات الثقابة لغاية 0 كير على أن ياحق 


المادة ٠م‏ يعد ماس النقابة مشروع ميزانية السنة الالية المقباة ويعرضه على اضمعية 
الععومية لإقراره . 

المادة مم لا يصرف أى مبلغ إلا إذا كان معتمدا على أبواب الأيزائية » ولا يعتمدالصرف 
إلا أو ليع الثقيب وأمين الصندرق أو اتوقيع العضورن المسكافين بأن ينوبا عنبا بقرار خاص 


من اس التقاءة . 


المادة 84 - أودع ججميع الابرادات خلال ثلاثة أيام عل الا كثر من #صيلها بالمصرف الذى 
يعيئه اس التقابة . : 
المادة وم د رشح باس النقابة ساونا هر أقبين للحسابات ون غير أعضائه ويشترط قُْ 


مس اقب المسابات : 


( أولا ) أن يسكون حاصلاعلى المؤهلات القانوئية فى المحاسبة . 
) ثانا ( ألا دكون عضرا 5 شربكا فُْ هده تتعارش من يرك التنظيم مع ثقابة الصدفوين 


روز إعادة مراقب الحسابات أ كثر من مرة . 


المادة وس اراقب الحسابات الحق فى الاطلاع على جيم الاوراق والدفاتر والمستئدات 
والقرارات الخاصة بمااية النقاية وميزانيبا سدوأء كانت هذه الاشياء 30 بل أمين اأصادوق 


أو غيره . 


المأدة با" لس وعله ماقا المسايات #ريرصا السنوى أيقدم عن طروق جاس النقابة إل الرمية 
العدومية ف اجماعها العادى وها عدمءين )2 أى وقت أن بقدما إلى باس الها ب ملاحظاتهما عن 
الحركة المالية من تلقاء نفسيه) أو بناء على طلب الجلس , 


( لجان الفروع ) 


المادة مم ب لأصحفيين المقيدين فى جدول النقابة وا لمقيمين بصفة دائمة فى أى عافظة إذا بلغ 
عددم الثلائين صحيفا على:الاقل أن يقنرحوا على بحاس النقا بة تأليف فرع لا نتألف اجهته من 
ثلاثة أعضاء » ولاعضاء الفرع إذا بلغ عددم اخنسين على الآقل أن يقترحوا تأليف اجنة الفرع 
من خسة أعضاء , وىثأاف لجنة الذرع بالانتخاب فى الأسبوع الاول دن كلى عام و تيع فى نظامه 
و تشكيلة واننكيسة أعتاله ميج أخكام هذه اللاضمة , ملا 1 


قوانين وقرارات عم 


المادة وم ل تلتب لبجنة الفرع رئساً لما من اللأعضاء الذن لثوار قوم صفات الترشيح 
اس ل نقاية . وإن كان الفرع ادم سن أعضات عطر اأو 4 رهن أعضاء ع4 س المقارة أإنه دين 


طياة مده عضو + 4 ف اس / ذقابة عضرا ألا 4 الفرعية علاوة على و عام اتوص عاييم 
فى هذه اللانمة , ١‏ 


المادة ٠‏ 1 - لاتتجارزر دهمة ايجنة الفرعية شئوما الحلية البحة وعاما أنتوافى اس الذقابة 


هر جاستها للصديق عليه ف مر أسبوع من تاريخ أتعقاد الجاسة ولاتأخن الغروع صفتها الرسعية 
فى تشكيلها وفى قراراتها إلا موافقة امجلس . 


وعلى انجاس أن ينظر فى ناك القرارات فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه وعليه 
إذا اعترض على قرارات الفرع كلها أو بعضها أن يبدى كتابة الأسباب لذلك ء فإذا لم يرد الغرع 
التصديق على عضر الجاسة أو أى اعتراض عليه فى مدى “مسة عشثر يوما اعتبرت 
قرأراته نأف . 


المادة أو سه رز اس ألما 3 أن ساعد تعض الفروع أوكلبا بالحال تنفيذا المشروعات 
الى رحبا الفرع ويرافق الجاس على #نفيذها » وذلك فى حدود الفائض عن أبواب اايزانية 
العامة لأنقابة . 


, الإحالة إلى لجنة التأديب ) 


المادة ؟كع - إذ ضاافف عضوف القابة نما من نصوص القانون رقم مرا أسئةوهة( الخخص 
بنقابة الصحفيين أو قانون العمل الصصفى أو اللاتحة الداخلية النقابة أو لامحة آداب الهنة نظر 
ايجاس فى أمره فى أول جلسة بعد وقوع التخالفة أو بعد علمه ماء فاذا تحقق من وقوعبا أحال 
الآمر [!, اجنة التأديب نحا كته طبةًا الإجراءات والعقوبات الماصوص عاءا فى مواد اتأويب من 
قانون النقابة . 


( العمل باللائمة ) 
المادة »عم م يعمل هذه اللا ود كججرة 'تصدبق أجرمية العدوم.ة عابما واقرارها دن وزير 


الإرشاد القوى وأعلاها أ لأعضاء الثقاية 0 ولاجوز إدخال أي لعديل أو الغبير فى موادهأ إلا بعك 


مضى سئة عن الآقل وفى جمعية عوهية غير عادية محضرها العدد عاد ويوافق على التعديل ثلا 
اللاعضاء الحاضرين . 


المادة يع - تعتير هذه اللاأة نافذ والمقعول من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية . وعلى و كيل 
الوزارة الدالم تافيذ هذا القرار وإبلاغه لاجهات الختصة . ٍ 
ش ' (م :دح قرالبن ) 


2 العددان التاسع والعاشر ‏ السنه الخامسة والأربعءون 


تس مس الى سس 


وافّت اع العمو هم غير العادية لثقابة الصعدفيين َّ اجتياعها وم م1 سلتمير سكة 454 | على 
هذه اللاعة ؛ وص ف على هله الموافقة السك الدكتور ثأنب راس الوزراء لاثقافة والإرشاه القوى 


فىلما أكون سنة كوو 
وزارة الداخلية 
قرار(١) ١١‏ أسنة هو( 
بشأن تحديد عده و مقار اللجان العامة فى الاستفتاء على رئاسة اجمهورية 
وذبر الداخاية 
بعد الاطلاع اماد عبدمن القائرن رد قم عرب أسلة .هو( بتنظيم «باثيرة الحقوق السياسية ؛ 


وعلل قرأر رئيس الججروربة العر بية امتحدة رقم 7١‏ أسنة 176 بدعرة الناخيين الاسئفتاء 
وعل ما ارئآه بحاس الدولة ؛ 


ماذة إ اس #-كون لوزة عامة واحدة فى كل كز أو قم أو بندرلاشرطة ويشمل اختصاصها 
جبيع المدن والرى أو القمياخاش التابعة للمركز أو الق.م أو البزفر حب حدوده الإدارية . 


الإدارية فى اختصاص الاجنة العامة الممكونة فى قسم الجيزة . 


مادة 5ك - تشكون اجنة عامة واحدة فى دائرة كل محافظة من يحافظات : مط روح والوادى 
الجد يد والبحر الاحمر وسيناء -_- ويشمل اختصاصهاكافة الاقسام التابعة سكل عاففلة 5 


مادة م س يكون مقر هذه الأجان العامة فى ديوان المركز أو القسم أو البندر وفى ديران 
مل ريات أمن مطر وس والوادى أألجد بد والبحر الاحمر ودبوان عوافاة سيئام ٠‏ 


ماده 1 3 على هل يرق الآمن بالمحافظات وحافظ سيئاء انفيذ هذا القرار 2 وعمل 4 من كار يخ 
أشرهة 5 الوقائع المصرية 5( 


تحريرا فى ه شوال سئة عمم١‏ (دفباي سنة 16ب | ( 


155 تعس بالوقئم المعمرية العدد 5يكرر الصادر فى 4 من فبراير:‎ )١( 


قوانين وقرارات لمكا 


وزاره الشدؤُون الاجتماعية 
أرار وزأارى(١)‏ ه لسنة 6.فا 
باأثر خيص للجمعيات الخيرية بإصدار أوراق اليأنصيوب الخيرى عن عام ومكةا 
وزر ااشدّون الاجتماعية 


وا بشأن أعبال المانصوب 3 


وعلى القاثون و14 أسئة ١564‏ بشأن تقل اختصاص وزارة الداخلية المنصر ص عامه 5 
2 القانون رقم ٠‏ ا سدة 6 ٠‏ ة ]| بشأن أعبال اليأخصيب إلى وزارة الشدكوث الاجتماعية 0 


وعلى القرار رقم سنة نهو فى .م مارس سئة بام( بشأن توزيع القيمة الإسمية 
نذا كر أليأتصيب المعصدرةٌ ! 

وعلى القرار الوزارى رقم ول سلة وا شأن إصدار وانظيم أعوال |يأنصوب 0 

وعلى القرار الوزارى رقم بام مئة دوا بتعديل القرار رقم 0؟1 سنة ؟حو ١‏ المشار إليه؛ 

رعللى مذ كرة الإدارة العامة لأجدميات رالا ندادات فى ؛؟ درسممرسئة 4و١‏ أن تراخيس 
وإصدار اليأنصيب منة وكؤلء 


وبناء على ماعر ضْه عايئا وكي لالوزارة 2 


درل 0 
مادق اه برخضص بإصدار اليانصيب من 1 اقرش والقرشين واطؤسة روش للجمعيرات 
المشار إلما فى الكشرف المرافقة بعدد الأوراق وفّاتها لكل جمعية على حدة . 
مادة ##اعه بكرن سعر البيم م 1 من القيمة الإسمية الأوراق : 


مادة 1 ب تمكون عمولة التوزيع ”1 1 دن اأقيمة الإسمية للأرراق المباعة اسكااب التوزيع 
وتشهل هذ العمولة الإشراف على الطبع والتوزيع وهار المرتجعات وعماية اأسحب وأاصفية 
واب ألمعية 0 


مادة عب لاورز بيع الرخيصس : 


, ١559 نهم بالوقائم الصرية العدد 5 ( الصادر فى أول مارس‎ )١( 


وكا العددان التاسع والعامشى السنة الخاسة والآربءورن 


مادة 6 حس تدقع اجمميات ورم 2 هن لأقيمة الإسمية (الارراق المصدرة لوزارة الشدّون 
الاجتمافية لصرفها على أرجه البر اغتلفة , 

مادة + . صرف قيمة الآوراق الراحة يكون للأرراق اللكاملة أو الجزأة إلى جزنين 
متساوييت لس بأى جر منها أى فزق أو (صق وعل أن إقدم للصرف التصفان مدأ 0 ولاتصرف 
القيمة لاعف واد قذيك: . 

مادة بو عسك الحديات الخيربة ومكااب التوزيم مله لمن 4 حركة اليانصيب لكل 
سعحية عل سودق طرفو| للنموذج متمد دن الوزارة على أن بكرن مرقما بأرقام مساسلة رعتومة 
بخاممالوزارة . 

مادة م تصن كل سحوية عل حردة بعك سكين دم من تاريخ أسحصب ولقيك بالأسجل المشار 
إليه على حدة أرلا بأول . 

مادة أ كشوف مسر الأوراق ار نجحة دوك ايع تكون ف دفاتر من أصل وثلاث صور 
وهرقمة بأرقام م. .ةر #تومة بحام الوزارة ويوقع على اضر وأدوب الوزارة واضعيةومكئب 
التوزيع وترسل صورة من الغضر فور الانتها. منه للممكتب الفنى لليانصيب بالوزارة . 

مادة ل - كوف #اضر دمحب تكون ف دثاتر من أصل وثللاث صور مرقمة بأدقام 
مساسلة و خم بخاتم الوزارة وترسل صورةهنها بعد السب مباشرة للمسكتب الفى للي|نصيب . 

مادة ١و‏ ب السحب يتم على أساس البلية الآولى تنكون حاملة الآ رقام الأحاد والمشرات 
والمثات ثم تليها اابلية اثانية وتحمل أرقام الآلوف وعششرات الآلوف - وتجرى تملية السحب 
بعك هدر وريم المرتجع الساعة ار هآ ٠.‏ 

مادة 18 تحفظ أوراق ادر الرابحة بمقر الجمعية ولانعدم إلا بمحضر حضيره مندوب وزارة 
الكمون الاجتاعية ومددوب عن اجمدرة ودكون اضر دن ثلاث صور» صورة ترسمءل للمسكتب 
الفنى لليانصيب وصورة باا:طفة وصورة باجضمعية 0 ولاتم التصرف فى الاوراق الراحة واضر 
السحب المربجع إلا بعد عمل ضر المراجعة الثار [لبه ٠‏ وحااظ أوراق الغذر الرامة وعاضر 
السحب والمرجع يمقر اجممية لإتمام ذلك 1دة خمس سنوات على الآ كثى . 

مادة م إ اسك يوقف اأثر خيص بأصدار 'أوانصيب للجمحيات التى لان#رم يتفي ماجاء مهدأ 
القرار وال لانوفد مندوبا عنهافى عمليات حهر المرتمحات والسحب أو دقم لمسكانب الدّر ذيع 
مبالغ أزيد ما نص عليه بهذا القرار . 

مادة 5 2 على وكيل الوزارة انفيك هذا القَرار 0 ويعمل ب4 من أول 56 سا 16 إل 
1" دسمبر سلة 19450 وبأشر فى الوقائع المصرية ,6 

تمريرا فى > شوال سنة 84 “7 ويرابر سنة 16ية ١‏ * 


* الحق بهذا القرار بيان نشسر معه باسياء الجعيات المصرح لها بإصدار يا ناسيب عام 48 .ة ١‏ 


قوانين وقرارات عوم 


وزارة العول 
قرأر(١)‏ 18 أسئة .ور 
بقراعد نحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لا<كام 
قانون التأميئات الاجتماعية 
وزير العمل 
بعد الاطلاع على قانون التأميئات الاجتماعية الصادر به القائون رقم م5 لسنة 1454 ؛ 
وعل ما اقترحه مجلس إدارة اطيئة العامة للتأميئات الاجتماعية ؛ 
وهلى ما ارت.آه يلس الدوة ؛ 
قدارر: 
الاب الأول 
فى إجراءات الاشثراك فى الطرئة 
مادة و - نسرى أحكام هذا لقرار بالنسبة لأعداب الاعمال والعال الذين يسرى فى شأنهم 


أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيم| عدا العمال ااؤقتين والمرضيين الذن 20 2 شأن 
تنظم الإجراءات الخاصة باششئرا كاتهم قرار وزارى آ خر ٠‏ 

ويقصدبالعال امؤة:ين والدرضيين كل من لاعيد ثرة سول ويه إدى صاحب عمل وأحد ل كثر 
دن سدة أشهر 0 


عادة و - على كز صاحب عمل تسرى فىشأنه أحكام القانون أن .تقدم للتأمين على العاماين 
أديه إلى مكدب أيه الذىيقع قَْ دائرنه ل العحل 3 ف حوالة تعداد فروع الماشأة الخاصة بصضاحدب 
عمل تعتبر الغروع الى تق فى نطاق اختصاص مكب فرعى للويئة كصاحب عمل مستقل . 

مأدة “و الست م إجراءات التأمين على العاماين كو جب طلاب الاشتراك فى البيلة الذى هدم 
4 صاحب العلى ررأ على العوذج مهدوبا يال كندات الانية : 

١ :‏ ) “رذج دن أوقيع صاحدب العمل أن أوفيع الاشخداص المسواين عن تح ربرالكاتبات 
أو اسقيفاء البياات أو الاستّارات الى تقدم للهيئة . 


١4 نشى بالوقائم الممرية العدد هه مكرر فى أول ديسمير‎ )١( 


4 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والآربعون 


وبالنسبة من يوقعون بإمضائهم من أصحاب الاعمال أو الاشخاص المسثولين لد.هم فيتعين 
عا بم إعداد أختام خاصةيختمون ما على نموذج التوقيع فى لكان المعد لهذا الغرض مع نصمةالإبهام 
الأمن لصاحب العمل أو المسئول لديه أمام مرظى الحيئة ال#تص الذى يؤشر با يفيد بأن بصمتى 
المت والإام الأيمن قد تتا أمامه . 


وباتزم صاحب العمل داكا كل 5 شرلب على ترفيع هؤلاء المسئو لين على الحررات والكات.ات 
والاستارات الخاصة بتنفيذ القانرن . 


ديم إثيات غاذج التوقيعات أو الآختام المدار إلها على البطاقة التى تعدها اطيئة 
لبذا الغرض ٠‏ 

؟ ل الاستهارة رقم ١‏ «تأمينات اجتهاعية » المرفق موذجم! محررة من أصل وصور تين موضحا 
ها الييانات الوافية عن العاملين وعلى الأخص : 

. رقم التأمين الخاص بالعامل‎ )١1( 

(ب) امم العامل بالكامل . 

(ج) الاجر الشهرى فى "ارخ الاشتراك . 

( د ) حصة صاحب العمل . 

(ه ) قيمة الاشتراك الشهرى العامل . 

)د مكان العمل . 


مادم 4 سه على صاحب العمل أن يرسل إل 4 كا البوئة افص لال شور على الأكثر دن 
قار عخ تقدم طلب الاشتراك الاستمار رقم و« تأمينات اجناهية » الخاصة بالإخطار عن اشتراك 
عامل بالهيمة والرفق تموذجها وذإك بالسية أسكل عامل من عراله غررة منأصل وصوراين ٠‏ 


ا يحب عليه تجرد التحاق أى عامل لديه سواء أكان الالتحاق العمل بصفة مس تاد بمة أو توت 
الاختيار أو التدرج أن إوافى مكتب الهيثة الخنص خلال أسبوعين على الآ كثر من تاريخ التحاق 
العامل بالاستهارة رقم ١‏ « تأمياذت اجتماعية» المشار [ليها . 


مادمة ب براعى بالنسية للعاء اين الذي يتقرر اشترا كهم ف التأمين لاولهرة أنرفق بالاسثارة 
رقم ١‏ «لأمينات اجمتماعية » الخاصة بهم المستندات الأنية : 


قوانين وقرارات هه" 


)١(‏ المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاد العامل ويثبت هذا المستند بشهادة الميبلاد أو 
مستخرج رسمى عنها أو صورة رسمية من حكمقضانى أو صورة طرق الاصل من بطاقة الحالةالمدئية 
أو البطاقة الشخصية مصدقا عليها إدارياً أو أى مستندرسمى آخر تعتمده الهيئة . وتحفظ هذا المسائد 
بماف العامل لدى مكتب البيئّة الختص . 


(ب) خءس ضور فوتوغرافية حديثا الحامل ١‏ ماس 315 6م ( داخل مظاروف موضسا هليه 
ام العامل . 

مادة 5 - كر ىتقديرالسن ععرفة طييب الهيئة فى اللاحوالاتى يتعذدفيها الاستدلال على المسكاد 
المثيت لتاريخ الميلاد دام هذا التقدير كه الى طاب تمدام 4 صأحب لعل عررأ على الاستارة 


رقم ؛ «١‏ تأمينات اجتماعية » المرفق نموذجها . 


مادة نآ ل قلى أصداب |للاعيال إخطار مكتب لْهمدة ال تنص بأى تغيير يطرأ على أوع النشاط 
الذى بزاولونه أو أى تغيير ف عناوين أما كن العمل ليم الإخطار بكتاب مردق عليه بعل الودول 
خلال اخنسة عشر يوماً الأولى لوقوع التغيير . 


وعلى أصحاب الأعمال كذلكإخطار مكتب ااهيئة المختص فورا بكل تغيير يطرأ على الترقيعات 
أو فقد الأختام أو استبدال غيرها ما وإلا كانوا مسمُواين عما بيقع نتيجة التضاف عن هذا الإخطار 


أو التراخى فى تقديه . 


مادة بم - على مكتب الحيئة الختص أنيعطى أرقاماً متتابعة للأصحاب الأعمال الذين يشتركون 
فى الهيئة فى سجل قيد أصحاب الأعمال الخاص بقسم الشرطة أو البندر أو المركز الذى يزاولون به 
نداطهم وذلك فور اشثرا كهم وعلى مكتب البيئة المختص كذلك أن يعطى أرقاما متتابعة للعاملين 
الموجودين فى خدمة أصساب الأعدال وقت الاشتراك وكذلك العاماين الذين يلتحقون بالخد مةبعد 
ذلك فى سجل قيد العال الخاص بقسم الشرطة أو البندر أو المركز الذى يعملون فى دائرنه . 


وتكون أرقام العاملين مابتةظوال مدة اشترا كهم فى التأمين مهماتغير صاحب العمل ولا يوز 
إعطاء عاهل سول يلك رقا سءق إعطاؤه إداهءل ترك الخهدية لآاى سذب مون الاسباب وجب على البيثة 
أن توا أصداب الأعمال بالأرقام الخاصة 4م والخاصة بالعاماين ديهم ويسويين عل كل من دؤلاء 
امحافظة على الرقم الخاص به طوال مدة اشتراكه فى التأمين . 


مادة بو على أصحاب الاعال والعاماين أو المستحقين علوم أن يذكروا فى جميع المكانبات 
المتعلقة بتنغيذ أحكام قانون التأمينات الاجتاعية الرقم الخاص بكل صاحب عمل أو هامل بتعاق 
بو ضوع المكاتية 5 ؛: 


كه؟ العددان القاسع والعائى السئنة الخامسة والاربعون 


مادة ماس على العأمل أن إقددم بطاقة تأميئه التى تصرفها له البدكة عدله بل اشترا ك4 وذاك 
فد كل طلب وعليه كذلك أن يقدمها إلى 23 صاحب عمل ياتحق ده وأن إستردها بعك 
الاطلاع عليبا . 

وعلى العامل أن تفط بطافته 2 دالة جيدة رصفة مستدعة وألا يدخل أية تعد يلات عليبا 1 

مادة | اسه فى داه التحاق اأؤهن عاية إدى صادب عل جد بد إشع 2 دائرة اختصاص مكب 
ألهيئة غير اللكتب الذى كان يتبعه ون مد أشترا كه أدى صاحب العمل السابق تعين على الممكتب 
الأخير أن يطلب إلى مكتب الهيئة السابق إرسال ملف العامل إديه . 

لضع نفس الإجراء ف سالة إخطار صاحب العمل ملكتب البيئة أ اأختص تقل عايل إلى فرع 
من فروعه يقع ل اختصاص مكتب أخر من مكااب الهيئة . 


الاب الثانى 
فى إجراءات تحصيل الاشترا كات وتوريدها للهيئة 
التصل الأول 


بالفسبة لأصساب الاعمال بالقطاع النياص 

مادم ؟5- سب الاشترا كات الى دما صاحسبي العمل وتاك النى تقتطع دن أجور ألمؤمن 
عليهم خلال س4 ميلادية على أداس ما يتقاضرنه من الاجرق ف شور نابر من كل سئة ٠‏ 

وبالسية لأعاماين الذين باتحقون بالخدمة بعل سُور اير لساب اشترا كاتهم على أساس أجر 
الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير ااثّالى ثم يعاملون بعد ذلك على الاساس المبين فى 
الفقرة السسسابقة . - 

وتستدق الاشترا كات كاملة عن الشهبر الذى تيدأ فيه الخقمة ولا يستحق عن جزء الشبر الذى 
تذنهى فيه . 

وق حسأب الاجر بالتسسيةللؤ من علييم الذين يتقاضون أجورهم بخير الشهر وتحدد عدد أيام 

مادة م١‏ 6 يوب أن تكون الاشتراءات الى بإؤدما صاحب العمل لساب الأؤمن عليرم كاملة 


إذا كان عود العدل موقرفا أو كانت أجورهم لا تكقى بذاك ٠‏ وأدجير الاشترا كات فى هذه 


قوانين وقرارات بأ 


الحالة فى حم القرض ويكون الوفاء به طبقاً إلا “حكام المنصوص عاها فى قانون العمل . 


مادة 4ؤ سس استئناء من كم المادة السابقة فى صاحب العمل واأمؤهن ليباه من أداء 
الاشتراكات من مدة جنيك الأؤمن عليه و#سب وذه أأدة كامة ف الماش 0 


مادة م[ ب أسده الاشتراكات المستدقة ملكتب اليئة الفرعى الذى إقع ف داثرته محل 
العمل وذلك مو جب الاسارة رقم م تأمينات اجماعية 2« الارفق موذجبا دصدو ب بالاستهارة 
رقم باد آأمينات اجتتاعية » متضمنة مايأنى : 

(1) بيان بأساء العاملين الذى ااتحقوا بخدمة صاحب العمل خلال الشبر موضدا قرينكل 
منهم تاريخ التحاقه بالعمل وتاريش إد سال الاسمارة رقم و «لأميئنات اجنياعية » اخاصة بالإضطار 
عن اشتراة أو بيان الجهة المنقول منها وذلك إذا كان الااتحاق مير با على اقل العامل من فرع 
آخر لصاحب العمل لا يقع فى دائرة اخقصاص المكثب . 


(ب) بان بأسماء العاءلين الذين تركوا خدمة صاحب العمل شلال الشهر موضحا قرينكل 
نهم تاريخ تركه الخدمة وتار ع إرسال الاستارة رقم + « تأمينات اجتماعية» الخاصة بالإخطار عن 
إنباء خدمته أو بيان الجهة المنقول [ايها وذلك فى -الة اقل العامل إلى فرع آخر لصاحب العمل 
لابقع فى دائرة اختصاص المكنب . 


الفصل الثالى 
بالنسية لقرات القطاع العام 


مادة 5( س تعتتي فى حم شركات القطاع العام والمؤسسات واهيئات وكذلك اشمعيات التى 
اتبع المو سسات العامة أو مافى حكيها . 


مادة ب« س تحسب الاشتراكات الى تؤديوا شركات القطاع العام ولك النى تقطع من أجور 
المؤدن عام :على أساس مايتقاضونه من الأجور الفعلية خلال الشهر وتحدد الاشتراكات بواقع 
جموع النسب الى تطلب القانون أداءها من [جمالى قائمة الأجور دون تتبيت الاشتراكات فإذا 
زادت الآجور خلال ااسئة اقتطءت الاشتراكات على أساس الاجور بعد الريادة . 
مادة م1 يراعى أن الاستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإدارى أو الغرامات أ 
خصم ساعات التأخير أو الذياب بدون أجر تعتين تخفيضا الاجر وينبغى أن غصم بقهمة إجمالى 
شْ لم ءاس قوانين) 


2 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والأربعون 


0-7 


الأجور على دك الأجور دوك فيض عل أن فرك إوذه الاسثةطاعات غضانات مستقلة كشف 
الأجور وترحدل لحساباتها الختصة بالدفاتر الحسابيةو بذلك بين تحصيل الاشثرا كات على أساس الاجر 
الاجالى دوت فيض 3 


ماده 4 على أقسام الاجور أن آغره خانات شاصة فى كشوف الأجور اا يفقطم من 
ْ العامآين لحساب !اتأمينات الاجتاعية وب أن تعد كشو ف الأجود وفةا انماذج النى تعتمدها الهيثة 5 


وعلى تلك الأقسام أن #رر / بالنسية لكل كثيف صرف اجون داؤظة على الفرذج 0 رافق 
وفقا للتعلمات الواردة بها ( حافظة إجالى الاشتراكات والافساط للتأمينات الاجتماعية ) يتضمن 
. البياناى الأنية: 


, أ 2 جلة الاجور الى إسرى عليها حكم الاشبراكات ٠‏ 
دبباةه جلة الاشتراكات المقتطاءة من ور العاملين 5 
جلة أقساط المدة السابقة . 


وترسل تلك الحوافظ مرفقة بكدوف الأجور إلى قسم التأميئنات الاجتاعية لدى صاحب 
العمل مطابقتها والاحتفاظ لديه بالحوافظ. المشمار إلا . 


مادة ٠.‏ على قسم التأميئا أت الاجتياغية لدى صاحب العمل تجميع كوف الاجور الأشار 
إلما ورد يد أ 2 صاحب العمل على ضوم إالى الأجور الواردة ما وقيدها ف سجل 
خاس يعد نما للنموذج المرافق ومطابقة هده الييانات على المبالغ المقيدة فعلا بالدوا” ئر الحسابية 


مادة ٠١‏ س هلى أقسام الحسابات إدى أصداب الأعمال تخصيض خانات خاصضبة بالدقئر 
الخصص لتحليل المصروفات من مجموعة الدفائر الحسابية يقيد بها إجمالى الأجور التى مضع 1 
اقتطاع اد وهل 'لك الآقسام كذلك أن تفرد فى الحسابية حساباخاصا للاشترا كات 
. سواء المقتطعة من أجر العامل والثى يؤديها صاحب العمل كا تفرد ساب آخر لاشتر أ كات 
ّ المدمٌ السابقة , 


مادة باو س تسدد الاشتر اكات المستحقة بموجب أستهارة رقم م ا ء تأمينات اجتياعية » والتى 

تحرر من أصل وصورتين حيث برسل صورةالاصل إلىمكتتب البيئة الختص مرفق به شيك السداد 

كا ترفق. صورة بمذ.كرة إذن اصرف ترسل إلى إدارة الحسابات أما الصورة اثالية تحفظ. 
. بقسم التأمينات الاجتاعية لدى صاحب المدل . 


قوائين وقرارات لمكن 


مادة ع؟ س يقيع فسأن تحصيل الاشتراكات عن مدد الإعارة واللإجازات الخاصةبدون 
هرالب وما شّ ح_كرها بالنسءة إلى العاماين بالقطاع العام الإجراءات ال بصدر فى ذآنيا قرار 


وزارى 1 خراء 


مادةع»؟ - تؤدى الاشترا كات عن مدد اللاجازات ألارضية على أساس الاجر الموج عن 
هذه الأجارة أي كانت قيمنه ؤاذا كانت الاجازة بدون 0 زلا سمتحق أنة اشترا كات 8 
وتحسب هذه المدة كاملة فىالمءساش كا تدخلفى حاب متوسط الجر على أساس الاجر المكامل . 


مادة وم« على شركات القطاع العام أن توافى مكتب اطيئة الختص فى تماية السئة المالية 
بشهادة من مراججع الاسابات على الذوذج الذى تحدده الطيئة نبي جلة الأجور المنسرفةغلالاسنة ٠‏ 
المالية وقيمة اشتراكات العرال وأصحاب الاعمال المؤداةلمه.اب اقرئة » ويجب أن “تضمن الشوادة 
إقرارا من المراجع بأن الأرقام الخاصة يحملة اللأجور تشمل كل ماصرف للعاملين باعتباره أجرا 
وما للأحكام قانون التأمينات الاجتماعية . 


مأدة +9 - مع مراعاة أحكام المادة (199 ) من القانون ي-كون للمفتشين الحسابيين الذبن 
للدم الهيئة <حق ص الى نندات والدفاتر السسابية والآطلاع على مزفغات الماملين لاتحةق 
دن الوقاء سكائة هه_تدؤّات اشيدة وما ستاز ٠ه‏ القانون من إجراءات 5 


الفصل الثاأاث 
أحسكام عامة 
مادة باط - أعدون الاشترا كاك المتحؤة من القمبر وام المقتطامة من عو الأؤهن عليهم أو 
تلك ااتى يؤدهها صاحب العمل واجبة الآداء فى أول الشهر الثالى ٠‏ 


كا تسكون مكافأة نباية الخدمة المستحةة عن اأدة السايقة إنارعخ الاشتراك فى التأمين وفرو عبا 
واجبة الآداء فى أول الشهر التالى لانتهاء خدمة المؤمنعليه . 


مادة مم تقدر المكافآات وفروقها يمقتضى الاسمارة رقم ته تأميئنات اجماعية 7 
المرفق أو ذجها ووفقا لاتعامات الأوضحة بها وترسل ل-كتب اليد المنص مصحدوية بالمستئد الدال 
على الوفاء ف المواعيد امحددة لأدائها درن انتظار مطالية ايده . ش 


مادة 4 - دكرنث وقاء الاشتراكات والمبالغخ, المقررة وجب شيكات مصرقية أر مقبولة الدفم 
على أحد البنوك أر عوالة بريدية أميرية أو إإصال يداع فى أحيد البنوك أر نقهأ . 


مادة وا اسلانام من أحكام ااعادة السارةة جوز للمؤسسات العامة والشركات التابعة 4م 
وفاء الاش راكات وامبالغ المقررة بموجب شيكات مسحرية على حساباما بالرثوك وترسل بالبريد 
ا موصى عليه للهيمة بعك تسطير هأ #هروة صاحب العمل 8 


مادم م - على الهيئة ومراقباتها الإفليمية ومكاتها الفرعية أن تقبد أولا بأول مايرد إليها 
بالشيكات المصرفية أو المقبرلة الدفم أو الحرالات البريدية وإثمارات الإبداع بالبنوك وكذا 
الشيكات المسدوية على المسانات الجارية بالكسية المؤسسات العامة رشركاتها فى سجلات شاصة 
درضح فيها تاريخ الورود والرقم المرضح على مسلزد الوفاء وقيءة المبالغ الموفى به واسم صاحب 
العمل ورقمه باطيئة . 

وبقيد فى هذا السجل أيضاً وبنفس الطريقة المبالغ الموفى بها نقدا إلى خزينة الهيئة مع مراعاة 
عدم [غفال ذكر الرقم الموضح على قسيمة الرفاء ٠‏ 


وعلى اطيئة إعداد كف شهورىي هذه الإيرادات دن وافع السولات المشار إلما ٠‏ 


مادة مم - على اين ومرافباتها الإفليمية ومكائها الفرعية أن تودع فى نفس يوم الوروه 
أو اليرم التالى على الآ كثر كل مايرد [لمهامن شيكات «صرفية لو حرالات بريدية أو شيكات مادية 
أو نقود فى حساب جارى الهيئة أو المراقية الإفليمية أو الممكتب الفرعى عدب السالة 
لدى البذرك , 


الباب الثالك 


فى الإحراءات اخاصة باشترا كات 
مدد الخدمة السابقة 


مادة سرس تحدد اشتر! كات مدد الخدمة السابقة موجب استارة التقدر النى قعدها اطيئة لهذا 
الخرض ء ويتبع فى شأن تلك الاشتراكات التمامات النى تصدرها الهيئة . 

مادة )م - على صاحب العمل أن يؤشر فى سجلات أو بظاقات الاسرر لديه البرانات الخاصة 
بافتطاع أقساط مدد الخدمة للسابقة وعلى الأخص قيمة القسط الشهرى وتاريخ بداية وثباية 


مادة مم على صاحب العمل أن يقوم باقتطاع الاقساط المنوه عنهسا فى المادة السابقة من 


قوانين وقرارات 1 


أجرر عاله وأن يوردها إلى ممكدت الهيعة الختص مع الاشترا "كات الشبرية الاستدقة عليه و 
المواعيد المثررة لأداء هذه الاشتراكات مصححدربة بأسهارة #صيل أقساط المدة السايقة عاب 
0 تأمينات اجرهاعية ا المرفق موذجها مع إيضاح اليوانات الأنية بظهر الاسهارة : 


)1( ببأن الأقساط الاستبعدة موضحا فرين كل قسط سيب إيقاف الاقتطاع سواء أكان ذلك 
لاثتباء مدة التقسيط أو لاتهاء عقد العمل ( وبذكر فى هذه الحالة تاريخ إرسال الاستارة رقم + 
0 تأممئات اجتياعية « إلى مكنب الهءدة الختصس ( أو إساب قل العامل وذاك ف حالة نقله إلى فرع 
آخر اصاحب العمل لايقع فى دائرة اختصاص مكتب الهيئة ( ويذ كر فى هذه الخالة أسم الجبة 
المنقول [ايها العامل . 


(ب) بيأن الاقساط أمضافة موضمما قرين قل قبط 5 العددء ف اقتطاع هذه سوام أكان 
ذاك سوب الاءداق عامل سدق عليه أقساط عن المدمة الساقة باإلخدية ) وذ كن ف هذه الحالة 
تاريخ أرسال الاستهارة رقم «١‏ تأمينات اجتماعية » ) أو نقّل العامل وذاك فى حالة نقله منفرع 
إلى آخر إصاحب العمل لابقع فى دائرة اختصاص مكتب البيئة ( ويذكر فى هذه الحالة أسم الجية 
المنقول منها العامل ) . 


ويجوز خصيص كشوف مستقاة بالأقساط ألم زيهدة أو المضافة إذا ' كف ظون الاستبارة 
لبيانات الاطلوب قردها 1 


مادة - باتزم صاحدب العمل إوقاء القسبط كاملا عن امن عليه ىُْ حالة عدم حصو ل العامل 
على أجره أو فى عال عدم كفاية الأجر الموفى به للقسط المطلوب طالما أن عقد العمل مازال قائما . 


مادة بم لاستدق الفسط عن الشهر اذى تاتهى فيه الخدمة لدى صاحب العمل السابق إذا 
5 يكن كاملا ويستسق كاملا عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة لدى صاحب تمل جديد ولو لم يكن 
هذا الشبر كاملا . 


مادة بر تعتير الاقساط إلى تستصق على العامل خلال مدة تعطله فى - دين لاهيئة و استوف 
من أجر العامل عند عودته إلى العدل على مدة لاهتد لا كثر من ضءف مدة تعطله ٠‏ 


وعل صاحب العمل الجديد أن يحرر بالنسبة له استئارة تحصيل أقساط المدة السابقة وج 
د تأميئات اجتماغية » وفقا النموذج لمرافق يوضح بها بيان الأقساط التى توتف اأعامل عن الوفاء 
+ مع [بداء رغيته فى كيفمية أداء متجمد الاقساط أعتيارا من تاريخ التوقف عن وفائها'حتى تاريخ ' 
[عادة اقتطاعها وذلك إما دفءة واحدة أو على أ قساط لمدة مساوية لضعف المدة التى توقف خلااها 
اقتطاع الإقساط . 


ب العددان التاسع والعاشر ._ اأسئة الخامسة والأربعون 


وتحرر الاستمارة المشار إليها من أصل وصورتين حيث برسل أصل الأسمارة 1 
الختص هع حفظ. إحدى الصور ماف ااعا مل وتسام الأسخة الاخرى للعامل . 


الياس الر بع 
فى الأحكام اتخاصمة الات اندماج الشركات والمنشآت 


مادة .م على كل من أصداب العمل أو امدير المستُول بالشركة أو المتقأة المندة وكذلك 
بالشركة أو المنهأة الداجة موافاة مكتب اطيئة النص بصورة محتمدةمن قرارالإدماج فى موعد 
لابتجاوز أسبو عا من تاريخ صدوره؛ ويب أن يرفق بصورة القرار نموذج من توقيعالأشخاص 
المسثولين عن تحرير المكاتبات واعتماد الاستمارات فى ظل الوضع الجديد للشركة أو المنشأة . 


مادة .؛ - إذاكان محل العمل بكل من الشركة أو المثشأة المندية وكذا الشركة أو المزشأة 
الداجمة بقع ف داارة مكب وادد من مكانب اطرئة الفرعية وتتعول الإجراءات الآة 5 


)١(‏ على صاحب العمل أو المدير المسُوك بالشركة أو المنشأة المنديجمة أن ,يوافى مسكتب الطيئة 
ببيان أسماء وأرقا أم جيم العاملين لديه فى تاريخ الاندماج فق أضل. وصور موا | فرين كل 
ملوم الاجر الشهرى الذى جرى عليه تقدير الاشتراكات وقيمة قسط امدة السابقة إن ونجد وعليه ٠‏ 
كذلك أن يقوم بتسوية حساب الاشثرا كات الخاصة به حتى تأر يخ الإدماج وذاك مع ا 
الإخلال بسدولية الشركة أو المنشأة الدامجة تضامنيا فى الوفاء ببذه الالترامات . 


(؟ ) على صاحب العمل أو المدير المسئول بالشركة أو المنشأة الداجة أن يوافى ممكتب اطيئة 
بالاستمارة رقم لاا عن الشور الذى م فيه الإدماج شاماة لدكانة العاماين م وعن هم عمال 
الشركة أو المنشأة المندجة . : 


) م( على سكن اطيدة الخخنص أن يذاق 3 صضاحبت ب العمل السا ف نيان أن اد 4 صورة 
قرأر ألادما اج وأصل البيان المشار [أه 4 2 المادة السارقة وأن اددع ناف صاحب العمل الجديد 
صورة من البيان أ لود يد مشا ل [ليه:. 1 


( 6 ) يحتفظ. لصاحب العمل (الشركة الدابجة ) برقمة الأصل وعلى مكتب الميئة الخ أن 
يؤشر برقمه على كل من ملفات العاماين بالشركة المنديمة موضحا قرين الرقم تاريخ الادماج . 


ذإذا كانك كل دن ألك شركة المنديجة والثبر كة أأداميجة تفع اق دام أرة مسكتبين عختافين فتكتفى 
بعد بل الأسم القائوق الشركة المدمجة على أن تبقى كل مها كصاحب عمل مستقّل .. 


قوانين وقرارات ع 


الماب الخامس 


86 السحلات والملفات والبيانات الى لعزم صضاحب العمل بامسا كه 


مأدة | 4 35 عن صاحب العمل أن يمسك مسجلا ليد اعون العاملين ديه بعك وما للنموذج 
الذى تعتمده اأهيمة متضمنا البيانات الأساسية التى تتطاها عملبة ربظ الاشثر اكات وتحصايها وعلى 
الأخص البيائات الآنية . 

١ )‏ ( اسم العامل ورقم تأميئه ٠‏ 

. تاريخ مبلاد العامل‎ )١( 

٠ )‏ ( اتأشير شهربا ما إشءك صرف الاجر العامل وقيمة الاجر 5 

) 1 ) قيدة قط اادة السارظة وتاريخ بداية وماية فثرة التقسيط . 

( ) لللاحظات التى قنماق بايقاى ##صيل الاقساط وإعادة اقتطاعها . 

ماد 41 - على صاحب العمل أن يواق مكدب الهوئة الخ:ص ف موود لايتجاوز آخر تأر 
من كل عام بالاسدمارة رقم ١‏ متطمئة البيانات الوافية عن جميع العاماين إديه ف الشهر المذ كور 
إعافيوم المندرجين أو من مم دك الاختيار . 

وغليه كذلك أن يواق مكدب الهءمة بالاستمارات والبيافات الخاصة #دصيل الاشتراكات 
الثمار إلها بالبابين الثانى والثالث من هذا القرار . 

مادة م يحوز لأصحاب الاغال فى القطاع العام بعد موافقة الهيثة أن يقرموا بألفسهم بطبع 
الاستئارات والسجلات الى يتطلها تنفيذ أحكام القانون وفى حدود الكيات اللازمة لبم . 


مادة غ14 ب بأثمر هذا القرار بالوةا؛ المصريةٌ» ويعمه به من ثأر بن أشره ,ا 
شر م غ8 


( تحريرا فى /!؟ رجب سنة م16 ( أول ديسمير منة 154 ) ٠‏ 


نوح 545 
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ل لليف 


نامالا 


